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صَاحِبًاإذرهسة 


بم الل ال نالبسهم 


في كل أفق من آفاق العالمى الاسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا 
عو اهب وعبقريات رفعتهم إلى الأو جالأعلى منآفاق العلم والمعرفة» وسجلت 
أسماءهم في قائمة عظماء التأريخ . وجهابذة العلم . وأصبحوا نحوماً لامعة) 
ومصابيح ساطعة تتلألاً في كبد السماء كتلألق الحوزاء » وتضيء لأهل هذه 
الدنيا فتستفيد من نورها المجموعة البشرية» كل حسب مكانته وعلى مقداره » 
وبذلك بنوا لأنفسهم عدا لا يطرأ عليه التلابي والنسيان » وخلد ذكرهم على 
مر السنين وتعاقب الزمان . 

وثمة رجال ارتسمت أسماو هم في كل أفق من تلك الآفاق ؛ وهم قاياون 
للغاية » شذت بهم طبيعة هذا الكون فكان لهم من نبوغهم وعظمتهم ما جعاهم 
أفذاذاً في دنيا الاسلام : وشواذ لا تكن أن يجعاوا مفراساً لغير هم » أو ميزاناً 
توزن به مقادير الرجال » إذ لا يمكنها أن تنال مرانبهم وان اشرأبت اليها 
أعناقهم وحدثتهم بها نفوسهم . 

ومن تلك القلة شيخنا وشيخ الكل في الكل » علامة الآفاق شيخ الطائفة 
الطوسي أعلى الله درجاته وأجزل أجره » فقد شاءت إرادة الله العليا أن تبارك في 
علمه وقلمه فتخرج منهما للناس نتاجاً من أفضل النتاج » فيه كل ما يدل على 
غزارة العلم وسعة الاطلاع » وقد مازه الله تعالى بصفات بارزة . وخصه 
بمناية فائقة » وفضله على كثير ممن خخلق تفضيلا . 


شاآاد 


وقد كرس - قدس الله نفسه ‏ حياته طوال عمره لخدمة الدين والمذهب » 
وبهذا استحق مكانته السامية من العالم الاسلامي عامة » والشيعي خاصة » 
وبانتاجه الغزير أصبح علماً من أعظم أعلامه » ودعامة من أكير دعائمه » 
يذكر اسمه مع كل تعظيم وإجلال وإكبار وإعجاب . 


نسبه * 


هو الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي » نسبة إلى 
طوس من مدن خراسان الي هي من أقدم بلاد فارس وأشهرها » وكانت ‏ ولا 
تزال - من مراكز العلم ومعاهد الثقافة » لأن فيها قبر الامام علي الرضا عليه 
السلام » ثامن أئمة الشيعة الائني عشرية » وهي لذلك مهوى أفتدتهم يقصدونما 
من الأماكن الشاسعة والبلدان النائية » ويتقاطرون اليها من كل صوب وحدب » 
للم تلك العتبة المقدسة والتمرّغ في ذلك الثرى الطيب . 

ومن أجل هذا وذاك أصبحت كغيرها من مراقد آل محمد عليهم السلام 
هدفاً لأعدائهم فققد انتابتها النكبات » وخربت ثلاث مرات » هدمها للمرة 
الأولى الأمير سبكتكين » وقوضها للمرة الثانية الغرنويون + وأتافتها للمرة 
الثالثة عاصفة الفتنة المغولية عام ١5‏ ه على عهد الطاغية جنكيزخان » وقد 
تجددت أبنيتها وأعيدت آثارها بعد كل مرة ؛ وهي اليوم أبرز معاهد العلم 
عند الشيعة وفيها خزانة كتب للامام الرضا عليه السلام يحق للعالم الشيعي أن 
يعدها من مفاخره . 


ولادته ونشأته : 


ولد شيخ الطائفة في طوس في شهر رمضان سنة 86 هجرية » أعني عام 
وفاة هارون بن موبى التلعكبري » وبعد أربع سنين من وفاة الشيخ الصدوق » 
وهاجر إلى 'لعراق فهبط بغداد في سنة 504 ه وهو ابن ثلاثة وعشرين عاماً » 
وكانت زعامة المذهب الحعفري فيها يومذاك لشيخ الأمة ؤعلم الشيعة محمدبن 


ابا - 


محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد عطر الله مثواه » فلازمه ملازمة الظل » 
وعكف عل الاستفادة منه » وأدرك شيخه الحسين بن عبيد الله ابن الغضائري 
المتوق سنة 4١١‏ ه » وشارك النجاشى في جملة من مشايخه » وبقى على اتصاله 
بشيخه حى اختار الله للاستاذ دار لقائه في سنة 498 ه ؛ فاتقلت زعامة الدءين 
ورياسة المذهب إلى علامة ثلاميذه علم الهدى السيد المرتضى طاب رمسه » 
فانحاز شيخ الطائفة اليه 3 ولازم ا حضور نحت مئبره » وعبي به ال مر تضى ء 
وبالغ في توجيهه وتلقينه » واهم له أكثر من سائر تلاميذه » وعين له في كل 
شهر إثنى عشر ديئاراً»وبقى ملازماً له طيلة ثلاث وعشرين سنة» وحى توي 
السيد المعظم الحمس بقين من شهر ربيع الأول سنة 45 ه فاستقل شيخ الطائفة 
بالامامة » وظهر على منصة الزعامة » وأصبح علماً لاشيعة ومناراً للشريعة » 
وكانت داره في الكرخ مأوى الآمة » ومقصد الوفاد » يأتونها لحل المشااكل 
وإيضاح المسائل ء وقد تقاطر اليه العلماء والفضلاء للتلمذة عليه والحضور 
نحت منبره وقصدوه من كل بلد ومكان ؛ ويلغت عدة تلاميذه ثلاتمائة من 
مجتهدي الشيعة » ومن العامة ما لا يحصى كترة . 

وقد اعرف كل فرد من هؤلاء بعظمته ونبوغه » و كبر شخصيته وتقدمه 
على من سواه » و بلغ الأمر من الاعتناء به والاكبار له أن جعل له خليفة الوقت 
القائم بأمر الله عبد الله ابن القادر بالله ‏ أحمد ‏ كرسي الكلام والافادة » 
وقد كان هذا الكرسي يومذاك عظمة وقدر فوق الوصف » إذ مم يسمحوا به 
إلالمن برز في علومه » وتفوق على أقرانه » ولم يكن في بغداد يومذاك من 
يفوقه قدراً أو يفضل عليه عاماً فكان هو المتعين لذلك الشرف . 


هجرته الى النجف الأشرف : 

لم يفتأ شيخ الطائفة إمام عصره وعزيز مصره » حى ارت القلاقل وحدثت 
الفئن بين الشيعة والسئة » ولم تزل تنجم وتخبو بين الفينة والاخرى » حى اتسع 
نطاقها بأمر طغرل بياك أول ملوك السلجوقية » فإنه ورد بغداد في سنة /451 ه » 


اج 


وشن على الشيعة حملة شعواء » وأمر باحراق مكتبة الشيعة الي أنشأها أبو نصر 
سابور ابن أردشير وزير بباء الدولة البومبي وكانت من دور العلم المهمة في 
بغداد » بناها هذا الوزير الحليل والاديب الفاضل في محلة بين السورين في 
الكرخ سنة ١‏ ه على مثال ( بيت الحكمة ) الذي بناه هارون الرشيد » 
وكانت مهمة للغاية فقد جمع فيها هذا الوزير ما تفرق من كتب فارس 
والعراق » واستكتب تآليف أهل لهند والصين والروم ؛ ونافت كتبها على 
عشرة آلاف من جلائل الآثار ومهام الاشفار » وأكثرها ز نسخ الأصل بخطوط 
المؤلفين » قال ياقوت الحموي : وبها كانت خزائة الكتب اثي أوقفها الوزير 
أبو نصر سابور بن أردشير وزير بماء الدولة بن عضد الدولة ولم يكن ني 
الدنيا أحسن : كتباً منها » كانت كاها مخطوط الأ امتيرة وأصوشم المحررة 
إلخ .. وكان من جملتها مائة مصحدى يمخط ابن مقلة على ما ذكره ابن الأثير. 
وحيث كان الوزير سابور من أهل الفضل والادب أخذ العلماء مبدون اليه 
مؤلفامهم فأصبحت مكتبته من أغنى دور الكتب ببغداد » وقد احترقت هذه 
المكتبة العظيمة فيما احترق من محال الكرخ عند جيء طغرل بيك » وتوسعت 
الفتنة حى اتجهت إلى شيخ الطائفة وأصحابه فأحرقو ١‏ كتبه وكرسيه الذي كان 
يجلس عليه للكلام . 

قال ار ن الحوزي في حوادث سنة 448 ه : وهرب أبو جعفر الطوسبي 
ونهبت داره ٠.‏ 9 قال قي حوادث سئة 5:84 اه ء: وي صفر يُُ هذه السنة 
كبست دار أني جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ وأخذ ما وجد من دفاتره 
وكرسي كان يجلس عليه للكلام » وأخرج إلى الكرخ وأضيف اليه ثلاث 
سناجيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا 
زيارة الكوفة فأحرق الجميع إلخ . 

ولا رأى الشيخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسه إلى النجف الاشرف لائذا 
بيجوار تمولانا أمير المؤمنين عليه السلام وصيرها مر كزاً للعلم وجامعة كبرى 
للشيعة الامامية » وعاصمة للدين الاسلامي والمذهب اللحعفري » وأخذت تشد 


ل الثامم 


اليها الرحال وتعلق بها الآمال : وأصبحت مهبط رجال العلم ومهوى افئدمهم 
دقام فيها بناء صرح الاسلام ع وكان الفضل في ذلك شيخ الطائفة نفسه فقد 
بث في أعلام حوزته الروح العلمية » وغرس في قلوبهم بذور المعارف الآلفية » 
فحسروا للعلم عن سواعدهم ووصلوا فيه ليلهم بنهارهم عاكفين على دروسهم 
خائضين عباب العلم غائصين على أسراره موغلين في استبطان دخائله واستخراج 
مخباته » وكيف لا يكونون كذلك وقد شرح الله للعلم والعمل صدورهم » 
وصقل أذهانهم وأرهف طباعهم فحموا وطيس العلم » وبان فضل النجف 
على ما سواها من المعاهد العلمية » وخلفوا الذكر الحميل على مر الدهور 
والأعصار » أعلى الله في الفردوس درجامم . 


تلك هي جامعة النجف العظمى الي شيد شيخ الطائفة ركنها الأسابي 
ووضع حجرها الأول » وقد ترج منها خلال هذه القرون المتطاولة الااف 
مؤلفة من أساطين الدين وأعاظم الفقهاء : و كبار الفلاسفة ونوابغ المتكلمين » 
وأفاضل المفسرين واجلاء اللغويين » وغيرهم من خبروا العلوم الاسلامية 
بأنواعها وبرعوا فيها ابما براعة » وليس أدل على ذلك من آثارهم المهمة الي 
هي ني طليعة الّراث الاسلامي ولم تزل زاهية حتى هذا اليوم » يرنحل اليها 
رواد العلوم وا معارف من سائر الاقطار والقارات فيرتوون من مناهلها العذبة 
وعيوما الصافية ( والمنهل العذب كثير الزحام ) . 

وقد استدل بعض الكتاب المحدثين على وجود الخامعة العلمية في النجف 
قبل هجرة شيخ الطائفة اليها » وذلك اعتمادا على استجازة الشيخ أبي العباس 
لنجاني من الشيخ أي عبد الله الحمري فقد قال ني كتاب رجاله المطبوع 

٠ه‏ عن كتاب و عمل السلطان ) البو شنجي ما لفظه : أجازنا بروايته 
1 عبد الله اللحمري الشيخ الصالح في مشهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
سنة أربعمائة , 


وهذا لا يكفى للتدليل فالنجف مشهد يقصد للزيارة فربما تلاقيا في النجف 


ب هم اسم 


زائرين فحصلت الاستجازة ا هو الحال في المحقق الحل صاحب ١‏ الشرايع ») 
فقد أجاز البعض في النجف أيام ازدهار العلم في الحلة وفتوره في النجف 2 
فهل يمكن عد المحقق من سكنة النجف ؟ وقد استجزت انا بعض المشايخ في 
كربلا ومشهد الكاظمين ومكة والمديئة والقاهرة وغيرها » وأجزت. -معاً من 
العلماء ني الري ومشهد الرضا عليه السلام بخراسان وغير ذلك مز لاد » 
ودوّن بعض ذلك ني بعض المؤلفاتفهل ينبغي عدي أو عد المجازين ني علماء 
فارس أو الحجاز أو مصر ؟ . 

ثم إنتي أذهب إلى القول بأن النجف كانت مأوى للعلماء ونادياً للمعارف 
قبل هجرة الشيخ اليها » وان هذا الموضع المقدس أصبحملجأ للشيعة منذ أنشئت 
فيه العمارة الاولى على مرقد الامام أمير المؤمنين عليه السلام» لكن حي ثلم تأمن 
الشيعة على نفوسها من تحكمات الأمويين والعباسيين» ولم يستطيعوا بث علومهم 
ورواياتهم كان الفقهاء والمحدثون لا يتجاهرون بشيء ما عندهم 2 و : 
متبددين حى عصر الشبخ الطومي وإلى أيامه » وبعد هجرته انتظم الوضع 
الدراسبي وتشكلت الحلقات كا لا يخفى على من راجع ( أمالي الشبخ الطوسي ) 
الذي كان عليه على تلامذته . 


مكانته العلمية : 


من البديبيات أن مكانة شيخ الطائفة المعظم وثروته العلمية الغزيرة في غى' 
عن البيان والاطراء » وليس في وسع الكاتب - مهما تكلف- استكناه ما له 
من الأشواط البعيدة في العلم والعمل ٠‏ والمكانة الراسية عند الطائفة » والمتزلة 
الكبرى في رياسة الشيعة » ودون مقام الشيخ المعظم كلما ذكره الاعلام في 
تراجمهم له من عباراتالثناء والاكبار » فمن سبر تأريخ الامامية ومعاجمهم ء 
وأمعن النظر في مؤلفات الشيخ العلمية المتنوعة علم أنه أكبر علماء الدين » 
وشيخ كافة مجتهدي المسلمين » والقدوة الجميع المؤسسين » وي الطليعة من 
فقهاء الاثني عشرية » فقد أسس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقه وأصوله » 


سوه 


وانتهى اليه أمر الاستنباط على طريقة الجعفرية المثلى » وقد اشتهر بالشيخ فهو 
المراد به أذا اطلق ني كلمات الأصحاب » من عصره إلى عصر زعم الشيعة 
بوقته مالك أزمة التحقيق والتدقيق الحجة الكبرى أني ذر زمانه الشيخ مر تضى 
الانصاري المتوق سنة 1781 ه فقد يطلق الشيخ في عصرنا هذا وقبيله ويكون 
المراد به الشيخ الأنصاري » أما في كتب القدماء والسلف فالمراد هو شيخ الطائفة 
قدس الله نفسه , 

مضت على علماء الشيعة سنون متطاولة وأجيال متعاقبة ولم يكن من المين 
على أحد منهم أن يعدو نظريات شيخ الطائفة ني الفتاوى » وكانوا يعدون 
أحاديثه أصلا مسلماً » ويكتفون ا » ويعدون التأليف في قبالها » واصدار 
الفتوى مع وجودها تجاسراً على الشيخ وإهانة له » واستمرت الخال على ذلك 
حى عصر الشيخ ابن ادريس فكان ‏ أعلى الله مقامه ‏ يسميهم بالمقلدة ع 
وهو أول من خالف بعض آراء الشيخ وفتاواه وفتح باب الرد على نظرياته » 
ومع ذلك فقد بقوا على تلك الخال حى ان المحقق وابن اخته العلامة الحلي ومن 
عاصرهما بقوا لا يعدون راي شيخ الطائفة » قال الحجة الفقيه الشيخ أسد الله 
الدزفولي التسكري في « المقابس » ما لفظه : حتى ان كثيراً ما يذكر مثل المحقق 
والعلامة أو غيرهما فتاويه من دون نسبتها اليه » ثم يذكرون ما يقتضي التردد 
أو المخالفة فيها فيتوهم التناني بين الكلامين مع أن الوجه فيهما ما قلناه . 

نعم لما ألف المحقق الحلي « شرايع الاسلام » استعاضوا به عن مؤلفات شيخ 
الطائفة » وأصبح من كتبهم الدراسية » بعد أن كان كتاب « النهاية ؛ هو 
المحور و كان بحثهم وتدريسهم وشروحهم غالباً فيه وعليه . 

وليس معنى ذلك أن مؤلفات شيخ الطائفة فقدت أهميتها أو أصبحت لغواً لا 
تفل بها » كلا بل لم تزل أهميتها تزداد على مرور الزمن شيئاً فشيئاً ولن تجد ني 
تأريخ الشيعة ومعاجمهم ذكر عظيم طار اسمه في البلدان واعترف له خصومه 
بالحلالة » الا ووجدته يتضاءل أمام عظمة الشيخ الطومي »؛ ويعترف بأعلميته 
وأفضايته وسبقه وتقدمه . 


هذا النابغة الفذ الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف الى 
المتوق سنة 95/ ه الشهير بالعلامة » الذي طبقت العالم الاسلامي شهرته » 
والذي تضلع من سائر العلوم ونبغ في كافة الفنون وانتهت اليه رياسة علماء 
عصره ني المعقول والمنقول وألف في كل علم عدة كتب ء ولم يشك أحد ني 
أنه من عظماء ء العالم ونوادر الدهر » هذا الرجل الذي مر عليك بعض وصفه 
ذكر شيخ الطائفة في كتابه « خلاصة الاقوال ني معرفة أحوال الرجال » 
ص *ل/ا ووصفه بقوله : 

شيخ الامامية ووجههم 4 ورئيس الطائفة 34 جليل القدر 3 عظ يم المتزلة» 
ثقة » عين » صدوق ٠‏ عارف بالأأخبار والرجال والفقه والأصوق والكلام 
والأدب »وجميع الفضائل تنسب اليه» صنف في كل فنون الاسلام» هو المهذب 
للعقائد ني الاصول والفروع » اللخامع لكمالات النفس ي العلم والعمل الخ . 

وكذا الحجة الكبير والعالم العظم بي علوم أهل البيت الشيخ محمد 
باقر المجلسي صاحب دائرة المعارف الكبرى « بحار الأنوار » والمتوق سنة 
١‏ ه فقد ذكر شيخ الطائفة في كتابه « الوجيزة » ص 15# فقال ما 
بعضه : 

فضله وجلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان إلخ . 

وكذا العلامة الشهير الحجة السيد مهدي الطباطبائي الملقب ببحر العلوم 
والمتوق سنة ه فقد ترجم لشيخ الطائفة في كتابه « الفوائد الرجالية » 
فقال ما ملخصه : 

شيخ الطائفة المحقة ء ورافع أعلام الشريعة الحقة : إمام الفرقة بعد الأنمة 
المعصومين - عليهم السلام ‏ » وعماد الشيعة الإمامية في كل ما يتعلق بالمذهب 
والدين 2 محفق الأصول والفروع 34 ومهذب فنون المعقول والمسموع 4 
شيخ الطائفة على الاطلاق ٠‏ ورئيسها الذي تلوى اليه الأعناق » صنف ني 
جميع علوم الاسلام » وكان القدوة ني ذلك والامام . 


اج مه 


ومثلهم شيخنا وأستاذنا حجة العلماء وشيخ المجتهدين الشيخ ميرزا حسين 
النثوري المنوق سنة ١18٠‏ ه فقد ذكره في كتابه « مستدرك وسائل للشيعة ») 
فأطراه وبالغ ي الثناء عليه إلى غير ذلك من عشرات الرجال من الشيعة 
والسنة » وسئذكر قسماً منهم ئي هذه الترجمة . 

ومن هذه الأقوال البليغة وغيرها الي صدرت من عظماء الشيعة وكبراهم 
نعرف مكانة الشيخ ونستغني عن سرد فضائله ومناقبه الكثيرة . 

آثاره ومآثره : 

م تزل مؤلفات شيخ الطائفة تحتل المكانة السامية بين آلاف الأسفار اللحاياة 
الي أنتجتها عقول علماء الشيعة الخبارة » وديحتها يراعة أولثئك الفطاحل الذين 
عز على الدهر أن يأني لهم بمثيل» ول تزل أيضأغرة ناصعة في جبين الدهر وناصية 
الزمن وكوف لا وقد جمعت معظم العلوم الاسلامية أصلية وفرعية » وتضمنت 
حل معضلات اللمباحث الفلسفية والكلامية الي لم ترل آراء العباقرة والنياقدة 
حائمة حوها » كما احتضنت كل ما يحتاج اليه علماء المسلمين على اختلاف 
مشاربهم ومذاهبهم » وحسب الشيخ عظمة أن كتابيه ( التهذيب ) و(الاستبصار) 
من الأصول المسلمة بي مدارك الفقه » ومن الكتب الأربعة الي عليها المدار - 
على مرور الاعصار ‏ ني استنباط أحكام الدين بعد كتاب الله المبين . 

لم يكن خلود الشيخ ني التاريخ وحصوله على هذه المرقبة الخليلة إلا نتيجة 
لاخلاصه وتبتله الواقعي » حيث لم يؤاف طلباً للشهرة أو حباً للرياسة أو استمالة 
لقلوب الناس وجابا لهم ؛ أو مباهاة لعالم من معاصريه ؛ وائما كان في ذلك 
كله قاصداً وجه الله تعالى شأنه » راغباً في حسن جزائه طالباً لحزيل ثوابه: 
حريصاً على حماية الدين واحياء شريعة سيد المرسلين ومو آثار المفسدين + 
ولذلك كان مؤيداً في أعماله مسدداً ني أقواله وأفعاله » وقضية واحدة تدلنا 
على شدة اخلاص الشيخ نثبتها بنصها عبرة للمعتبرين . 

قال شيخنا ومولانا الحجة خائمة المحدثين الميرزا حسين النوري أعلى الله 


شاطاات 


مقامه قي مستدرك الوسائل اج ماص 5 ١ه‏ ما افظه : 

وعئرت على نسخة قدعة من كتاب 0 الذهاية ( وي ظهره مخط الكتساب 2 
وني موضع آخر خط بعض العلماء ما لفظه : قالء للشبخ الفقيه نجيب الدين 
أبو طالب الاسيرابادي رحمه الله : وجدت على داب ١‏ النهاية » ب ( خحرانة 
مدرسة الري ) قال : حدثنا جماعة من أصحابنا الثقات أن المشابخ الفقهاء 
الحسين بن المظفر الحمداي القرويني : وعبد الخبار بن علي المقرىء الرازي » 
والحسن بن الحسين بن يابويه المدعو ب ( حسكا ) المتوطن بالري رخمهم الله 
كانوا يتحادثون ببغداد ويتذا كرون كتاب 0 النهاية ) وثرتيب أبوابه وفصوله 3 
فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الفقيه أبا جعفر #مد بن اسن الطوسبي 
رحمة الله عليه ني مسائل » ويذكر أنه لا يلو من خال ٠‏ ثم اتفق أنهم خرجوا 
لزيارة المشهد المقدس بالغري على صاحبه السلام » وكان ذلك على عهد 
الشيخ الفقيه أني جعفر الطومبي رحمه الله وقدس روحه » وكان يتخالج 
في صدورهم من ذلك ما يتخالج قبل ذلك » فأجمع ر أيهم على أن يصوموا 
ثلائً ويغتسلوا ليلة الجمعة » ويصلوا ويدعوا بحضرة مولانا أمير المومئين عليه 
السلام على جوابه فلعله يتضح لهم ما اختلفوا فيه » فسنح هم أمير المؤمنين عليه 
السلام في النوم 4 وقال : 

4 يصذف مْصيّت 5 فقه آل محمد عليهم السلام كتاياً أولى بأن لعتمك 
عليه ويتخذ قدوة ويرجع اليه » أولى من كتاب النهاية الذي تناز عام فيه » واا 
كان ذلك لأن مصنفه اعتمد فيه على خلوص النية لله » والتقرب والزلفى لديه 
فلا ترتابوا في صحة ما ضمنه مصنفه » واعملوا به وأقيموا مسائله » فقّد 
تعنى ي لبهذيبه وترتيبه والتحري بالمسائل الصحيحة بجميع أطرافها . 

فلما قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه » فقال : 
رأيت الليلة رؤيا تدل على صحة ١‏ النهاية » والاعتماد على مصنفها فاجمعوا 
على أن يكتب كل واحد منهم رؤياه على بياض قبل التافظ » فتعارضت - 
كذا ‏ الرؤيا لفظأ ومعنى ؛ وقاموا متفرقين مغتبطين بذلك فدخلوا على شيخهم 


ساي - 


أي جعفر الطوسي قدس الله روحه » فحين وقعت عينه عليهم قال لهم : 
لم تسكنوا إلى ماكنت أوقفتكم عليه بي كتاب ( النهاية ) حى سمعم من لفظ 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام » فتعجبوا من قوله سأ ألوه عوا استةبلهم 
به من ذلك » فقال : سنح لي أمير المؤمئين عايه السلام كنا سنح لكم فأورد 
علي ما قاله لكم » وحكى رؤياه على وجهه ١‏ و بهذا الكتاب يفتي الشيعة فقهاء 
آل محمد عليهم السلام والحمد لله وحده وصل الله على محمد وآله الطاهرين 
انتهى . انتهى م 2 فى مستدرك شيخنا النوري 8 

وهذه القضية وحدها كافية للتدليل على إخلاص شيخ الطائفة وصدق 
خدمته © و-حسبه ذخرآ يوم العرض شهادة أمير المؤمئين عليه السلام : يأنه 
لم يقصد بتأليف الكتاب غير وجه الله . ولمثل هذا فليعمل العاملون ؛ إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم سنوت . 

لقد طال بنا الكلام وخر جنا عما نحن بصدده فنعود الآن إلى ذكر مؤلفات 
الشيخ فنقول : إن في مؤلفات شيخ الطائفة ميزة خاصة لا توجد فيما عداها من 
مؤلفات السلف » وذلك لألما المنبع الأول والمصدر الوحيد لمعظم مؤلفي القرون 
الوسطى » حيث استقوا منها مادتهم وكونوا كتبهم ؛ ولأنها حوت خلاصة 
الكتب المذهبية القديمة وأصول الأصحاب » فقد مر عليك عند ذكر هجرة 
الشيخ إلى النجف الأشرف أن مكتبة سابور ني الكرخ كانت تحتضن الكتب 
القدعة الصحيحة الى ي يمخطوط مؤلفيها أو بلاغاهم » وقد صارت كافة 
تلك الكتب طعمة ار كنا ذكرناه » ول نفقد بذلك ‏ والحمد لله -. سوى 
أعيانها الشخصية وهياتما التركيبية الموجودة في الخارج » وأما محتويائها وموادها 
الأصلية فهى باقية على حالها دون زيادة حرف ولا نقيصة حرف » لوجودها تِ 
المجاميع القديمة الي جمعت فيها مواد تلك الأصول قبل تأريخ إحراق المكتبة 
بسنين كثيرة 34 حيث أاف جمع من أعاظم العلماء كتباً متنوعة » واستخرجوا 
جميع ما و ف كتبهم من تلك الأصول وغيرها ما كان ني المكتبات الأخرى » 
وتلك الكتب الي ألفت عن تلك الأصول موجودة بعيتها حتى هذا اليوم » 


-شة- 


وأكثر أوائلك استفادة من تلك المكتبة وغيرها شيخ الطائفة الطوسي - رحمة 
الله عليه - لأأنها كانت نحت يده وني تصرفه » وهو زعيم الشيعة ومقدمهم 
يومذاك » فلم يدع كتاباً فيها إلا وعمد إلى مراجعته واستخراج ما بخص 
مواضيعه مله . 

وهناك مكتبة أخرى كانت ني متناول يده ء وهى مكتبة أستاذه السيد 
المرتضى الذي صحبه ماني وعشرين سنة » وكانت تشتمل على تمانين ألت 
كتاب سوى ما أهدي منها إلى الرؤساء كنا صرح به كل من ترجم له » وذلك 
أحد وجوه تلقيبه بالثماته: 


1 


نعم كان شيخ الطائفة متمكنأ من هانين الازانتين العظيمتين » وكأن الله 
ألحمه الأخذ بحظه منهما قبل فوات الفرصة ٠‏ فقّد اغتنمها أجزل الله أجره » 
وغريل كوم الكتب فأخذ منها حاجته وظفر فيها بضالته المنشودة » وألف 
كتابيه الخليلين ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) اللذين هما من الكتب الأربعة ؛ 
والمجاميع الحديثية الي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء 
الاثني عشرية منذ عصر مؤلفه حتى اليوم » وألف أبضاً غيرهما من مهام 
الأسفار قبل أن بحدث شيء مما ذكرنا » وكذا غيره من الحجج فقد أجهدوا 
١‏ السلام » فكان لمم بحمد 





نهو سهم وتفد 1 5 حفظ تراث آل مد عليه وعا. 


الله ما أرادوا . 


عه 


وهكذا استقو شيخ الطائفة مادة مؤافاته من تصائيف القدماء » وكتب 
ني كافة العلوم من الفقه وأصوله » والكلام والتفسير : والحديث والرجال » 
والأدعية والعبادات » وغيرها : وكانت ولم تزل مؤلفاته في كل علم من 
العلوم ماخذ علوم الدين بانوارها يستضيعون ومنها يقتبسون وعليها يعتمدون . 

وهذه الناحية فان لشيخ الطائفة على الشيعة حقاً لا ينكر وفضلا لا يسر » 
على أن جمعاً من علماء الشيعة القدماء عملوا ما عمله . فان الشيخين الكليني 
والصدوق ألفا ( الكاني ) و ( من لا بحضره الفقيه ) اللذين هما من. الكتب 


ال ب 


الأربعة أيضاً » و كذا غيرهما من الأقطاب » وإنا لا ننكر قضلهم بل : نشكر هم 


كع 
ع8 


على حسن صنيعهم وتقدر مجهودهم ونسأل الله حم الأجر والثواب الحزيل » 
إلا أنه لا بد أنا من الاعتراف بأن شيخ الطائفة بمفرده قام بما لا تقوم به الجماعة » 
ونمض باعباء ثقيلة لم يكن من السهل على غيره النهوض بها نولا العناية الريانية 
الى شدت عضدهءفان الغير ممن أجهد نفسه الكريمة فكتب وألف قد خص 
موضوعاً واحداً كالفقه أو الحديث أو الدعاء أو غير ذلك بيئما لم يدع شيخ 
الطائفة باباً إلا طرقه » ولا طريقاً إلا ساكها » وقد ترك لنا نتاجاً طيباً متنوعاً 
غلءَى عقول فطاحل عدة قرون وأجيال . 

ومع ما ذكرناه ثما حل بكتب الشيعة من حريق وتاف وتدمير ء فقد شلت 
جموعة نادرة منها » وبقيت عدة من تلك الكتب بهيآتما إلى أوائل القرن الثامن 
ومنها عدد كثير من كتب الأدعية » فقد حصلت جملة وافية للسيد جمال 
السالكين رضي الدين أي القاسم علي بن مومى بن محمد الطاووسي الحسيني اللي 
المتوق سنة 554 ه» 0 ذلك من النقل عنها ي أتناء تصانيفه » فقد ذكر 
بي الفصل الثاي والأربعين بعد المائة من كتابه ( كشف المحجة ) الذي ألفه 
سنة 548 ه بعد ترغيب ولده إلى تعلم العلوم ما لفظه : (هيأ الله جل جلاله 
لك على يدي كتبآ كثيرة ‏ إلى قوله بعد ذكر كتب التفسير ‏ : وهيا الله 
جل جلاله عندي عدة #لدات ني الدعوات أكثر من ستين #لدا ) . 

وبعد هذهالسنة حصلأت عنده عدة كتب أخرى» » فقال : ف آخر كتابه(مهج 
الدعوات ) الذي فرغ منه يوم الجمعة /ا جمادى الأولى سنة 5517 مه يعي قبل 
وفاته بسنتين تقريباً : ( فان في خزانة كتينا هذه الأوقات أكثر من سبعيز بلدا 
الدعوات ) . 

أقول : وأما سائر كتبه فقد جاء في ( مجموعة الشهيد ) ؛ أنه جرى ملكه في 
سنة تأليفه (, الأقيال ) دوه سنة 58٠١‏ ه ‏ على أ أان وخمسمائة كتاب . 
والله أعلم بما زيد عليها من هذا التأريخ إلى وفاته ني سئة 554 ه وهذه الذيف 
والسبعون #لداً من كتب الدعوات الي عنده كلها كانت من كتب المتقدمين 


دمت 


على الشيخ الطوسي - الذي توي سنة 45٠0‏ ه ‏ لأن الشيخ منتجب الدين بن 
بابويه القمي جمع تراجم المتأخرين عن الشيخ الطومي إلى ما يقرب من مائة 
وخمسين سنة وذكر تصانيفهم 0 ولا جد 5 تصانيفهم من كتب الدعاء إلا 
قليلا » وذلك لما ذكرناه من أن علماء الشيعة بعده إلى مائة سنة أو أكثر كانوا 
مكتفين عؤلفاته ومتحاشين عن التألين في قبالها » والحديث في هذا الباب 
طويل تكاد تضيق عن الاحاطة به هذه الصحائف » فلنمساك عنان القلم 
محياين طالب التفصيل إلى مقالتين هبسوطتين كتبناهما في ( الذريعة ) الأولى 
في ج ١ص ١١6‏ - 8"م1 والثانية في ج م ص 18١ - 11/١‏ واليك الآن فهرس 
ما وصل الينا من مؤلفات شيخ الطائفة مرتباً على حروف الهجاء : 


مؤلفاته : 


١‏ -الأبواب : سمى بذلك لأنه مرتب على أبواب بعدد رجال أصحاب 
النبي ( ص ) وأصحاب كل واحد من الأثمة (ع ) ويسمى ‏ ( رجال شيخ 
الطائفة ) وقد ذكرناه بالعنوانين في ( الذريعة ) بي ج ١‏ ص "لاو ج ٠١‏ ص 
٠‏ وهو أحد الأصول الرجالية المعتمدة عند علمائنا » وقد التخبه شيخنا 
العلامة الحجة السيد محمد على الشاه عبد العظيمى النجفى المتوق سنة 184 هم 
كا انتعخب فهرست الشيخ ورجال كل من الكشي والنجاشي وخلاصة العلامة 
الحلي . وسمى الجميع ( منتخب الرجال ) وقد طبع أيضاً . 

؟ - اتيار الرجال : هو كتاب رجال الكشي الموسوم ب( معرفة الناقلين ) 
لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي معاصر ابن قولويه اللتوق سنة 
8ه والراوي كل منهما عن الآخر » وكان كتاب رجاله كثير الأغلاط 
كا ذكره النجاشبي لذلك عمد شيخ الطائفة إلى مذيبه ونجريده من الأغلاط 
وسماه بذلك » وأملاه على تلاميذه ني المشهد الغروي وكان بدء إملائه يوم 
الثلاثاء ؟؟ صفر سئة 5هع ه كا حكاه السيد رضي الدين بن طاووس في 
( فرج المهموم ) راجع تفصيله ني ( الذريعة ) ج ١‏ ص 58" 5650" » 


سند 


والنسخة المطردة المعروفة برجال الكشي هي عين اختيار شيخ الطائفة » وأما 
الأصل فلم جد له أثراً . 

8# الاستبصار فيما اتاض من الأخبار : هو أحد الكتب الأربعة 
والمجاميع الحخديثية ابي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الاثني 
عشرية منذ عصر المؤان حتى اليوم » جزآن منه في العبادات والثالث في بقية 
بواب الفقه من العقود والايقاعات والاحكام إلى الحدود والديات » وهو 
مشتمل على عدة كتب التهذيب غير أنه مقصور على ذكر ما اختلف فيه من 
لأخبار وطريق الجمع بينهما » والتهذيب جامع الخلاف والوفاق » وقد حصر 
لشيخ نفسه أحاديث الاستبصار في آخره في 0 حديئاً » وقال : حصرهما 
لثلا تقع فيها زيادة أو نقصان ألخ . وقد طبع في المطبعة الحعفرية في لكنهو 
( الهند ) سنة 17037 ه وطبع ثانياً في طهران سئة 181097 ه وطبع ثالتاً في 
لنجف الاشرف سنة 10/0 على نفقة الفاضل الشيخ علي الأخوندي ؛ وقد 
قوبل بثلاث نسخ مخطوطة » وفاجم مقابلة النسخة المقابلة خط شيخ الطائفة 
نفسه الموجودة بي ( مكتبة العلامة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء ) ني النجف 
الاشرف . كا ذكرتها تفصيلا عند ذكر الكتاب في ( الذريعة ) ج ؟ ص 
1١514‏ غ2 وعلى ( الاستيصار ) شروح وتعليقات ذكرنا منها تمانية عشر 
وقد أشار اليها العلامة السيد محمد صادق آل بحر العلوم في مقدمة ( الفهرست ) 
الذي طبع باشرافه » ونقلها عنا برمتها العلامة الشيخ عمد علي الاوردبادي قِ 
مقدمته للاستبصار طبع النجف . 

وكتب انا بعد ذلك السيد شهاب الدين التبريزي أنه حصل على نسخة من 
حواشي الاستبصار للعلامة المحقق الملقب بمجذوب كتبها بخطه السيد محمد 
هاشم الحسيني ابن مير خواجه بيك الكججي وذكر الكاتب أن المحشي كان 
ستاذه وكان حي في سنة ٠١‏ ه ء ويعبر المحثبى عن المولى عبد الله التستري . 
المتوق سنة 1١1١‏ ه بشيخنا ومولانا الاستاذء فرغ الكاتب من النسخة في سئة 
لم١1‏ همه 





أصول العقائد : قال في فهرسه عند ترجمته لنفسه وتعديد تصانيفه 
ما لفظه : ( وكتاب في الاصول كبير خرج منه الكلام في التوحيد وبعض 
الكلام ني العدل ) . 

ه ‏ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد : وهو فيما يحب على العباد من 
أصول العقائد والعبادات الشرعية على وجه الاختصار . راجع تفصيله ومحل 
وجود نسخه المخطوطة بي ( الذريعة ) ج ؟ ص 310-559 . 

١‏ _الأمالي : في الحديث » ويقال له ( المجالس ) لأنه املاه مرتباً في 
عدة مجالس » وقد طبع ني طهران عام 11 ه منضما إلى كتاب آخر 
اسمه ( الأمالي ) أيضاً شاعت نسبته إلى الشيخ أني علي الحسن بن الشيخ الطومبي » 
وليس ا اشتهر بل هو جزء من أمالي والده شيخ الطائفة أيضاً » إلا أنه ليس 
مثل جزئه الآخر مرتباً على المجالس ٠»‏ ولهذه الشايعة أسباب ذكرناها بغاية 
الدقة والتفصيل في ( الذريعة ) ج ” ص #0١ "١04‏ وص #ام 14م 
فليرجع اليها . 

أنس الوحيد : كذا ذكره في ترجمته عند عد” تصانيمه في كتابه 
( الفهرست ) وقال : انه مجموع . 

م الايجاز : ني الفرائض » وقد سماه بذلك لأن غرضه فيه الايجاز . 
وأحال فيه التفصيل إلى كتابه ( النهاية ) . وهو من مآتذ ( بحار الأثوار ) 
وقد ذكرناه في ( الذريعة ) ج ٠‏ ص 485 » وشرحه قطب الدين الراوندي 
فسماه ب ( الانجاز ) كما ذكرناه في ج 7 ص 54" . 

4 - التبيان ني تفسير القرآن : وهو أول تفسير جمع فيه مؤلفه أنواع 
علوم القرآن » وقد أشار إلى فهرس مطوياته ني ديباجته ووصفه بقوله :. 
( لم يعمل مئله ) . واعترف بذلك امام المفسرين أمين الاسلام الطبرسي 
ف مقدمة كتابه الحليل ( مجمع البيان ني تفسير القرآن ) فقال : انه الكتاب 
الذي يقتبس منه ضياء الحق » ويلوحعليه رواء الصدق» وقد تضمن من المعاني 


لاج سه 


الأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة » ولم يقنع بتدوينها دون 
تبيينها ولا بتنسيقها دون تحقيقها » وهو القدوة أستضي ء بأنوارهء وأطأ مواقم 
آثاره . 
وقال العلامة السيد مهدي بحر العلوم في ( الفوائد الرجالية ) ما لفظه : 
أما التفسير فله فيه كتاب التبيان الخامع لعلوم القرآن » وهو كتاب جليل 
كبير عدي النظير في التفاسير » وشيخنا الطبرسي إمام التفسير في كتبه + اليه 
يزدلف ومن بحره يغترف ؛ وي صدر كتابه الكبير بذلك يعترف . 


وكان الشيخ المحقق محمد بن إدريس العجلي المتوق سئة 98ه ه كثير 
الوقائع مع شيخ الطائفة » دانم الرد على معظم مؤلفاته » وهو أول من الف 
أقواله كنا أسلفنا إلا أنه يقف عند كتابه التبيات ويعترف له بعظم الغأن » 
واستحكام البئيان » كما لا يخفى ذلك على من راجع ( خائمة المستدرك ) 
لشبخنا النوري ؛: وقد بلغ من إعجابه به أن الخصه وسماه ( مختصر التبيان ) 
وهو موجود كما ذكرناه في مله , 


واختصره أيضاً الفقيه المفسر أبو عبد الله محمد بن هارون المعروف والده 
بالكال شيخ مد بن المشهدي صاحب المزار » وقد سماه ب ( مختصر التبيان ) 
كذلك كما ذكره المحدث الحر ني ( أمل الآمال ) » وعده ابن نما من تصانيفه 
أيضاً ا ني إجازة صاحب ( المعالم ) . 

٠‏ - تلخيص الشاني : في الإمامة » أصله لعلم الهدى السيد المرتضى رحمة 
الله عليه » وقد لحصه تلميذه شيخ الطائفة » وطبع التلخيص في آخر الشائي 
بطهران » سنة 101 ه كا ذكرناه في « الذريعة ) ج ؛ ص "45 . 

١‏ - تمهيد الأصول : شرح لكتاب « جمل العلم والعمل » لاستاذه 
المرتضى لم يمخرج منه إلا شرح ما يتعلق بالأصول كما صرح به بي الفهرست ء 
ولذا عبر عنه النجاشي بتمهيد الاصول » توجد منه نسخة في « خحزانة الرضا 


قااله 


عايه السلام » بخراسان كنا في فهرسها » وقد ذكرناه في « الذريعة ) ج 4 ص 
وفوف ” 

- لهذيب الاحكام : أحد الكتب الأربعة والمجاميع القديمة المعول 
عليها عند الأصحاب من لدن تأليفها حتى اليوم » استخرجه شيخ الطائفة من 
الأصول المعتمدة للقدماء » والتى هيأها الله له وكانت تحت يده من وروده 
إلى بغداد سنة 08 ه إلى هجرته إلى النجئ الاشرف سنة 444 ه ء وقد 
خرج من قلمه الشريف تمام كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة بعنوان الشرح 
على « المقنعة » تأليف أستاذه الشيخ المفيد الذي توني عام 4١‏ ه » وذلك في 
حياة استاذه » وكان عمره يومذاك خمساً وعشرين سنة » ثم تممه بعد وفاته » 
وقد أنهيت أبوابه إلى ثلاتمائة وثلاثة وتسعين باباً » واحصيت أحاديثه في 
8 حديثاً » وقد طبع قي مجلدين كبيرين سنة /111 ه ويوجد في تبريز 
الحزء الأول منه خط مؤلفه شيخ الطائفة » وعليه خط الشيخ البهائي وهو ني 
مكتبة السيد الميرزا محمد حسين بن علي أصغر شيخ الاسلام الطباطبائي المتوى 
سنة ١١917‏ هاء كما ذكرناه في « الذريعة ») مفصلا ج أ ض 4ه الاده 
وأحصينا هناك من شروح الكتاب ستة عشر » ومن حواشيه عشرين » كا أشرنا 
إلى عدة كتب تتعلق به 5 « إنتخاب الحيد من هذيبات السيد » و « ترتيب 
التهذيب ) و « تصحيح الاسانيد » و « تنبيه الأريب في إيضاح رجال التهذيب ») 
إلى غير ذلك مما لا غبى للباحثين عن مر اجعته . 

١١‏ ابلحمل والعقود : في العبادات » وقد رأيت منه عدة نسخ في النجف 
الاشرف » وف طهران » ألفه بطلب من خايفته في البلاد الشامية » وهر القاضى 
عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز بن البراج قاضي طر ابلس المتوئى سنة 481 ه 
كما صرح ني أوله بقوله : « فإني جيب إلى ما سأل الشيخ الفاضل أطال الله 
بقاءه » . وقد صرح في هامش بعض النسخ القديمة بأن القاضي المذكور هو 
المراد بالشيخ ها ذكرناه في « الذريعة » ج ه ص ١408‏ . 

5 - الحلاف ني الأحكام : ويقال له « مسائل لحلاف » أيضاً » وهو 


اح من ع- 


مرتب على ترئيب كتب الفقه وقد صرح بأنه ألفه قبل كتابيه « التهذيب » 
و ١‏ الاستبصار »© وناظر فيه المخالفين جميعاً » وذكر مسائل الخلاف بيئنا 
وبين من خالفنا من جميع الفقهاء وذكر مذهب كل من خالف على التعيين » 
وبيان الصحيح منه وما ينبغي أن يعتقد إلى غير ذلك مما شرحه ني أول الكتاب » 
وهو في مجلدين كبيرين » يوجدان تماماً ني « مكتبة الحجة السيد ميرزا باقر 
القاضي » في تبريز » وهناك نسخ في النجف الأشرف في ١‏ مكتبة الشيخ هادي 
آل كاشف الغطاء ) و ( مكتبة الشيخ محمد السماوي ») و «١‏ مكتبة الشيخ مشكور 
الحولاوي » و «١‏ مكتبة الحسينية التشترية » ونسخة في الكاظمية في ١‏ مكتبة 
السيد حسن الصدر ) وهي أقدم نسخة رأيتها حيث أن على ظهر الصفحة 
ٍ الأخيرة منها إجازة تأريخها سنة 558 ه ونظراً لنفامنة هذه الاجازة فقد 
>نشريا حرفياً في هامش الخزء السابع من « الذريعة » ص 75 عند ذكر 
لحلاف » ونسخة أخرى في « الخزانة الرضوية » مخراسان » نجد تفصيل 
ذلك بي « الذريعة » وقد طبع الكتاب بحمد الله في طهران سئة 180/٠‏ ه بأمر من 
زعيم الشيعة الحجة السيد أغا حسين البروجردي دام ظله مع تعليقة له عليه وذلك 
ينفقة الوجيه الصالح الحاج .محمد حسين كوشان بور جزاهما الله خير الهزاء . 
هو رياضة العقول : شرح فيه كتابه الآخر الذي سماه ١‏ مقدمة ي 
المدخل إلى علم الكلام » ذكرها النجائي في رجاله والمترجم له في فهرس 
كتبه وابن شهر اشوب في ١‏ معالم العلماء » كما ذكرناه في حرف الراء من 
«!اذريعة ) المخطوط . 
5 شرح الشرح : في الاصول » قال تلميذه الحسن بن مهدي السليقي : 
إن من مصنفاته البي لم يذكرها ني الفهرست كتاب شرح الشرح في الاصول » 
وهو كتاب مبسوط أملى علينا منه شيكاً صالاً » ومات رحمه الله ولم يتمه وم 
يصنف مثله . 
١7‏ العدة : في الأصول » ألفه في حياة أستاذه السيد المرتضى » وقسمه 
قسمين الأول ني أصول الدين والثائي في أصول الفقه » وهو أبسط ما ألف في 


اق - 


هذا الفن عند القدماء أفاض فيه القول في تنقبح مباني الفقه بما لا مزيد عليه في 
ذلك العصر » طبع ببمبي » في سنة 15١هء‏ وطبع في ايران ثانياً سنة 114 ه 
مع حاشية المولى خليل القزوبي المتوق سنة 1١84‏ ه وليست شرحا كما قاله 
الشيخ الحر ني ( أمل الآمل ) بل هي حاشية مبسوطة في مجلدين كما فصله المولى 
عبد الله الأفندي ني ( رياض العلماء ) وللوقوف على تفصيل ذلك راجع 
( الذريعة ) ج 5 ص .1١58‏ 

7 الغيبة : في غيبة الامام الحجة المهدي المنتظر عليه السلام » طبع في 
تبريز على ا حجر طبعاً صحيحاً متقناً في سنة ١94‏ ه مع حاشية كل من العلامة 
الشبخ فضل علي الايرواني المتوي سنة ١١‏ ه والعلامة الشهيد الميرزا علي 
أغا التبريزي الملقب بثقة الاسلام ‏ وكان طبعه بنفقة الفاضلالتقيالشيخ محمد صادق 
التبريزي المعروف بالقاضي ابن الحاج محمد علي بن الحاج علي محمد بن الخاج الله 
وردي » وهو من الكتب الي حصل عليها من إرث أني زوجته السيد ميرزا 
مهدي خان الطباطبائي التبريزي » وقد ظن بعضهم أنه ألفه في حياة أستاذه 
الشيخ المفيد » وانه هو المراد بقوله : ما رسمه الشيخ الخليل أطال الله بقاءه . 
إلخ . وليس كذلك فقد قال في جواب الاعتراض على طول عمر الحجة كما 
في ص 88 من الكتاب ما نصه : الى هذا الوقت الذي هو سنة سبع واربعين 
واربعماءة الخ فاين هذا الشيخ من الشيخ المفيد الذي توفي سنة ١غ‏ ه؟ 

9 - الفهرست : ذكر فيه أصحاب الكتب والأصول ٠‏ وأنمى إليهم 
وإليها أسانيده عن مشايخه » وهو من الاثار الثمينة الحالدة » وقد اعتمد عليه 
علماء الامامية على بكرة أبيهم في علم الرجال » وقد شرحه العلامة المحقق 
الشيخ سليمان الماحوزي المتوق ١7١١ه‏ وسماه ( معراج الكمال الى معرفة 
الرجال ) ورتبه على طريقة كتب الرجال كل من العلامة الشيخ علي المقشاعي 
الاصبعى احراني المتوق سنة 1١17‏ ه والعلامة المولى عناية الله القهيائي 
النجفي المتوى بعد سنة 1175ه وغير هما ما ذكرنا كلا” ني محله من ( الذريعة ) . 

طبع الفهرست في ليدن قبل سنين متطاولة ولا أذكر الآن عام طبعه »على 


سار د 


أننى وقفت عليه في طهر أنء وكانت اسلكه عزيزة جد ولذلك كتبت عليه 
نسخة لنفسى قبل إحدى وستين سنة : ولا نزال موجودة عندي بورقها 
وخطها القديم مم غيرها مما استسخه يوعذاك من الكتب لندرته » وتأريخ 
فراغى من ايا : في طهران أيام عودتي اليها من النجف الاشرف صبيحة 
يوم الأحد غرة شهر ربيع الأول سنة 136 ه , 

وهذه الطبعة كانت حديدة متقنة صحيحة نمينة جداً » حتى ان مكتبات 
طهر ان وعلماءها يومذاك لم تكن نضم غير هذه النسخة؛ لأن جابها من الخارج 
كان كاف مهنا لا بأس به 3 وقد كانت هذه النسخة في مكتية الزعم الحجة 
المعروف والأديب الكبير الميرزا أي الفضل الطهراني الشهير ب والكلاتري 
والمتوى سنة 815١ه‏ استعرتها من تلميذه استاذي الشيخ علي النوري الايلكاني 
رحمه الله فرأيت في آخرها عدة ممحات باللغة اللاتينية ٠:‏ ففتشت في 
طهران كثيراً حتى عترت عن عسنها فترجمها لي بالفارسية ونقلتها أنا الى 
العربية وصدرت ببا : 








3 : وهى كلمة الناشر وخلاصتها : أنه أجهد 
نفسه قُ مقاءلة الدسخ والتدقيق 5 التصحيح الى غير ذلك , 

وطيع ثانياً في كلكته من بلاد الهند عام 1ه فجاء يي #/املاصفحة وقد 
تولى نشره وتصحيحه .١(‏ سبريجر ) والمولى عبد الحق 2 وقد طبع في ذيل 
صفحاته (نضد الايضاح ) 38 يعي أيضاح الاشتياه للعلامة الحلي - تأليتف 
علم الهمدى محمد ابن الفيض الكاشاني لوق بعد سنة 11117 ه ولم أقف على 
هذه النسخة وائما ذكرها ناشر الطبعة الثالثة 

وف سنة 1.5 ه طبعه ني النجف الاشرف صديقنا العلامة المحقق السيد 
محمد صادق 7ل بحر العلوم م مقدمة ضافية عن حياة الشيخ وتعاليق مفيدة 
تدارك فيها مافات قِ دلبعتية الأولى والثانية 3 مع التصحيح الدقيق 2 والمراجعة 
الى الأصول المعتبرة » وكتب الرجال وتطبيق المثقول فيها عن الفهرست ٠‏ الى 
غير ذلك مما تظهر يه ميزرة هذه الطبعة 3 وقد راعى فيها الامانة على خللاف 
عادة بعض المعاص ين » فما نقل عنا شيئاً إلا وأشار الى مصدره أيده الله . 


0 


شي لم 


وللفهرست ذيول وتتمات هى من أنفس الكتب الرجالية»منها ٠‏ فهرست 
الشيخ منتجب الدين » المتوق بعد سنة 6 ه ذكر فيه المصنفين بعد عصر 
الشيخ الى عصره ؛ وقد طبع مع الحزء الأخير من « بحار الأنوار» وعندي 
منه نسخة بخطى فرغت من كتابتها في النجف الأشرف سنة ٠7١‏ ه كتبتها 
قبل أن اطلع على طبعه في آخر « البحار» . ومنها «معالم العلماء» للشيخ 
رشيد الدين محمد بن علي ابن شهراشوب السروي صاحب «١‏ المناقب » المطبوع 
والمتوق سنة 8848 ه وقد زاد هذا الاخير على ما ذكره شيخ الطائفة من أسماء 
المصنفين ثلاثمائة مصنف . 

وقد للخص (الفهرست ) الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن 
يحبى بن سعيد الحذلي الشهير بالمحقق الي صاحب(الشرايع ) والمتوق سنة 1/5هم 
الحصه بتجريده عن ذكر الكتب والأسانيد اليها » والاقتصار على ذكر 
نفس المصنفين وسائر خمصوصياتهم مرتباً على الحروف ني الاسماء والالقاب 
والكى » رأيته ني ١‏ مكتبة السيد حسن الصدر ) ني الكاظمية كما ذكرته في 
« الذريعة ) ج غاص 558 . 

٠‏ ما لا يسع المكلف الاخلال به : في علم الكلام » ذكره النجاشي 
في «رجاله » والشيخ في «الفهرست » » ورأيت عند العلامة المرحوم الشيخ 
هادي آل كاشف الغطاء مجموعة خط جده الشيخ الاكبر جعفر كاشف 
الغطاءء وني أولها كتاب في أصول الدبن وفروعه ليس يخط الشيخ الاكبر» 
أوله : «الحمد لله كا هو أهله ومستحقه » وصل الله على سيد الاثبياء محمد 
وعتّرته الأبرار الاخيار صلاة لا انقطاع لمددهاء ولا انتهاء لعددها » وسلم 
وكرم > أما بعد فقد أجبت الى ما سأله الاستاذ أدام الله تأبيده من إملاء مختصر 
محيط مما يحب اعتقاده في جميع أصول الدين » ثم ما يحب عمله من التبرعات» 
لا يكاد المكلف من وجوبها عليه لعموم البلوى ٠‏ ولم أخل شيئً مما يجب 
اعتقاده من إشارة الى دليله وجهة علمه على صغر الحجم وشدة الاختصار » 
وأن يستغي عن هذا الكتاب مبتد ىء تعليماً وتبصرة » ومنته تنبيهاً وتذكرة » 


عساث م 


ومن الله أستمد المعونة والتوفيق الخ » . 

وعنوان شروعه في المطلب هكذا بافظه : وما يحب اعتقاده في أبواب 
التوحيد » الأجسام محدثة لأنها لم تسبق الحوادث فلها حكمها بي الحدوث 
الى آخر كلامه » . والمظنون قوياً كون هذا الكتاب هو ١ما‏ لا يسع المكلف 
الاخلال به والله العام . 


ما يعلل وما لا يعلل : في علم الكلام أيضاً ذكره النجاشي في «رجاله» 
وشيخ الطائفة نفسه في ١‏ الفهرست » أيضاً 

؟” ‏ المبسوط : في الفقه من أجل كتب هذا الفن » يشتمل على جميع 
أبوابه في نحو سبعين كتاباً طبع في ايران سئة 117١‏ ه » وقد وقفت على بعض 
نسخه المخطوطة النفيسة بي مختلف الاماكن » وفصلت ذكرها وذكرت 
خصو صياءها في حرف اليم من (الذريعة» ولا حاجة الى ذكرها بعد ان 
طبع الكتاب ومن أراد الوقوف عليها فعليه عراجعة الكتاب المذ كور ٠.‏ 

٠”‏ مختصر أخبار المختار بن أني عبيد الثقفي : ويعير عنه ب ( أخبار 
المختار ) أيضآ كما ذكرناه بهذا العنوان ني ( الذريعة ) ج ١‏ ص 48" . 


4 - مختصر المصباح : في الأدعية والعبادات » اختصر فيه كتابه الكبير 
( مصباح المتهجد ) ويقال له ( المصباح الصغير ) ايضاً ني قبال أصله ( المصباح 
الكبير) نسخة منه في « مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء » : ونسختان في 
مكتبة مدرسة فاضل خان » في مشهد الرضا عليه السلام بخراسان "كنا ذكرناه 
قُُ اليم من ١‏ الذريعة » 

ه؟ ‏ مختصر بي عمل يوم وليلة : في العبادات » وقد سماه بعضهم 
«يوم وليلة » لكن الشيخ نفسه ذكره في «الفهرست » بهذا العنوان » وقد 
اقتصر فيه على الفرائض والنوافل الاحدى والخمسين ركعة في اليوم والليلة 
وبعض التعقيبات في غاية الاختصار » رأيت منه عدة نسخ » إحداها بخط 


سد لك اعم 


العلامة السيد أحمد زوين النجفي فرغ من كتابتها في سنة 77"4١ه‏ » والثانية 
مخط مولانا الحجة الميرزا محمد الطهراني العسكري وهى الآن بمكتبته في 
سامراء » وغيرهما مما ذكرته ني المبم من « الذريعة » . 

5 - مسألة ني الأحوال : ذكرها شيخ الطائفة نفسه في عداد تصانيفه 
في كتابه « الفهرست » ووصفها بقوله : مليحة . 

7 مسألة في العمل يخبر الواحد وبيان حجيته : ذكرناها في « الذريعة » 
ج + ص 70١‏ بعنوان « حجية الاخبار » . 

8 - مسألة في تحريم الفقاع : ذكرها الشيخ نفسه ي الفهرست » 
نسخة منها بخط الحجة المرحوم الميرزا محمد الطهراني العسكري رأيتها عنده 
بمكتبته في سامراء » ونسخة أخرى في « مكتبة الحسينية التسئرية) في النجف 
الاشرف »وثالثة في ( مكتبة راجه فيض آباد ) في الحند كا فصلئاه في ( الذريعة ). 

8 مسألة في وجوب الهزية على اليهود والمنتمين الى الحبابرة : لا 
ذكر ها في (فهرست الشيخ ) المطبوع المتداول» بل ذكرها المولى عناية الله 
القهباثي في كتابه ( مجمع الرجال ) الموجود عندنا بخطه نقلا عن فهرست 
الشيخ 2 «هذايدل على وجودها يي النسخة الى وقف عليها 4 ويظهر من 
ذلك وجود بعض النقصان في المتداول . 

٠م‏ مسائل ابن البراج : ذكره شيخ الطائفة نفسه في كتابه (الفهرست). 

) الفرق بين النبي والامام : في علم الكلام » ذكرها في ( الفهرست‎ - "١ 
. ايض‎ 

؟* المسائل الالياسية : هى مائة مسألة في فنون مختافة » ذكرها هو في 
« الفهرست » » وذكرناها بعنوان « جوابات المسائل الالياسية » في « الذريعة » 
اج وص .753١5‏ 

#م ‏ المسائل الخنبلائية : في الفقه » وهي أريع وعشرون مسألة كما 


لاجد 


ذكره الشيخ في «الفهرست» .وذكر ناها ير الذريعة »وج ه ص 5١9‏ بعنوان 
جوابات. وفي بعض المواضع : الخيلانية وهو غير صحيح . 

4" المسائل الخائرية : في الفقه » وهي نحو من ثلاتمائة مسألة » كما ني 
« الفهرست »© ع وهى من مآخخل ( يار الانوار » كما ذكره المجلسي في أوله» 
وينقل. عنه ابن ادريس في « السرائر » بعنوان « الخائريات » كما ذكرناه في 
« الذريعة » ج ه ص 7١8‏ . 

ه”“ ‏ المسائل الحلبية : في الفقه أيضاً » ذكره الشيخ نفسه في « الفهرست » 
ونقلناه ي 1 الذريعة )اج هص 5١9‏ . 

المسائل الدمشقية : في تفسير القرآن ء» وهى اثنتا عشرة مسألة ؛ 
في نفسير القرآن » ذكرها الشيخ نفسه في « الفهرست » وقال : لم يعمل مثلها . 
وذكرناها بعنوان ابلدوابات في ب الذريعة ‏ ج وص ١٠؟؟.‏ 

لام المسائل الرازية : 3 الوعيد وهي خمس عشرة مسألة وردت 
من الري الى استاذه السيد المرتضى فأجاب عنهاء واجاب عنها الشيخ الطوسي 
أيضاً » ذكرهائي « الفهرست » ء» وذكرناها في « الذريعة » ج 0 58١‏ بعنوان 
و جوابات المسائل الرازية » . كما ذكرنا هناك جوابات أستاذه المرتضى . 

8 المسائل الرجبية : في تفسير آي من القرآن » ذكرها الشيخ نفسه 
في « الفهرست » وصفها بقوله : لم يصنف مثلها . ذكرناها ي حرف الم 
م ( الذريعة ) ؛ القسم المخطوط . 

9 المسائل القمية : ذكرها المولى عناية الله القهباني نقلا عن « الفهرست » 
للشيخ لكن لم نجده في النسخة المطبوعة » وقد ذكرناه في « الذريعة ؛ ج ه ص 
٠ل”‏ بعنوان ( جوابات المسائل القمية ) . 

٠‏ - مصباح المتهجد : في أعمال السنة كبير » وهو من أجل الكتب في 
الأعمال والأدعية » وهو قدوتما : وأصلها ودوحتها » ومنه اقتبس كثير من 
كتب الباب » ي ( اختيار المصباح ) لأبن باقي و ( ايضاح المصباح ) للنيلي 
و( تتمات المصباح ) ني عشرة ملدات كلها كتاب مستقل » وله عنوان 
خاص » وهي للسيد ابن طاووس » و ( قبس المصباح ) للصهرشي ؛ و ( مثهاج 
الصلاح ) للعلامة اللي » ولككل من المولى حيدر علي الشيرواني المعروف 


ذه 


بالمجلسي والسيد عبد الله شبر . ونظام الدين علي بن محمد ( مختصر المصباح ) 
و «منهاج الصلاح ) لابن عبد ربه الحلي وغير ذلك. طبع في طهران على نفقة 
المرحوم الحاج سهم الملك بيات العراقي بترغيب العالم التقي السيد علم الهدى 
الكابلٍ نزيل ملاير أخيراً » وذلك ني سنة “١ه‏ وببهامشه ترجمة فارسية 
للعلامة الشيخ عباس القمي . 

١‏ - المفصح : في الامامة » وهو من الآثار الهامة » توجد نسخة منه في 
( مكتبة راجه فيض آباد ) ني الهند » وحصلت نسخة منه لشيخنا الحجة المبرزا 
حسين النوري » وجدها مع ( النهاية ) وهي خط أني المحاسن بن ابراهم بن 
الحسين ابن بابويه كان تاريخ كتابته للنهاية الثلاثاء ١١‏ ربيع الآخرسنة /11ه ه 
فاستنسخها جماعة منهم : الحجة المرحوم الميرزًا محمد الطهراني العسكري » 
وهي بمخطه في مكتبته بسامراء . 

7 - مقتل الحسين عليه السلام : ذكره الشيخ في ( الفهرست ) ٠‏ 
وعنه نقلناه في حرف المم من ( الذريعة ) المخطوط . 

- مقدمة في المدخل إلى علم الكلام : ذكره النجاشي في رجاله » 
والشيخ نفسه في ( الفهرست ) ووصفها فيه بقوله : ل يعمل مثلها . 

أقول : رأيت في كتب الزعرم الفقيه المرحوم السيد مد الكوه كري 
الشهير بالحجة نسخة من كتاب ( المستجاد من الارشاد ) تأريخ كتابتها سنة 
هء ولي حاشيتها كتاب فيأصول الدين منسوب إلى شيخ الطائفة الطوسي » 
أوله : ( اذا سألك سائل وقال : ما الابمان ؟ . فقل : هو التصديق بالله 
وبالرسول وبا جاء به وبالأئمة عليهم السلام» كل ذلك بالدليل لا بالتقليد» 
وهو مركب مبوب على خمسة أركان من عرفها كان مؤمناً » ومن جحدها 
كان كافراً» وهى التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعادء وحد التوحيد ... 
إل قوله  :‏ والدليل على ان الله موجود ان العالم أثره وعناوينه إلى آخره 
هكذا والدليل على كذا فهو كذا إلخ ». ولعل هذا الكتاب هو المقدمة » 


دض - 


ونسخة أخرىمنه بعيئه في مجموعة كانتفي (مكتبة المولى محمدعلى اخ وانساري) 
في النجف الاشرف من دون نسبتها إلى الشيخ » وتاريخ كتابتها 4/1 م أيفاً ) 
ومعها في المجموعة ( النكت الاعتقادية ) للشيخ المفيد » و ( مختصر التحفة 
الكلامية) » ونسخة ثالثة عليها خط شيخ الطائفة في ( مكتبة السيد محمد المشكاة ) 
في طهران كتب على ظهرها ما لفظه : 

( مقدمة الكلام . تصنيف الشيخ الامام الورع قصوة العارفين » وحجة الله 
على العالمين » لسان الحكماء والمتكلمين » أني جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي متعنا الله بطول بقائه ونفعنا بعلومه ) . وكتب على الصفحة الثانية 
منه ما لفظه : ( قرأ على هذا الكتاب وبحث على معانيه صاحيه في عدة مجالس 
آخرها السادس والعشرين من المحرم لسنة خمس وأربعين وأربعمائة بحدود 
دار السلام » وكتبه محمد بن المسن ابن علي ولله الحمد والمنة صلى الله على 
محمد وآله الطيبين ) . وآخرها ما نصه : ( مفيض الحياة وبارىء النسمة وهو 
المستحق له داعا سرمداً وحسبي الله ونعم الوكيل رب أتمم بالخخير. وقع الفراغ 
من استنساخه بتوفيق الله ونحسن معونته سادس عشرين ‏ كذا ‏ من رجب 
سنة أربع وأربعين واربعمائة في مدينة السلام على يد العبد الضعيف نظام الدين 
حمود بن علي الحوارزمي حامداً لله تعالى مصلياً على نبيه ... ) 

4 - مناسلك الحج ني مجرد العمل : ذكره ني ( الفهرست ) أيضاً . 

© التقض على ابن شاذان في مسألة الغار : ذكره كذلك في ( الفهرست) 
وذكره العلامة السيد مهدي بحر العلوم ني ( الفوائد الرجالية ) : وقال انه نقض 
في مسألة الغار ومسألة العمل بالخبر الواحد » فظاهر كلامه انه رآه . 

5 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : من أعظم آثاره وأجل كتب الفقه » 
ومتون الأخبار » أحصي في فهرسه المخطوط عند العلامة الشيخ هادي آل 
كاشف الغطاء » في 7؟ كتاباً و 7١4‏ باباً » وقد كان هذا الكتاب بين الفقهاء 
من لدن عصر مصنفه إلى زمان المحقق الحلي كالشرايع بعد مؤلفها » فذان 


شاظات 


بحثهم وتدريسهم فيه » وشروحهم عليه » وكانوا بخصونه بالرواية والاجازة » 
وله شروح متعددة ذكرناها في محاها من ( الذريعة ) » وقد رأيت منه عدة 
نسخ أقدمها بخط الشيخ أبي الحسن علي بن ابراهيم بن الحسن بن موسى الفراهاني 
فرغ من كتابتها غرة رجب سنة ١9ه‏ ه رأيتها في ( مكتبة العلامة الحجة 
الشيخ عبد الحسين الطهراني ) الشهير بشيخ العراقين » إلى غير ذلك من النسخ 
الي ذكرت. خصوصيائها مفصلاة في حرف النون من ( الذريعة ) عند ذكر 
الكتاب » وقد طبع كتاب النهاية في سنة 171/5 ه مع ( نك تالنهاية ) المحقق 
و (الجواهر ) اقاضي وغيرهما في مولد كبير » وله ترجمة فارسية لبعض 
الأصحاب المقاربين لعصر الشيخ الطوسي وهي نسخة عتيقة رأيتها في ( مكتبة 
السيد نصر الله الأخحوي) في طهر ان كنا ذكرته في (الذريعة) جغ ص"57١-154.‏ 

4 هداية المسترشد وبصيرة المتعبد : في الأدعية والعبادات ذكره 
الشيخ في ( الفهرست ) وعنه نقلناه في حرف الماء المخطوط من ( الذريعة ) . 

هذا ما وصل الينا من أسماء مؤلفات شيخ الطائفة أعلى الله مقامه ومنه ما هو 
موجود وما هو مفقود » ولعل هناك ما لم نوفق للعثور عليه ( وفوق كل ذي علم 
عليم ) . 


مشاه وأساتذته : 

إن مشايخ شيخ الطائفة في الرواية وأساتذته في القراءة كثيرون » فقد 
أحصى شيخنا الحجة الميرزا حسين النوري في مستدرك وسائل الشيعة » ج # 
ص 004 سبعة وثلاثين شخصاً استخرج أسماءهم من مؤلفات الشيخ » ومن 
( الاجازة الكبيرة ) التي كتبها العلامة الحلي ‏ أعلى الله مقامه ‏ لأولاد السيد 
ابن زهرة اللى وغير ذلك . 

إلا أن مشايخه الذين تدور روايته عليهم في الغالب ء والذين أكثر الرواية 
عنهم وتكرر ذكرهم في ( الفهرست ) وي مشيخة كل من كتابيه ( التهذيب ) 


سغت 


و ( الاستبصار ) خخمسة » و إليلك أسماءهم حسب حروف الهجاء لا قفاوت 
الدرجات : 

١‏ الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن 
الحاشر مرة » وباين عبدون أخرى ؛ والمتوق سنة 47 ه . 

؟ - الشيخ أحمد بن محمد بن مومى . المعروف بابن الصلت الأهوازي 
المتوق بعد سنة 50/8 ه. 

- الشيخ أبو عبدالله الحسين بن عبيد الله بن الغضائري المتوق سئة١41ه.‏ 


4 - الشيخ أبو الحسين. على بن أحمد بن محمد بن أبي جيد المتو بعد سنة 
504 ه. 


ه ‏ شيخ الأمة ومعلمها أبو عبد الل#تحمدين محمدبن النعمان الشهير بالشيخ 
المفيد والمتوي سنة 5١‏ ه . 


هؤلاء الحمسة هم الذين أكثر في الرواية عنهم ني كتبه المهمة » وقد روى 
عن باقى مشايه في كتبه المذكورة وغيرها لكن لا ببذه الكثرة » و إل القارىء 
أسماءهم مرتبة على حروف الهجاء : 


١-أبو‏ الحسين الصفار 


؟ ‏ أبو الحسين بن سوار المغرني . عده العلامة الحلى ي ( الاجازة 
الكبيرة ) من مشاه من العامة . 


#- الشيخ أبو طالب بن غرور . 

4 - القاضي أبو الطيب الطبري الحويري المتوق بعد سنة 408 ه . 
ه- أبو عبد الله أخو سروة . 

"- أبو عبد الله بن الفارسي . 


ا أبو علي بن شاذان المتكلم . وقد عده العلامة الحلي في ( الاجازة 
الكبيرة ) من مشاه من العامة أيضاً . 

- أبو منصور السكري . قال صاحب ( الرياض ) : يحتمل أن يكون من 
العامة أو الزيدية . أقول : استبعد شيخنا النوري كونه من العامة مستدلا” بما 
وجده من رواياته ابي لا يرويها أبناء العامة » الا أنه لم ينف كونه زيديا . 

- أحمد بن ابراهيم القزويي المتوق بعد سنة 408 ه . 

٠‏ - أبو الوسين وأبو العباس أحمد بن علي النجائي صاحب ) كتاب 
الرجال ) المعروف والمتوق سنة 45١‏ ه. 

1١‏ جعفر بن الحسين بن حسكة القمى المتوق بعد 5١8‏ ه. 

١‏ - الشريف أبو محمد الحسن إن القاسم المحمدي المتوفي بعد سنة 
4ه 

٠١‏ أبو على الحسن بن محمد بن اسماعيل بن محمد بن أشناس المعروف 
باين الحماميى البزاز . عبر عنه كذلك السيد ابن طاووس في ( الاقبال ) في عمل 
يوم الغدير والشيخ محمد الخر العاملي في ( اثبات الحداة » » وذكر شيخنا 
النوري في عداد مشايخ شيخ الطائفة الحسن بن اسماعيل المعروف بابن الحمامي . 
وهما واحد حتما » وقد عبر عنه بي بعض المواضع بأبي الحسن محمد بن 
اسماعيل ٠‏ كا في صدر اسناد بعض نسخ الصحيفة السجادية » فان هذا 
الرجل هو الراوي للصحيفة الكاملة بنسخة مخالفة الصحيفة المشهورة في بعض 
العبارات » وني الترتيب » وفي عدد الأدعية » ونحو ذلك كما قاله صاحب 
( الرياض ) وذكر وجود عدة نسخ منها إحداها عنده » وقد يعبر عنه أيضاً 
بالحسن بن اسماعيل وقد ترجم له بهذا العنوان في ( أمل الآمل )» ص 457 
من طبعة طهران سنة 1897 ه التي هي مع ( الرجال الكبير ) مسلسلة الأرقام » 
ولذلك توهم فيه شيخنا النوري رحمه الله فذكره لهذا العنوان كنا أسلفناه 
محتملا" التعدد » ونقل السيد ابن طاووس في أواخر ( الاقبال ) عن أصل كتاب 


داج 


الحسن بن اسماعيل بن العباس ومراده هذا الشيخ أيضاً » ويعير عنه بابن 
اشناس وبابن الاشناس وغير ذلك » والصحيح في أسمة ونسبيه ما ذكرناه ٠.‏ 

وقد ترجم له بهذا العنوان الصحيح معاصره أبو بكر الخطيب في ( تأريخ 
بغداد ) ج لاص 458 455 فقال : 

... كتبت عنه شيثاً يسيرآ » وكان سماعه صحيحاً » إلا أنه كان رافضياً 
خبيث المذهب » وكان له مجلس في داره بالكرخ يحضره الشيعة ويقرأ عليهم 
مثالب الصحابة واللعن على الساف ... سألته عن مولده فقال في شوال من 
سنة وه" ه ومات في ليلة الاربعاء الثالث من ذي القعدة سنة 488 ه ودفن 
صبيحة تلك الليلة في مقبرة باب الكناس . 

أقول : أشناس بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح النون ثم 
الألف الساكنة » وبعدها السين المهملة : اسم غلام تعفر المت و كل.. 

4 أبو محمد الحسن بن محمد بن يحبى .بن داود الفحام المعروف بابن 
الفحام السامر الي المتوى بعد سنة 408 ه . 

أبو الحسين حسنبش المقرىء المتوق بعد سنة 40/8 ه . 

أبو عبد الله الحسين بن ابراهم القزوبي المتوق بعد سنة 404 ه . 

. أبو عبد الله الحسين بن ابراهيم بن علي القمي المعروف بابن الخياط‎ ١ 

ألحسين بن ألي محمد هارون بن موسى التلعكبري المتوق بعد سنة 
4 ه. 

8 أبو محمد عبد الحميد بن محمد المقرىء النيسابوري . 

٠‏ أبو عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي 
المتوق بعد سنة 5١١‏ ه. 

اخ أبو امسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء» المعروف 


بابن الحمامي المقرىء المتوق بعد سئة 408 ه ء وهو غير ابن اشناس المعروف 
بابن الحمامي المار ذكره فلا تتوهم . 

5 - السيد المرتضى علم الحدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى 
ابن محمد بن ابراهيم بن الامام موسى الكاظم عليه السلام » المتوق سنة 45 ه . 

*؟ - أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل المتوى بعد سنة 4٠١‏ ه . 

4 - القاضي أبو القاسم علي التنوخي ابن القاضي أني علي المحسن ابن 
القاضي أن القاسم علي بن محمد بن أني الفهم داود بن ابراهم بن ثيم القحطائي 
من تلامذته السيد المرتضى وأصحابه » وقد عده العلامة الحلي في ( الاجازة 
الكبيرة ) من مشايخه من العامة أيضاً . لكن صاحب ( الرياض ) قال في ترجمته : 
الأكثر أنه من الامامية . 

( أقول ) : له ترجمة في ( معجم الأدباء ) أيضاً ج ١4‏ ص ١74 1١١١‏ 
أثبت نسبه فيها إلى قضاعة » وذكر أنه كان مقبول الشفاعة في شبابه وان 
الخطيب البغدادي سمع منه : انه ولد سئة #80٠‏ ه . وقال إنه تو في /440 ه . 

6 أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعروف بابن 
بشران المعدل والمتوق بعد سنة 51١‏ ه. 

محمد بن أحمد بن أي الفوارس الحافظ المتوق بعد سنة 41١‏ ه . 

١‏ - أبو زكريا محمد بن سليمان الحراني من أهل طوس والمظنون أنه 
من مشايحه قبل هجرته إلى العراق . 

8 محمد بن سنان . عده العلامة الحلي في ( الاجازة الكبيرة ) من مشايعخه 
من العامة أيضاً . 

لد عدا عمد ين على بن حدوي البصري التو بدسنة 415 . 
المتوق بعد سنة 6م40 ه . 


1ه 


. ه‎ 4١1/ أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن علد المتوق بعد سئة‎ "١ 

؟!" ‏ السيد أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الهفار المولود سنة ؟؟” هم 
والمتوق سنة 415 ه. 

مؤلاء هم الذين عر فناهم من مشايخ شيخ الطائفة الطوسي وهم إثنان 
وثلاثون وذكرنا قبلهم خاصة مشايخه وهم خمسة فيكون المجموع سبعة 
وثلاثين » الا ان شيخنا النوري لا أوردهم في ( المستدرك ) تمت عدتهم تمانية 
وثلائين » وذلك لما ذكرناه من تكريره اسم الحسن بن محمد بن اسماعيل بن 
الاشناس بعنوان اسن بن اسماعيل » وقد نةلناهم عن شيخنا النوري بعد 
ترتيب اسمائهم على حروف الهجاء » وإضافة بعض الفوائد والزيادات الي 
توضح أحواهم . 

تلامذته : 


سبق وأن ذكرنا فيما تقدم من حديثنا عن شبخ الطائفة أن تلامذته من 
الخاصة بلغوا أكثر من ثلائماثة مبتهد ومن العامة ما لا بحصى كثرة » وقد صرح 
بذلك المجلسي ني ( البحار ) والتسئري في ( المقابس ) والوانساري في 
( الروضات ) والمدرس بي ( الريحانة ) وغيرهم في غيرها . 

والأسف أن هذا العدد الكبير غير معروف لدى كافة الباحثين حبى بعد 
عصر الشيخ بقليل » فان الشيخ منتجب الدين بن بابويه المتوق بعد سنة 688 ه 
على قرب عهده من الشيخ لم يستطع الوقوف على أسماءهم ٠‏ فإنه لم يذكر منهم 
في كتابه ( الفهرست ) المطبوع في آخر ( البحار ) إلا ستة وعشرين عاما : 
وزاد عليهم العلامة السيد مهدي بحر العلوم في ( الفوائد الرجالية ) أربعة 
فتمت عدمم ثلاثين ؛ وهؤلاء معروفون ذكرت أسماؤهم في مقدمات كتب 
الشيخ المطبوعة ني النجف الاشرف لكن شيخنا النوري لم يذكرهم . 

ونظراً لا حدث في أسماء بعضهم من التصحيرف » ولا وقفنا عليه من 


دآرب: 


أسماء جماعة أخرى من تلاميذه الذين ذكرهم الحجة الشيخ أسد الله الدزفولي 
التستري في كتابه ( المقابس ) ولم يتعرض لذكرهم مترجموه المتأخرون » 
فإنا نسرد أسماء الجميع على تريب حروف الحجاء مقتصرين على ذكر الأوصاف 
التي وصفهم بها علماء الرجال والمفهرسون القدماء واليلك الأسماء : 

. الشيخ الفقيه الثقة العدل آدم بن يونس بن أي المهاجر النسيفي‎ - ١ 

,كك الشيخ الثقة المؤاف الخليل النبيل أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد 

 “‏ الشيخ الثقة أبو طالب اسحاق بن محمد بن الحسن بن الحسين بن 
محمد بن علي بن الدسين بن بابويه القمي . 

4 - الشيخ الثقة أبو أبراهيم اسماعيل شقيق اسحاق المذ كور 

ه - الشيخ الثقة أبو الخير بركة بن محمد بن بركة الأسدي . 

5 - الشيخ الثقة العين المصنف أبو الصلاح تقي بن نحم الدين الحلبي . 

/ا ‏ السيد المحدث الثقة أبو ابراهيم جعفر بن علي بن جعفر الحسيي 


م4- شيخ الامام المصنئف شمس الاسلام الحسن بن الحسين بن بابويه 
القمى المعروف بحسكا . 





4 - الشيخ الفقيه الثقة أبو محمد الحسن بن عبد العزيز بن الحسن الحبهاني . 


٠١‏ الث شيخ الخليل الثقة العين أبو علي اسن ن ابن شبخ الطائفة محمد بن 
الحسن الطوسي . 

١‏ - الشيخ الامام موفق الدين الفقيه الثقة الحسين بن الفتتح الواعظ 
الدرجاني . ش 


- الشيخ الامام الثقة الوجه الكبير بي الدين أبو عبد الله الحسين بن 
المظفر بن علي بن الهسين الحمداني نزيل قزوين . 


٠١‏ السيد عماد الدين أبو الصمصام وأبو الوضاح ذو الفقار بن محمد بن 
معبد الحسيي المروزي . 

4 - السيد الفقيه أبو محمد زين بن على بن الحسين الحسيي . 

8 السيد العالم الفاضل زين بن الداعي الحسيي . 

اسه الشيخ الفقيه المشهور شك الدين بن البراج 8 

. الشيخ الفقيه الثقة أبو الحسن سليمان بن اسن بن سلمان الصهرشي‎ - ١١ 

- الشيخ الفاضل المحدث شهراشوب السروي المازندراني جد الشيخ 
محمد بن علي مؤلف ) معام العلماء 7 المناقب 4 

9 - الشيخ الفقيه الثقة صاعد بن ربيعة بن أني غاتم . 

ا الشيخ عبد الخبار بن عبد الله بن على المقرىء الرازي المعروف 
بالمقيك , 

١‏ - الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد الحسيي اللزاعي 
النيسابوري المعروف بالمفيد أيضاً . 

١١‏ الشيخ الفقيه الثقة موفق الدين أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه . 

31 - الشيخ الفقيه الثقة على بن عبد الصمد التميمي السبزواري . 

4 - الأمير الفاضل الزاهد الورع الفقيه غازي بن أحمد بن أي منصور 
الساماني . 

8 - الشيخ الفقيه الثقة الصالح كردي بن عكبر بن كردي الفارسي نزيل 
حلب . 

5 - الشيخ الامام جمال الدين محمد بن أني القاسم الطبري الآملي . 


أح 


5 الشيخ الأمين الصالح الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار 
الخازن الغروي . 

8 - الشيخ الشهير السعيد الفاضل السديد محمد بن الحسن بن علي الفتال 
صاحب «روضة الواعظين ) . 

8 الشيخ الفقيه الصالح أبو الصلت محمد بن عبد القادر بن مهد . 

#٠‏ الشيخ الثقة العالم المؤاف فقيه الأصحاب أبو الفتح محمد بن علي 
الكراجكي . 

. الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسن الحلبي‎ - "١ 

!م - الشيخ الفقيه الثقة أبو عبد الله محمد بن هبة الله الطرابلسبيى . 

#م ‏ السيد صدر الأشراف المنتهي اليه منص بالنقابة والرئاسة في عصره » 
السيد المرتضى أبو الحسن المطهر بن أني القاسم علي بن أني الفضل محمد الحسيي 

4م السيد العالم الفقيه المنتهى بن أني زيد بن كيابكي الحسيي الحرجاني . 

وم ب العالم الفاضل الفقيه الوزير السعيد ذو المعالي زين الكفاة أبو سعيد 
منصور بن الحسين الآني . 

م السيد الثتمة الفقيه المحدث أبو ابراهيم ناصر بن الرضا بن محمد بن 
عبد الله العلوي الحسيبي . 

هؤلاء ستة وثلاثون عالاً من تلاميذ الشيخ الطوسي المعروفين . 

وفاته وقبره : 

م يبرح شيخ الطائفة في النجف الاشرف مشغولا” بالتدريس والتأليف » 
والهداية والارشاد » وسائر وظائت الشرع الشريف وتكاليفه » مدة اثنتي عشرة 


أ 


سنة » حتى توفي ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة 45٠0‏ ه عن خمس 
وسبعين سلة » وتولى غسله ودفنه تلميذه الشيخ الحسن بن مهدي السليقي » 
والشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العين زرلي» والشيخ أبو الحسن 
اللؤلني » ودفن في داره بوصية منه . 

وتحولت الدار بعده مسجداً في موضعه اليوم حسب وصيته أيضاً » وهو 
مزار يتبرك به الناس من العوام والحواص » ومن أشهر مساجد النجف ء 
عقدت فيه - منذ تأسيسه حى اليوم - عشرات حلقات التدريس من قبل 
كبار المجتهدين وأعاظم المدرسين فقد كان العلماء يستمدون من بركات قبر 
الشيخ لكشف غوامض المسائل ومشكلات العلوم » ولذلك كان مدرس العلماء 
ومعهد تخريج المجنهدين إلى عصر شيخ الفقهاء الشيخ محمد حسن صاحب 
( الجواهر ) الذي كان يدرس فيه أيضاً » <تى بعد أن بنوا له مسجده الكبير 
المشهور باسمه ء فقد كثر الحاحهم عليه وطلبهم منه الانتقال اليه لم يقبل ولم 
يرفع اليد عنه اعترازاً بقدسية شيخ الطائفة وحبا للقرب منه » وهكذا إلى أن 
توفي . 

واستمرت العادة كذلك إلى عصر شيخنا المحقق الاكبر الشيخ محمد كاظم 
الذر اساني صاحب ١‏ الكفاية » فقد كان تدريسه فيه ليلا إلى أن توثي » وقد 
أحصيت عدة تلامذته بي الأواخر بعض الليالي فتجاوزت الألف والأنين » 
وكذلك شيخنا الحجة المجاهد شيخ الشريعة الاصفهاني » فقّد كان يدرس 
فيه عصراً إلى أن توي و كما ان تلميذ شيخنا الدراساني الأرشد الحجة المعروف 
الشيخ ضياء الدين العراقي كان يدرس فيه صبحاً إلى أن توفي . 

وموقع مسجد الشيخ في محاة المشراق من ابلحهة الشمالية الصحن المر نضوي 
الشريرف وسمي باب الصحن المنتهي إلى مرقده ب ( باب الطوسي ) 2 وقد 
طرأت عليه بعد عمارته الأولى عمارتان » حسيما تعلم إحداهما في حدود 
سنة 11944 ه وذلك بترغيب من العلامة الحجة السيد مهدي بحر العلوم "كما 
ذكره في ( الفوائد الرجالية ) فقد قال : وقد جدد مسجله في حدود سنة 


أى 


4 ه فصار من أعظم المساجد في الغري + وكان ذلك بترغيبنا بعض 
الصلحاء من أهل السعادة . 

وبى لنفسه مقبرة في جواره دفن فيها مع أولاده وجملة من أحفاده . 

والثانية في سنة ه.#١‏ هم كا ذكره صديقنا العلامة السيد جعفر آل بحر 
العلوم في كتابه ( نحفة العالم ) ج ١‏ ص ٠ ٠4‏ وكانت بعناية العلامة السيد حسين 
آل بحر العلوم المتوق سنة 5 ماه كا قاله » فانه ما رأى تضعضع أركانه 
والها الت إلى الى راب رغب بعض أهل الخير في قلعه من أساسه » فجدد 
وهي العمارة الموجودة اليوم . 

وي سنة لام . هدمت الحكومة ما يقرب من ربع مساحته فأضافتها إلى 
الشارع الذي فتحته يجنبه في نفس العام » وسمته بشارع الطوسي أيضاً » فصار 
للمسجد بابان » احدهما ‏ وهو الأكبر والأوجه - على الشارع الحديد العام 
من جهة الشرق » والثاني وهو - الباب الأول - من جهة الغرب على الطريق 
القديم مقابل ( المدرسة المهدية ) وقد الخفضت أرض المسجد عن الشارع 
كثيراً » وتضعضعت عمارته » فزسأله تعالى أن يبدي بعض أهل السعادة 
والعاملين للآتخرة لتعميره ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر). 

أولاده وأحفاده : 

خلف شيخ الطائفة ولده الشيخ ابا علي الحسن بن أبي جعفر محمد الطوسي 
رحمة الله عليه » وقد خلف أباه على العلم والعمل » وتقدم على العلماء في 
النجف » وكانت الرحلة اليه والمعول عليه في التدريس والفتيا والقاء الحديث 
وغير ذلك وكان من مشاهير رجال العلم ء وكبار رواأة الحديث وثقاهم 
تلمذ على والده حتى اجازه في سنة هه ه أي قبل وفاته بخمس سنين . 

ذكره الشيخ منتجب الدين بن بابويه ني ( الفهرست ) المطبوع في آخخر 
البحار ص 4 بدأ به حرف الحاء فقال : 


اك 


الشيخ الحليل أبو علي الحسن ابن الشبخ ابكليل الموفق أن جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي ء فقيه ثقة عين» قرأ على والده جميع تصانيفه أخبرنا الوالد عنه . 

وذكره ابن حجر العسقلاني ني ( لسان الميزان ) ج ؟ ص 7٠١‏ فقال : 

الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو علي بن جعفر . سمع من 
والده » وأني الطيب الطبري » والخلال ٠‏ والتنوخي » ثم صار فقيه الشيعة 
وامامهم عشهد علي رضي الله عنه » وسمع منه أبو الفضل بن عطاف » وهبة 
الله السقطي ومحمد ابن محمد النسفي » وهو في نفسه صدوق » مات في حدود 
الحمسمائة » وكان متديناً كافاً عن السب . 


وذكره الشيخ رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شه راشوب السروي 
في ( معلم العلماء ) ص ا باختصار . ولا يخفى أن العلامة الميرزا محمد 
الاستر ابادي لم يتعرض لذكره ني كتابيه ( الرجال الكبير ) و( الرجال الصغير)» 
وكذا الاستاذ الوحيد البهبهاني الذي استدرك على الاسترابادي ‏ في تعليقته 
على كتابه ‏ ما فاته فإنه لم يذ كره أيضاً . 

ولعل ذلك لم يكن عن غفلة منهما حيث أن بناء المؤلفين في الرجال هو ذكر 
خصوص من ذكر في الأصول الأربعة الرجالية » ولا لم يكن الشيخ أبو علي 
مذكوراً في أي واحد منها لم يتعرضوا لذكره . ومثلهما أيضاً المولى محمد 
الأردبيلي صاحب ( جامع الرواة ) فإنه أضاف فهرس الشيخ منتجب الدين إلى 
الأصول الأربعة فجمعها ف كتابه ومع ذلك فقد سقط من قلمه ذكر هذا 
الشيخ الجليل . 

وذكره أيضاً المحدث العلامة الشيخ محمد الحر العاملٍ في « أمل الآمل » 
المطبوع بطهر ان سنة ١01/‏ ه بي ص 59 ه فقال : 

الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن عل الطوسي . كان عالاً فاضلا 
فقيهاً محدثا جليلا ثقة له كتب إلخ . 


آل , 


وذكره العلامة البحائة المولى عبد الله الأفندي في كتابه « رياض العلماء 
وحياض الفضلاء » المخطوط الموجود في مكتبتنا ص 47 فوصفه بقوله : الفقيه 
المحدث اليل العالم العامل النبيل مثل والده » ثم قال : 

... كان شريكاً في الدرس مع الشيخ أي الوفاء عبد الحباز بن عبد الله بن 
علي الرازي » والشيخ أبي محمد الحسن بن الحسين بن بابويه القمي » والشيخ أني 
عبد الله محمد بن هبة الله الوراق الطرابلسي » عند قراءة كتاب « التبيان » على 
والده الشيخ الطوسي كما رأيته ني إجازة الشيخ الطوسي المذكور يخطه الشريف 
هم على ظهر كتاب التبيان المذكور . 

وذكره الشيخ أسد الله الدزفولي في « مقابس الأنوار » ص ١١‏ فقال : 

الشيخ المحدث الفقيه الفاضل الوجيه النبيه المعتمد المؤتمن مفيد الدين أبو علي 
الحسن قدس الله قربته وأعلى في ابلدنان رتبته ... و كان من أعاظم تلامذة والده » 
والديلمي » وغيرهما من المشايخ » وتلمذ عليه جماعة كثيرة من أعيان الأفاضل 
واليه ينتهي كثير من طرق الاجازات إلى المؤلفات القديمة والروايات إلخ . 

وذكره شيخنا العلامة الميرزا حسين النوري في « مستدرك الوسائل » ج # 
ص /اة: فقال : 

. الفقيه الحليل الذي ينتهي أكثر اجازات الاصحاب اليه ابو علي الحسن 

بن شيخ الطائقة لي جعفر محمد بن الحسن ن الطوسي العام الكامل المحدث التبيل... 
ويعبر عنه تارة بأبي علي » أو أني علي الطوسي ؛ وأخرى بالمفيد أو افيد الثاني 
الخ . 

وله تراجم أخرى في كثير من الكتب المخطوطة والمطبوعة لا سبيل لنا إلى 
استقصالها في هذه العجالة » وقد أجمع كافة المأرجمين له على عظمته وعلو 
شأنه في العلم والعمل » وأنه أحد كبار فقهاء الشيعة » وأجلاء علماء الطائفة » 
وأفاضل حملة الحديث وأعلام الروأة وثقاتهم . ومنتهى الاجازات والمعنعنات » 
وقد بلغ من علو الشأن وسمو المكانة أن لقب بالمفيد الثاني » وقد ترجم له 


ام 


بهذا العنوان العلامة المرحوم الشيخ عباس القمي ني كتابه ( الكنى والألقاب ) 
اج "ا ص ١16‏ . 
وقد تخرج عليه كثير من حملة العلم والحديث من الفريقين ٠»‏ وحاز 
المرجعية عند الطائفتين لذلك كثرت الروايات عنه ء وانتهت الطرق اليه . 
وخاف شيخ الطائفة ‏ أعلى الله درجاته - غير ولده الشيخ أبي علي على ما 
ذكره المتقدمون ابنتين كانتا من حملة العلم وربات الاجازة والرواية » قال ني 
١‏ رياض العلماء ) : كانتا عالمتين فاضلتين . 
مصادر ترجمته : 
نقد بلغ شيخ الطائفة رحمة الله عليه ني عالم الشهرة درجة قصوىء ومكانة 
. لم يحظ بها إلا آحاد من العظماء والمؤسسين » ولذا فلا يكاد يخلو من ذكره 
كتاب في الرجال أو مشيخة في الحديث أو اجازة في الرواية أو سلسلة من 
السلاسل المنتهية إلى أهل بيت العصمة عليهم السلام » ولذلك فان مصادر 
ترجمته في غاية الكثرة » وليس بامكائنا استقصاءها بأجمعها » وانما نذكر من 
ذلك ما هو ني متناول يدنا » واننا لنعتقد بأن هناك أضعافه وان ما لا مخطر ببالنا 
ولا يحضرنا أكثر وأكثر » لكن لا يسقط الميسور بالمعسور ع وما لا يدرك 
كله لا يرك كله » واليات الموجود : 
)١(‏ - إتقان المقال في أحوال الرجال : للشيخ محمد طه نيجف » ص ١1١‏ 
طبع النجف سنة 14٠+‏ ه. 
(؟) - اجازة الشيخ عبد الله السماهيجي . من مخطوطات مكتبتنا الورقة 
٠‏ أ . وهي بخطنا في كتابنا الكبير ( إجازات الرواية والوراثة ني القرون 
الأخيرة الثلاثة ) . وعن هذه الاجازة نقل صاحب ( اللؤلؤة ) معبراً عنها 
باجازة بعض مشايحنا المعاصرين . 


(م) - إزاحة الحلك الدامس بالشموس المضيئة في القرن الحامس . للعيد 


أن 


ااا لمم ااا 00000”ظ 


الغاني أغابزرك الطهراني غفر الله لهولوالديه مخطوط ص١7‏ وهو احزء العاشر 
من موسوعتنا الثانية (طبقات أعلام الشيعة)» وهو الذي استالنا منه هذه الترجمة 
وزدنا عليها جملة من الفوائد . 

(5) - الأعلام : لحير الدين الز ركلي . ج * ص 485 طبع مصر سنة 
٠41‏ ه وقد سها فيه بقوله: وتوف بالكوفة . وبقوله : المبسوط في الفقه 41 
جزءاً . ولعل مراده ما يحويه من الكتب الفقهية ومع ذلك فلا يصح إذ هي نحو 
سبعين كتاباً . 

(ه) - أعيان الشيعة : للسيد محسن الأمين ج ١‏ ص 1و 78717و 08م 
804 وغير ها طبع دمشق سنة “اه 117 ه. 

(5) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار . للشيخ محمد ياقر 
المجلسي ذكر فيه شيخ الطائقة في مواضع عديدة » ولا سيما في مجلد الاجازات 
الذي هو آخر أجزائه . 

(/) - البداية والنهاية . لابن كثير ج ١١‏ ص لاو طبع مصر سنةأه*١‏ ه. 

(8) - تأريخ آداب اللغة العربية . الحرجي زيدان ج ٠‏ ص ٠١١‏ طبع مصر 
سنة 19311١‏ 1 . وقد سها بقوله : المتوق سئنة هئ . 

(9) - تأريخ مصر . لبعض الأشعرية . ينقل عنه صاجب ( الروضات ) 

)٠١(‏ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام , للسيد حسن الصدر ص 1" و ونس 
طبع بغداد سنة «ل/اإ"1ا ا ه, 

)01١(‏ - تحفة الأحباب في نوادر آثار الأصحاب . للشيخ عباس القمي 
ص 90# هلالا طبع طهر أن سنة "11 ه . 

(19) - نحية الزائر وبلغة المجاور . لاشيخ الميرزا حسينالنوري ص 8/ طبع 
طهر ان سنة /ا؟ "1 ه. 


أس 


(1) تلخيص الأقوال في تحقيق احوال الرجال . للسيد الميرزا محمد 
ابن علي الحسيي الاسترابادي » مؤلف ثلاثة كتب في الرجال )١(‏ الكبير 
(5) الوسيط وهو هذا (”) الصغير . وهذا الكتاب من مخطوطات مكتيتنا 
والترجمة في الورقة ١4١‏ . 

٠١4 تنقيح المقال في علم الرجال . للشيخ عبد الله المامقاني ج « ص‎ )١5( 
طبع النجف سنة 59ه"11 ه.‎ 

(19) - توضيح المقال ني علم الرجال . للمولى علي الكنى . ص 59 ٠‏ 
طبع طهران سئة 18:5 ه. 

(15) - جامع الرواة : للمولى محمد بن علي الأردبيلي ج ١‏ ص 5؟ طبع 
طهر ان سنة 18/4 ه . 

( 17 ) ب الخلاصة المنظومة . للشيخ عبد الرحيم الاصفهاني ص 84 طبع 
طهران سنة ١#‏ ه. 

١18(‏ ) - خلاصة الأقوال بي معرفة الرجال . للعلامة الحلي ج ١‏ ص "لا 
طبع طهران سنة 181١‏ ه , 

(19 ) - الذريعة الى تصائيف الشيعة . للفاني أغا بزرك الطهراني عفا الله 
عنه ج ١‏ ص "الاو #58 --555” واج ”ا ص 15-1١5‏ و5549 70لاو 
#0١ 4‏ و #اظم#-؛0"# و4459 واج" ص 98908 واج 4ص 
161/65 و 179 و خ"؛ و5ءه الاءه وج وص ١454‏ وج لاص 
”ا واج ٠١‏ ص 15١‏ طبع النجف وطهران . 

1١١8 راهنماي دانشمندان . للسيد على أكبر البر قعي ج 7 ص‎ - )7٠١( 
. طبع طهران بدون تأريخ لكن الحزء الاول طبع سئة 1852 ه‎ ٠١ 

(1؟ ) - الرجال . لأبي العباس احمد بن علي النجائي ص 75817 - 7848 
طبع “بي ء سئة /ا1ا ااه وهو معاصر للشيخ وأول من ترجم له بعد ترجمته 
لنفسه في كتابه ( الفهرست ) . 


أع 


 ) 99١‏ الرجال لابن داود من مخطوطات مكتبتنا تأريخ كتابته سنة 
44 ص ١ه.‏ 

( 78 ) - الرواشح السماوية في شرح الاحاديث الامامية . للمير السيد 
محمد باقر الداماد ص 88 طبع طهران سئة 11١‏ ه . 

(4؟)- روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات للسيد محمد باقر 
الحوانساري ص ١8ه‏ - ١ؤه‏ طبع طهران سنة 1:5 ه . 

( ٠؟‏ ) - الروضة البهية في الطرق الشفيعية . للسيد شفيع الحابلاقي ص 
140 طبع طهران سنة 118٠‏ ه. 

(5؟ ) - ريحانة الأدب في المشهورين بالكنية واللقب . للشبخ الميرزا 
محمد علي المدرس التبريزي ج ؟ ص 49" - 401 طبع طهران سنة 1851 ه . 

( 707 ) - رياض العلماء وحياض الفضلاء . للمولى عبد الله الافندي » 
من مخطوطات مكتبتنا » ولكن ليس في نسختنا شيء من حرف الوم . 

(18) - سمينة بحار الأنوار ومدينة الحكم والآثار . للشيخ عباس 
القمي » ج ؟ ص 4 طبع النجف سنة هه"1 ه . 

(9؟) ‏ سماء المقال في تحقيق علم الرجال . للشيخ الميرزا آي الهدى 
الكلباسي ج ١‏ ص ا[ هه طبع قم سنة .189/9 ها 

 )0(‏ مير العلم في النجف للسيد محمد حسن آل الطالقاني مخطوط عقد 
فيه فصلا" لرجمة شيخ الطائفة وولده الشيخ أني علي الحسن» وحفيده الشيخ 
أني نصر محمد بن الحسن بن محمد واستقصى تلامذتهم وبعض أحوالهم ص ١‏ 
15. 

(١م) ‏ شعب المقال ني أحوال الرجال . للميرزا أني القاسم التراقي 
ص 44 طبع يزد سنة /11 ه . 


أف 


(5:*) - الشيعة وفنون الاسلام . للسيد حسن الصدر ص * و 607 طبع 
صيدا سنة [“"11 هل 

( “3 ) س طبقات الشافعية الكبري . للسبكي ج * ص ١ه‏ طبع المطبعة 
الحسينية سنة 104 ه . وقد اشتبه هناك فنمي شبخ الطائفة الى مذهب الشافعي 
وتبعه كذلك في ( كشف الظئون ) ج ١‏ ص ١ع‏ وهذه كتبه الاستدلالية 
وآراؤه المستنبطة تدل على انه من أكبر حتهدي المسلمين فكيف يظن أنه مقلد . 

( 4" ) - عنوان الشرف في وثي النجن . للشيخ محمد السماري ص 88 
طبع النجف سنة ("5٠9‏ ه, 

( ه” ) - عيون الرجال . للسيد حسن الصدر » ص 4 طبع لكنهو 
سنة إ“ا"| ه20 

( 58" ) - الفوائد الرجالية السيد مهدي بحر العلوم » مخطوط في مكتبة 
حسينية التسرية في النجف ومكتبة السيد جعفر آل بحر العلوم وغيرها . ولا 

07" ) - الفوائد الرضوية ني أحوال عاماء المذاهب اللمعفرية . للشيخ 
عباس القمي ج ؟ ص 49/١‏ #الا4 طبع طهر ان سنة /18"51 ه , 

(8*)-الفهرست. لشيخ الطائفة نفسه في حرف المم ص9١‏ - 15١‏ 
طبع النجف سنة كه"ا هم , 

(84) - فهرست كتابخانه آستان قدس رضوي . في مواضع كثيرة عند 
ذكر أكثر تصانيفه منها : ج ؛ ص ١9‏ و مه و "#ه؟ ولولا ضعءف الحال 
لاستقصيناها طبع خراسان سنة ١58‏ ه . 

٠ 2‏ 4 - فهر ست كتاحانه عالي مدرسة سيهسالار 8 لابن يوسف 
الشيرازي ص 5" - 58 طبع طهران سنة 58"( ه . 


أص 


(41)-فهرست كتايخانه مجلس لابن يوسف الشيرازي أيضاً ج ٠"‏ ص 4" 
طبع طهران سنة ١:4‏ ه . 

( ؟4 ) - فهرست كتايخانه اهدائى آقايسيد محمذ مشكاة. لنجلنا الأكبر 
الميرزا علي نقي المنزوي ج ١‏ ص 7١4 53١١‏ وج ؟ ص 590 ل 840 
طبع طهران سنة 1*١‏ ه . 

"4 ) - قصص العلماء للميرزا محمد التنكاببي ص ؟١"‏ طبع طهران 
سنة 117:85 ه. 

( 44 ) - الكامل في التأريخ . لابن الأثير ج ١٠ص‏ 6؟ طبع مصر سئة 
١١‏ ه20 

(ه؛) ‏ كشف الحجب والاستار عن أسماء الكتب والاسفار . 
للسيد اعجاز حسين الكنتوري طبع بكلكته سنة ١:9١‏ ه. وقد ذكر فيه 
مؤلفات شيخ الطائفة كلا ني محلهء ولا نحضرنا النسخة لتعيين الصفحات . 

(45) - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لكاتب جلبي ج 
٠ص‏ ١١م‏ !90 طبع اسلامبول سنة ١٠11.ه‏ . وقد خلط في حديثه بين 
الشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي كا أشرنا اليه في هذه المقدمة . 

47 ) - الكنى والألقاب . للشيخ عباس القمي ج ؟ ص /اه" طبع 
صيدا سئة لمه"١‏ . 

(44 ) - لسان الميزان لابن حجرالعسقلاني ج ه ص ه١١‏ . طبع حيدر 
آباد الدكن سنة “188 ه , 

) : )6 سم لؤلؤة البحرين قي الاجازة لفرتي العين . للشيخ يوسف الدرازي 
البحراني » ص ه4؟ ‏ 5907 طبع عبىء بدون تأريت . 

(٠ه) ‏ مجالس المؤمنين . للقاضي الشهيد نور الله المرعشي ص 5٠١‏ - 
١‏ طبع تبريز . 


أ 


(١ه)‏ - مجمع الرجال . للمولى عناية الله القهبائي مخطوط الورقة 7٠‏ 
نسخة الأصل مخطه المؤلف سنة ٠١15‏ ه . في مكتيتنا , 

(9ه ) - مختلف الرجال . للسيد حسن الصدر مخطوط في مكتبته في 
الكاظمية ترجم لاشبخ الطوسي في التنبيه العاشر من المقدمة . 

( “اه  )‏ مستدرك الوسائسل ومستنبط المسائل . للشيخ الميرزا حسين 
النوري ؛ ج " ص ٠٠١ه‏ 504 طبع طهران سنة 1711 ه. 

( 4ه ) المستطرفات في الألقاب والكنى والنسب . للسيد حسين البروجردي 
ص 7٠١5‏ و 1١١‏ طبع طهران سنة "1811 ه . 

( هه  )‏ المشيخة أو الاسناد المصفى الى آل بيت المصطفى . تأليف 
الفاني أغا بزرك الطهراني ص ١‏ "1/8 طبع النجف سئة 1805 ه . 

(5ه ) - مصادر الدراسة الأدبية . ليوسف أسعد داغر ج ١‏ ص١١‏ 
طبع صيدا سنة ١98٠‏ م . 

( لاه  )‏ مصفى المقال في مصنفي علم الرجال . للفاني أغا بزرك 
الطهراني غفر له ولأبويه مخطوط الورقة 56 ب . 

رلخه ) - معالم العلماء لابن شهراشوب ص ٠١" ٠١5"‏ طبع طهران 
سئة *اه"١‏ ه. 

9ه ) - معجم المطبوعات العربية والمعربة . ليوس.ف اليان سركيس » 
عمود 448؟1١‏ طبع مصر سنة 1١45‏ ه 1918 م . 

5٠0 (‏ ) - مقابس الأنوار ونفايس الأسرار ني أحكام النبي المختار 
وآله الأطهار . للشيخ أسد الله الدزفولي . ص 4 - 5 طبع طهران سنة 1899ه. 

71١ (‏ ) - مقدمة الاستبصار . بقلم الشيخ محمد علي الأوردبادي طبع 
النجف سنة ١87/8‏ ه . 


ار 


( 01 ) - مقدمة التبيان . بقلم بعض الفضلاء طبع سنة 115٠‏ ه . 

( 5# ) - مقدمة الحلاف . بقلم السيد أغا حسين البروجردي » والشيخ 
ريحان الله النخعي الكلبايكاني » والشيخ عبد الحسين الفقيهي » والشبخ مهدي 
التبريزي طبع طهران سنة 10/٠‏ ه . 

( 54 ) - مقدمة الفهرست . بقلم السيد محمد صادق آل بحر العلوم طبع 
النجف سنة 5ه17 ه , 

( 50 ) - مقدمة ترجمة النهاية . بقلم السيد محمد باقر السبزواري طبع 
طهران سنة “لاا ه. 

(75) - المنتظم ني تأريخ الملوك والآمم لابن الدوزي ج 8 ص ١0/‏ 
وؤلا١‏ طبع حيدر آباد لاه*١‏ ه . 

 ) 07‏ منتهى المقال في أحوال الرجال . للشيخ أني علي الحائري ص 
37٠‏ طبع طهران سنة 19*١5‏ ه , 

(58 ) - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال . للسيد الميرزا محمد 
الاسترابادي ص ؟79 - 88؟ طبع طهران سنة 1١*٠4‏ ه . 

 )54(‏ موجز المقال في مقاصد علم الدراية والرجال . للشيخ عبد 
الرحيم الاصفهاني حفيد صاحب ( الفصول ) ص ؟ طبع طهران سنة 114 ه. 

88 لحخبة المقال في علم الرجال للسيد حسين البروجردي صن‎ - )07١( 
. ه‎ ١998 طبع طهران سنة‎ 

 )101(‏ نقد الرجال . للسيد مصطفى التفريشي لا محضرنا نسخته لنعين 
الصفحة منه » وقد طبع في طهران عام ١908‏ ه . 

7١ (‏ ) - نقض الفضائح . لاشيخ عبد الحليل القزوبي «سرازي ص 18٠‏ 
طبع طهران سنة 1801 ه . 

 ) 7 (‏ نهاية الدراية . للسيد حسن الصدر ص 98؟ - 149 طبع 


أش 


لكنهو سنة “ااه , 

(4/) - هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب . ص ١58‏ 
طبع النجف ١44‏ ه . 

( 76 ) - الوجيزة . للشيخ محمد باقر المجلسي صاحب (البحار) ص١١‏ 
طبع طهران سنة 115"( ه . 

 )/5(‏ الوجيزة للشبخ بهاء الدين محمد العاملي ص 185 طبع طهران 
سنة 101 ه20 

( للا  )‏ وسائل الشيعة الى نحصيل مسائل الشريعة . لاشيخ م#مد الحر 
العاملي ج * . 

(78) - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار . لاشيخ حسين العاملي والد 
الشبخ البهائي ص ١‏ طبع طهران سنة ١:05‏ ه . 

هذا ما أمكننا القيام به تخدمة لشيخ الطائفة أجزل الله أجره » وكان ذلك 
من أحلى أمانينا وأعذبها حيث كنا نفكر في ذلك منذ زمن بعيد فقد كنا عقدنا 
النية على اصدار كتابين ندرس في الأول حياة كل من المحمدين الثلاثة 
المتقدمة )١(‏ محمد ابن يعقوب الكليي صاحب ( الكاني) (؟) الشيخ الصدوق 
محمد بن علي القمي صاحب ( من لا يحضره الفقيه ) (5) شيخ الطائفة محمد بن 
الحسن الطوسي رحمهم الله . وني الثاني المحمدين الثلاثة المتأخرين(1) محمد بن 
مرتضى الشهير بالفيض صاحب ١‏ الوافي ) (1) محمد بن امسن الحر العاملي 
صاحب ( الوسائل ) (") محمد باقر بن محمد تقى المجاسي صاحب ( البحار ) . 
اداء لحقهم واعترافاً بفضلهم » غيران تراكم الاشغال وكثرة العوارض حالا 
بيننا وبين هذه الأمنية . 

فالحمد الله على اختياره ونسأله الصبر على بلائه ونصلٍ على محمد وآله 
الطاهرين . 

آغا بزرك الطهراني 


كتاب الطهارة 


باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها 


الطّهارة في الشريعة اسم م لما يستباح به الخول في الصّلاة . 
وم هي تَنقسم قسمين : : وضوحٌ وتيمّم . ومدارهما على أربعة أشياء : 
أحدها وجوب الطّهارَة » وثانيها ما به تكون الطّهارة 2 وثالثها 
كيفيّة الطّهارة ؛ ورابعها ما ينقض الطّهارة . 

فا العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أَهل الشّرع ولا 

له مهام 
يرتاب احد منهم فيه . 

والعلم بما فيه تكون الأهارة فُينقسم قسمين : 
العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطّهارةَ به منها وما لا يجو 
والقَّاني العلم بما يجوز التِيمّم به وما لا يجوز . | 

وامّا العلم بكيفيّة الطّهارة فينقسم قسمين : احدهما العلم 
بالطّهارة الصغرى وكيفيّتها ٠‏ والثانٍ العلم بالطّهارة الكبرى 

من الأغسال واحكامها . 

وامًا القسم الرَابع وهو ما ينققض الطّهارة فهر أيضاً على 
ضربين : : أحدهما ينقضُ الطّهارَةَ الصغرى ولا يُوجب الكبرى 3 


ا 


هما 
حدهما 





النهاية في مجرد الفقّه والفتاوى 


والثاني ينقضها ويوجب الطّهارةً الكبرى 

والذي يت يتبع الطهارةً مما يحتاج ل العم به » للدّخول في 
الصّلاة ون لم يقع عليه | سم الطّهارة ظ العلم بازالة النّجاسات 

من البدن والثياس » له لابجو الدخول في الصلوة مع نجاسة 
على البدناو التُوب كما لايجوز الذخول ل في الصّلاةبع عدم الطهارة 
ونحن نرتب ذلك على حسب ما 27 تقتضيه الحاجة إِلَّيه » إِنْ 
شاء الله . 

انا العلم بوجوب الطّهارة كَقَدْ بين حصولَّهٌ لا محال » 
لجل ذلك لم تَشْرَعْ فيه . 

وامًا ما ابه تَقَع الطّهارةٌ من المياه وغيرها فيجب ان يَكُونَ 
العلم به مقذما على العلم بكيفيّة إيقاعها ؛ فلأل ذلك بدأنا به 
في اول الكتاب » ثم ند كر بعد ذلك ما وَعدنا من الاقسام الأَخَرِ 2 


إن شاء الله 


باب المياه وأحكامها 


و و و عو 7 
وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز » وبيان ما يقع فيها مما 
هي 


غير حكم الطّهارة منها وما يرفم ذلك الحكمّ عنها 


معي 


الغ كلّه طاهر ما لم يَقَعْ فيه نجاسة تُفْسده . وهو على 
ضربين : طاهر مطهر وطاهر ليس بمطهر . 





كتاتب الطبارة 

ما امه الظّاهرٌ الذي لَيْسَ بِمَطَهرٍ » فالمياة المضافة » مثل 
ماء الباقلٌ وماء الآس وماء الورد . وهذه المياه لا يجوز استعمالها 
5 شي من الطّهارات ولا قي إزالة النّجاسات من البدن والثّياب. 
ولا بلس في القرب وغيره ما لم يَقَْ فيها شي؛ . من النُجاسة . 
فإن وقع فيها شي من التّجاسة فلا يجورٌ سانا ِلآ عند 
الضرورة والخوف من تَلف النفّس . 

وامًا الطاهري المطَهرٌ فَهُو كل ما يَسْتَحِقَ إطلاق اسم الماء من 
غير إضافة . وهر على ضربين : جار وراكد . 

فالمياة ؛ الجارية كلها ماهر ةلا ينها ني* منا يق 
فيها من النّجاسات إِلَّا ما يعبر لَونَها او طَعمّها او رائحتّها . فإِنّه 
متى تغيّر شي* من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات 

والمياه الرّاكدةٌ عَلى ثلاثة أقسام : مياه العُدران والقلبان 
والمصانع » ومياه الأواني المحصورة » ومياه الآبار . 

فامًا مياه الغدراذ والقلباذ قَإِنْ كان مقدارها مقدارٌ الك 
اماه ع 
وحل الكر ثلائة أشبارٍ ونصفٍ طولأني ثلاثة 5 أشبار ونص ف عرضاً 

في ثلاثة ة أشبارٍ ونصف عمقاً» او يون مقدارة ألفاً ومات يرِطلٍ 
بالعراق كَإِئهُ لا يتما ني غ مما يقع فيه من التجاسات إلا ما 
َي لوه او طَعمّها او رائحتها. فَإِن تَغيرَ أَحَدُ أوصافها يما 
يق فيها من النجاسة ؛ قلا يجوز استعمالّها ءَلى حال . وَإِنْ 


النهاية في مجرد الفمّه والفتاوى 


كان برها من قبل تفيها او بما يلاقيها من الأجسام الطّاهرة 4 
َإِنَّه لا بأ ى باستعمالها ما لَم يسلبها إطلاق اسم الماع » ون 


ل في سل اس هس 


غير لونها او طَعمُها او رائحتها . وَإِنْ كان مقدارها أقل من الك 
نه تجهاكُل ما يقم فيها من النجامات» ولا يجوز استعمالها 
على حال . ويكْرَه استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية 
والمياه التيقّن طهارتها . 

ولا تَنَجْس مياه العُدران بولوغ الشباع والبّهائم والحشرات 
وسائر الحيوان فيها إِلّا الكلبَ خاصضّةً والخنزير » فإنه ينجسها 
إن كان دون الك : وان كانت زائدة عَلى الكرٌ فليس ,به بأ . 

وما ميأة الأواني المحصورة قإن وقع فيها شي من التّجاسة 
أفسدها ولم يَجَرٍ استعمالها. . وان كان ما يقع فيها طاهراً ؛ فلا 
بأْسَّ باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غيّر لَونّها او 
طعمها او رائحتها ٠‏ قل بأس باستعمال المياه وان كانتت قد 
استَعْملَت مره أُخْرَى في الطّهارة » إِلَّا أن يكونَ استعمالها في 
الغسل من الجَنابّة او الحيضٍ ؛ او ما يَجَري مجراهما » او في 
إزالة التتجاسة ولا بأسَ للرّجل ان يَستعلَ فضلٌ وضوء امرة ؛ 
وكذلك امرأة لاابأس لها ان تَسْتَعْمِلَ فضل وضوء الرجل . 

ولا بأس بأسبّار المسلمين واستعمال ما شَربوا منه في العم هارَة 
سات كان رجلا ا امرأة . وَيَكْرَه استعمال سور الحائض إن كاتت 


ده 


متهمة . واذا كانت مأمونة فلا بَأسَ به به . ولايجوز استعمال أسئّار 


ا 





كتاب الطهارة 





من خالف الإسلام من سائر أصناف الكقارٍ . وكذلك أَسْكَا رالناصب 
وا ع جلو 


لعداوة آل محمد د عليهم الام . ولا بأس بسور كل ما يكل 
لَحمه من سائر الحيوان. ولاباس باستعمال سَوْرٍ البغال والحمير 
والتواب والهر وغير ذلك إِلّا الكلب خامّة والخنزير . وكذلك 
لا بأسَ بتار الطيورر كلها إلا ما أكل الجيّف او كان في 
منقاره أَثرَ دم . 

وماء الحمّام سبيلة كسبيل الماء الجاري اذا كانت له مادّةٌ 

من الْمَجِرَى إن لم يَكُن له ماذة فهر على طهارته ما لم تَعلمٍ 
فيه نجاسة . فَإِنَ عَلِمتَ فيه نجاسة او أذْعل يده فيه يهودي 
أو نصراني أو مشرلك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكقارء 
فلا يجور استعمالة على حال . وعُسالةٌ الحمّام لا يجوز استعمالّة 
على حال. 

وستّى ولع الكلبُ في الإناء نجس نجس الماك ووجب إهراقه » 
وعَسْل الإناء ثلاث مرَات : إحداهن وهي الأولى بالتّراب .وكذلك 
5" إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراقٌ ما فيها من الماء وغَسلّها 
ثلاث مرات » غير أَنّهِ لا يعتبر غسلها بالتّراب إل في ولوغ 
الكلب خاضة . وقد قَدْ روي نه يفي إهراق ما فيها وعَسَل الإناء 
مر واحدة . والأأحوط ما قدّمناه . ومتّى مات في الآنية حَيُوان له 
نفس سائلة » نجس الما ووجب إهراقه وغَسل الإناحسب ما 
قدّمناه. والفارة اذا مانت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغَسَل 





النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


الإناء سبع مرّاتٍ ؛ وكذلك حكم الخمر كلما يق في الاء 
فمات فيه مما ليس له نفس مائلةً » فلا بأ باستعمال ذلك 





الماع الاالورع والعقرب خاصة 4 فإِنّه يجب إهراق ما وقع فيه 
هنر 


وغسل الإناء حسب ما قدمناه . واذا وقعتٍ الفارةٌ والحية قْ 
الآنية او شربتا منها ثم خرجا حي » لم يكن به بأس . 

والأفضلٌ ترك استعماله + على حال. والوزغٌ اذا وقع في الماء 
ثم خرج مله » لم يج استعماله على حال . واذا كان مع الإنسان 
إذاءان او ما زاد عليهما ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه 
بعينه ؛ وجب عليه إهراق جميعه والقِيممْ للضّلاة. » اذا لم يقدر 
على غيره من المياه الظّاهرة . 

وأمًا مياه انادف سمس م م بقع نه التجارات 
ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها . فإ وقع في البثر خخمر 
قاع او شراب مسكر او مني أو دم حر حيض او بع فمات فيه ) 
وجب نزح الماء كله فإذ تعر ذلك عليه » يتراوحٌ على نزح 
اربعة رجال من القّداة الى العشي يتناوبونً عليه . وإن مات فيه 
انما ؛ وجب أَنْ رح منه سبعون دلواً . وإن مات فيه حمارٌ او 
بقرة أو دابّة » وجب أَنْ ينح مه م من م اذا كان الما 
أكثر من كر . فإن كان أل منه » وجب نزح جميعه . فإِن مات 
فيها كلب او شا أو تعلب او سينور او غزال او خنزيرٌ » وما 


أشبهها » نزح منها أَربعونَ دلواً . وقد روي ) أنه إذا إذا وقع فيها 


كتاب الطهارة __- 7 
كلب وخرج منها حي ٠‏ ترح منه سبع دلاء . فإن مات فيها 
حمامة » أو دجاجة وما أشبهها ؛ ترح منها سبع دلاخ . فإن 

تت فيها فارةٌ » ترح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسع . فإن 
تفسّحت > ترح منها سبع دلاء . فإن مات فيها عصفور وما 
اشبهه » نُزحّ منها دلو واحد . وإذا بال فيها رجل » ترح منها 
أربعون دلواً . فإن بال فيها صبي ؛ ترح منها سبع دلاء . فإن 
كان رضيعاً لم يأك الطَعام » ترح منها دلو واحد » فإن وقعت 


عر سر سير لو 


فيها عَدَّرَةٌ وكانت رطبة ؛ نْزحَ منها خمسون دلواً . وإن كانت 





يابسة ةَ » ترح منها عشرٌ دلاء . فإن وقع فيها حيّة أ أو وزغةٌ او 
, 1 , 
عقرب فماتت فيها نزح منها ثلاث دلاءِ . وإن ارتمس فيها 
جذب ترح منها سبع دلاء . فإن وقع فيها دم وكان كثيراً » 
3 منها خمسونٌ دلوا . وإن كان قليلا » نزح منها عشر دلاء . 
وك ما أكل لحمة من الحيوان والبهائم والطأيور ٠‏ فإِنّهُ لا 
ع سامه 00 
بأْسَّ برَوْئه وقَرْقة » إذا وقع في الماء » إِلّا ذرق التّجاج خاصّة ؛ 
نه إذا وقع في البثر » وجب نَرّحَ حمس دلاء منها . ومتى وقع 
شي من النّجاسة في البر » أو مات فيها شي من الحَيّوان » فَعَير 
لَونَه أو لم أو رائحتة ؛ وجب تح جميع ما فها من ال 
فإن تعدّر ذلك » تُزحَ منها إلى أَنْ يَرْجِمَ إلى حال الطهارة . 
وهذه المياة الي ذكرناها » متى لَحَقها حكم النّجاسة فلا 
يجوز استعمالها في الوضوء والعْسْل معأء ولا غَسْل التُوب ولا 
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في إزالة النُجاسة » ولافي الشّرب . قَمَن استعملها في الوضوء أو 
العمل أو عَسْل القُوب رم صَلّ بذلك الوضوء وني تلك الثياب » 
وجب عليه إعادة الوضوء والقسْل وعَسّل الوب بماء طاهرٍ وإعادة 
الصّلاة » سَوَاءٌ كان عالاً في حال استعماله لها أو لَم بك » إذا 
كان قد سبقه العلم بحصول التُجاسةر فيها . فلم يعيقّن حصول 
النّجاسة فيها قبل استعمالها » لم يجب عليه إعادة الصّلاة » 
ووجب عليه ترك استعمالها قٍ المستقبل 2 لهم إّ أن يكون 
الوقت باقياً» فَإِنّه يجب ؛ عليه عسل الَّوبٍ وإعادة الوضوءوإعادةٌ 
الصلاة إن كان قد مفى الوقت لم يجب عليه إعادةٌ الصّلاة . 


عرة ري 


قإن استغمل ثبي من هذه المياه النّجسة في عجين يعجن به 


ويخْبز » لم يكن به بِأسّ بأكل ذلك الحُبّر » لأَنّ الثَارَ قد 
طهرنه. 

ولا بأْسَّ باستعمال هذه اميا في الّرب عند الصّرورة اليها » 
ولا يجوز ذلك مع الاختيار . 

ودتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه الميام النّجسة » 


ع هلما 6 سرد مس 


5 وَيِصَل ولا نومأ بذلك الماع . 
متى حصل الإنسانٌ عند غدير او قليب ولم يكن معه ما 


مملده اه 3 
َف به الء لوضوءه 6 فليدخل بده فيه ويأحذٌ منه مأ يحتاج 


زهو 


إليه » ولَيْس عليه شيء . فَإِذا أراد العْسْل للجنابة » وخاف إن 
- قشع ان 5 
نزل اليها فسادٌ الماء ؛ فَلْيَرشٌ عن يميئه ويساره وأمامه وخلفه » 





كتاب الطهارة 


ود 8 ىاه 


ئم ليَأحذ كقاً كقا من الاء متسل به . 


ماد مع 
ويستحب أن يكون بين البثرٍ الي يُسْتَقَى منها وبين البالوعة 
موده ووم 


سبع أَذْرْع » إذا كات البعرَ تحت البالوعة وكانت الأرض 
سهلة » وخمسة أَذْرعَر إذا كانت فوقها . وإن كانت اررض 


يا هام س وسمره ه 


صَلْبة» فليَكُنَ بينّها وبين البشر خمسة مدع من جميع جوازبها. 
ويكْرَه استعمال الماء الذي أَسْحَدَيْهُ القّمْسْ في الأواني في 

الوضوء والعْسلٍ من ن الجنابة . ولابأسَ بالوضوء او الغا من العيون 

الحميّة » ولا بأسَ ايضاً بلشرب منها » ويكره التّداوي بها . 


باب آداب الحدث وكيفية الطهارة 


0 


إذا أردنا أن نُبَيّنَ كيفيّة الطهارة » فالواجب أن نبي 
آداب ما يتقدمها من الأأحداث 3 ثم تقبعهًا بذكر كيفيتها 
وترتيبها واحكامها . 

فإذا أراد الإنسانُ الحدث» فَلمَسْتتِرٌ عن الس بحيث لايّراه 


ومر و 


أحد . وإذا أراد الّخول إلى المكان الذي يتخلٌّ فيه » فَليَدُخل 


- 


ِجِلَه اليِسرَى قبل اليَمتَى » فَلِيَقَل : ( يسم لله وبالله » أعوذ 
بالله من الرّجس النْجسِ الخبيث المخيبث الشيطان ؛ الرجيم 6 


ل هرس ف يصعي 2 03 


وليغط رأسه . فإذا أراد القعود لحاجته » فلا يُستَقَبل القبلة 
ولا يستدبرها إل أن يكون لموضع مبيّنا على وجه لا يتمئن 
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فيه من الانحراف عن القبلة. ولا يستقيل الشّمس ولا القمرَ ولا 
يستَقبل الرّيحَ بالبول . ولاايتغوط على شطوط الانهار » ولاني مياه 
الجارية ولا الرّاكدة . ولا يبون فيهما. إن بال في المياه | لجارية او 
تغوطً فيها ؛لَم سد ذلك لماء . ولايتغوط ايضاً في أفنية الدّور» 
ولاتحت لأنجار ر المشيرة ؛ ولامواضع النَعنء ولاقيء الترّال » 
ولا المواضع ى يتأذى المسلمون بيحصول التّجاسة فيها . ولا 


سا وماه 


بطمح ببوله في الهواء . ولا يبوآن في جحرة الحيّوان » ولا في 
الأرض الصّلبة . وَلْيَطْلُْبْ موضعاً مرتفعاً من الأرض يَجُلس عليه . 


سوس ولاو 


فإذا فرغ من حاجته وأر اد الاستنجاء م فليستنج فرضاً واجباً . 
ويجزيه أن يَسَنْجِي بئلاثة أحجار إذا د ني الموضع بها 0 
يئق بها » زاد عليها قن نقّي بواحدة » استعمل الثلاثة 


وم 


لاسو الأحجار الي اسَتْعْمدَتْ في الاسعنجاء مره أُخْرَى , 
ولا يستنج بالعظم ولا بالرّوُث . ويجوز استعمالٌ الحَرّف بدلاً 
من الأحجار . 
وإن استَعْمَلَ لما بدلاً من الأحجار كان أفضل . فإن جمع 
بينهما » كان أفضلٌ من الاقتصار على واحد منهما . 


ع هسه لي 2 


فإذا استنجى بالماع » فليغسل موضيع النّجْر إلى أن يَنْقِي ما 
هناك. وَيْسَ لما يَستَعِْلُ من لماء حد محدود . 
فإذا فرع من شل موفع النَجْر وأراد عسل الإحليل مسح ش 
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َم يمر إصبَعَيُِ على القضيب ويَثْْرهُ ثلاث مرّات . وَلَيَفل 
إحليله بالماء . ولا يجود الاقتصار على غيره مع وجود الماء . ا 
ما يَجْزِي من الماء لعَسّله مثا ما عليه من البول . وإن زاد على ذلك 
كان أفضل . 

وَلَيْسَ عَلى الإنسان استنجاة من شيءٍ من الأخداث إِلَّ من 
البول والغائط حَسْبَ ما قدّمناه . وإذا بال » فَلَيْسَ عليه الآّ خَسَلُ 
مخر ج البولٍ » ولس عليه استنجاء . 

ولا يجوز الاستنجا2 باليمين إَِّا عند الضّرورة . ولا يستنجي 
باليسار وفيها اخاتم عليه اسم من اسماء الله تعالى وأسماء انبيائه او 


أحد د من الأئمّة عليهم السّلام . وإن كان في يده في 2 من ذلك او 


عه ل 6ع سرك ور 
خاتم قَصه من حجر زمزم » فليحوله 
-- ُ 3 
ولايقراً القرآن وهو عَلى حال الغائط سوى آية الكردي . 
ويجوز لَه أن يذكر الله تعالى فيما بيئّه وبين نفسه . إن سمع 
الأذانَ » فَلْيَقَلُ مع نفسه كما يَسَمَعه استحباباً . ولا يستعما 
00 سمه ه 5 اس ماع لوغشم ”55 
السواك » ولا يتكلم وهو على حال الغائط » إلا أن يدعوه إلى 
الكلام ضرورة . 
ويستَحَب له ؛ أن يَغيل يده قَبِلَ إدخالها الإناء من حَدَتْ 
الغائط مرّتين » ومن الوم والبول مرّة » ومن الجنابة ثلاث مرّات. 
إن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء . وجاز استعمال ذلك الماع 3 
م ن تكون على يده نجاسة » فَيفْسَدٌ بذلك الماء ؛ إَِّا أن 


للهم إلا 


الس 


إلا أ 
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يزيد على الكْرٌ » ولايحمل شيقاً من النّجاسة . 

فإذا فرغ من الاستنجاء » قام من موضعه ومسح يده على بطنه 
وقال : ( الحمد لله الي أماطل عنّي الأَذَى وهثاني طعامي وشرابي 
وعافاني من الباوّى » . 

فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه ؛٠‏ كلَيَخْرِجٍ 
رجله اليم ى قبل البسرى 2 ولْيَقَلٍ : 0 الحمد لله الذي عرفي 
لذته » وأَبْقَى في جسدي قَوْتّه 2 وأخرج عنّي أذاه . يا لها نعمة 
يا لها نعمةً يا لها نعمةً ! لايقدرٌ القادرون قدرها » . 

فإذا أراد أنيتوضاً وضوء الصّلاة » فليجعل الإناة على يمينه » 
وَنيَقَْنُ إذا نظرّ اليها : « الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولّم 
يجعله نجساً ) » ثم يقول: ١‏ بسم الله وبالله ) وياد كما من الماع 


006 


فيتمضمض به ثلاثاً ويقول : ١‏ أَللْهُم َي حجّي يوم ألقاك » 
وأطلق لساني بذكرك » ويأخدٌ كفا آخْرَ ويستنشق به ثلاثاً 


3 
2-7 9 عه دم 


ويقول : « أللهم لا تّحرِمي طيباتٍ الجنان واجعلي ممن يشم 
ريحها وروحها وريحاتها » . 

الم باع كا آخَرَ فيضّعه عَلى جبهته فيغسل به وجهه . 
وحده من قُصاص شَثْرٍ الرأس إلى محادر شَّعْرٍ الذَقْنِ طولاً » ما 
دارت عليه الإبهام والوسط ى عرضاً . فما خرج من ذلك ٠‏ فيس 


من الوجه » ولا يجب غسلاه ولا مسحه . ثم يِأَعُذٌ كقا آعَرَ 
قَيغْسلٌ به وجهّه ثانياً على ما وصفناه . 
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0-2007 


ثم يأعُدُ كنا آخر فيضَعْه على ركه الأيمن فيل به يده 
مرَة إلى أطراف الأصابع ويَعْسِل معه المرقق» ثم يَعْسلّه دفعة أخْرَى 
بكفّ آخَرَ من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلّها من المِرْقّق إلى 
أطراف الأصابع . 0 ١‏ 

ثم يَغْسل يذه البسرّى مرتين كما غيل يده اليمتى 

ثم ليح بباقي تداوة يده من قُصاص شعر الرأسس مقدارَ 
ثلاث أصابع.مضمومة. 

ثم ليمسح ظاهر دمي بما َقِي فيهما من الَّداوة إلى الكعبين. 
وهما التّابتان في وسط القدم . ولايَسْتَانفُ لمسح الرأس والرَجِلَيْنٍ 
مات جديلاً. 

والرأةٌتَقَْلُ في وضوثها مِثْلَ ما ذكرناه ‏ إل أنها تَبْتّدي 
في عسل يَدَيهَا بباطن ذراعيها . والرجل يَبْتّدي بظاهرهما . ويجوز 
لها أن لاتضع قناعها. في صلاة اشر والعَضْرِ والعشّاء الآخرة » بل 
تدخل أصابعها تحت القناع . ولابدٌ لها من وضع القناع في صلاة 
الغداة والمغرب. 

والمضمضةٌ والاستنشاق سئتان» ولَيْسا بفرضَين علافي الو ضوء 
ولاني اسل من الجنابة » ولا يكونان أقل من ثلاث رات . وما 
َدّمناه من النّسمية على حال الطذّهارة والدّعاء عند غَسلٍ الأعضاء » 
فمندوب إليه لابجل ترلكه بالظهارة. . إلّاأنيكون تاركة مهملا 
سَنّةٌ ومضيّعاً فضيلة . وغَسْل الوجه مرّةٌ واحدةً فريضة » ومرتين 
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يي او م وي 


سنة وفضيلة . فمن زاه عل الرتين » فقد أبدع » وكذلك عَسلُ 
البدين . ولايستقبل الشعْرَ في غَسْل اليدين بل يَبْدَأ من المرقّق » 
ولابيجله عي يش اليها ني عَسّلهما . 

والسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصايم مضمومة مع 
الاختيار . فإ خاف البرد من كشف الرأس . أجزأه مقدار إصبّع 


لو سبي 


واحدة . ولا يَستَقْبِلَ ايضاً شَعْرٌ لأس في المح ولا يتح 
مه 

بالأ س اكثر من مرّة واحدة . ولايجوز المسح على اين . فمن 
مسحهما ؛ كان مبدعاً . ولايجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة 
ولا غيرهما مم عطي الرّأس ٠‏ فمن مسح على شيع من ذلك فللا 
طهارة له . 

والمسح على الرّجلين جلين ين » بالكقين من روس الأصابع إلى الكعبين. 
فإن بدا من الكعبين الى رووس الأصابع » فقد أجزأه . فإن اقتصر 
في المسح عليهما بإصبع واحدة ؛ لم يكن به بأس ٠‏ 3 
الأفضل ما ذكرناه . 

ولاايجوز المسح على الحُفين ولا الجوربين ٠‏ ولابأس بالميج 
على التّعل العربي ٠‏ وإن لم يَدْحَلٌ يده تحت الشّراك . ولا يجوز 
المسح على غير العربيّ من التعَال ولا الحُمَيْن . فمن فعل ذلك فلا 
طهارة له » إلا في حال الضرورة لأنّ من خحافٌ على نفسه فى بعض 
حال ؛ مونشع لين من اس و ديد نهل 
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داق م بَجَرِي من الماع قٍ الطهارة : 7 كف للوجه وكقّان 


ع 


الإنسان ّ كف وح من الماء ؛ كمه كلدل 1 أقسام ؛ واعجملة 


والنيّة في الهارة واجبة . ومتى توى الإنسانُ الما 
القربة, جاز أن بَدْخْلَ بها في صلوات الثّوافل والفرائض . 
يحتاج الى استيناف الطّهارة للفرض . 

ورتب واجب في الهارة . فمن قدّم شيئاً من اعضاءالطهارةٍ 
على شيع » وجب عليه الرّجوع الى المؤخرٍ وعَسْله أو مسحه وتأخير 
ما قدّمه عليه . مثاله أن يَغْسل يده قمل وجهه » او يمسّح برأسه 
قبل غَدْلِ يديه؛ اويمسحٌ برِجليْه قبل مسح ررأسه. فإِنّه يجب أن 
يَغْسلّ وجهّه ثم اليدين ؛ يَقَدُم غَسلّ اليمين منهما على اليسار » 
ثم يَعْسَّحْ برأسه ثم مسح برجِلَيَه . فإن خالفَ ما ذكرناه فلا 
طَهارةً له . 

والموالات أيضاً واجبةٌ في الطّهارة » ولا يجوز تبعيضها » 
إلا لعذر . فإِنٌ بعضها لعذرٍ او لانقطاع الماء عنه » جازء إِلَا أنه 
يعتبر ذلك بجفاف ما وضاه من الأعضاء . فإن كان قد جَتٌ 2 
وجب عليه استينافٌ الوضوه . فإن لم يكن قد جف ؛ يت عليه » 
ولم يجب عليه استيناف الطّهارة 


بياس وعم 


ولا بجورٌ غَسْلَ الرجْلَيّْن في الطهارة لأجلها . فإن أراد الإنسانُ 
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عَسلَها للتنظيف » قدم عَدْلَهما ما على الطهارة » ثم يتوضاً وضوء 
الصّلاة . فإن نسي عَسَلّهما حتى ابتدى بالطّهارة » أَخْرَ عَسَلَهِما 
الى بعد القراغ منها . ولاايجعل عَسْلّهما بِينَ أعضاء الطّهارة. 

وإن كان في سبع الإنسان خساتم او في ياده سير وما أشبهه 3 
ليحر كه ليصل لمم الى ما تحتّه . فإن كان ضَمِّقاً ؛ حوله الى 
مكان آخر » وكذلك يفعل في غسل الجنابة . 

ولابأس ان يقع شي من الماء الذي يتوضّاً به على الارض 
ويرجع على ثوبه او يقع على بدنه . وكذلك إن وقع على ثوبه من 
الماء الذي يَْتَنْحِي به » لم يكن به ببأس . وكذلك » إن وقع على 
الأرضثم رجع اليه. أللّهم لا انديقع على نجاسة ثم يرجع عليه» 
فإِنّه يجب عليه عَسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الك . 

ولا باس أن يمسح الإنسانٌ أعضاء الطّهارة بالمنديل بعد 
الفراغ منها . فإن تركها حتّى يَجَفَّ الما » كان أفضل . 

ولا بأس أن يَصَلَّيَ الإنسان بوضوع واحد صلوات اللَبلٍ 
والتهار » ما لم يُحْدِث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء . 
فإن جدّدٌ الوضوء عند كَل صلاة » كان أفضل . 

وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائرٌ او جَرْحّ وما 
أشبهها » وكان عليه خرقة مشدودة ؛ فإن امكنه نزعها » وجب 
عليه أن ينزِعها . فإِنْلَم يمْكنْه » مَسّحَ على الخرقة . وإن كان 
جراحاً ؛ عَسَل ما حولّها » وليس عليه ثيء . 
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0 


م 9 و لي م 

ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء . 

8 7 2 1 65 1 0 و 
وينبغى أن يتولاه هو بنفسه ء فانّه أفضل . ومن وضاه غيره 
1 و 0_7 . ماهم . 2 
وهو متمكن من توليه بنفسه » لم يجز ذلك عنه . فإن كان عاجزا 
ع 5 و هع مه 3 ع 

عنه لمرضاو ما يقوم مقامه بحي ثلا يتمكن منهءلم يكن بهباس. 


باب من ترك الطهارة متعمدا او ناسيا أو. شك 
فيها او في شيء منها ثم صلى 

من ترك الطَّهارةَ متعمّداً او ناسياً ثم صلّ » وجبت عليبه 
الطّهارة وإعادةٌ الصّلاة , ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت 
ظنوثه » وجبت عليه الطّهارة . فإن صلى . والحال هذه ؛ وجبت 
عليه إعادة الوضوء والصّلاة . ومن تَيَقّنَ الحدث , ثُمْ شك في 
الوضوء ؛ وجب عليه الوضوث . ومن شك في الحدث » وهو على يقين 
من الوضوء ؛ لا يجب عليه إعادةٌ الوضوء . ْ 

فإن شك في الوضوء » وهو جالس على حال الوضوء لم يفرع 
منه ‏ وجب عليه استيناف الوضوء . فإن شك في الوضوء بعد 
انصرافه من حال الوضوع ؛ لم يلتفت الى الشّك » وبنى على 
الوضوء ٠»‏ لأنّه لَيْس من العادة أن ينصرف الإنسانُ من حال 
الوضوء » إلا بعد القّراغ من استيفائه على الكمال . 

فإن ترك الاستنجاء متعمّداً بالماء او الأحجار معاً وصلّ » 
وجب عليه الاستنجاتء وإعادةٌ الصّلاة . وكذلك الحكم إن تركه 
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ناسياً ثم تَيقنَ » وجب عليه ان يَسْتَنْحِيَ ويُعيدَ الصّلاة . 
كان قد استنج ى وترك عسل إحليله من البول ؛ وجب عليه 
الإحليل » دون الاستنجاء ودون شيء من اعضاء الطّهارة . 

كان قد صلٌّ وجب عليه إعادةٌ الضّلاة . 
ومن ترك عضواً من اعضاء الطّهارة متعمّداً او ناسياً وصلَِّ 
ثم ذكر » وجب عليه إعادةٌ الوضوء والضّلاة . ومن شلك في غَسْل 
الوجه وقد عَسلَ اليدين » وجب عليه عسل الوجه ثم غَسْلُ اليادين 
فإن شَّكَ في عَسْل اليدين وقد مسح برأسه ؛ رجع ؛ » فَعْسَلَ يديه » 
ثم مسح ب رأسه فإن شك قِ مسح رأسير وقد مسح رجليه ؛ رجعء 


رع الما 
دن 9 


06 
عدن 


نس ةا امه سم 


فمشح رأسه ؛ ثم جيه بما بقِي في في يديه من التّداوة ٠‏ فإنلم يبق 
فيهمائداوة أخذ ه. أ 
عينيه ؛ ومسح برأسه ورجليه . فإن لَمْ بَبْقَ في شيء من ذلك 


ن أطراف لحيتيه أو دن حاجبه او من اشفار 


سبي و 0 
نداوة » وجب عليه إعادة الوضوع . فإن انصرف من حال الوضوء 
3 مه 0 
وقد شك في شىء من ذلك 2 لم يلتفت اليه » ومضى على يقيئه . 
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 
الذي ينقضّ الطّهارة : النُوم الغالب على السّمع والبصر » 
ال 8 0 و اعم 
والمرض المانم من الذكر » والبول » والغائط ؛ والريح » والجنابة 
ع ع2 . و 2 7 
والحيض » والاستحاضة » والنفاس »؛ ومس الأموات من الئاس 
2 7 و 
بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل . 
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وليس ينقض الطهارة شي سوى ما ذكرناه من مذي او وّذي 
او قيح أو زعاف او تخامة ا تقح جراح » ام مس ذّكرٍ أو دود 
خادجر من إحدى السبيلين » إلا أن يكونّ متلطّخاً بالعذرة او 
قءِ ء » قل ذلك آم كثر ؛ ولاحاق شَعْرٍ ولامس شي منالزهومات 
ولامس شيءٍ من التّجاسات ولا تقليم أظفار ولا قبل ولامس 
امرأة ولا استدخال أشياف ولا حقنّة ولا خروجهما ِل أن يكون 
ممزوجا بالعدرة. 0 
م م يتقف الوضوء ما يوجب العسلٍ وهو خمسة 
: الجنابةٌ والحيض والاستحاضة والتّفاس وهس الاموات . 
ونحن نيدأ بأحكامها ونرتّب الأَوْلَ فالأول : 


باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة متها 


الجنابة تكونٌ بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدّافق في النُوم 
واليقظة وعلى كل حال . والْآحَرٌ التقاه الكّتانين » سوا كان 
معه إنزال او لم يكن 

وهذان الحكمان يشترك فيهما الرّجال والنّساك . فإن جامع 
امرأتّه فيما دونَ الفرج ٠»‏ وأنزل؛ وجب عليه الغُسل » ولايجب 
عليها ذلك . فإن لم يِنْزِلُ » فليس عليه ايضِاً العمل . فإن احتلم 
لجل أو المرأةٌ فأنزلاء وجب عليهما القُسل . فإن لم يُنْزلالم يجب 
عليهما الغسل. 
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ومتى انتبه الرّجل فرأى على فراشه منيّاً ولم يَذّكْرٍ الاحتلام » 
وجب عليه العسل . فإن قام من موضعه ؛ ثم رأى بعد ذلك عليه 
منيّآ » فإن كان ذلك القّوبْ او الفراش ممًا يستعمله غيره » لم 
يجب عليه القْسَل ؛ وإن كان مما لا يستعملّه غيره » وجب عليه 
2 , 

ومتى حرج من الإنسان مام لا يكون دافقاً ؛ لم يجب عليه 
الغْسلّ ما لم يَعْلّم إن مي وإن وجد من نفسيه شهوة إلا أن 
يكونٌ مريضاً . ونّهِ يجب عليه حينئذ الفُسل » متى وجد في نفسه 


+ 


شهوة » ولم ياتفت الى كونه دافقاً وغير دافق . ومتى خر ج منه 
ماع دافق ؛ وجب عليه الغسل » وإن لم يكن عن شهوة . 
و عور 

ومتتى دصل الانسان جنبا ياحد هذه الاشياء عفلا يدخل سيدا 
من المساجد إِلَّا عابر سبيل » إلا المسجد ا مسجدٌ المدينة » 
78 وو : ع2 راء 

: جاز له أخيده ولم يكن بدبأى ٠‏ وإن كان في المسجد 

اا رام و مسجد الث ٠»‏ فاحل ؛ قَليَنَيَمُمِ من موضعه » ثم. 
يخرج منه للاغتسال . 

ولا بَمَسُ المُضحَفٌ ولا شيغاً فيه اسم من أسماء الله تعالى 
مكتوباً . ويقرأ من الق رآن من أي موضع شاء ما بِينّه وبين سبع 
5 2 بج اس عرسم ل 2 م 
ايات 2 إلا أربع سور : ١‏ سجدة لقمان 0 0 حم السجدة ( 
و ١‏ النّجم » و١‏ اقرأ باسم ربك » . وإن أراد أن يقرأ القرآن في 


كتاب الطهارة لض 


2 7 لس اله 2 و بي سس الماع #20 
المصحف» فلايمس الكتابة. ويجوز له أن يمس أطرا فالأوراق. 
هلو 


ويكره أن يأكُلَ الجنب 7 او يشرب الشّراب . قإن 


ع مهعدم هاس ها ع ره ومهة اه 
أرادهما » فليتمضمض دلا دسو 
ومو 


ويَكره للمحتلم والجتب أذ ينانا قبلَ الاغتسال . فإن أرادا 
ذلك » توضا وناما الى وقت الافتسال . 


م م 


فإذا أراد الل من الجنابة لسر نفسه بالبول . فإن تعذّر 
عليه ؛ فَلْيَجِتَهد . فإنلَّم يبَأت له » فليس عليه شيء . وكذلك 
تفعلٌ المر امرأة . ثم ليغيل بده قبل إبخالها الإناء ثلاث مرّات 
استحباب ب . فإن لم يفعل فليس عليه ثيء إلا أن يكونَ على يده 
نجامة > فلل يد اله إن كان قليلاً على م قدمناه . ثم ليغيل 


فرجّه . وإن كان قد أصاب شيئاً من جسده مي مَل أيضاً ثم 
تتش وَلَْسَبَنْشْقَ ثلاثاً سنّة .الم لَيَأعد كما من لماه ع 
َيِضَعَهُ على أم 5 ؛ ويمسح يده عليه ويغسلّه ؛ يمير الم 
بأنامله حد ى ييوصل الا الى جميع أصول شعره » ويُكَثلَ َدْتَبّه 
َإصْبَعيه . ثم بأد كفا ئانية وثالئة فيل بهما رأسّه ححسب 
ما قدّمناه. فإذا فراغ منَعَسْلٍ رأسه ثلاث مرا تبثلاش كف من ماء 

ما زاد عليه » بدأ بوضع الماء على جانبه الأيمن مقدارٌ ثلاث 
كف من ماء او ما زاد عليه . وَلْيَعْسلّه إلى قدمه » ثم لَيَغسل 
جانبّه الأيسرّ مثْلَ ذلك. ويوصل الماء الى جميع جسده' » ولا يبقي 
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كَل ما يُجْرِئُهُ من الماء للعُسل ما يكونٌ كالدّهن للبدن. وهذا 
يكونُ عند الضرورة . والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماع . 
إن استعمل أكثر من ذلك » جاز . 

وإن ارْتَمَسَ الجنب في الماء ارتماسة واحدة , أَجِرَأَه . ويكون 
ذلك في الماء الجاري »او فيما زاد على الكرٌ من الواقف » ولايكون 
ذلك فيما هو أقلٌ . وإن وقف تحت السماء حتّى جاء عليه المطرٌ 


000 


وغسل بدنّه 3 أجزأه . 

والنبَ. واجبة ايض في امل من الجنابة . 

ويجب أيضاً فيه الّرتيب : يبدا بعَسل الرّأس ثم بالجانب 
الأيمن ثم بالأبسر . فإن قذم مؤغّراً أو أَخْر مقدماً » وجب عليه 
تقديم المؤخر وتأخيرٌ القدّم . 

والمولاث ليست واجبة في العُسل من الجنابة . بل يجورٌ أن 
يغسلَ الإنسان رأسّه بالغداة ؛ ثم يغبل سائر جسده وقت الظهر 
ما لم يدث شيقاً . . فإن أحدث » وجب عليه إعادةٌ جميغ العْسْل . 

فإذا فرغ من الذّلٍ شم وجد بعة قراغه عنه بَلَلاَ » فإن كان قد 
استبراً بالبول على ما قادّمناه ؛ فليس عليه شيء . فإنلّمِ يكن قد 
استبرأً » فعليه إعادةٌ الغسّل . وإن كان قد اجتهد وتعرّض للبول » 
فلم يتأت له ذلك واغتسل » ثم وجدبَلَلاً بعدَ ذلك؛ لم يجب عليه 
إعادةً الئل . 

وغْسل المرأة لرأة كغْسل الرجل سواء . ويستحَب ٠‏ لها أن تَحَل 
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وإنلَمْ تفعل ؛ فيس به بأس » إلا 
يمنع من ايصال الماء إلى أصول شَعرِها » فإنه يارّمُها حينقذ حَاء 
شَعْرِها لِيَصِلَ الم إلى أصله . 

فإن كان على الرّجل خاتم او على المرأة دمْلَجّ او سير وما 
أشبهها » فَليُوصل اماه إلى ما تحت. ذلك فإنلّم يمكن ذلك 


« لسع 


ا أن 


شعرها إن كان مشدود 


لآ بنزعه » نزعاه . وإذجري الا تحت قدم الجذب : فقّد 


السام مسد 


جِرَأه . وإذالم يجر ؛ وجب عليه غَسْلَه . ولا بأس ان يَحْتَضْبُ 
الجنب 2 واجتنابه أفضل ٠.‏ 
وليس على المغتسل من الجنابة وضو لا قبلّه ولا بعده . فإن 
توضّاً قبلّه او بعده معتقداً بِأَنُ العْسْلَ لا يجزيه » كان مبدعاً . 
وكُل ما عدا عُسْلَ الجنابة في الأغسال » فإِنّه يجب تقديم الطّهارة 
عليه او تأخيرًها . وتقديمها أفضّل » إذا أراد الدخولَ به في 
الصّلاة . ولا يجوز الاقتصار على الغْسل . وإِنّما ذلك في الغسل من 
َه هبي 7 ه و 5 م 
الجنابة حَسْب . وإِنْلّمَ يرد الصَّلاةَ في الحال » جاز أن يفرِدَالعسْر 
من الوضوع 2 غير أن الأفضل ما قدمناه . 
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن 
الحائض هي التي ترى الدّم الحارٌ الود الذي له دفع . وبهذه 
لل دقع ١1‏ وه وه 
اشتيه” دم اليف بدم العغدرة » مَلْتَدْحلٍ المرأة قُطْنَةَ : نإن 
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خرجت منغمسةً بالدّم فذلك دم حيض 2 وإن خرجت منطوقة 
فذلك دم العذرة . وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الفرّح 2 
رمقة اه 
دحل ضْبَعهَا : : فإن كان ان الثم خارجاً من الجانب الأيمن 
فهو دم شرح » وإن كان خارجاً من الجانب الأيسر فهودم حيض. 

ودم الاستحاضة أصفر بأرد . والصفرةٌ 5 يام الحيض 
حيض » وني أَيّام لطر طهر . فإن اشتبه على المرأة دم الحيض 
بدم الاستحاضة » فلتَعمبِرٌ بالصفات الي ذكرناها . فإن اشتبه 
عليها وكانت ممَن لها عادة بالحيض ؛ تن في أََام حيضها 
على ما عرقت من عادتها ؛ وتَسْتظهر بيوم أو يومين » اذا كان 
عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام . فإن كان عادثها عشرة أيَام؛ 
فليس عليها استظهار » بل تَعْتَسل . 

فإن كانت امرأة لها عادة » إِلّا أَها اختلطت عليها العادةٌ 
واضطر بت وتغيّرت عن أوقاتها وأزماتهاٍ : فكلّما رأت ادم 
تركت الصّومٌ والصّلاةَ ٠»‏ وكلّما رأت لطر صلّت وصامت إلى 
أن ترجع إلى حال الضَحة . وقدروي أنَها تفعل ذلكما بينها وبين 
شهر » ثم تفعل ما تفعله المستحاضة . 

فإن كانت المرأة مبتَدأَة في الحيض » لم يمكثها تمر 
دم الحيض من غيره » واستمٌ بها الم ؛ تَلتَرجعْ إلىعادة نسائها 

في يام الحيض » ودَعْمَلَ عليها . فإن كن نسائها مختلفات العادة 
او لايكونٌ لها نساء ؛ َلْتَتَُك الصّلاة والصّومَ في كل شهر سبعة 
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يم ؛ وتْصلٍ وتصومٌ ما بقِي » ثملايزال هذا دَأَبْها إلى أن تعلم 
حالها تقر على حال . 

وقد رد أنّها تترلك الصّلاة والضّوم 3 الشهر الأول عشرة 
أيَامر » وتْصلُ عشرين يوم ؛ وهي أكثر أي م الحيض . 
الشَّهِرِ الثاني تترلءٌ الصوم والصَّلاةَ ثلاثة أَيَام » صل 
سبعة وعشرين يوماً » وهي أقل أيّامِ الحيض . والروايتان 
متقاربتان. 

وتستقرٌ عادةٌ المرأة بأن يتوال عليها شهران تَرَى في ككل 
واحد منهما الدّم أيّاماً سّواء » لا زيادة فيها ولاانقصان. فمتى 
ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها وعملت عليه . 

والخبل إن رأت ٠‏ لدم في الام الي كانت تعمد فيها الحيض 
َلْتَعْمَنُ ما تَعْمَنّهُ الحائض . فإن تأّخّر عنها الدّمْ بمقدار عشرين 
يوما ثم رأثه ؛ فإِنٌ ذلك ليس بدم حيض » فَلْتَعمَلٌ ما تعمل 
المستحاضة ٠‏ ونحن بين حكمها إن شاء الله . 

فإذا حاضت لمر » فيجب عليها أن : تعتزل الصَّلاةَ » 
ومفْطرَ الضُومٌ . وتتوضاً عند كل صلاة » وتَْتَئي » وتجلس 
في مصلاها ٠»‏ فتذكرٌ اله تعالى بمقدار زمان صلواتها . وإن سمعت 


0 


سجدةٌ القرآن » لا يجوز لها أن تسجد . ولا تَدخل السجد ! إلا 
عابرة سبيل ‏ ولاتضع فيه شيثاً . ويجوز لها أن تتناول منه . 
ولا بأسَ أن تقراً القرآنٌ ما عدا العزائم الأربع . ولا تمس 





فى النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
لمحف ولاشيثاً فيه اسم اله تعالى . 

.وأقل الحيض ثلاثة َم ؛ وأكثره عشرة أَيّام . فإن رأت 
المأ ادم يوماً او يومين ٠‏ فَلْتتْرك الصّلاةَ والضُومٌ . فإنارأت 
الدّم اليوم الثالث او في ما بعدّهما إلى اليوم العاشر ء فذلك دم 
حيض . فإِن لم ثَرَ بعد ذلك إِلّا بعد انقضاء العشرة الأّام » فإن 
ذلك ليس بدم حيض » ووجب عليها قضاء الصّلاة والصّوم فيما 
تركته . فإن رأت الدّمْ بعد عشرة يام فذلك ليس بدم حيض » 
وربّما كان دم استحاضة ؛ ونحن نبيّن حكمّه إن شاء الله . 

ولاايجوز للرّجل مامه امرأته وهي حائض في الفرج . وله 
مجامعيّها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع 
فإذا انقطع عنها الم » فالأولى لزوجها ا يَقربها حى تغتسل . 
فإن غلبته الشّهوة ؛ أمرها بغسل فرجها » ثم يطأها إنشاء . ومتى 

7 2 اع ال 

وطثها في أول حيضها ؛ تصدق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد . 
وإن وطتّها في وسطه تصدّق بنصف دينار » وإن وطتّها في 
آخره » تصدق بربع دينار . كل ذلك ندباً وإستحباباً . فإن لم 
يتمكن ؛ فليس عليه شيء ولمستَغفر لله ولايعود . 

فإذا انقطع الدّم عن المرأة ولم تعلّم أهي بَعْدٌ حانض )آم لاء 
َلْتَدْخل قُطَْهَ : فإن خرجت وعليها شي من الدّم فهي بَعْدُ بحكم 
الحائض » وإنخرجت نقية فليست بحكم الحائض قَلْمَعْتِلَ . 
هذا إذا كان انقطاع الدّم فيما دون العشرة الأيّام . فأمًا إذا زاد 





ا 


كتاب الطهارة ”7 


على ذلك » فقد مضى حيضّها على كَل حال . 

وإذا طْهَرَتْ واغتسلّت ؛ وجب عليها قضاءٌ الصّوم » ولا 
يلرّمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدّمٌ وقد دخل وقت الصلاة ل 
تكن قد صلَّتْ ؛ وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من 
الحيض ٠‏ وإن طهر في وقت صلاة ؛ وأخذت في تأهب اسل 
فخرج وقتُ تلك الصّلاة ؛ لم يجب عليها القضاء .إث ثوانت 
عن الاغتسال حة تّى خرج وقتها » وجب عليها القضاء 
طْهِرتْ بعد زوال امس إلى بعد دخول وقت العصر » وجب 
عليها قضاءٌ الصّلاتين معاً . ١‏ . ويُسْتَحب لها قضارها إذا طَهَرتْ 
قبل مغيب الشّمس . وكذلك إن طَهرتْ بعد مغيب الشمس الى 
نصف اللَّيل » لَزِمّها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة : 


ويستَحَبُ لها قضاء هاتين الشّلاتين ؛ إذا هرت قبل الفجر . 
ويلْرمُها قضاء الفجر ٠‏ إذا طَهرَتْ قبل طلوع الشّمس على 
حر حال. 

وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ؛ فَلْتَفْطرٌ أي وقت 
رأت الم » وإن كان قبل غروب الشّمس بشيء يسير » ثم 
َقَضِي ذلك اليوم . والأفضل لها إذا رأت ؛ الم بعد العصر أن 
تُمْسكَ بقيّة يومها تأديباً » وعليها القضاءً على كل حال . وإذا 


روعر هو 


أصبحت حائضا ثم طَهرت ؛ فَلْتمسِكُ بقيةَ يوبها تأديباً 4 
وعليها قضاء ذلك اليوم. وإذا أرادت المرأَة الاغتسالَ من الحيض 
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مومه مع 


فلتبدأ بوضوء الضَلاة ثم لمعتل كما عل من الجنابة : تبَدُ 

عمل رأسها ثم بجانيها الأيمن ثم بجانيها الأيسرٍ حسب ما 

قذمناه . وتستعيل في ذل الحيض تسعة أرطال من اماء . و! 

زادت على ذلك » كان أفضل . وإن كان دون التّسعة أرطال 3 7 

كان مثل الدهن في حال الضرورة » لم يكن به بأس » وأجزأها 
عن الغسل . 


عار م وس 


ويكره للمراً أن ل تختضب وهي حائض . ولا باس أن تكون 


والمستحافّة هي الي ترى الدّم الذي وصفناه او تكون قد 
مضت عليها أَيَام حيضها ثم رأت بعد ذلك الم ؛ فإنّه أيضاً 5 
استحاضة 3 وإن لم يكن بهذه الصفة . وكذلك إذا مضى عليها أكثرٌ 
أيّام نفاسها ؛ ثم رأت الدّم . فإنّه ايضاً م استحاضة 
ومتى رأت هذا الم ؛ وجب عليها أن تستبراً نفسها 
عط كَخْدهِ تَحتَشِي بها . فإن خرج الدّم يسيراً ولم يترشحعلى الفطنّة» 
وجب عليها الوضوثٌ لكُلٌ صلاة والاستبدال بِالقُطْنّة والخرقة . 
وإذرأت لدم قدرشح على الفُطْنَة إلا أنه لم , يل ؛ وجب عليها 
اسل لصلاة الغداة ؛ والوضوة لكل صلاة مما عداها » وتَغييرٌ 
القطْة والخرقة . وإن كثر الم حرّى سال على القَطْئّة » وجب 
عليه في ايوم والنيلر ثلاثةٌ أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند 
كل عسل منها : احدها لصلاة الظهر والعضر ء تؤْحَرُ الظهرَ عن 





كتاب الطهارة ف 


أول وقته وتصل في آخر الوقت وتصلي العصرٌ في أول وقته » 
وغُْسْل للمغرب والعشاء الآخرة . تؤ خر المغرب ! إلى آخر الوقت 
وتصلٌ العشاء الآخرَةً ني أل وقتها نجع بينهما في الحال ؛ 

عسل لصلاة الليل وصلاة الغداة ؛ تؤخرٌ صلاة اللَيلٍ إلى قرب 
الفجر وتصلّ صلاةً الفجر ني أل وقتها . هذا إذا كان عادتُها 
صلاة الليل . فِنَلَمٌ يكن ذلك عادتها لعذرٍ بها » تغتسلٌ لصلاة 
الغداة . 


م وعرر 


والمستحاضة لا يحرم عليها * بي مما يَحَرَم على الحائض » 
يحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فربّها وتوضأت 
وضوء الصّلاة » او اغتسلت حسب ما قدّمناه . ولا يجوز لها ترله 
الصّلاة ة ولا الضّوم إلا في يام نت تعتادُ فيها الحيض » فإِنّه 
يجب ؛ عليها في هذه لأيام: ترك الصّلاة ة والصيام . 

والنْمّساءُ هي التي تضم الحملَّ وترى الدّمّ » فعليها ما على 
الحائض بعينه من ترك الصلاة ة والضوم_ وامتنا ع دخول المساجد 
ومس القرآن وما فيه اسم من اسماء الله تعالى » وغيرٍ ذلك » لا 
يختلفُ الحكم فيه . فإذا انقطم الم عنها عنها » وجب عليهها 
الاستبراء القن كما يجب على الحائض . فإن استمر بها ادم : 
فعلت كما تفعلّه الحائضّ عشرةً أَيّامِ . فإن انقطع عنها الدَمْ : 
وإِلّا فعلت ما تفعلّه المستحاضة . 
ولا يكون حكم نفاسها أكثرٌ من عشرة 


3 الباساه 
ا 


يام . وقد رويت 
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روايات مختلفةٌ في أقصى مدّة النفاس من ثمانية عشرّ يوم إلى 
عشرين إلى ثلاثين وإلى اربعين وإلى شهرين . والعمل على ما 
قدمناه. 

وإذا ارادت التْفُساء الفسل تدم وضوء الصّلاة ثم تغتسل 
كما تغتسلٌ الحائض على السواء . ويكرَه للنّفّساءِ الخضاب كما 


عرو 


يكره ذلك للحائض حسب ما قدّمناه . 


باب تغسسيل الاموات وتكفينهم وتحنيطهم 
واسكانهم الاجداث 


2 أردنا أن نين عسل الأموات 2 فالواجي أن نبين ما 
يتقدم ذلك من السّنن والآداب . فإذا حضر الإنسان الوفاة » 


لج وس وس بي و ل ص عي 


يسبل بوجهه القبلة ٠‏ ويُجَلٌ باط قدميه إليها ؛ ويلقن 
الشهادتين والإقرار ار بالأئمّة عليهم السّلام واحداً واحداً 20 
ايضاً كلمات الفرج . ولايّخضره جنب ولاحائض 

افإن تصعُب عليه خروج الزوج ؛ تقل إلى مصلاه الذي كان 
يصن فيه ني حياته ويثل القرآنُ عنده ليَسَهلٌ الله تعالى عليه 
خرو جنفسه. و 

فإذا قضى نحبه ؛ فَلْيَهْمَضُ عيناه ويُشَد لحيُهُ ويُمَدُ ساقاه 


ويطيق َوه ويد يداه إلى ديه وى بثوب ٠‏ وإن كان بالليلٍ 2 
سرج عندّه في البيت مصباح إلى الغداة . ولايثْرَكُ وحدّه » بسل 


اكتاب الطهارة ١‏ 


اص هه سا ة ريرق 


يكونٌ عنده من يَذّكر الله تعالى. 
مم ع 0 
وينبغى إذا مات المت أن يَوَحَدَ في أمره عاجلا » ولا يؤخر 
1١ 0‏ عم عوديى 1 0 
إلا لضرورة تدعو إلى ذلك» ثم يَؤْحَد في تحصيل أكفانه وحنوطه 


2 


أولا. 

والكفنُ اللفروضٌ ثلاثة أ أثوابٍ ٠‏ لا يجوز الاقتصار على 
قل منها مع التمكدّن . ونهايته لخمسة أثواب الايجوذ الزيادة 
عليها . وهي لثافتان : أحدهما حبرة يمنيّة عبرية غير مطرزة 
بالذّهب او بشيء من الأبريسم 2 وقميص وإزادٌ وخرقة . فهذه 
الخمسةٌ جملةٌ الكفن . وتضاف إليها العمامة . وليست من الكفن » 
لأن الكفن هو ما يلت به جسدٌ اليّت . هذا إذا كان اليّتُ رجلاً . 
فإن كان مر ؛ يُسْتَحَبْ أن يزادً في أكفانها لقافة 5 أخرى 


وتمط . وإن اتْعَصرَ ب بها على مثّل ما للّرجل لم يكن به بأس . 


3 تعردهة 


ولايجوز أن يِكَفَنَ ابت في شيء من الحرير والأبريسم المحض » 
إن محظور . ولا في الأبريسم المخلّط في الغزل مع الاخقيار . 


ولق 90 


ويكره أن يكفن المت في الكثان ٠‏ وينبغي أن تكونٌ الأكفانٌ 


2 


كُلّها قُطْناً محضاً . 

وإن لم يكن للميت ما يكف به من هذه الثياب: » كانت 
له قميص مَخْيطّة ؛ فلا بس ] أن يكن فيها إذا كانت نظيفة . 
ب أزرارما ولا يقطع أكمامها . وإِنّما يَكْرَه الأكمام فيما 
0 من اله نَ. 





! 
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فإذا حصلت الأكفان تفرش الحبرةٌ على موضع. نظيف . 


و م و 2 


ويلثر عليها شي من الدريرة المعروفة بالقمحة » ويفرش قوفها 


عر بوسر 


الإزار وينثر عليه شي من الاريرة ؛ ويفْرَش فوق الإز أر القميص 
2 


ويستحب أن يكنب ع ى الحبرة والإزارٍ والقمييص والعمامة : 
«فلانُ يشهد أن لا إله ّ الهءّ وحده لا شريك له وأ محمداً 
عيذه ورسوله 3 وَأ أميرَ المؤمنينٍ وَالأمَمَّة من ولّده بعده 


ل اير 


- يذكرون واحداً واحداً - ائمّتّه ائمّةٌ الهدى الأبرار ( ويكتّب 
ذلك بثربة الحسين عليه السلام إن جد . فلم يَوجَدْ » كنب 
بالإصبّع . ولايجور أن يَكْتَبَ ذلك بالسّواد . 


سر ص يتحو ال اهس يي 


وإنلّم يكن للميت حبر يمل بدلاً منها لتقا 
فإذا فرع من تحصيل الكفن أ جيه وت . 7 


د سه دادمو 
ويستعد معه من الكافؤر الي لم نمسه الثَادُ ون ثلائة عشر 


هع 0ع 


درهماً وثُلْث إن تمكدّن من ذلك . وهي السنة الأوفى ٠‏ فإن لم 
كن بنه » فالاوس وزن اربعة مثاقيل فإنلم يتمكن منه ) 
فمقدارٌ درهم فإنلَمْ يُوَجَدْ أصلا » فما تيسر . وإلاّ ذفن في 
حال الضرورة بغيرٍ كافور . ولايكون مع الكافور ملك أصلا . 


و مسلق” َِ 


ويستعد أيضاً شي 4 من الث لعل رأس . وجسده ) وشي 2 
. من الكافور للعسلة الثانية 


ا ا 01 


وتؤخذ أيضاً جريدتان خحضراوان من الشخل إن وجد مئة 0 


5 شّ 


إن لم يوجَّدْ » فمن السّدر . فان لم يوجَدٌ ؛ فمن الخلاف . فان 








كتاب الطهارة ارخا 


ده 7 نفع ممع 
لم يَوجَدْ ؛ فمن غيره من الشجر الرّطب . فإلّم يوجد أصلا , فلا 
رد عو 


بأسّ بت ركه . وبَكْتبُ عليهما أيضآ ما كُتبّ على الأكفان » 
عر م 12 
ويلف عليهما شي من من القعأن . 


0 


ويستعد مع ما ذكرناه مقدارٌ رِطْلٍ من القن لِيَحَنَى به المواضع 
الي يَخَّافْ من خرو ج شيء منها . فاذا فُرِغٌ من تحصيل أكفانه 4 


فليأَخدٌ في غُسْله أوْلَ النّاس اميت او من يِأمرّه هووبه . فَلمُوضَعْ 
العامة لم 


ساجة أو سريرٌ مُستَقِلَ القبلة ؛ ويُوضَمُ المِبّثُ عليها مُسْتَقْبلَ 
القبلة كما كان في حال الاحتضار . 


ااه مغر ره ساو 52 


ويُحَفَرٌ لمصب الماء حفيرَةٌ 5 يَدَخل الماث اليها . فإن لم يمكن 
ودخل في البالوعة جاز . ويَكْرَهُ أن يَنْصَبّ الم الذي يَعْسَلُ به 
اميبَتْ في الكنيف . ولا يُسَحَّنْ الما لِغْسلٍ الاموات إلا أن يكونَ 
بَرْدٌ شديدٌ يَحَافْ الغاسل على نفسه من استعمال الماء » فإنّه 





دهع 
يسحرن 

و حمر نعوم بع ال 7 م 

يَوَحَدٌ السدر فيطر ح يي إِجَانَة ويصب © عليه امات ع 
مشا م سك هم 2 رع ل وسعرم رع وم ى 
ويضربت ضرباً جيداً حتّى يرغو م تؤخحل رغوته » فتطرح 


عه سم 


في موضع نظيف » حبّى يَعْسَل به رأسه . 
ثم يح الت 5 على تلك السّاجة مسقل القبلة 
حسي ما قدّمناه . ويستحب أن يكون ذلك تحت السقف ء ولا 


ووم يي عو اروم فى مغربو 
يكون ذلك تحت السماء . ثم ينزح قميصه منه ؛ يفئق جيبه 
ووسدي ا 
ويُنْرَحٌ من تحته » ويتْرَلكُ على عورته ما يَسترها . ثم تلين أصابعه 


م« النهاية ي مجر د الممه والدتاوي 





برفق . فإن أمتنعت ترركت على حالها الم يبدا َأ بفرجه فَيعْسَلٌ 


بماع السَدر والحرض ويَعْسَلٌ ثلاث مرات وبر من الماء 3 


- بطئه مسحاً رقيقاً . ثم يتحول الغاسل إلى رأسه كَبَيْدا 


بشقه الأيمن من لحيته , ورأسه » ثم بكي بشقه الأبسر من رأه 
له عو و ده 00 ى 2 
ونه ووجهه َيل برفق ولا يعنف به » بل يغسله 


ناعماً الم يجمه على شه الأبسر لبدو له الأيمن ؛ ثم يفل 


من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلالات ٠‏ ؛ شم يده على جنيه الأيمن حتّى 
يبِدَوٌ له الأيسر ٠‏ فيغْسِله من قرنه إلى قدمه ثلاث عَسلات 4 


وسح يده على ظهره وبطنه . ثم يرد على قفاه » فيبداً بفرجه 
بماء الكافو » فَْصِنَمٌ كما أو مرّة ؛ فيَعْسله ثلاث كات 

ر مصاع شع رات 
بماء الكافور » ويَمْمَحّ ددعل بطنه مسحاً رقيقاً . ثم يتحول إل 
رأسه فَيَصَبَعْ كما : ولا بلحيته من جانبَيّه كليْهمًا ورأسه 
1 8 ات سمهو 


ووجهه ٠‏ فيَعْسِلُهُ بماء الكافور ثلاث غلات . ثم يده إلى 
جانيه اليس حقى يبدو له الأبسُ من قرنه إلى قدمه عله ثلاث 

غسلات » ويدخل يده تحت منكبه وذراعيه . ويكونٌ الداع 
والكفٌ مع جنبه ظاهرةً ؛ كلّما غَسَلْتَ شيعاً منه مَعَلْتَ يدك 
تحت منكيه » ومن باطن ذراعيه ثم َوه على طهره وتَفله بماءِ 
قراح كما صنعت أولا : تَبْدَأ بالفرج ثم تَتَحَول إلى الرأس 
والوجه ؛ وتصنع كما صنعت أُوَلا بماء قراح ء ثم الجانب 
الأيمن ثم الأيسر تَعْسَلهُ من قرنه إلى قدمه كما غسلتّه في الغسلتين 


كتاب الطهارة نكر 


ممه 


الأولَيين . 
وكُلّما عل الي عله ؛ فيسل الغاسل يديه إلى ارين » 
ييل الإيجانة بماءِ قراح » ثم يَطْرّح فيها ماك آخرٌ للغسلة 

المسشائفة . 
ولا يركب الت في حال مله بل يكون على جانبه الأيمن » 


عم بي اام رهما 2 سه ع 


ولابقعده ولايغمِز بطته . وقد روِيَت أحاديت أنّهِ ينبي أن يوضاً 
المَيّت قبل غَسْله ؛ فَمن عمل بها » كان أحوط . 
فاذا قر من ص شف بعوب نظيض ميد في تكفينه » 
قَيَتَوضَا القاسل أَوَلاً وضوء الصلاة . وإِنْتَرَكٌ تكفيئه حتّى اغتسل 
كان أفضل . إلا أن يخاف على المبّت من ظهور حادثة به . 
ويغتسلٌ الغاسلٌ للميّت فرضاً واجباً ؛ وكذلك كل من مس 
بعد برده بالموت وقبل تغسيله ٠‏ فإنّه يجب عليه الل . 


لس و سار م 
فإذا قَرَعّ منه ؛ أخذ في تحديطه » فَيعمَد إلى قطن » فيذر 
8٠‏ رلرة وى * 


عليه شيقاً من الذريرة 2 ويضعه على فرجَيُه قبله ودبره ويحشوا 
ىهس عه سم وعي ا م و 


القن في هبه ؛ لثلايخر ج منه ثيء ؛ وياذٌ الخرقة ؛ ويكونٌ 
طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شر إل شير ونصف » 


و 2 اس هلوسرو ص 2 كن 5-7 
يدها من حَفَوَيَه يضم فَحْدَيه ضماً شديداً ؛ ويَلُفها في فَحْدَيَه 
0 ع 
ثم يحرج رأسها من تحت رِجْلَيْه إلى الجانب الأيمن » ويَعْمِزها 
رع ل سس اله ةمه 
في اللوضع الذي لف فيه الخرقة 2 ويلف فخذيم من حقويه إلى 


سماو 


ركبتيه لغا شديداً » ثم يَأمحدُ الإزار فيُوزِره به . ويكونُ عريضاً 





اذى اننهاية في مجرد الفقه والقتاوي 


يَبلْغْ من صدره إلى الرجَلَيْن . فَإِن نقص عَرضُه عن ذلك » لم يكن 
ٍ 1 
به بأس . 


مه 06 


ويعمد إلى الكافور » فيسحقه بيده ويَضَعه على مساجده على 


جبهته وباطن كفيه 2 ويمسح به راحتيه وأصابعهما ؛ ويضّع 
على عبني كيه وظاهر أصابع قدميه ولايَجمَل في سمعه وبصره 
وفيه شيئاً من الكافور . ولا يجعل فيها شيئاً أيضاً من القطن إلا 
أنيخافٌ خروج شيء منها » فِنّه لا بأُسَ والحال هذه أن يَجْمَلَ 
فيها شيثاً من القن . فإن قَضْلّ من الكافور شيء ؛ جَمَلّه على 
صدره ويمسح به صدره » لم يرد القميص عليه . 

ثم يأخحذ الجريدتين فيجعلٍ إحديهما من جانيه الأيمن مع 
ترقوته ويُلْصقُها يجلّده ويضع الأأخرى من جانبه الأيسرٍ ما بين 
القميص والإزار . 


8 لمع عم 


ألم يعممه فيأخة وسط العمامة فَيدَنيها على رأسه بالتّدوير » 
وَحَكُه بها ويطرح طرفيها جميعاً على صدره » ولايُعّمه عَم 
الأعرابيّ 

ميث في الدّقّافة يوي جانبّها لأس على جانيها الأيمن 
وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر . . ثم يَضَعْ بالحبرة أيضاً مثل 
ذلك . ويعقل طرفيها مما يلي رأسّه ورجليه . 

فاذا فرغ من جميع ما ذكرنا » فَلْسَحمِلُهُ إلى قبره على سريرة . 

وأفضل ما يَمْشي المشيع للجنازة ٠‏ خلفها او عن يمينها | 








كتاب الطهارة بار 
شمالها . فإن تَقَدّمها لعارض او ضرورة » لم يكن عليه حرج . 
وإن كان لغيرٍ ضرورة ؛ يكونٌ قد ترك الافضل » وليس عليه شيء . 
ويَكْره 6 جنازة أنيكونّ راكباً إل لضرورة تدعو الى ذلك . 
ويستحَب ان يشيع جنازة الؤمن أن يَحملَه من أربع جوانبه : 
يبْدَأُ بمقدّ م السريرٍ الأيمن ؛ يمر عليه ويادوز من خلفه إلى الجانبب 
الأبسر ‏ ثم يمر عليه حتّى يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّحا . 
وينبغي أن يَؤْدنَ اللؤمنون بجنازة المؤمن 'إذا لم يعلّموا. 
ليتوفّروا على تشييعه . ويستحَب من رأى جنازة أن يقول : : « الحمد 
له اندي لَم يَجعلي من السّواد المخترم » ثم يمر بها إلى المصلى » 
فيصل على ما سنْبيئه إن شاء الله . م يحوله إلى القبر . 
فاذا دنا من القَبرٍ » وَضَعْهُ دونَ القبر بمقدار ذراع » 
7 بها إلى شفير القبرٍ مما يلي رِجلَيْه في ثلاث دفعات 5 


هام وو 


. ولا يفدحه بالقبر دفعة واحذة . 

وإش كانت امرأة 2 تركها على جانب القبر . ثم يَنْزِل إلى 
القبر الول أو من يمره الولي ولاابأس أن يكون شما او وثراً . 
وإن كانت المت امرأ » لا يَْزل إلى قبرها إِلاّ زوجها اوذو رَحِم 
لها . فإن لم يكن أَحدٌ منهم » جاز أن يَنْزِلَ إليه بعض الرّجال 
المؤمنين ويدفتها . وإن كان من يَنْزِلَ إلى قبرها عند عدم ذوي 
أرحامها بعض النّساءِ للؤمنات » كان أفضل . ولْيتَحَفُ من يَنِْل 
إلى القبر ويَكُشفٌ رأسّه ويَحْل أَزْراره . ويجوز عند الضّرورة 





لون النهاية في محرد الفقه والفتاوي 


لتقي أذ أن ينل لين , 
قله لع 


ا و سر 5 


فيبدا برأيه » ميو ١‏ و به قير » ويقول عند مي 
ل من يأخذه : 0 لله اجعلها روضة من رياض الجنّة » ولا 


لها حفر من حُمَر الثيران » ويقول إذا تناوله : ٠‏ بسم الله 
وبا وفي سبيل لله وعلى ملَّة رسول اله . لهم إيماناً بك وتصديقاً 
بكتابك . هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . لهم 
زدنا إيماناً وتسليماً » . ثم يضْجَعه على جانيه الأيمن ويَسَقيل 
به القبلة » ويَحلَ عَقَدَ كفنه من قبل رأسه ورجليه » ويضع خده 


على الشراب . 
ويستَحَب أن يُجْعَلَ معه شي* من ثربَة الحسين عليه الّلام . 
ثم شرج عليه للب ويقول من يَشرّجُه : ١‏ لهم صل وحدتّه 2 
وآنس وحشته ؛ وادحم ؛ غربته » وأسكن اليه من رحمتك رحمة 
سبي بها عن وحمة عن يوك . ولختروع من كان يتا 


عمسم شم 0 


ويسبّحَب أن يلقن الميّت الشّهادتين وأسماء الأئمّة 
وضعه في القبر قبل تشريج اللَبّن عليه » فيقولٌ القن : ٠‏ يافلانٌ 
ابن فلان اذْكرٍ العهدّ الذي خرجت عليه من دار الدّنيا : شهادةً 
أن لا إلهة إلا الله وحده لاشريك له » وأَنّ محمّداً عبده ورسولّه » 
وأنَّ علياً أمير المؤمنين والحسن والحسين - ويَذْكُرٌ الأئمة إلى 
آخرهم - تمتك ائمةٌ اهدي الأبرار . 





كتاب الطهارة 0 


فإذا شر من تشريج اللَّبّن عليه » أهال الثّراب عليه . 


و وق 


7 كُلُ من حَصَرٌ الجنازً امتحبابً بظهور حنم » ويقولون 


عند ذلك: ل إِنَا له ونا ليه راجعونٌ . هذا ما وعدنا ا ورسوله . 


وَصَدق الله ورسوله. أللّهم زذنا إيماناً وتسا . ولايهيل 
الأب على ولده التَرابُ ؛ ولا الود ع وال ولا رحم على 
ذي رحمه» وكذلك لا يَنْرّل إلى قبره» فإِنَّ ذلك يقسي القلب . 


فإذا اراد الخروج من القبر ؛ خوج من قبل جَليْه »ثم 
أيِطُمَ القبرَ ؛ ويرفع من الأرض * مقدارَ أدبع أصابع . ولا يطرح 


فيه من ري ويج عند رأ ليناد لوج 00 


و 


حص 8 


ثم يعود د إى موضع الس . إن َل من لاه شية ء صب على 
وسط القبر. فإذا سوى القبرَ وضع يده على القبرٍ من أراد ذلك » 


ولك عه 


ويفرج أصابعه »وَغمِرُّها فيه بعدّما نضح باماء » ويدعو للميّت . 
فإذا انصرف الناس عن القبر ؛ يِعَأَعْرُ أ أوْلَ الئاس ايت : 


للع هع 


ويكرَحُمْ عليه » وبنَادِي . بأغلى صوته ! ن لم يكن في موضعر تقبّة : 
ايا فلان بن فلان : أ بك ومحمدٌ نبيّك وعلي إماملك والحسن 


اه 


والحسين - ويسمي الأئمة واحداً واحداً - نيمك ائمّة مه الهدى 
الأبرار) . 
وإذا كان المت مجدوراً او كسيراً او صاحب روح اد 


واساه 


محترقاً ولم يُخَفْ من عُسْله » عسل . فإن خيف من مسّه » صب 





4 النهاية في مجرد الفقه والفتاوي 


عليه اماه صن . فإن خيفٌ أيضاً من ذلك » يسم بالتراب . 
وإن كان المت غريقاً أو مصعوقاً أو مبطوناً أو مدعنا أو 


00 


مهدوماً عليه امشبريء بعلامات اموت . فإن اشتبّه شْتَبَّهَ » ثرلءٌ 


ثلاثة يام وغسل ودفن بعد أن يُصَلى عليه . 
فإن كان المت شهيداً 3 وهو أن قعل بين يدي إمام عَدَل 


وو مه 


في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام ؛ دفن بشيابه ولم عسل 3 
وين رمعه جميع ما عليه مما أصابه الم إلا لين . وقد 
| روي أَنَّهما إذا أصابهما الدم دفنًا معه . وإن حمل من المعركة ويه 
رمق شم مات + رع عنه فيابه » وغل كفن ون ول 
عليه ودفن َكل قتيل وى ذلك » فلا بد من شه وتحنيطه 
تكفينة ٠‏ فإِن كان القتول قود أو مرجوماً » يومر بالاغتسال 
والتكش والتحط . ثم يقام عليه الحد, . فإذا وجدّ من المقتول 
َطْمةٌ ؛ فإن كان فيها عَظْم » وجب غَسْلُها وتحنيطها وتكفيثها 
ودفتها . وإن كسان موضصع الصدر 2 وجب مفل ذلك أيضاً 
والصّلاةٌ عليها . ويجب على من مسّها الفسل . وكذلك إن كانت 
القطعة شا ني نيه الم أ من المي ؛ وجب على من مسّها 
وإنالم يكن فيها عظم ‏ ذفنت كما هو ولم مَل » ولا 
ل الشلل . 
وإذا وذ أاه الفصل المعول لل »بدأ بذ سي علي 
الما صبأ أ. ولايدلك جسده . ويبداً بيديه ودبره . ويربطجراحاته 





كتاب الطهارة فى 


ل سس سبي 


بالقطن . وكلّما وضع عليه القطن عَصَبَه وكذلك موضع 
الرأس ؛ يجعلَ له من القن شيغ كثير . وإن كان ارس قد 
بان من الجسد وهو معه » يَعْسَل لدأ سن اذا عسل ايدان وسقلّة 3 
بدي لأس ثم بالجسد متي 0 فوق 0 م اليه 


2 ور عملي 


الجسد مد لَحْدُ ويوَجةُ إلى القبلة . 


وإن كان اليّتْ مُحْرِماً ؛ عل كما يُعْسَلُ المحل ؛ كفن 
كتكفينه ؛ غيرَ أنه لا يُقَرَبْ شيقاً من الكافور . وإث كان ليت 


اهاي عامس في 


صبياً غُمِلَ كتضيل الرجال كفن ويحتط كتكفينهم 
وتحنيطهم . وإن كان لم بلع مت سنينَ صل عليه تقية . وإن 
بلغ ذلك او زاد عليه ؛ صن عليه على كل حال . وإن كان الصبي 
ابن ثلاث سنين او قل من ذلك » فلا بأُسَّ أن تَعْسلّه النساءٌ 
عند عدم الرَّجّلٍ مجرّداً من ثيابه . وإن كان سقطاً وقد بلغ أربعة 
أَشْهر او ما زاد عليه » عُسل وكُفنَ وحنط . وإن كان لأقلّ من 
ذلك » َف كما يهو يدمه . 
وعُسل للرأة كل الرجال سّواء » وتكفيتها كتكفيتهم ؛ 


4 


إِلَّا أن امرأة تزاد لفافتين او لفافة ونمطاً ٠.‏ ويستّحب أن تراد 


مع لاه سر 

ةي بها دياه الى صدرها . ويكْمر من القَطْنٍ لقبلها . 
وإذا أَريدَ دفئها » جِعلَ سريرها دام القبر ؛ وتوحة الى القبرٍ 
عرْضاً . ويَأَخذُها من قبل وَرِكَيّها زوجها او أحدّ من ذوي أرحامها. 


1 النهاية في مجرد الفقه والفتاوري 


ولا يتولّ ذلك أجنبي إِلَّا عند الضرورة . وإن كانت نُفَسَاء أو 

حائضاً » عُسلّت كعسلها طاهراً . وإن كانت حَبَل ‏ لا يِغْمرْ 
بطنها ني القَسَّلات ء ويَعْمَلُ بها فيما سوى ذلك ما يَعْمّلُ بغيرها . 
وإن كانت صبية لها ثلاث سنينَ او دوتها » جاز لجال تغسيلها 
عند عدم النساء . فإن زادت على ذلك 3 م ذلك على حال . 

وإنامات الصبي معها في بطنها ؛ دفنَ معها . وإن كانت ذمية 2 
ددنت في مقابر المسلمينَ لحرمة ولدها إذا كان من مسلم . وإذا 
ماتت المرأة ولم يَمْتْ ولدها ؛ شق بطنها من الجانب الأبسر » 
وأخرج الولدٌ وخيط اوضع ؛ وعُسلّت ودفتت . فإن مات الول 
في بطنها » ولم تمت هي ولم يَْرَجَ منها ؛ أَدْعَدَتِ القابلةً او 


من يوم مقامها يدها في فرجهر ٠‏ فقطع الصبي وأخرجه قطعةً 
قطعة 3 وغسل وحدّط 5-7 ودفن . 

وإذا مات رجل مسلم بِينَ رجال كفار ونساءِ مسلمات لا 
دات رحم له فيهن ؛ أمر بعضن انا رجالاً من الكتارٍ 
بالافعسال » ثم تَعَلَمُهُمْ تغسيل أهلٍ الإسلام ليَغْسلُوه كذلك . 


ع عو 


وإن مات بين نساع مسلمات ورجال كفارٍ ؛ وكان له فيهن محرم 


من زوجة أو غيرها من قي الأرحام » عَسَلَهُ من وراء الشياب » 
ووس كرو 


ولايجردنه من ثيابه ٠‏ وإنالم يكن له فيون حرم م ولامعهن رجال 
مسلمون ولا كفار © دَقَنّه بغياب ولم يعمَلَه على حال . وإنماتت 


إمرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولاازوج » ونساءِ 





كتاب الطهارة 1 
كافرات ؛ أمر عض الرجال نساء كافرات بالاغتسال وتفصيلها 
غْسَلَ أهل الإسلام . فإماتت بين رجال مسلمين ونساع كافرات » 
وكان لها فيهم ذو دحم او زوج ؛ غسلوها من وراء ثيابها ولّم 

تَقَريُها كافرة . وإن لَم يكن فيهم ذو رحم ولازوج ولا معهم 

# أصلاً » دفنوها بثيابها من غير تغسل . وقد روي انهم 

أو منْها محاستها يَديّها ووجهها ثم يدفنوتها . فمن عَمِلٌ 
على هذه الرواية لم يكن عليه بأس . 

ولايقَص شية من شَعْرِ اميت ولامن ظفره ولايسرح رأسه 
ولالحيئه فإن سقط منه شية جعلَ مه في أكفانه . 
٠‏ وإذا حرج من اليِّت شي من النجاسة بعد الفراغ من عَسّْلِه ؛ 
عسل منه ؛ ولم يجب عليه إعادة الغْسْل . فإن أصاب ذلك كفتّه » 
فض اوضع منه بالمقراض . 

والجريدة توضّم مع جميع الأموات من الرجال والساء والصبيان 
والأطفال: مع التمكن . فإن كانت الحال حال التقية ة ولم يتمكن 
من وضعها مع الكفن » » طحت في القبر فِدلمٍ يمكن ذلك 2" 
ِل بغي جريدة . ولاينبغي للمؤمن ان يَغْسِلَ أهل الخلاف . فإن 
اضطرٌ » َه عُلَ أل الخلاف , ولم يَجْعلْ معه الجريدة 
على حال . 

والّت إذا الم يوج له كافورٌ ولا سدر » فلا باس أن يَعْسَلَ 
بلماء القُراح ويُقْمَصَرٌ عليه . 
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وإذا مات الت في مركب في البحر ء ولم يقر على الغ 
لدفنه » عسل وحنط كفن وص عليه » ثم تقل وطح في ف 
البحر ليرسب الى قرار الماء . 

ولايجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار ٠‏ أن 
ذلك بدعة. 

ش سبحب أن يكون حفر القبر قدر قامة » أو إلى الترقوة . 
وَاللّحد ينبغي أن يكون واسعاً مقدار ما يتمكن الرجل فيه من 
الجلوس . ولا بأُسَ بالإقتصار على الشَّىِ » وإن لم يُجْمَلْ هناك 

هر و م ع عمس م 
اللّحد . وإذا كان القبر نَدياً » فلا باس أن يفرش بالساج . 

وير َل اليْتِ من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آعر لا 
إذا تقل إلى واحد من امشاهاء » فإن ذلك مسبَحَبُ له . فاذا دفن 
في موضع ٠‏ فلا يجوز نقلّه وتحويلّه من موضعه . وقد وردت 
رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأكمّة » سمعناها مُذَاكْرّة » 


والأأصل ما ذكرناه . 


ولا يِبْرَّكُ المصلوب على خشبة أكثرَ من 1 ا م 
برل بعد ذلك ويُوارّى في التراب . 
ويكرة تم تجصيص القبورٍ والتظليل عليها والمقام عندها 


وتجديدها بعد ادراسها . ولا بأسَ بتطيينها ابتداء . 


ع اخ لس سس لغ وسو 


ويكره أن يُحَفَرَ قبرٌ مع العلم به » فيدفن فيه ميت آخر » 
لا عند الضرورة إليه . 





كتاب الطهارة 3 





وايرهم 


والكفن يَوْحَذُ من نفس التّركة بل قسمة الميراث وقضاء 
الدّيون والوصايا ٠‏ ثم يع ذلك بقضامٍ التيون ثم الوصايا ثم 
الميراث . وإن كان ليت امرأة » لَرِم زوجها أكفاثها » ولا يَلَرَم 
ذلك في مالها على حال . 


باب التيمم وأحكامه 


راس ريم ٠.‏ 7 2 # 8 1 نكو 
التيمم على ضربين : تيمم هو بدل من الوضوءُ » وتيمم هو 
و 
بدلّ من الغسل المفروضص. ويحتاج فيه إلى العلم بخممةر اشياء ! 
أَوْلّها : من يجب عليه التِيمم وما يبه من أحكامه . 
والثّان : من ى يجب عليه الِيمّمِ وما يَلْرَمَهُ من أحكامه . 


والقّالث : ما يجوز أن تيمم به وما لا يجوز . 

والرّابع : كيفيّة القيمم . 

والخامس : ما ينقض التَيِمُم . 

نا الذي يجب عليه اليم ؛ تكن م عَم لاه من لكين 
للصّلاة » او وجده غير أَنّه لايتمكّنَ من استعماله من برد شديد » 
و مق عظيمة تَلَْقه » او مرض يخافه » او لايكون معهما 


ول 


بتَوَصَلُ به به إلى الما من 1ل ذلك او ثمنه » او يحول بيه وبين 
ما حائلٌ من عد او يع و غير ذلك . فمتى لم يكن شية من 
ذكرناه » لم يَجِرٌ له التيَمّم . 

فان وجد الما بالشّمن وجب عليه شراوه . فلايجورٌ له 
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هل سرام 


لمم » الا أن يبلع. ثمنه مقداراً يَضْرٌ به في الحال . فان كان معه 
ما يسيرٌ يحتاج اليه للشّرب . وجب عليه القِيمّم . وكذلك إن 
كان معه من الاء ما لا يكفيه لطهارته » وجب عليه التَمّم . 

فاذا وجد الماء وجب عليه الطهارة . وليس عليه اعادة شيء من 
الصّلاة الي صلاها بذلك التِيمّم . 

فان كان مريضاً وجب عليه النَيِّمُمٍ والصّلاة به . وليس عليه 
إعادة شيءِ من صلاته التي صلاها بتيممه . 

فان خاف البرد العظيم ]في سفر وحضر ؛ وجب عليه اليم 
والصَّلاةٌ ؛ وليس عليه إعادة شيء مما يِصَل بتيسّمه . فان كان 
هذا الذي يخافٌ البرد يتيمم 3 وكان تيممه بدلا من الغسل اما 
من الاحتلام او مس الاموات او الحائض:او المستحاضة اوالتْفَسَاء» 
وجب عليه لمم والصّلاة ٠.‏ ولي س عليه اعادة شنيء من صلاته التي 
يصلّيها بذلك الَيمّم . فان كان له من الججنابة التي تعمدها ؛ 
وجب عليه الغسل » وان لحف برد » إلا أن يبلع ذلك حدًاً ياف 
على نفيه القلف » فإنّه يجب عليه حينكذ الَيسُم والصّلاة . فإذا 
زال الخوفٌ ؛ وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصّلاة . 

وإذا مات اميت وم يود الله لعْسْله » او وَجِدَ غير أنه 
لايمكن الحي استعمالّه لأحد الأسباب الي ذكرناها ؛ وجب ان 


07 ترك 


لو فإذا 00 3 وص عليه ودفنَ . وييجب على من 
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والمجرو ح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ء إذا خافوا 
على نفوسهم اسْتعمالَ الماء » وجب عليهم التيمّم عند حضور 
الصّلاة . وإذا حصل الانسانُ يوم الجمعة في المسجد الجامع » 


ع هسمه .6 


َأحْدَثَ ما يَنْقَضُ الوضوء ول يتمكان من الخروج ؛ فليتيمم » 
صل . فإذا انصرف 3 توضا وأعاد الصلاة . 


يجوز له ان يحرج منهنا الابعد أد يتيك ولاب بترك ذلك 
في غيرهما من المساجد . 


واذا حصل الانسان في أرض ثلجر » ولا يقدرٌ على الماء ولا 
على الثّراب » فصع يديه جميعا على الشلج باعتماد حتّى تَنتديا 3 


ش ودام 2 


م يَْسَحْ وجهّه من قُصاص شعرٍ رأسه الى محادر شعر ذقنه بقل 


ل ةمي 


الدهن 2( .ثم يضع يده اليِسرَي على التَلج كما وصفتاه »؛ ويمسح 


بها بده البح َى من المرقق الى أطراف الأصايع » » ثم يضح يده 
الى على القلج مثلَ ذلك » ويَمْسَحْ بها يده اليسرى من المرقق 
الى أطراف الأصابع ويمْسّح بباقي نداوتهما رأسّه وقدميه . وان 
كان قد وجب عليه العُسّل » فعل بجميع بدنه مل ذلك. فإن خاف 
على نفسه ن البرد ء آخرَ الصّلاةَ إلى ان يّجِدَ الماء فيَعْحَسلَ » أو 
القَراب فيعيمُم. 

وَالتيِمَم يجب ٠‏ آخرٌ الوقت الى تضيقه . فلا يجوز تيمم 


قبل دخول وقت الصلاة ولابعد دخوله في أَوّلِ وقت . فمن تيمّم 
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لسعم 


قبل دحوي الوقت ار بعد مخوله قل آخر الوقت + وجب عليه 


هسم 


فانصلٌ بعيسمه ذلك » وجب عا عايه إعادةٌ الصلاة بعيئم مُسعَائَقٍ 
او طهارة إن كان قد وجد الماء . 

ولايجود له لمم في 1+ خرٍ الوقت الابعد طلب الماء في رحله 
وعن يمينه ويساره مقدار رميّة سهم او رَميتَين إذا لم يكن هناك 
خوف . فإنخاف » لم يجب أن يتَمدّى المكان الذي هو فيه . 

فمتى لم يَطلْب لماه وتيسّم وصلّى » وجب عليه إعادة الصّلاة . 

فإن نيبي الماء في رحله ؛ وقد تيمم وصلّ ثم علم بعد ذلك » 
والوقت باق ؛ وجب عليه الوضوء وإعادة الصلوة . 

فإن وجد الماع » وقد دخل ني الصّلاة وركع ؛ لم يجب عليه 
الانصرافٌ » بل يجب عليه المضي فيها . فاذا فَرَعّ منها , 
توضاً ل سيف من الصّلاة . فاوجد لماء قبل الركوع ؛ وجب 
عليه الانصراف والتوضوٌ واستقبال الصّلاة . 

فإن أحدث في الصّلاة حدثاً يَنْقَضُ الطهارة ناسياً » وجب 
عليه الطهارة والبناء على م انئتهى اليه من الصّلاة ما لم يستدير 
القبلة او يتكلم بما يفسد الصّلاة . وان كان حَدَنُه متعمّداً » 
وجب عليه الطّهارة واستينافٌ الصّلاة . 

وما الذي يكَيَمُم به » فهو الصَعيدٌ الطيِّبْ الذي ذكره الله في 
كتابه جلّ ذكره وهو الثرابُ الطاهر . ويُسْمَحَبُّ أن يُكونَ ذلك 
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من ريا الأرضٍ وعواليها . ولايكون ذلك من مهايطها تيع 
من مهابط الْأَرضٍ وكان الموضع م ظاهراً ؛ لم يكن به بأس . ولا 
بأُس بِالَمّم بالاحجار ولاب بالأرض الجصيّة ١‏ ابرض الور : 
إذا لم يدر على الثراب . 

فإن كان في أرضي وحلّة لاتراب فيها ولا صخر » وكانت 
معه دابة ؛ فَلْيَنْفْض عرقَها أو لَب لبد سرجها ٠‏ ويتيمم م بغبرته . 
فإن لم يكن معه دابّةٌ وكان معه ثوب » نيكم منه . فإذ لم يكن ممه 
شيم من ذلك؛ وضع يله جميم على الول 2 ويمسح إحديهما 
بالأخرى ويَنْفْضْهما حتّى يزول عنهما الول ؛ ثم يتيمم . 
ولا يجوز التِيمّم بما لإديقع عليه ا.* ْم الأرضي بالإطلاق وى 
ما ذكرناه . ولايجوز التيمُم من المعادن كُلّها . ولا يجوز التَيمُم 
بالرّماد ولا بالأشئان ؛ ولا بالدّقيق » ولا بما أشبهه في نعومته 


سق ري ويك التيمون الأرض الرملة. وكذلك 


7 أراد النيمة ؛ بق يديه جميعاً مفرّجاً أصابمّه على 


بهما وجهه من قصاص شعر رأسه الى طرف أنفه »ثم يضع كفه 
اَي عل طهر كه لبُسنَى فَيمْسحهما من الزَّنْد إلى أطراف 


| أصبسع مرة َواحدة . 


هذا إذا كان تيمّمّه بدلاً من الوضوء . فإن كان بدلاً من 
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عه 000 ' 2 عم 
الغسل » ضرب بيده على الآرض مرتين : مرة للوجه يمسح بهما 
على ما وصفئاه » ومرة لليدين على ما بيناه. 
مع ع2 2 0 ًِ 
والتيمم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجار أو 
مط اع 2 رمعو 
بالخزف أو ما أشبهما . ولا يترك الاستنجاءَ على حال . وكذلك 
إن كان تيمّمّه بدلاً امن شل الجنابة » وجب عليه أن يُسَتَبْرِيء 


2 5 


نفسه بالبول ويتنشف 2 ثم يتيمم بعد ذلك . 

وإذا تيمم على ما وصفناه ؛ جاز له نودي به صلوات اليل 
الها ما لم ينض تيممه . وإنتيمم لكل صلاة ؛ كان أفضل . 

والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطّهارة . فإن قدّم 
مسح اليدين ؛ وجب عليه مسح الوجه ثم مسح اليدين . 

ول م يَنْقْض الوضوء إنه تقض التيمم » وَيَنْقْضْه 
زائداً على ذلك وجود الماء مع التمكن سِ استعماله . فإن وجد الما 
منه ولم يتطهرٌ ثم عدمه ودخل وقت صلاة أُخرَّى ؛ وجب عليه 
إعادةٌ التيمم . فإن أحدَّث المتيمّم من الجنابة حدثاً يَنْقْضّ الوضوء 
وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل ؛ وجب 
عليه اسُتينافٌ التيمم دون الوضوء . ١‏ 


فيو يام عه ور 


ع 
وإذا 0 ومحدث وحنب 3 ومعهم من من الماء مقدار 


م يكز دهم ؛ 0000 5 4 عع وب المحدث ٠‏ » ويادقن 
اميت بعد ديم حمسي ما قدمثاه 7 نيم اليممالعوضين 


8ه 


ولا باس ) نيتم بهم . وكذلك لا بس أَنْيِوْم م المنيمم المتيممين » 





كتاب الطهارة لمن 
امسعقمةه ١‏ 
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والاواني 


إذا أصاب ثوب الانسان او جِسَده بول او غائط او مني 2 
وجب إزالثه » قليلا كان ما أصابه او كثيراً » وكذلك أَبوالٌَ 
كل شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يوْكَل لحل وكذلك 
حكم الأرواث . فأما أبوال الجمير والبغال والخْيُول وأرواثها 2 
فإنه يجب إزالتها . ولا بأس بذرق سََ شي من من الطيور مما 
أكل لَحَمَه » وكذلك أبواها ؛ وى درق ؛ الاجاج خاصة » 
فإنه يجب إزالته على كل حال ٠‏ فأما ما لا يؤْكَلَ لَحْمه فإنه 
يجب إزالةٌ بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معاً . 

ومتى أصاب ثوب الانسان او بدته ي* من من الخمر او الشراب 
المسكر أو الففّاع قليلاً كاناو كثيراً » فإنه يجب إزالتُه عن 

الثوب والبدن معاً. 
وإن أصاب الثوب 3 وكانادم حي حيض او أستحاضة او نفاس 


م ع 


00 


من الأصبا يدعي ورم وإث كاده سمكُ و بكو 


0 
5 


م 


أو قروح ادامية او جراح لازمة او دم براغيث ٠‏ فإنه ل يجب 
١‏ ازالثه قليلاً كان او كثيرا . وإن كان دم رعاف او فصد او غيرهما 
من الدماء » وكان دون مقدار الدرهم مجتمعاً في مكان » فإنه 
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عو 31 سروعى 


لايجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر . فإن بلغ مقدارَ الدرهمر 


فصاعداً '. وجبت إزالته . 

وكل هذه النجاسات التي ذكرناها » فإنه يجب إزالتها بالماء 
المطلق ؛ ولا يجوز بغيره . فإِن أزيل بغيره » لم تَجَرٍ الصلاةٌ في يي 
ذلك الشبوب . 

ومتى حصل في الذوب شي2 من النجاسات التي يجب إزالتها » 
وجب غَسْل الموضع الذي أصابئة ٠‏ وإن لم بيقن الموضع » وكان 
حصول النجاسة فيه معلوماً َ وجب عَسَلُ الوب 3 . وإن كان 


ود م هج 


حصولها مشكو كا فيه » فإنْه يستحب نيرش الوب بالماع . 
ومتى صل الانسان في ثوب فيه نجاسةٌ مع العلم بذلك » وجب 
عليه إعادةٌ الصلاة . فإن كان عَم بحصول النجاسة ني الذوب » 
لم وله ونّسِي 0 م صل في الثوب » ثم ذكر بعد ذلك؛ وجب 
عليه إعادةٌ الصلاة ؛ فإن لم يَعلّم حصولّها في الثوب وصلى » ثم 
عَلمّ أنه كان فيه نجاسةٌ : لم يِلْرَمَهُ إعادة الصلاة. . 
وإذا أصاب لوب الإنسان كلب او خنزير او 5 او 
رنب او فأرةٌ أو وزغة وكان رطباً » وجب عسل الموضع. الذ 
صابه . إن لم يتعين من الموضع » وجب عَسَلٌ الثوب كلّه . 


سمس ته ه سا تق 


كان يابساً » وجب أن يرش الموضع بعيئه ل 
الثوب كله . وكذلك إن مس الإنسان بيده أحدَ ما ذكرناه » أو : 


وبي 


صافح ذمَياً أو ناصباً معُلنا بعداوة آل محمد ؛ وجب عليه غسل 


8 





كتاب الداهارة_ مه 
يده إن كان رَطْباً . وإن كان يابساً » مسحَّها بالتراب . 

١‏ واذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل 

تطهيره بِالْسْلٍ او غيره من الأموات » وجب عليه عل الموضع 

الذي أصابه فلم يبن الموضم ؛ وجب عَسْلَ النوب كُلّه 
وإن مس الإنسان بيده ميتاً من الناس بعد البرد بالموت » او مس 


2 


عا وغ يم 


قط فيها عَم أو مس ما قطع من حي وفيها عَظم: وجب 
عليه العْمْلُ حَسَّبّ ما قدّمناه. وإن كان بعد العْسْلٍ او قبلَ برده » 
لم يجب عليه العْسْل . وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لاعَظُمَ 
فيه ؛ لم يجب عليه العْسْل » ولكن يجب عَسْلَ يده . وإن كان 
البيث من غير الناس » وجب عليه عَسْلٌ ما مسه به . 

ولا بأُس بِعرّق الجنب والحائض في الثُوب » واجتنابه 
أفضل » اللّهم إلا أن تكون الجنابةٌ من حرام ؛ فإنه يجب عليه. 
عسل القُوب » إذا عَرِقَ فيه . وإذا أصاب الثُوب عرق الإيل 
الجلّالة ؛ وجب عليه إزالثه . 

ومتى أصاب الأوايّ شي: من هذه النّجاسات » وجب عَسْلُها 
حَسَبَ ما قدمناه ومسل من ولوغ الكلب ثلاث رات : أولاهنَ 
بالثّراب . وإن أصابها خمر أو شي من الشّراب السمكر » وجب 


هم 


وإذا أصابً الأرضت أو الحصير أو البارية بول » وطلّعت 


اس ساوي 


العّمس عليه وجففته ؟؛ فإِنّهِ لا بأسَ بالصلاة عليه وبالسجود . وإن 








إن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


ننه مهل 


كان قد جَدََده غيرٌ الشمس » لم يَجَرْ عليه السّجود » وجاز 
الوقوف عليه وكذلك حكم الفراش اذا أصابته نجاسة لم يكن 
بالوقوف عليه بأ في حال الصلاة . 2 لهم إلا أن تكونَ النجاسة 
رطبة تََدَى إلى الوب 2 فإنه لا يجوز الوقوف عليه . 

وإذا أصاب ثوب الإنسان او بدنّه مدي او وَدْيّ » لم يجب 
إزالته . فإن أزاله » كان أفضل . والقي إذا أصاب الثوب او 
البدن » لم يكن بالصّلاة فيه بأس . 

وإذا صاب خف الإنسان أو جَورَيَة او تكامه أو فلنسوته او 
م لانكم الصّلاةٌ فيه مفردا » شي من من التّجاسة ؛ فإنّهِ لا بس 
بالصّلاة فيه وإن لم يِزِلّهُ : فإن أزاله » كان أفضل . 

كل ما ئيس له نَفْسّ سائلةً من الأموات » نه لا نجس 
التُوب ولا البدن ولا الشّراب والار إذا وقع فيه سوى الوزغر 
والعقرب الَيْنِ استنيناهما فيما مضى : 

وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق 
فيه ما لم يعدم فيه نجاسة . فإذا أتي ا 
إزالته على كل حال . 

وإذا أُصاب ثوب الإنسان ماك المطر وقد خالطه شي؛ من 
النجاسات ؛ فلا باس بالصّلاة فيه » ما لم يَغْلب الجاسة على الماع . 
فإذا عَلَسَتْ عليه » وجب 1 إزالته على كل حال . وإذا رجع على 


2 


وب الإنسان أو بدنه من الماع الذي يَسَتَنْج ى به او يغتسل به من 





كتاب الطهار 3 هه 
0 كت 


الجنابة ؛ فنّه لا بس بالصّلاة فيه . فإن وقع الما على نجاسة 
ظاهرة ثم رجع على الوب او البدن » وجب إزالثه . 

وإذا كان مع الإنسان ثوبان ؛ وحصلت في واحد منها نجاسة» 
ولع علَمّهِ بعينه ؛ وجب عليه عَسْلّهما معا . فإن لم يقاير على الماء 
صل في كل واحد منهما على الانفراد.وإن كان معه ثوب واحد» 
وأصابتّه نجاسةٌ » ولم يقندر على الماء ؛ وجب عليه نزعه » وأن 


0 


يِصَلّ عرياناً فإنلَمْ يتمكّن من نزعه ؛ صل فيه . فإذا تمكن - 
من تَزْعه او عَسَله » لْرْعَه او عَسَلَّهُ وأعاد الصّلاة . 

وإذا أصاب الثوب بول الحْفّاش » وجب عسل الموضعر 
الذي أصابه . فإن لم يعْرفهُ بعيِه » عَسَلَ القّوب كله . والمرأةٌ 
امربية للصَبِيّ إذا كان عليها ثوب لا تَدْلِكُ غيره ١‏ وتْصيبّه 
النجاسة في كل وقت ؛ ولاايمكثها التحرز من ذلك» ولا تقدر 
على خَْلِهِ في كل حال ؛ فَلعَفْلَ ثوبّها في كل يوم مرّةٌ واحدة » 
ونّصل فيه » وليس عليها شيء . 

وبول الصَبِي قبل أن يطعم » لايجب عَدْلَ القوب منه » 
بل يصب الما عليه صب . وبولٌ الصّبية يجب غَلُهُ على كل حال 





كتاب الصلاة 


العلم بالصّلاة علم بفرائضها وسنيها . وهو ينقسم قسمين : 
قسم يتقدم حال الصلاة 2( وقسم يقَارِنُ حال الصلاة . 

فأمّا الذي يتقدّم حال الصّلاة » فخمسة أشباء : أربعة منها 
يشتمل على المفروض والسنون » والخامس مسئون ليس بمفروض. 

فالأول منها العلم بالطّهارة وأحكامها . والثاني العلم بأعداد 
الصّلاة . والغالث العلم بأوقات الصّلاة . والراب بع العلم بالقبلة 
وأحكامها . والقسم الخامس معرفةٌ الأذان والإقامة وأحكامها . 

وأا العلم بالضّهارة فقد قدّمناه مستوقى . وما بقي من الأقسام. 


يو روهةاي 


الأَخَر ؛ فنحن تُفْرِدُ لِك قسم منها باباً 3 كرا فيه 


مستوفى » فرق بين المفروض منه والممنون» ثم م تشع ذ 
بما يقارِن حال الصّلاة من الفرائض والسّنن . إن شاء الله تعالى . 


باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسئون 


الصَلاة تثقسم قسمين : مفروض ومسنون.وكل واحد منهما 
بنقسم قسمين: : فرائض ) الحَضَرٍ وسنَنْه » وفرائض السفر وسدئه . 


موك 00 


فأمًا فرائض ) الحضر هسم عَشْرَةَ ركعة : الظهر اربع ركعات 


كتاب الصلاة لاه 


بتشهّدين : احدهما في الثّانية بغير تسايم » لثاني في الر 
بتسليم بعدّه . وفريضةٌ العصر مثل ذلك . وفريضة ةُ الغوب ل 
ركعات بتشهدين : أحدهما في القانيسة بغيرٍ تسليم . والثاني في 
لثالئة بتسليم بعده . وفريضة العشاء الآخرة مثل فريضة الظّهر 
والعصر . وفريضة لغداة ركعتان بتعشهد في الثانية وتسليم بعدّه. 

وما سئن الحضر فاربع وثلاثونَ ركعة : ثمان ركعات بعد 
زوال اعمس قبل الفريضة » وثمان ركعات بعد الفريضة قبل 
فريضة العصر » وأربع ركعات بعد مغرب » وركعتان من 
جلوسر بعد العشاء الآحرة 'نَعَدّان ب ركعة » وإحدّي عشرة ركعة 
صلا اليل » وركعتان صلاةٌ الفجر بتشهد في كن ركعتين من 
من هذه النوافل كُلّهَا وتسليم بعده . 

وأمًا فرائض السفر فإحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان 
بتشهد في الثانية وتسليمر بعده » وكذلك العصر . والمغرب, ثلاث 
ركعات كحالها في الحضر . والعقا الآخرة ركعتان كالظير 
والعصرر .وركعتان صلاة الغداة كحالها في الحضر . 
7 أرد 


وما سن السّفر فسبع عشرة ركعة : 
المغرب كحالها قِ الحضر 4 وإحدى عشرة ركعةً صل اللي 
وركعتا صلاة الفجر . . فهذه سبع عشرة ركعة . ويجوز ز أن يِصَلُ 
الركعتين من جلوس الي يصلّيهما في الحضر بعد المشاء الآخرة . 


فإن لم يفعلها لم يكن به بأس . 








ممه النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
باب أوقات الصلاة 

اعم أَنلكُلٌ صلاة من الصّلوات المفروضة وقتين : أَُوّلاً وآخراً . 
فالوقت الأول وقت من لاعَدرَ له . والثاني وقت لمن له عذرٌ مسن 
المرض او السَّفرٍ او غير ذلك ٠‏ ولا يجوز لمن ليس له عذدر ر أن يور 
الصَّلاةٌ من أو وقتها إلى آخره مع الإختيار . فإن أَخرَها كان مخْطئاً 
مهملاً لفضيلة عظيمة وإن لم يَستَحِقَ تحر به العقاب لأن اله تبارك 
وتعالى قد عفا له عن ذلك .وصاحب العذر يجوز له تأخيرٌ الصّلاة 
إلى آخر الوقت على كل حال . 

اع أن وقت صلاة الظّهر اذا زالت الشّمس ويعْلم الم 
إمّا بالأصطرلاب او الدائرة الهنديّة او ميزان الشّمس » 
يَستَقيل الانسان القبلة ويراقب الشّمس فا ده ع حاجيه 
الأيمن » علم أن الشّمس قد زالّت . فإذا عرف زوالّها » وجب 
عليه فريضةٌ الظهر ٠‏ إذا كان ممّن لايصيٌ البُوافلَ . فإن كان ممّن 
يُصَيٌّ التَوافل » قدّمها على الفريضة من بعد الرّوال . فإذا فرغ 
منهاء صل الفريضة من غير تأخيرٍ . هذا إذا كان من غيرٍ يوم _ 
الجمعة . فأمّا إذا كانذيوم الجمعة » وجب عليه عند وال الشمس 
الفريضة . ولايجوز له الاشتغال بالثافلة . ويجب عليه إِمّا تقديمها 
قبل الزّوال او تأخيرها إلى بعد الف راغ من فريضة العصر . وهذا 
الوقت الذي ذكرناه وقت من لاعذرٌ له . فإن كان له عذرٌ ؛ فوقته 
اذا زالت الشّمس . ثم هوني فسْحَّة إلى اضفرارها . وآخرٌ وقت 


كتاب الصلاة : 6 


الظهرٍ ان لا عر له » اذا صارت القّمير إلى أربعة ادام . 

ووقت العصرٍ عند الفراغ من صلاة اله في يوم الجمعة 2 
وني غيره من الام . وإن كان ممّن يصن التُوافل في غير يور الجمعة 
صلّ بين الفنهرٍ والعصر الثّماني ركعات ٠‏ ثم يصق العصر بلا 
فصل . هذا إذا لم يكن له عذر ا كال عل هوف قن 
من هذا الوقت إلى آخر النّهارٍ أي وقت شاء صلٌّ العصرّ . 
يكون ذلك مع الاختيار . 

وأَوّلُ وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشّمس . وعلامته 
سقو الفرْصٍ , . وعلامةٌ سقوطة عدم الحمرة من جانب اشرق . 
و آخخر وقته سقوط الشفق ؛ وهو الحمرة من ناحية المغرب . 
يجو تأخيره من أو الوقت إلى آخره إلا لعذر . 0 
للمسافر تأَخيرٌ المغرب ؛ إلى ربع اللّيل . 

وول وقت الشاء الأخيرة سقوطً الشفق 2 وآخره إلى ثلث 
الليل , ؛ ولا يجوز تأخيره إلى آخرٍ الوقت إلا لعذر حَسَبَ ما 


4 
١: 


قدمناه . وقد رويَت روابة : أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتدٌ 
إلى نصف الليل . والأأحوط ما قدمناه. ٠‏ ويجوز تقديم العشاء الآخرة 
قبل سقوط الشّفق في السفر وعند الأعذار ؛ ولا يجوة ذلك مسع 
الاخيار. 

وأُوّل وقت صلاة الفجر طلوع الفجر المستطير المعترض في 


فقي السماء . وهو وقتُ من لاعذرٌ له . فمن كان له عذرٌ » فهو 








5 1 النهاية في مجمرد الفقه والفتاوى 





وقنّه إلى طلوع الشّمسي . فإذا طَلَّعَتَ » فقد فانّت ت الصّلاة . 

ووقت نوافل الظهر من عند زوال الشّمسِ إل أنيصيرً القّيا 2 
على قدمين . فإذا صار كذلك » ولم يكن قد صل من الثوافلي شيثاً؛ 
بدأ بالفريضة أَوَلاً ؛ ويؤخر الثوافل . وإن كان قد صلٌ منها ركعة 
أو ركعتين يتنه ؛ وَلْيَحَشّفْ قراءتها ؛ ثم يَصَّ الفرض 

وكذلك يُصَلّ نوافل العصر ما ب بين القراغر من الظهر إلى أن 

يصير الفي2 6 على أربعة اقدام . فإن صار كذلك ؛ ولم يكن قد صل 

شيثاً منها ؛ بدأ بالعصر » وأخر النوافل . وإن كان قد صل منها 
شيقاً ؛ أنم ما بَقِيّ عليه » ثم يض العصرّ . 

ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فر ضه إلى سقوط الشفق . 
فإن سقط ولم يكن قسد. صل النوافل » أخّرها إلى بعد العشاء 
الآخرة . 

ووقت ؛ الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة . فإن كان ممّن 
عليه قضاء صلاة ؛ أَخّرها إلى بعد القراغ من القضاء ؛ ويخكم 
صلاته بهاتين الركعتين . 

ووقت صلاة الل بعد انتصافه إى طلوع الفجر . وكلّما 
قارب الفجر ؛ كان أفضل فإن طلع الفجر ولم يكن قد ص من 
صلاة اليل شيئاً » بدأ بصلاة الغداة وأَخّر صلاة اللّيل . وإن 
كان قد صل من صلاة الليلٍ عند طلوع الفجر ر أربع ركعات ؛ أتم 
صلاة اليل ؛ وخفلف القراءة فيها ؛ ثم صل الغداة . فإن قام إلى 











كتاب الاسلاة 41 
صلاة الليل » وقد قارب الفجر ؛ خقّف الصّلاةَ » واقتصر من 
القراءة على الحمد وحدها ٠‏ ولا يَطَوَلَ الركوع والسّجودً لثَلّا 

000 
يفوته صلاة الغداة . 
ولايجوز تقديم صلاة الليل في أوله له إلا لمسافر يخاف فقوتا 
أو شاب يمنعه من القيام, آخر انَل رطوبة رأسه ؛ ولا يجعل 
ذلك عادةً: » وأنيَقضي صلاة ليل في الغداة أفضل من أن يقدمها 
في أو الليل . 
ووقت ركعتي الفجر عند القَراغ من صلاة اليل » وإن كان 
ذلك قبل طلوع الفجر . فإنطلَعَ ولم يكن قدصكٌ من صلاة, الل 
شيقاً » جاز ل أن صل ركعتين ما بيئّه وبين طلوعر الحمرة . 
فإذا طَلَعت الحمرة من ناحية المشرق ؛ وجب عليه البّداءة بالفرض 
ومن فاتته صلاةٌ فريضة » فليصلّها أي وقت ذكرها مسن 


00 . عا تن ما 


| 


ليل أونهار ما لم يحَضَيّقَ وقت فريضة حاضرة . فإن تَضَيَقَ وقت 
صلاة حاضرة » بدا بها ثم بالّيفاتته. فإ نكان قد دخل ني الصلاة 
الحاضرة في أوّل وقتها وقد صلٌ منها شيئاً » وقد فانّته صلاة وكان 
نَسيها ثم ذكرها قبل الفراغ منها ؛ فَلْيَعْدل بنيّته الى الصّلاة 
الفائتة ؛ ثم يصل بعد الفراغ منها الصّلاة الحاضرة . 

ويُصَّلَّ ركعي الإحرام . وركعئي الطّواف والصلاةً على الجنازة 
وصلاة الكسوف في جميع الاحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة 


ل سا ل ما 


قد نَصَيّقَ وقتها 





ومن فاته شي من صلاة التُوافل ؛ فَلْيْنَضها أي وقت شاء من 
لب او نهار ما لم بكُنْ وقث فريضة » أو عند طلوع الم او 
غروبها ؛ فإنه بره صلاةٌ الثُوافلٍ وقضاوها في هذين الوقتين . 
وقد وردت رواية بجواز الثُوافلٍ في الوقتين لين ذكرناهما . 
فمن عمل بها ؛ لم يكن مخطاً » كن الأحوطٌ ما ذكرناه . 
ويُستَحَب قضاء ما فات باللَّيل بالنهار » وقضاء ما فات بالنهار 
فمن صل الفرض قبل دخول الوقت عامداً او ناسياً شم عَلِم 
بعد ذلك » وجب عليه إعادة الصلاة ة . فإن كاذفي الصَلاة لم يقرع 
منها بعد ثم دخل وقثها ؛ فقد أَجِرَأَتَ عنه . ولايجوز زْ لأحد أن 
يَدْحْلٌ في الصّلاة إلا بعد حصول ٠‏ العلم بدخول وقتها أو أن يغلي 
علىظنّه ذلك . 


باب معرفة القبلة وأحكامها 
معرفة القبلة واجبة للتوجّه اليها في الصّلوات » واستقبالها 
عل 1 7 1 87 2-7 2 
واجب في جميع الصلوات فرائضها وسئنها مع التمكن وعدم 
الاعتذار. 
عو و 1 
والقبلة هي الكعبة » وهي قبلة.من كانفي المسجد الحرام . فمن 
خرج من المسجد الحرام » كان قبلته المسجدّ إذا كان في الحرم . 
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فإن تَأَى عن الحرم » كان فرضّه التوجّه إلى الحرم . 

ومعرفة القبلة تَحصَل بالمشاهّدة من قرب منها . ومن نَأَى عنها 
تحصل له بعلاماتها . ومن علاماتها أنه إذا راعى زوالَ الشّمسِ 
ثم اسْتقبل عين الشّمسِ بلا تأخير » فاذا رعاها على حاجبها 
الأيمن في حال الزوال 6 علم م أنه ستقيل القبلة . وإن كان عند 
طلوع الفجر » جعل الفجرٌ على يده اليسْرَى ويستقبل القبلة . وإن 
كان عند غروبها جعل الشفق على يده اليمنى . فإن كان بالليل 2 
جعل الجدي على كيه الأيمن .وهذه العلامات علامات لمن كان 
نوه إلى الركْن العراقي من أهل العراق وخراسان وفارس 
وخوزستان ين والاهم .فأمًا أهل اليمن فإنّهم يتوجهون إلى الرّكُن 
اليماني . وأهل الام يتوجهون إلى الركُن الشّاميَ ؛ وأهل الغرب 
يتوجّهون إلى الرّكُن الغربيّ . فإذا ناوا عن الحرم كانت علاماتّهم 
غير هذه العلامات . 

ومتى حصل الإنساا في بر وأطبَقَتِ السّماكُ بالقّيم » او يكونٌ 

محبوساً في بيت 3 او بحيث لايجد دليلا على القبلة » ودخل 
وقت الصّلاة ؛ فيصل إلى أربع جهات أربع دفعات » إذا كان 
عليه مهلةٌ وتمكن منه . فإن لم يمك من ذلك لضرورة أو خوف » 
أْيَصَلٌ إلى أي جهة شاء وقد أَجْزأه : ومن توجه إلى القبلة من أهل 
العراق والمشرق قاطبة ؛ فعليه أن تياس قليلاً ليكونَ متوجهاً إلى 
الحرم . بذلك جاء الأثرٌ عنهم » عليهم السّلام . 


55 النهاية ئي مجرد الفقه والفتاوى 

ومن صل إلى غير القبلة متعمداً » وجب عليه إعادة الصّلاة . 
فإن صلاها ناسياً او لشبهة ؛ ثم تبين أنه صل إلى غير القباة و 
وكان الوقت باقياً ؛ وجب عليه إعادةٌ الصلاة . فإن كان الوقت 
خارجاً » لم يجب عليه إعادتها . وقد رويّت ؛ روايَة أَنّه إذا كان 
صل إلى استدبار القبلة ؛ ثم عَلم بعد خروج الوقت؟؛ وجب عليه 
إعادةٌ الصّلاة . وهذا هو الأحوط وعليه العمل . 

ولا بأ للمسافر أن يَصَلّْ التوافل على راحلته يتويج إلى 
حيث توجهت لآ الله تعالى قال : : ١‏ فَأيْنَمًا نُولُوا نَم وَجْهُ الله) 
وروي عن الصّادق عليه السّلام أنه قال ٠:‏ هذا في التُوافل خاصّةً في 
حال التّفر) فأمًا الفرائضٌ فلا بد فيها من اسنُتقبال القبلة على 
كل حال. 


ياب الاذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها 


الأذانُ والإقامة سنتان موَكُدَنّان ن في جميع الفر انض ٍ من 
الصّلوات الحَمسِ لا ينبغي تركّهما مع الاختيار » وأَشْدّهما 
تأكيداً في صلاة الغداة والمغرب ٠‏ ولو أن إنساناً اقتصر على الإقامة 
وحدها في جميع الصّلوات ؛ أَجِرَأه . فإن ترك الإقامة أيضاً ؛ 
كانت صلده ماضية . وم يجبا عليه عا إلا أثه يكونُ 
تاركاً فضلاً ومهملاً سن . 

ولا يجوز ترلء الأذان والاقامة معاً في صلاة الجماعة . فُمن 
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1 00-0 4 

تركهما ؛ فلاجماعة له . ومن أَذنَ وأقام يصق وحده » شم جاءه 
قوم وأرادوا ان يُصَُوا جماعة 3 فعليه إعادةٌ الأذان والإقامة معاً 3 


ةرور 


ولا يَدَخل يما تقد منهما في الصلاة . وإذا دخل قوم المسجد 2 
وقد صل الإمام الذي يقْتَدَى به في الجماعة رأرادوا أن يجمعوا 


افير 


فليس عليهم أذان. ولا إقامة 3 بل يتقلدّم أحدهم ويجمع بهم . 
ومن ترك الأذانَ والإقامة متعمداً 3 ودخل في الصلاة 


مه م وراك ه 2 


فليَنصرف ولْيِؤْدْنْ ؛ وليقم ما لم ي ركم » ثم يستأنف الصّلاة . 
وان تركهما ناسياً » حتّى دخل في الصّلاة » ثم ذكر ؛ مضى بي 
صلاته ؛ ولا إعادة عليه . ومن أقام ودخل في الصَّللاة 2 ثم أخْدث 
ما يجب به عليه إعادة الصّلاة ؛'فليس عليه إعادةٌ الإقامة إِلاَّ ان 
يكون قد تكلم ؛ فائه يد الإقامة أيضاً . ومن فاتَيّهِ صَلاةٌ وراد 
قضاءها » قضاها كما فاتته بأذان وإقامة او بإقامة . 


لص سا ته هام 


وليس على النساءِ أذان ولا إقامة 2( بل يتشهدن الشهادتين 
بدلا من ذلك . وإن أذ وأقمن » كان أفضل هن إلا أنهنَ لا 


يَرفَعنَ أصواتَهنٌ كترم إسماع أ أنفيهن ؛ ولا يسْمعْنَ الرّجال . 
ولا بودن ولايقيم إلا من بو ثق بدينه إن كا لدي يو 
غير موثوق بدينه » أَذنْتَ لنفسك وأقمتَ . وكذلك إن صَلَيتَ 
خَدْفَ من لا يقتّدَى به ؛ أَذْنْتَ لنفسك وأَقَمْتَ . وإذا صِلَّيتَ . 
حَلْفَ من يَقعَدَى يم » فليس علياكَ أَذانٌ ولا إقامة ؛ وان لحت 


2 


بعض الصّلاة . فإِنَ فاتتك الصّلاةٌ معه ء أَذْنَتَ لنفسك وأقَمت 


5-5 
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وإذا دخلت المسجد » وكان الامام هن لا يتَتَدَى به 2 وخشيت : 
إن اشتغلت بالأذان والإقامة » فاتك الصّلاة » جاز لك الاقتتصارٌ 
على التكبيرتين وعلى قولك : « قدقامت انصلاة» قدقامت الصلاة) 

شم دغل في الصّلاة . وقد روي أنه ينبغي أن تقول أنت ما يت ركه 
من قول : ١‏ حي على خير العمل ؛ حي على خيرٍ العمل » . 

ولا بس أن يَوَدّنَ الصبي الذي لم يبل الحلم 3 ويقيم . 
وإن تون ذلك الرّجالٌ » كان أفضل . 

ولا يجوز الأذان قَبْلَ دول الوقتٍ . فمن أن قبْلَ دخول 
الوقت ظ أعاده بعد دخول الوقت . ويجوز تقديم الأذان في صلاة 


إالغداة خاصة 2 ل أت يستحب ؛ إعادنه بعد طلوع الفجر ودخول 


وفله. 
8م 
0 و 


والأفضل أ يَوَذّنَ الإنسان إلا وهو على طهر . فإِن 37 وهو 
على غير طهر » أو كان جنباً ؛ جره . ولايقيم إلا و هو على 
طهرٍ على كل حال . 


ولا بأ أن يَوَذنَ الإنسانُ وهو راكب او ماش ٠:‏ ولا يقيم 


ا 


إلا وهو قائم مع الاختيار . ولا بأسَ أن يَوَدنَ الإنسانٌ ووجهه إلى غير 
القبلة ؛ إِلاأه إذا شهد الشّهادتين 4 استقبل بهما القبلة . ولايقيم 


لا ووجهه الى القبلة . 
ع شاع 5 و و 
ولا بس أن يتكلم في حال الأذان . ولا يجوز الكلام ني حال 
0 


الإقامة . وإذا قال : « قد قاممت الصلاة » , فقد حرم الكلام على 


3 





كتات الصلاة /" 


الحاضرين ِلَّا بما يتعاق بالصّلاة من تقديم إمامر أو تسوية صفا. 

والترتيب واجب في الأذان والإقامة . فمن قدّم حرفاً منه على 
حرف 2 رج فقدّم الموْخرَ وخر القدّم منه . 

ولايجور اتويب في الأذان . فإن أراد امود إشعارٌ قوم بالأذان 2 
جار له تَكْرار الشهادتين دفعتين . 

ولا يجورٌ قول ١‏ الصَلاةٌ خير امن الوم ( في الأذان . . فمن فعل 
ذلك » كان مبدعاً . ولايجوز الأذانٌ لشيءٍ ء من صلاة التُوافل . 


والأذان والإقامة جميعاً موقوفان 3 لا يبَيّن فيهما الإعراب . 


وينبغي أن يكون الأذَانُ مرئّلا والإقامة حدراً ٠‏ وينبغي أن يفْصح 
فيهما بالحروف وبالهاء في في الشهادتين . 
ويُسْتَحبَ لمن سَمِعْ الاذانَ والإقامة أن يقول مع نفسه كما 
يسمعه . ولابأس أن بودن لجل ويقيم غيره ره. ويُستَحَب أن يَفصل 
الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة او سجدّة . وأفضل 
ذلك السّجدة إلّافي الغرب خاصّة ) فإنّه لايُسْجَدُ بينهما . ويكفي 
الفصل بينهما بحو أو جلْسّة خفيفة . وإن كانت صلاةٌ الظهر . 
جاز أن يِوَدُنَ إذا صل ست كعات من نوافل الرّوال » ثم يقيم بعد 
الثماني ركعات . وكذلك بوذن العصر بعد ست ركعات من نوافل 
العصر ؛ ثم يقيم بعد القُّماني ركعات . وإذا سنجد الأنسانٌ بيز 


الأذان والإقامة 3 يقول قي سجوده : 0 الهم اجعل قلبي بارا ورزق 


اما 


دارا ؛ واجعل لي عند قبرٍ نبِيّكَ محمد صل الله عليه وآله مستفر 





م النهاية ي مجرد الفقه والفتاوى 


ع مه 


وقراراً » . ويُستَحب أَنيَرُمَ لجل صوتّه بالأذاد في منزله . فإن 
ذلك يفي العكل والأسقام 

والأذان والإقامة خمسةٌ وثلاثونَ فصلاً : الأذانُ ثمانية عش 
فصلا » والإقامةٌ سبعة عشر فصلا . يقو لالز ذّنفي أذانه : لله أكبر 


يدع 5 


3 ع اع ع 

الله أكبر الله اكبر الله كبر »أشهد أن لا إله إِلّا اللهء أشهد أن لا إله 
2 ٍِ و َه 

لا اللهءأشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حى 


على الصّلاة »حي على الصلاة سي على الفلاح .م حي على الفلاح حي 
على خير العمل » َي على خيرٍ العمل » الله اكبر » الله اكبر ؛ لا إله 
لاله » لاله الله . 

والإقامة مثل ذلك » إلا أنه يقول في أو الإقامة مة مرتين : ١‏ 
اكبر . أَلهُ اكبر » ويقتصرٌ على مرّة واحدة : ١‏ لا إله له إلا اله 
آخره » ويقول بدلاً من التكبيرتين في أَرّل الأذان : ١‏ قَدُ 2 
الصلاة ؛ قَدُ قَامَت الصّلاة » بعد الفراغ من قوله . ١‏ سس على خير 
العمل » حَي على خير العمل» . 

وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان والإقامة هو المختار المعمول 
عليه . وقد روي سبعةٌ وثلاثونَ فصلاً في بعض الرّوايات . وني بعضها 
ثمانيةٌ وثلاثونَ فصلا وفي بعضها اثنان وأربعونَ فصلاً . 


هامس 


فنا من وى سسبعة وثلاثين فصلاً 3 فانّه يقول في أَوّل الإقامة 


_1 


أربع مرّات 8 اكبر ) » ويقول في الباقي كما قدّمناه ٠‏ ومن روى 
ثمانية وثلاثينَ فصلا » يضف الى ما قدّمناه من قول : ١‏ لا( إله إل 
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الله ) مرّة أخرّى في آخر الإقامة . ومن رَوَى اثنين وأربعين فصلاً » 
فانّه يحل في آخر الأذان التكبير أربَّع مرّات » وفي اول الاقامة 
أربع مرات » وفي آخرها أيضاً مثل ذلك يع مرّات ؛ ويقول : 
0 لاإلة لا الله» مرتين في آخر الإقامة . فان عمل عامل على إحدى 
هذه الروايات » لم يكن مأثوما 

وأمّا ما روي في شوادً الأعبار من قول : ١‏ أَشهدٌ ان علياً و 
وآ محمّد خيرٌ البريّة » فممًا لا يَعْمَل عليه في الأذان والإقامة . فمن 
عمل بها كان مخ . 

ولا بأسَ أن يقتصر الإنسانٌ في حال الاستعجال في الأذان والإقامة 
أو ني حال السفرٍ والضرورة على مرة مرّة . ولايجوز ذلك مع الاختيار. 
وإذا سَمِعْتَ الْوَذّنَ وقد نقدّص من أذانه » أتممت أَنتَ مع نفسك 


1 
الله 


كم 


فصول الأذان . 


باب كيفية الصلاة وبيان ما يعمل الانسان 
فيها من الفرائض والسنن 


إذا أردت الدخول إلى الصلاة بعد دخول وقتها ٠‏ قَقمِ مستقبل 
القبلة بخشوع وخضوع وأنت على طُهرٍ ؛ ثم ارفع يديك بالتكبير 
حيال وجهك » ولا تجاوز بهما طرفي ديك ثم أَرْسلّهمًا على 
فَحِذْيِكَ حيال ركبِتَيك ثم ارقع يديك 7 أخرّى بالتكبير » 


وافعل كما فعلت في الأول » ثم ارقّعهما ثالثاً »؛ واصنع كما صنعت 





٠‏ النهايه في مجرد الفقه والمتاوى 


في الأوْلينٍ . فإذا كبرت ثلاث تكبيراث فَقل: ١‏ الهم أنت الملك 
الحو لاإله لانت سبحانك وبحمدك عملت سو وظلمت نفسي 


االو 


فاغفرْ لي » إِنّه لا يغفرٌ الذُنوب الا أنت » ٠‏ ثم كبر تكبيرتين 


أَخْرَيبن » وتقول : ١‏ لبيك وسعديك » والخْيرٌ في يديك والشرُ 
ليس اليك » والمهدي مَنْ هَدَيْت . عبادك وابن م بدك » بين يديك . 
منك وبك ولك وإليك ؛ لا ملجأولا منجا ولامفرٌ منك الااليك . 
سبحانكَ وحنانيك » سبحائك رب البيت الحرام . 

ثم تكبرٌ تكبيرتين أخرَيَيّن وتقول : ١‏ وجهت وجهي للذي فطر 
السّموات والارض حنيفاً » وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي 
ومَحْيَايّ و ممائي لله رب العالمين » لاشريك له » وبذلك أُمرَتُ » وأنا 
من المسلمين . أعوُ باللهمن القيطان اجيم . ٠‏ بمم الله الرّحمن الرّحيم 
ثم تقر « الحمدَ » . وإن قال : : ) وجهت وَجهِي لذي فطر السموات 
وَالأَرضَ على ملَّة إبراهيم ودين محمّدٍ ومنهاج علي حنيفاً مسلماً ) 
إلى آخر الكلام » كان أفضل . وهذه التكبيرات البع » واحدة 
منها » فريضة » ولا يجوز تركها ؛ والباقي سنّة وعبادة . ورقع 
البدين مع كل تكبيرة سن وفضيلة في الصّلاة . فلو لم يرقم الإنسانٌ 
يديه مع كل تكبيرة » لم بطل بذلك صلاته . 

ورب بين قدميلكَ في الصّلاة » واجعل بيئّهما مقدار ثلاث 
أصابعٌ مفرجات الى شبر » واسْتَقيل بأصابمٌ رجليكَ جميعاً القبلة . 


وينبغي أن يكون نظرَكٌ في حال قياماك الى موضع سجودك. ولاتلتفت 





كتاب الصلاة ال 


والإلتفات إلى ما وراءك إفسادٌ لها » ويجب عليك إعادتها . و 
بالإقبال على صلاتك . ولاتعبث بيديك ولا بلحيتك : 


م مغ 


ولاتفرقع أصابعك ولاتحدث نفسَك ء ولاتتثاءب ». ولاتيمطاً» 
ولا تَتلَنّم » فإ فعلّ هذه الاشياء كُلّها نقصانَ في الصّلاة وان كان 
ليس بمفسد لها. 

فإذا فرعت من القراءة ‏ وََْتَ يديك بالتكبيرللرجُوع ٠‏ فإذا 
كبرت وفرغت" من الُكبير ؛ ركعت . اا كقيكَ من ركبتيلكَ 
منفرجات ٠‏ الاصابع؛ ورد كبعيلك الى حل » وسو ظهرَلة» ومدعنقكَ » 
وعَمْضُ عينيك» فان لم تفعل » ٠»‏ فليكن نظرك الى ما بِينَرِجْلَيِكَ . .لم 
تُسبّح . فإذا فرغت من التسبيح ؛ اتويت قائماً. فإذا استمكنت 
من القيام» قلتَ:١‏ سَمع الله لَمَنْ حَمدَهء الحمد لله رب العالمين » 
أهل الجود والكبرياء والعظمة » ثم تَرفَعٌ يديك بالتكبير » وتكبر . 

فإذا فرغت من الكبير أَرسَلْت إلى السّجود » وتَتَلََنَى الارض 
بيديك . ولاتَبَلَقَهًا بركبعيلك » الا في حال الضّرورة. فاذا سجدت 
بسطت كفيك مضمومتى ي الأصابع بين يدي ركبتيكَ حيّالَ وجهك 
ويكونُ سجودلءً على سبعة ّم : الجبهة والكفين وال ركبتين 
وإبهامي أصابع الرجلينٍ فريضةً . وترعَم بأنفكَ سنّة . وتكونُ 
في حال سجودلةً متفرجاً لا يكون شية من جسدك على شيء. 
ولا تَفْرشُ ذراعيك على الأرض » ولا تَضَعْهما على فَحذيك 


يميناً وشما '" » فانٌ الإلتفات يميناً وشمالاً نقصان في اللا + 2 





يف النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
تُلْصِق بطنَّكَ بِفَحَدَيّكَ » ولامَحدَيَكَ بساقَيك . بل تكون معلّقاً » 
لايكون منكَ شيخ على شيء تم تسبّح للسجود. 

فإذا فرغت منه رفعت رأسك من السّجود. فإِذًّا استويت جالساً » 
قلت : ' اللَهُ اكبر» . وليكُن لوسك على مَحذلك الأيسر . تَضَْ 
ظاهر قدمكَ الأيمن على بطن قديك الأيسرٍ . تقول : ٠‏ أمتغفر الل 
ربّي وأتوبْ إليه » . ولا بأس أن تَفْعْدَ متريما او تَقَعِيّ بين 
السّجدتين . ولا يجوز ذلك في حال التّشْهّد . 

ثم تقوم إلى الثانية فتصلٌّ ركعة أُخْرَى على ما وصفناه » إلا 
ََ لور و 3 ساس وسار - 
أَنْك تقنت في الركعة الثاني بعد الفراغ من القراءة ترفع يديك 
بالتكبير وتقول : « رب اغفر احم وتجاوز عمًا تعلم » إِنّكَ 
نت الأعدٌ الأجلّ الأكرم» . هذا أدن ى ما تدعو ب في القنوت . . وإن 
زِدْتَ على ذلك من الدّعاء » كان أفضل . ويجوز أن تَقَْتَصِرّ على 
ث تسبيحات في القنوت . 

فإذا فرغت من الركمة الثانية » تشهّدت . فإذا فرغت من 
النشهد » سلّمتَ » إن كانت الصّلاة ثنائيّة ؛ وإن كانت ثلائيّة 
أو رباعيّة ؛ قمت ! إلى الثالئة » وتقول : « بحول الله وقوته أقوم 
وأقعد» . وهكذا تقول إذا قمت الى الركعة القانية من الرّكعة 
الأوَاية . ثم تُصَلي تمامٌ الصّلاة على ما وصفناه . 

فإذا فرغت من صلاتك » سلمت . فإن كلت وحدك ؛ 
ِلَّمتَ مرةً واحدةً تجاه القبلة » وأشرت بِمُوَّعْرٍ عينك إلى 
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0200 
أ 


إلا أنكَ 
تؤْمي إيماً بوجهك إلى يمينك . فإن كنت مأموماً ؛ سِلَّمتَ عسن 
يمينك مرَةٌ وعن يسارك مره أخْرَى » إذا كان على يسارلءً انسان . 
فإن لم يكن على يسارك أحد أَجِرَأكَ مرّة واحدة . فإذا فرغتَ من 
صلاتك عَقّبت » وسنبيّن التعقيب في باب مفرّد ؛ إن شاء الله . 
ولايجوز التكفيرٌ في الصّلاة . فمن كر في صلاته مع الاختيار 
فلاصلاة له . فإن فعله لتقي والخوف » لم يكن به بأس . 


مدا م مه 


ويستحب التوجّة بسبع تكبيرات حسَّب ما قدّمناه في سبعة 
مواضع : في وَل كل فريضة » وني أَوّل ركعة من ركعبي الإحرام » 
وني ول ركعة من ركعي الرّوال » وفي أوّل ركعة من الوتيرَة » وفي 
ول ركعة من صلاة اللّيل » وني ول ركعة من الوثّر » وني أَوّل 
ركعة من نوافل المغرب . فمن لم يفعلٌ ذلك » واقتصر على تكبيرة 
الإحرام » » ثم بدا بالقراءة بعدّها ؛ اجزأة . 

والرأة تصلّي كما يصن الرّجل » غير أنّها نجمع بِينَ قدميها 
في حال قيامها ؛ولاتفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها . فإذ! 
ركعت ء وضعت.يديها فوق ركبتيها على فَحدَيْهَ لامتكا 
كثيرً ترتفع عَجِيزتها . فإذ ا جلّسّت ٠‏ قعل إليتيها ا كما 
يقعد الرجل . فإذا سقّطت للسّجود ؛ بدأت بالقعود ثم 
لاطية بالأرض . فإذا جَلَستْ في تشهّدها ؛ ضمت ييا ؛ 


لدم اه 


ورفعت ركبتيها من الأأرض . وإذا تهضت انْسَلّت انسلالا لا 


كا 


يمينك . وإن كنت إماماً » فعلت أيضاً مثل ذلك . 


ووم 


١ 





74 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
وساقر 3 
ترفع عجيزتها أوّلا. 
ولا بأسَّ أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت وغيره » 
بما يَعْرِضُ له من الحوائج لدنياه و آخرته » مما أباحه الله تعالى ل 
بس قر 


ورغبه فيه . وإن كان من لا بحسن التعاه بالعربية » جاز له أن 
يدعو بلعته أي لغة كانت . ولا بأس بالرّجل أن بكي أ 


يَتَبَاكَى في الصّلاة خوفاً من الله » وخحشية من عقابه . ولا يجوز له 


000 


أن يبكي اشيءٍ من مصائب الدّنيا . 


وإذا غطّس الرّجِلٌ في صلاته فَلْيَحُمد الله تعالى. وإذا سَلّم عليه 
وهو في الصلاة ؛ فلا بأس أن يرد مله في الجواب » يقول : 
سلام عليكم ؛ » ولايقول : ٠‏ وعليكم التلام ٠‏ . 

ويُؤْمَرُ الصَبِي بلصَّلاة إذا َم سن سنين تأدييا ويؤْحَد به 
إذا بلغ م تسع سنين سنّة وفضه فضيلة » وأَلْرم إلزاماً إذا بَلَعَ حد الكمال 
أن يُصَنُوا جماعة مع الرّجال » غير 
نهم لا يمَكدُونَ من الصف الأَوّل . 


0000 


ويكره أديتقخ الإنسان في الصلاة ة موضع سجوده . فإن فعل » 


لم يكن عليه إثم . وإنما كه ذلك إذا كان بجنيه من صل 


مم ونه 


يتاذى بالغبار . ولا بأس أن يَعْدَ الانسانُ الركعات بأصابعه أو 
بشيء ء يكونُ معه من الحَصّى والثْرَى وما أشبههما . ولا بأس أن 


0 


في الإنسان وف فيه رز او لُولوْ ما لم يَشْدله عن القراءة او 
الصّلاة . فإن مَكلهُ عنها » لم يَجَرْ الصّلاةٌ فيه . 


م 


فرضاً ووجوباً . ولا بأُسّ 





كتاب الصلاة “0 


باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود 
وما يقال فيهما والتشهد 


القراءة واجبةٌ في الصّلاة . فمن تركها متعمّداً » فلا صلاة له 

وإنتركها ناسياً » إن ذَكْرَ قبل الركوع ؛ وَجَبَت عليه القراءة . 
وإن ذكرها بعد الرّكوع » مَضَى ني صلاته ولااشيء عليه . 

وأدنى ما يَجْزِي من القراءة في الفرائض الحمدٌ مرةً واحدة 
وسورةٌ معها مع الاختيار » لاييجورٌ الرّيادة عليه ولا التّقَصانٌ عنه . 
فمن صل بالحمد وحدها متعمداً من غير عذرٍ ؛ كانت صلائه 
ماضية ؛ ولم يجب عليه إعادتها ؛ غير أَنّه يكون قدترك الأفضل . 
وإن افمصَر على الحمد ناسياً او في حال الضرورة من السّفر والمرض 
وغيرهما ؛ لم يكن به بأس » وكانت صلائه تامّة . ولا يجوز 
الاتتصار على أقل من الحمد في حال من الأحوال, . فمن لا بحن 
الحمدٌ ؛ أو يُحْسنْ منها بعضّها » فصل بما يُحْسُهٌ » كانت 
صلائه ماضية » غير أنه يجب عليه تعنم الحمد على القمام لِيُصّلّ 
بها إذا أمكنه ذلك ٠‏ فإن لم يمكنة » لم يكن عليه شبيء . ومن لا 
ين غير الحمد؛ لم يكن به بأ في الاقتصار عليه » ولم يجب 

عليه زيادةٌ التعلم على على ذلك » وكانت صلاته تاة . وقراءة 
الأعرس وشهادته الشهادتين ‏ » ايماكء بيده مع الاعتقاد بالقلب . 


ماي م ةلم 


ولايجوز أن يجمع بين سورتين , مع الحمد في الفرائض . فمن 
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اختسص 


فعل ذلك متعمّداً » كانت صلاته فاسدةٌ . وإن فعله ناسياً » لم يكن 
عليه شيء , وكذلك لا يجوز أن يَقَتَصِرَ على بعض سورة وهو 
يَحْسن تمامها . قَمنٍ اقْنَصّر على بعضها وهو متمكن لقراءة 
جميعها ؛ كانت صلاته ناقصة ؛ وان لم يجب عليه إعادتها . 
والركعتان الأْراوان من الفرائض يَقْحّصِرٌ فيهما على الحمد وحدها 
او ثلاث تسبيحات » يقول : ١‏ سبحان الله » والحمد لله » ولا 
إله إلا الله » وللْهُ اكبر» ثلاث مرّات ء أي ذلك شاء » فمَّل 
مخيراً له فيه . ّْ 

وأمًا صلاة التوافل فلا بأسَ ان يَقَتَصرٌ على الحمد وحدها ع 


03 


غير أَنَّ الأفضلٌ أن يضيفٌ اليها غيرّها من السوّر . ولا باس أن 
يقرا في التُوافل اكثرَ من سُورة واحدة » وكذلك إن قرا من سورة » 
أو لصم على آية واحدة 5 » لم يكن به بأس . 

وقراءةٌ (بسم الله الرحمن الرّحم » واجب في جميع الصّلوات 
قبل الحمد سس » إذا أراد ا سورة 2 
أنيَجْهْرٌ و ١‏ بسم, الله الرحمن الرحيم » في جميع الصلوات » وإن 
كاتت ممًا لايجهر بالقراءة فيها . فإن قرأها فيما بيئّه وبين 
نفسه ؛ لم يكن به بأأس » غير أن الأفضل ما قتَمتاه. 

ومن ترك ١‏ يسم الله الرحمن ن الرحم ؛ في الصّلاة متعمداً قبل 
« الحمد ) او بعدّها قبل السورة ؛ فلا صلاةَ له » ووجب عليه 
إعادتُها . وان كانت الحال حال تقيّة » جاز له انيقول فيما 


كثاب الصلاة و 





ن الم وساي 


بِينّه وبينَ تفسه » وإن كانت اضّلاةٌ ممّا يَجْهَرٌ فيها بالقراءة ؛ 
فإن كان عليه بقيّة من سورة ة يريد قراءتها مع الحمد في النوافل » 
لم يجب قول" بسم الله الرّحمن ن الرّحيم» بل يبْتّدأ من الموضع 
الذي يريده. 

.ولا يجوز قو « آمين» بعد الفاغ من الحمد. فمن قاله 
متعمداً بطلّت صلاثه . ويُسْتَحَبْ أن يَفْصلٌ بينَ الحمد والسورة 
الي يريد قراءتها بسكتة » وكذلك يَفْصلُ بينَ الحمد والسورة 
الي يريدٌ قراءتّها بسكتة ؛ وكذلك يَفْصل بين المّورة وتكبيرة 
الرّكوع . وينبغي أن 0 الإنسانٌ قراءته ؛ ويضع الحروف 
مواضعها . فإن لم يتأت له ذلك » لعدم عليه به » وامكنه تعلّمه 
على الاستقامة ؛ وجب عليه ذلك . فان شق عليه ذلك » قرا على ما 


روه مي 


2 


وإذا قرا الإنسانُ في الفريضة سورةً بعد الحمد ٠‏ وأراد 
الانتقال الى غيرها ؛ جاز له ذلك » ما لم يتجاوز نصقها 2 
سورة الكافرين والإخلاص ؛ فإنّه لاينتقل عنهما » الا ني صلاة 
الظّهرٍ يوم الجمعة » فإنّه لا بأسَ أن ينتقلَ عنهما إلى سورةالجمعة 
والمنافقين . 

ويقرأ الإنسان في الفريضة اي سورة شا سوى العزائم 
الأربع » فإِنّه لايقرأها في الفريضة على حال . 

واذا أراد أنيقراً سورة الفيل في الفريضة » جمع بيتها وبين 
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سورة الإيلاف ٠»‏ لأَنّهما سورةٌ واحدة » وكذلك ؛ والمّحى » و 
ألم نشرح » . وأفضل ما يَقرَأه الإنسان في الفريضة بعد الحمد 
إِنا أنزلناه في ليلة القدر» و ١‏ قل هو اللهُ أحد» و « قل يا أبْها 
الكافرو » . وهو مخيّر في ما سوى ذلك . 

ولا يجوز أن يقراً من السور الال ٍِ الفريضة » ما إن 
اشتَغَل بقراءتها » فاتته الصّلاة » بل يقرأ من السوّر القصارٍ 


ويسبحب أن يقراً في صلاة الظهر والعصر والمغرب مل 
سورة القدر و ١‏ إذا جاء نصرٌ الله و 0 ألهيكم» و ١‏ اذا لكت ( 
وما أشبهها من السوّر القصّار » ويُقرأ في العشاء الآخرة مثل سورة 
الطّارق وسورة الأعلى و ١‏ إذا السّماءُ انفطرت » وما اشبهها مسن 
لسر » وني صلاة الغداة مثلٌ سورة الزمل والدثْرو « هل أتى على 
الإنسان) و (عم م يتساءلون ) وما أشبهها من السوّر 3 كل هذا 

0ه 2 08م + 7 9 

ندبأ واستحبابا.فإن اقتصر على «قل هو الله أحداي الصلوات كلها ؛ 
جاز له ذلك و أن يقرا في صلاة الغداة يوم الخميس 
والإثنين ٠‏ هل أتى على الإنسان» ؛ وكذلك يسح أن يقرا 
ليلد الجمعة ني صلاة المغرب والعشاء الآخرة سورة الجمعة وسورة 
الأعلى » وني غداة يوم الجمعة الجمعةٌ و١قل‏ هو الله أحد»ء وني 
الظهر والعصر_ من يوم الجمعة سورةٌ الجمعة والمنافقينَ . 

وامًا القراءة في الٌُواقل » فليَقرَأ م من أي موضع شاء ما شاء . 


كتاب الصلاة ه/ا 


ى 7 ابن : 1 00060 0 2 
ويجور قراءة العزائمر فيها ٠‏ فإن قرأ منها شيا 2 وبلغ موضع 
78 ىوه م هم ومويهة 
السجدة ؛ فليسجد » 3 ليرف رأسه من السّجود » ويقوم 
2 لعل عو 1 3 ا 


بالتكبير » ؛ فيتمم ما بقي عليه من السّورة إن شاء . وإن كانت 
السّجدةٌ في 1 خر الّورة » ولم يذ قراءة غيرها ؛ قام من السّجود : 


8 
ع وس سا اله 


وقراً الحمد ؛ ثم ركع . ويستحب أن يقرا في نوافل النّهار 
الور القصّار . والاقتصارٌ على سورة الإخلاص أفضل . 

وك قراءة « قل يا أَيّها الكافرونَ » في سبعة مواضع : 

في أوّل ركعة من ركعتي الرّوال » وني أَوّلركعة من نوافل المغرب ؛ 
وفي أو ركعة من صلاة اللّيل » وني أَوَّل ركعة من ركعبي الفجر ء 
وفي ركعتي الغداة إذا أصبحت بها ؛ وني ركعي الطواف » وني 
ركعتي الإحرام . وقد روي أنه يقرأ في هذه المواضعر في الركعة 
الأولى ١‏ قل هو الله أحد» وفي الثّانية ( قل يا أَنّها الكافرون»). فمن 
عمل بهذه الرٌواية » لم يكن به بأس 

ويَسْتَحب أن يقرا الإنسان في الرّكعتين الأُولَيَبْن من صلاة 
لل ثلانين مرّة8 قل هو الله أحد» في كل ركعة . وف باقي صلاة 
الليل يُسْتَحَبِْ أن يَقرَاً فيها بالسُوّر الطُوال مث الأنعام ‏ والكهف 
والانبياء والحواميم وما جرَى مجراها . هذا إذا كان عليه وقت 
كبير . فإن كان قريباً من الفجر » خقف الصّلاة . 

وينبغي للمصلٌّ إن يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء 
الآخرة والغداة . فإن خافت فيهما متعمداً » وجبّت عليه إعادةٌ 
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الصّلاة . ويّحَافْتَ في الظهر والعصر . فإن جهرٌ فيها متعمّداً » 
وجب عليه إعادة الصّلاة . وإن جَّهر فيما يجب فيه المخاقنةٌ » أو 
خافت فيما يجب فيه الجهر ناسياً ؛ لم يكن عليه شيء . وإذا 
. جر ؛ لا يرقع صوئّه عالياً » بل يجهرٌ متوسّطاً . وإذا خافت » 
فلا يخافت دون إسماعه نفْسَه . ويستحب أن يجهر بالقراءة في 
نوافل صلاة اللّيل أيضاً . فإن لم يفعل ٠‏ فلا شيء عليه . وان 
جهر ني نوافل التهار » لم يكن به بِأَسّ » غير أن الأفضل في 
نوافلالنّهارِ المخاقتة . 

وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصّلوات . 

والامام ينبغي أَن يُسُممَ من خلفه القراءة م لم يَبلُعْ صوثه حد 
العو 0 ج للدفاك» لم ير 0 وسطاً . 
ويسيّحَب لامام أيضاً يسو من خلفّه الشّهادتين في حال التَشْهّد. 
وليس عا لى من خخلقه أن يسيع شيثاً . ولا ينبغي أن يكونَ على فم 


ل اه 


الإنسان لام في حال القراءة فإن كان ؛ فعليه أن يتْحيّه » إن منع 
ذلك من سماع القراءة . فإن لم ينع من ذلك ؛ لم يكن به بأس ء 
غير أن الأفضلَ ما قدمناه . 

والإمام إذا عَلِطَ في القراءة رَدٌ عليه مَنْ خلفقه . وإذا إذا أراد الصلِي 
أن يتقدمٌ بين يديه في الصّلاة » انتنع من القراءة ويتقدّم . فإذا 
استقرٌ به المكان » عاد إلى القراءة . ولا باس أن يقراً الإنسان في 
الصّلاة من المصَحّف إذا لم يحسن ظاهراً. 





كتاب الصلاة 1م 


والركوع فريضة في كل ركعة من الصلاة . فمن صل ولم 
ركع متعمداً » فلا صلاةٌ له . وإن ترك ناسياً » فسن لكر أحكامه 
إن شاء الله . وينبغى أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه . 

والتسبيخ ف لكوع فريضة . من ت ركه متعمّداً ؛ فلاصلاة له. 


هوه 


وإن تركه ناسيا ؛ فُسَتْبينُه » إن شاء الله » فيما بعد . وأقلُ ما 

بَجْرِي من التُسبيح في الرّكوع تسبيحة واحدة . وهو أن يقول : 

«سبحالٌ ربي العظم_ وبحمده» . والأفضلّ أن يقولَ ذلك ثلاث 

مات . وإن قالها خمساً او سبعاً » كان أفضل . وإن قال ثلاث 

مرّات : ( سبحانٌ لله » أجزاه أيضاً . وإن قال بدلاً من التسبيح : 
0 

دلا إله ! 


0 وس سا انه 


إلا الله » والله أكبر »» كان جائزاً . ويستّحب أن يقول 
في ركوعه : ' الهم لك ركعت ؛ ولك خشعت » وبك آمنت » 
ولك أسلمت . وعليك توكلت ؛ وانت ربي . خشع لك سمعي 
وبصري وشعري وبشري ومُحِي وعصبي وعظامي » وما هه 
قدماي ؛ غير مستذكف ولامستحسر ولا مستكبر . سبحان بي 

العظم وبحمله ) ثلاثاً او خمساً او سبعاً ٠‏ فإنلم يقل بَكُ ذلك » 
واقتصر على التُسبيح ألم يكن عليه شيء. ويكرَه أي ركم الإنسان 


وس م 


ويداه تحت ثيابه . بل يستحب ” أن تكونٌ بارزة » او تكون في 
كم . فإذلم يفعل ؛ لم يَخِلّ ذلك بصلاته . 

فإذا رفع رأَسّه من الركوع يقول ١‏ سمع اله من حَمده . 
الحمد لله رب العالمين أهل الجود والجبروت والكبرياء والعظمة» 
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دهده 


رقع بذلك صونّه إن كان إماماً . وإن كان مأموما » أخفاه. ثم 
يرفع يديه بالكبير للسّجود . 

فإذا كبر أهوي إلى السّجود » يَتَحَوَى كما يَتَخَوَى البعيرٌ 
الصَامر عند بُروكه . ويكونٌ سجودة على سبعة أعظم حسّبَما 
قدمناه . والسّحِودُ فريضة » في كل ركعة سجدتان. فمن ت ركهما 
معاً او واحدة منهما متعمداً : فلاصلاةً له . وإنتركهما او واحدة 
منهما ئاسياً فُسنبين حكمّه » إن شاء اله . والتٌسبيحٌ في السّجود 
أيضاً فريضة . فمن ت ركه متعمّداً » فلاصلاة له . ومن تركه ناسياً؛ 
فَسَبَذْكرٌ حكمّه . إن شاء الله . 

وأقل ما بجي من السبيح في السّجود أن يقول : « سبحانٌ 
ربي الأعلى وبحمذه ( 2 ة واحدة . والسَنّةُ أن يقول ذلك ثلاث 


عميا م ثم 


0 » والأفضل سبع مرّات . ويستحب له أن يقول في سجوده : . 


لك سجدت ؛ وبك آمنت » ولك أسلمت » وعليك 
او 5 سه اس 


توكلت » وأنت بي سجد وجهي لذي خلّقه وصوره وشّق سمعه 

وبصره . تبارك الله أَحسنُ الخالقين . سبحان ربّي الأعلى وبحمده) 
مر واحدة ؛ ئاأ و خمساً او سبعاً . 

وموضع السجود من مُصاص شَعْرٍ ارس إلى الجبهة . ع 

عم اع 0 

وقع منه على الأرض » فقاد أجزاه ٠‏ إن كفي جبهته مل أو جر جراح 

لم يتمكن, , من السّجود عليه 2 فلا باس أن يسجد على أحد جانبيه . 

فإن لم يتمكّن ؛ سجد على ذّقنه » وقد أجزاه ذلك . وإن جعل لموضع 


ا 


3 
ي في 





كتاب الصلاة عم 


الدُملٍ حفيرة ووضعه فيها ؛ لم يكن به بأس . ولا يجوز أن لا 
يمك جبهتّه من الأرض في حال السنّجود مع الإختيار . 

ويُسبحَب أذيكون موضع السّجود مساوياً موضع القيام »ولا 
يكونُ أرفع منه . فإن كان أرفع منه بمغدار لبئة ؛ جار » ولم 
يكن به بأس » ولايكونٌُ أكثرٌ من ذلك . 

ولا بس أن يَدْعو الإنسان لدينه وديناه في حال الرّ كو 
والسجود د وفي جميع أحوال الصّلاة . 

وَالتّشْهَدُ فريضة في الصلاة . فس ت ركه متعمداً » فلا صلاة 
له . وإن تركه ناسياً ؛ فُسَئْبَينَ حكمه » إنشاء الله . ولافرق بين 
لتَشهّد الأول والثَاني في وجوبهما وفرضهما . وأقلُ ما يُجْرِي 
الإنسانَ في التشهّد الشهادتان والصّلاة على النّبي محمّد وآله 


وو دل مم2 








لين . فإن زاد على ذلك » كان أفضل . ويستحب أن يقول 
الانْسَانُ ف تشهده الأرّل عن ببسم الله والأسماء |! حستى كا شه 


هك باك اذ الرحته هيلك له وأشه أن محمد عبده 
ورسولّه » أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يَدَي السّاعة .اللّهُم صل 
على محمد وآل محمّد . وتَقَبّلُ شفاعيّه في أمته وارقع درجته ) . 
وإن قال هذا في التَّشْهّد الثاني وجميع الصّلوات ؛ لم يكن به 
بأس ء غير أنه يُسْتَحَبُ أن يقول في التَشهّد الأخير ١‏ بسم الله 
وبالله والأسماء الحَسّى كُلَّها لله . أشهد أن لا إلة إلا لله وحدّه لا 


ل 


شريك له . وأشهد أَنْ محمداً عبده ورسولّه 2 أرسله بالهدّي ودين 
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الح بوره على الآين كُله ؛ دلو كر لمشركون . التحيّات لله 
والصّلوات الطَيّبات الطاهرات الزاكيات الرائحاث_ التاعماتً 
الغاديات المباركاث شه ما طَاب وطهرٌ وزكا ولص وتما . وما 
حَبَثُ فلغير الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريكٌ له . وأشهدٌ 
أن محمّداً عبدة ورسولّه » أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يَدَي 
الساعة . أشهد أن الجنّة عق وأن النارَ حق . وأنَّ السّاعة آنية 
لاريب فيها ءوأَنَ الله يبح مث من في القبورءأللّهم صل على محمد 


وآل محمّد » وبَارِك على محمد وآل محمّد » وارْحَم محمّداً و 


ىام اماس الى ست لس لهو م 


3 


على إبراهيم وآل إبراهيم في الاين » إِنّك حميد مجيد. السّلام 
عليك أي الي ورحمة ال وبركائه . للم 0 
علينا وعلى عباد ال الشالحين» ف يك +" حسب ما قدمناه . 


باب التعقيب 


فإذا انصرّف من صلاته تحب له أن يقول قبل قيامه مسن 
مصألاه ٠:‏ الله أكبر ثلاث مرات يرقم بها يديه إلى مَحمئي أيه 
م يقول :لاله إلالله إلهاً واحداً “وحن له مسلمون . لا إِلهَ 


إلا المع لانعيد إلا ياه مخْلصين له الدين ولو كره الكافرون . 





كتاس الصلاة هم 


7 ل اق 0 و و - 3 - 2 32 2 
لا إله إلا الله وحده وحده وحده. أنجز وعده » ونصر عبده » 
عه قوم 


وأعز جنده وغلب الأحزابت وحلده . فله الملك وله الحمدٌ ؛ يحبي 
وبنويت نوميت وبحي اوهو حي ؛ لايموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير أَللْهُم اهُدني لما الف فيه م الحقّ بإذنك . 
إنك تهدي من تشاءٌ ار صراطا مستقيم . 

ثم َس تسبيح الزّهراء عليها السلام . ٠.‏ وهو أربع وثلاثون 
تكبيرة » وثلاث وثلاثونَ تحميدة » وثلاث وثلاثونٌ تسبيحة . 
يبدأ بالتكبيرٍ ثم بالتحميد ثم بالله.بيح . ثم يقول "ألم انت 
السّلام ومنكَ السّلام ولك السّلامُ وإليك المّلام واليك يَرْجعْ 
انلام . تباركت ياذا الجلال والإكرام .. السلا على رسول للم 
لام على نبي الله. السّلامُ على محمّد بن عبد د الدخاتمر النبيين. 
السّلام على جبرائيل وميكائيل واسرافيلٌ وعزرائيل ملك الموت » 
وحملة العرشٍ ٠‏ الثلام على رضوان خازن الجنان الام على 
مالك خازن الثار . السّلام على آدم ومحمل ومن بينهما من الأنبياء 
والاوصياء والشهداء والصلحاء . السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ( ثم يلم على الأئمة عليهم السلا واحداً واحداً » ثم 
يقول ٠:‏ لهم إئي ي أسألّك من كل خير أحاط به علمّك » وأعودٌ 
بك من كل شِ أحاطً به علمّك » وأُسألّك عافيبّك في اموري 
لها ؛ وأعوة بك من خزي الدّنيا وعذاب ؛ الآخرة» ثم يقرا ني 
عشرة مرّةٌ سورة الاخلاص ويقول بعدها : « أللّهم إني أسأك 
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باسّمك المكنون المخزون الأاهر الأر المبارك » وأسألّك باسمك 
العظيم وسلطانك القديم َ سألك أَنتْصَيّ عل محمد وآل محمد 
يا واهب العطايا ٠‏ ويا مطلقَ الأسارّى » ويا فَكَاكٌ الرّقاب من 
النار » أسأذك أَنَتْصَلَي على محمد وآلٍ محمّد »وأن تعتق رَقبَّي من 
النار» وتُخْرجني من الدّنيا آساً ؛ وَتَدْخلي الجنّةَ سالاً » وأن 
تجعل ذعائي أوّلّه فلاحاً وأوسطه تجاحاً وآخره صَلاحاً ؛ إِنّكَ 
أنت علام الغيوب ) . 

وهذا القدرٌ الذي ذكرناه يُستَحَبَْ أن يَذْعْوَ به الإنسان 
عقيبَ كل صلاة ؛ ولايتركه مع الاخعيار . فإن لم يتمكن اقْتِصَرَ 
على تسبيح الزّهراء عليها السّلام ابر لك لاد القرورة. 
وإن دعا بهذا التعقيب في عَقيب كُلّ ركعتين من الثوافل » حاز 
بهأجراً. 

ثم يسجد سجدتي الشكر » ويكونٌ لاطياً بالارض ويقول فيه : 
« شكراً شكراً ) مائة مرة. وإن قال : ١‏ عفواً عفواً » » كان أيضاً 
جائزاً . فإن لم يَتَمَكّن قال ثلاث مَرّات : ١‏ شكراً الله . 

باب فرائض الصلاة وسننه ومن ترك شيا منها 
متعمدا او ناسبيا 

من تله الطهارة متعمّداً وصلٌّ » وجبت عليه إعادة الصّلاة . 
فإنتركها ناسياً » ثم ذكر بعد أن صل » وجب عليه أيضاً الإعادة. 
فإن لم يَذْكُر؛ لم يُكن عليه شيغ » وكانت صلاثه ماضية . 





كتاب الصلاة لام 

ومن صلٌّ قَبْلَ دخول الوقت متعمّداً » وجبت عليه الاعادة . 
فإن صلّاها ناسياً ثم ذكر بعد دخول وقتها » وهو في شيء مسن 
الصّلاة ؛ لم يجب عليه الإعادة . وإن كان قد فرغ منها عند دخول 
وقتها » وجب عليه أيضاً الإعادة . 

ومن صل إلى غير القبلة متعمّداً » وجبت عليه الإعادة . فإن 
صلاها نأسياً ثم تب تبيّن ؛ فإن كان الوقت باقياً » وجبت عليه الإعادة 
وإن كان قد خرج وقتها » لم يكن عليه نيء . 

ومن صل بغير أذان وإقامة متعمداً » كانت صلاته ناقصةً 3 
ولم تجبٍ عليه إعادثها . 

والنيةٌ واجبة في الصلاة . فمن صل بغير نية ؛ فلاصلاة له » 

عليه إعادتها . ومن دخل في صلاة قدحضر وقثها بنيتها » 

ل ذكرأة عليه صلا أخري » ولم يكن قد تضق وقت الحاضرة ) 


أ . 


فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة نتة ؛ ثم يصَلِ بعدّها ما حضر وقتها . 


« 
2 


وتكبيرة الافتتاح فريضة . فمن تركها متعمداً » وجبت 
عليه الإعادة . وإن تركها ناسياً ؛ وجب عليه الإعادة ة أيضاً إذا 
ذكرها » سوا ذكر قبل الركوع او بعدّه . فإِن لم يَذْكْرٌ » لم 
يَكُنْ عليه شيء . 

ومن ترلء القراءة متعمّداً ؛ وجبت عليه الإعادة . فإن ترك 
قرا ما زاد على الحمد في الفرائض ؛ كانت صلائه ناقصة ولم 


تجب عليه إعادنها . وإن تركها ناسياً حتى ركع ؛ لم يجب عليه 
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ِ_- ل دسسهم 


شيء» سوا ذكر او لم يذكرٌ . 

وال ركوع واجب في كل ركعة . فمن تركه متعمّداً » وجبت 
عليه الإعادة . فإن تركه ناسياً ثم ذكر ني حال السجود ؛ وجب 
أيضاً عليه الإعادة فإ لم كر حت تى صل ركعة أخرى » ودخل 
في الثالئة » ثم ذكر ؛ أسقط الركعة الأولى » وبَنَى كأنه صلّ 
ركعتين . وكذلك إن كان قد ترك الرّ كوع في الثّانية » وذكر ني 
الثالئة ؛ أسقط الثانية » وجعل الثالثة ثانية » ونَّمُمْ الصلاة. فإن 
لم يذْكْرٌ أصلاً ؛ مضى في صلاته ‏ وليس عليه شيء . 

والتسبيح في الرّكوع فريضة.من تركه متعمّداً ؛ فلاصلاة له 
وإنث ركه ناسياً » سوا ذكر بعد ذلك او لم يذكر؛ لم يَجبْ عليه 

والسجود فرض في كل ركعة مرتين . فمن تركهما او واحدةً 
منهما متعمّداً ؛ وجبت عليه الإعادة . فإن تر كهما ناسياً ؛ ذ ثم ذكر 
بعد ذلك » وجبت عليه أيضاً الإعادة. فإن ترك واحدةً منهما ناسياً 

ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع ؛ عاد » فسجد سجدةً 
أخري ٠‏ فإذا فرغ منها ؛ قام إلى الصلاة » فاستأنف القراءة او 
التسبيح ؛ إن كان مما سبح فيه . فإن لم يدك حتى يَركّع ؛ 
مُقَى في صلاته » ثم قضاها بعد التّسيم » وعليه سجدتا السهو . 

والتسبيح في السجود واجب أيضاً . فمن تركه متعمّداً » 
وجبت عليه الإعادة . ومن تركه ناسياً » لم يكن عليه شي . ومن 


كتاب الصلاة 48 
لم يمَكنَ جبهه في حال السجود من الأرض متعمداً » فلا صلاة 
له . فإِن كان ذلك ناسياً » لم يكن عليه شيء . 

والتشهدُ في الصلاة واجب . وأَقَلما يُجْرِي فيه شهادتان . 
فمن تركهما متعمداً » وجبت عليه الإعادة . ومن تركهما ناسياً ؛ 
قضاهما ولم يجب عليه إعادةٌ الصلاة . 

ع 5 2 هت اير اه 

وكذلك الصلاة على النَبِي وآله ء صل الله عليه وآله » 
فريضةٌ . فمن تركها متعمّداً » وجبت عليه إعادةٌ الصّلاةَ . و 
تركها نايا ؛ قضاها بع للم » ولم كن عليه شيم . ٍ 

والتّسليم سنة ليس بفرضي . من تركه متعمداً ؛ كان مضيعاً 
فضيلة ؛ ولم تَفْسّدْ صلاته . ومن تركه ناسياً » كانت صلاثّه 


تامة. 
والذكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سن ما عدا تكبيرة 
الافتتاح . 


وكذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة نه . فمن ترك ذلك 
متعمداً أو ناسياً 34 لم تسد صلاثه , 


ا 


ومن ترلك الجهر فيما يَجَهَر فيه وجَهرَ فيها يَحَافَت فيه 
متعمداً . وجبت عليه الإعادة . وإنفعل نامياً » لم يكن غليه شيء . 
والقنوت في الصّلوات كُلّها سنة مؤاكدة . وآكدها في صلاة 


الفرائض » وآ كدها من الفرائض فيما يُجْهر فيها . فمن تركه 
متعيداً » كان تا ركاً سّنّة . ومن تركه ناسياً » ثم ذكرفي الركوع؛ 
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قضاه بعد الرّكوع استحباباً . فإن لم يَذْكْرَ إلا بعد التخول في 

الركعة الثالثة ؛ مضى في صلاته ؛ ثم قضاه بعد القراع من الصّلاة . 
والتَشَيب بعد الفرائض والتُوافل سئة . فمن فعله » كان له 

به أجر » ومن لم يفعلّه » فليس عليه شيء . 


باب السهو في الصلاة وأحكامه وما يجب منه اعادة 
المسلاة 
من شك في الركعتين الأوليين من كل فريضة » فلم بعلم أنه 
صل ركعةً أو ركعتين ؛ وجب عليه إعادةٌ الصّلاة . وكذلك من 
شك في صلاة الغداة والمغرب ٠‏ ولم يَدْرٍَْكَمَ صل منهما ؛ وجبت 
عليه الإعادة . فإن صلّ ركعة من صلاة الغداة » وجلس وتشهد 
وسلّم ؛ ثم ذكر أنه كان قد صلّ ركعة ؛ قام فأضاف اليها ركعة 
أخري » ما لم يتكلم او ياتفت عن القبلة او يُحْدثُ ما ينض 
الصَّلاة . فإن فس شيئاً من ذلك » وجبت عليه الإعادة . وكذلك 
الحكم في المغرب » فإِنّه إن سنّم في التشهد الأَمل ثم ذكر » قام 
فأضاف إليه ركعة أخري » وسجد سجدتي الهو . 
فإن شك في الصّلاة الرباعيّة ؛ فلم يدر : صل ركعتين أو 
أربعاً ؛ وغلب على ظنّهِ أحدهما ؛ بَتَى عليه » وليس عليه شنيء . 
فإن تساوت ظنوثه » بذ ى على الأربع وسلّم » ثم قام فأضاف اليها 
ركعتب, من قيام . ؛ يقرأ في كل واحدة منهما الحمدَ وحدها . 





كتاب الصلاة ذل 


فإن كان قد صن أربعاً » كانت هاتان نافلةً . وإن كان قد صلّ 
ركعمين » كانت هاتان تمام الصّلاة . 

فإن شك قَلَمْ يَدرِ : أل ثلاث او أربعاً » وتساوت ظنوثه ؛ 
بتى على الاربعر وسلّم َم قام فَصلّ ركعة من قيام او ركعتين 
من جلوس . فإن كان قد صل أربعاً ٠‏ كانت هذه الركعة من قيام 
او الركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صل ثلاثاً » كانت 
هذه الركعة من قيام 1 الرّكعتان من جلوس تمام الضّلاة . 

فإناشك فلم يدر أْصلّ ركعتين أم ثلاث ؛ وتساوت ظنوثه ؛ 
بتَى على الثّلاث نمم الّلاة . فإذا ملم » قام ففعل كما يفعل 
من شك في الثلاث والأربع . 

اوإذشلك فلم يدر : أصقٌّ ركعتين أم ثلاثا أم أربعاً » وتساوت 
ظنوثه ؛ بَنَى على الأربع » تم قام » فصَلّر نين من قيام و ركعتين 
من جلوس . فإن كان قد صل أربعاً ؛ كانت الرّكعتان من قيام 
والرّكعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صل ركعتين » كانت 
الركعتان من قيام تمامَ الصّلاة » والركعتان من جلوس نافلة . 
وإن كان قد صل ثلاثاً ؛ كانت الرّكعتان من جلوس تمامٌ الصّلاة » 
والركعتان من قيام نافلة . 

ومن شك فلم يدر أصلٌ ركعة م انْنِينٍ أم ثلاثاً أم أربعا ؛ 
وجب عليه اسيناف الصلاة ة ‏ لأنّهلم تلم له الركعتان ليان 

فإن شك فلم يَدرِ : صق أربعاً أم خمساً » وتساوت ظنونه ؛ 





ف النهايه في مجرد الممه والمتاوى 


تشهّد وسلّم » وسجد سجدئي الهو . وهما المرعٌمتان . فإن ذكر 
بعد ذلك أنه كان قد صل خمساً 3 أعاد الصّلاة , 
لوث ملاو 


ومن شك في تكبيرة ة الافتتاح فلم يَدْرِ : كبر اولا» فليكبر 
ولْيَمض في صلاته . 
وإذشاكٌ في قرا فلم ير : قرأ أم لاقبلَ الركوع قَلْيَقَْأ 
ولي ركع ٠‏ فإن قرأ سورةٌ * ثم ذكر أنه لم يقر الحم ) رج فقر 
الحمد ثم قرأ بعدها سورة ؛ ثم ليركع لاد ثم ذكر أله 
كان قدقراً » فليس عليه شيء . وإنشك في القراءة بعد الرّكوع. » 
فى في صلانه وليس عليه شي» . 
ومن شلك في الرّكوع أ و السّجودنفي الركعتين ن الأوليين » أعاد 
الصلاة . فإن كان شكّه في الرّكوع في الثالثة او لرابعة وم قائم 2( 
قلير كع . فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع ؛ أَرَسَل نفسّه 
إلى السّجود من غير أن ركم رأسه . فإن ذكر بعد رفع رأسه من 
الركوع أنه كان قدركع » أعاد الصّلاة . إن شك في حال السّجود 
في الركوع ؛ مضَى فيصلاته ؛وليس عليه شي ء.فإن شك في تسبيح 
الركوع وهو را ع » فَلْيسبّح . فإن كان شكه بعد رفع رأسه من 
لكوع ؛ مُضَى في صلانه » وليس عليه شيء . فإن شلك في 
السّجدتين وهو قاعلٌ أو قد قام قبل أن ي ركم » عاد فسحجد 
السجدتين . فإن ذكر بعد ذلك أَنّه كان قد سجدهما ؛ أعاد الصّلاة . 
فإن شلك بعد ما ركع ؛ مضى في صلاته وليس عليه شيغ . وإن 
شك في واحد من السجدتين وهو قاعد او قائم قبل الركوع » 
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فَلْيَسْجُدُ . فإنذكر بعد ذلك أَنّه كان قد سجد » لم يَكُنْ عليه شيء.. 
فإن كان شكّه فيها بعد الركوع ؛ مَضَى في صلاته » وليس عليه 
شيء . وحكم من شلك في تسبيح السّجود حكم من شلك في تسبيح 
الركوع على السواع . 
ومن شك في الشهّد وهو جالس فَليِبََهِدٌ . فإن كان شكّه في 
التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة ؛ مُضَى في صلاته »؛ وليس عليه 
شيء . فإنذكر قبل ال ركوعٍ نَّم شه ؛ قعد فتشهد » ثم قام 
نقر » ثم ركع . فإنلم يَذكْر حتّى يَركع ؛ مُضَّى في صلاته ؛ فإذا 
سلّم » قضى التشهد وسجد سجدتي السهو . 
ومن تكلّم في الصّلاة ناسياً ؛ وجب عليه بعد التسلم سجدتا 
السّهو . وإن تكلم متعمدً » كان عليه إعادةٌ الصّلاة . 
ومن سلّم في الركعتين الأوليين من الصّلاة الرّباعيّة او الثلانية 
اس 0200-5 ا َ* مع 
ناسياً تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو . فإِن سلم متعمدا أعاد 
الصلاة. 
وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ؛ ويكونٌ بعدهما تشهد 
خفيف وتسليمة بعده. 
ولاسهو ف في نافلة . فمن سها في شيء من التُوافل » بَتَى على ما 
أراد ويُسْتَحَبُ أب يَبْنِيّ على الأقلّ . ولاسهو أيضاً في سهرٍ . فمن 
سها في سهو مش في صلاته وليس عليه شي ء . ومن كثر سهوه 


م هه و مه ه 


في الصّلاة 4 لمِتَعوَذ باللّه من الشيطان ويحَفف صلانّه . ولاسهو 
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على من صل خلف إمام بقعَدَى به . وكذلك لاسهر على الإمام_ إذا 
حَفظ عليه من حَلفّه . فإنسها الإمام والمأمومونَ كلهم او أكثرهم 
أعادوا الصَّلاةَ اخحتياطاً . 

ومن أحدث في الصّلاة ما بَنْقض الطّهارة : متعمّداً كان او 
ناسياً ؛ أعاد الصّلاة . فإن كان حدثّه في التَشهّد بعد الشّهادتين » 
لم يجب إعادةٌ الصّلاة . وإن كان قبلّهما » وجبت عليه الإعادة . 

فإن رعَف في الصَلاةو, ليصف ء يعمل الموضع والثُوب 
إن أصابه ذلك » ثم يعَمم الصّلاة ما لم ينحرف عن القبلة او 
يتكلم بما بما يُفْسِدُ الصّلاة. فإن انحرف عن القبلة او تكلّم متعمداً » 
أعاد الصّلاة . 

ومن صلَّ في ثوب فيه نجاسةٌ مع العلم بذلك ؛ أعاد الصَّلاة . 
فإن كان قد عم ونسي وصلّ ؛ نم ذكر أنه كان فيه نجاسة ؛ أعاد 
أيضاً الصلاة . فإن لم يكن قد عَلمٌ » وَصَل ثم عَم بعد ذلك ؛ 
فليس عليه الإعادة . 

ومن صلَّ في ثوب مغصوب او مكان مغصوب » وجبت عليه 
إعادة الصلاة . ْ ١‏ 

والقهقهةٌ في الصلاة وجب استيناقها . اقبسم لا يوجب 
ذلك. 

وإذا عرض للإنسان في الصّلاة ؛ قليوم بها إيماء » 
إل ان على حاجته ؛ وليس عليه 


عو 
حاجة 
او يضرب الحائط اذا ا أرا دتنبية 


كتاب الصلاة إن 





5 


بأس . ومن تثاعب في صلاته 3 او تمطى 3 او فرقع أصابعه ٠أو‏ 
4 ج ع 

التفت يمينا او شمالا ؛ نقص ذلك من صلاته » ولايجب عليه 

و . عا اس لس 2 2 1 م 5 
دابّة او رجل او امرأة او شىءٍ من الحيوان. وإن جعل بينّه وبين 
ممر الطريق ساتراً ولوعنزة اولبنة » كان أفضل . 

وإذا عطش المصلّي » فَليَحْمّد له على ذلك » وليس عليه بأس . 
وإذا سُلَّمَ عليه وهو ني الصّلاة َلْيَرْدٌ مثلَ ذلك » يقول سلام 
عليكم » ولايقول :3 وعليكم الام » . 

وإذا عرض للمصل شي يخاقه عا لى نفسه من عقرب او حيّة 


وم م عل 


او سبُعر اد غيرٍ ذلك »مليَقَهُ عن نفيه اء يقتله ولا يقطع 


الصّلاة . فإن لم يمكثه إلا بقطع الصّلاة ؛ قطعها ثم استأنف 
الصَّلاةَ بعدَ ذلك . وإذا كان في الصّلاة ورأي دابّة له قد انفاتت » 
او غريماً خاف فوته » او مال خاف ضياعه ؛ جاز له أن يقطع 


24 و و8 


الصلاة 2 ويستوثق مدا يخافه 2 ثم ليستانف الصّلاةٌ 2 وليس 


عليه تي 
1 ع ماج امبر سم 0 01-0 2 03 
ولابأس أن يَقَتَلَ المصل البق والبراغيث وما أشبهها مسن 
الموذيات . 


0 007 7 عو 03 1 2 8 2 
ولايصل الرّجلّ وهو معقوص الشْعْرٍ . فإنْصل كذلك متعمداً » 
وجبت عليه إعادةٌ الصلاة . 


4 النهاية بي مجرد الفقه والفتاوى 
باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجون 
وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز 


لا تجوز الصّلاةٌ في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك 
او غلبة الظّنّ . فمن صلٌّ فيه والحال ما وصفئاه » وجبت عليه 
الاعادة . فإ علم أن فيه نجاسة ؛ وهو بعد ني الصّلاة »لم 
فرغ منها ؛ طرح التُوب الذي فيه التّجاسة ؛ وتمّم الصّلاة فيما : 
بقي عليه من الاب . فإن لم يكن عليه ِل ثوب واحد؛ رجع ء 
فغسل الوب » واسشائف الصّلاة . 

ولايجوز الصّلاةٌ في جلود لميتة كلها . ولا تطهدٌ بالشباغ ؛ 
سوا كان مما تقع عليه الذّكاةٌ » او مما لا تقع . ولا يجوز 
الصّلاة في جلد وَوبرٍ ما لا يُؤْكَنُ لحمّه مدل الكلب والختزير 
والقُعلب والأرنب وما أشبهها ؛ سوام كانت مذْكَاةٌ او مدبوغة 
أو لم تكن كذلك » فمن صل فيه » وجب عليه إعادةٌ الصّلاة . 

ولا يجوز الضَّلاةٌ للرّجال ني الابريسّم المحض . فإن صل 
فيه مع الاختيار » وجبت عليه إعادةٌ الصّلاة. وإن كانت صلائه 

, ' ً 

فيه في حال الضرورة او الحربب » لم يجب عليه إعادتها . وإن 
كانت الثوب سداه او لُحمته قطن او كنّان والباتي ابريسم » 
لم يكن بالصّلاةٍ فيه بأس . ويِكْرَه أن يصل الإنسانُ في قميص 
مكفوف بديباج أو حرير محض . 
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ولا يجوز الصّلاة في الخرّ المغشوش بور الأرانب والقّعالب . 
ورويَت وَايةً في جواز ذلك . وهي محمولة على التقية ٠‏ فأمًا مع 
الاختيار » فإنَّه لا يجوز حسّبّ ما قدّمناه. ولا بس بالصّلاة في 
الخز الخالص ء »او 

ولا بأس للنّساء أن يُصَدَينَ في الثّياب الأبريسم . وإن تَنَزّمٌن 
عذه » كان أفضل . 

ولا يجوز الصّلاةٌ في القَدْك والسّمؤر وَوبَّرٍ كل ما لا يؤكل 
لَحْمه . وقد ريت رَخْصَة في جواز الصلاة ِ هذين اأوبرين 
خاضة . وه محمولة على حالة الاضطرار ٠‏ ولا بأس بالصّلاة في 
السّجابٍ والحواصل وي وَبَرِ كُل شيء يكل لحمه اذا دكي 
ودبّغ: . فإن لم َعْلّم أَنّهِ مذكًاً » فلا بأُسَ بشرائه من أسواق 
السلمين مم لم يمحل الميتة . ولا يجوز شراوها ممّن يَسْتَحلٌ 
ذلك او إن كان متّهماً فيه . 

وُكْرَهُ الصَّلاةٌ في القّياب السّود كُلّها ما عدا العمامة والخْفّ» 
فإِنّه لا بأس بالصّلاة فيهما وإن كانا سوداوين . 

ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال اذا كان صفيقاً . 


ا 6 سكو 


فإن كان شافاً رقيقاً ؛ كر الصّلاةٌ فيه » إَّ أن يكونَ تحته مئزر 

يَسْتَر العورة . ؛ 
ويِكْرَهُ أن يَائَِرَ الإنسانُ فوق القميص.ويِكْرَه أيضاً اشتمالٌ 

الصَمَاءِ » وهو أن يَلْتَحفَ بالإزار ويَدْخل طرقيّه من تحت يده 


إذا خالطه شي من من الأبريسّم . 


سم إمما 


148 النهاية في مجرد الفمّه والفتاوى 


ويجعلها جميعاً على مذكٌب واحد كما تفعل اليهود . وإذا لم 


يكن مع الإنسان الا ثوب وله لال ره جه وي 
بالبعض الآخر . إن لم يكن معه سراويل , ليه وطَرَح على 
عنقه خيطاً او تكّة او ما 0 . ويكْرَه للإنسان أن يَصَلٌ في 


جعي اس 
. 
عمامة لا حنك لها . 
لاعس #8 00 


ولا تصل المرأَةٌ الحرةٌ الا في ثوبين : أحدهما تتقطع به 
والآخر تلبْسه . ولا بأس للَأمَة والصّبيّة الحرّة التي لم بل أن 
تُصلّيا بغيرٍ قناع ٠‏ ولاايص الرَجلُ وعليه لخام . . بل شف موضع 
جبهته للسّجود » وفاه لقراءة القرآن . ويُكْرَه للمرأة النّقَابُ في 
الصّلاة. ولا يِصَيٌ الرّجْلُ وعليه قبا مشدود » إِلَا أَنِيَحُلّه » ,لاني 
حال الحرب. 

ولايصاً ي الّجل في الشّمشك ولا الع السندي . وَيُسْتَحَبُ 
الصّلاةٌ ني النّعل العربي . ولا باس بالصّلاة في الحّين والجرموقين 
إذا كان لهما ساق. ويكرة © للرّجل أن يصن بقومٍ وليس عليه رداءٌ 
مع الاختيار . ولا بأسَ به في حال الاضطر ار. ولاتجوز الصَّلاةٌ في 
الوب لدي يكون تحت وبر التُعلب » ولافي الذي فوقه . ولا 
تجوز الصَلاةٌ في القلنسوة والتكة إذا عملا من وَبَّر الأرنب بكر 
الصَّلاة فيهما اذا عملا من حريرٍ محض . ولا تجوزٌ الصّلاةٌ 3 
جلود الشباع كلها . 

ولا تجوز الصّلاةٌ اذا كان مع الإنسان شي من حديد مشهر 
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مثل السَكينٍ والسيف. فإن كان ني غمّد او قراب فلابأسَ بذلك. 
واللفتاح إذا كان مع الإنسان ؛ لَغَهُ في شي . ولا يصلٌ وهو معه 
مشهر . وإذا كان مع المصل دراهم سود ؛لم يكن بالصّلاة فيها 
ا 
بس إذا كانت مواراة . 

ولابأس أنيصي الرّجِلّ في ثوب | 
وإذا ذا عيل مجرمي ثوباً لمسلم ؛ يسْتَحَب 

. وكذلك اذر استعار ثوب من شارب خمرٍ 0 تسيل شيء 

ات » يُسْتَحَبِ أن يَغْسِلَ أَوّلاً بالماء ثم يِصَلّ فيه . 

ولا نص المرأَةٌ وني يدها او رجلها خلاخلٌ لها صوت . فإن 
كانت صما » لم يكنبالصّلاة, فيها بأس . 

ولابأس ان يَصُِ الإنسانٌ وفي كمه طائر اذا خاف ضياعه . 
ولايْصَّلٌ الإنسانُ في ثوب فيه تماثيل. ولا يجوز الصّلاةٌ فيها , 
ولا الخاتم الذي فيه صورة . 

ولا يض الإنسان في بيوت الغائط » ولا الحمامم ٠‏ ولامعاطن 
الابل ؛ ولافْرى التّملٍ » ولامَجُرَى المياه , ولا أرض السَبّخة » 
ولا القاجر » ولابين القبور . فإن صل في القابر كَلِيَجمَلْ بيه 
وبين القبر ساتراً ولو عَيْرَة او ما أشبهها . فإن لم يتَمَكّنْ 
من ذلك » فليكن بيئّه وبين القبرٍ 7 أذْرّع عن 
اه وعن ينمينه ويساره . ولا بأسَ أن يكونَ ذلك من خلفه. 


كع ل هو 


وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة . وهي محمولة 


0 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
على التّوافل » وإن كان الأحوط ما قدّمناه » 

وأرض السبْخة لايِصَلٌ فيها إذا كانت هما لايتمكّن الجبهةٌ 
من السّجود فيها فيها . فإن تمَكُنَ من ذلك » ؛لم يكن به بأس ولا 
بَصَلِ على التّج ٠‏ فإن لم يَقَدر على الأرض + فلا بأس أن يفرش 
فوقه ما يسجِدٌ عليه . فإن لم يَجِدَهُ ؛ دَق الثّلجّ وسجدّ عليه . ولا 
يسجدٌ على الوَحَل . فإن اصْطْرٌ إلى الصّلاة في الأرض الوّحلّة ار 
حوض الماء ؛ فيصل إيماء ؛ ولا يَسْجُدُ عليهما . 0 
ولا يجوز الصَّلاةٌ في بيوت الثيران ولا بيوت امور ولا 
على جوادٌ الطُرّق . ولا بأسَ بالصّلاة على الظواهر التي بين الجواةٌ . 
ولا بأس بالصّلاة في البيع والكنائس . ولابِصَلُ في بيوت المجوس 

7 هل ام اه 

مع الاختيار . فإن اضطر إلى ذلك » رش الموضع بالماء . فإذا جف : 
صَلّ فيه . ولا يُصَل الإنسادَ وبين يديه صورٌ وتمائيل » إلا لاا 
يعْطيها ولايصَلُ وفي قبلته نار في مجمرة او غيرها و ولافي قنديل 
معلّق . ولا يْصَلٌ وفي قبلته سلاح مشَهّر . 

ولايْصَلٌ في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج_منه . فإن 
صلٌّ والحال ما ذكرناه » وجبت عليه الإعادة . وان كان مضطرًاً 
او ممنوعاً ؛ لم يكن به بأس . 

ولا يجوز للرّجل الصّلاةٌ إذا كان إلى جنبه او بين يديه امرأة 
نْصٍُِ . ولابأس أذ تكون خلقه وإن كانت مُصَي او تكونٌ بين 


ناه 


يديه قاعدةٌ لانْصَلٌ ومت ى صل وصَلَّتَ هي عن يمينه او شماله 


ن 


و 
ل 
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او قدَامه 4 بَطَلَتَ صلاثهما معاً .إن كانا جميعاً فَسَحْملٍ واحد 4 


َْيْصَر أيه الرْجل : ثم نُصَلْ المرأة . ولايِصَلّيان معاً فيحالة واحدة 


ا اوساعر 


وذكره صلاة الفرائضص في جوف الكعبةٍ أو فوقها مع الاختيار. 
ولا بأس بها في حال الاضطرار . ومتى اضطد الإنسان إلى الصلاة 


ع وص ماه 


فوق الكعبة » فليستلق على قفاه وَلْيَجَوجَه إلى البيت المعمور وليوم 
إيماء. 


وَيُسْيّحَسُ الثّوافل في جوف الكعبة . وُكْرَهُ الضَّلاة في أربعة 
مواضع : بوادي صَجنان » وذات الصّلاصل ٠‏ والبيداء وؤادي | 
3 
الشقرة . 

وتّكْرَهُ الضصّلاةٌ ايضاً في مرابط الإبل والحمير والبغال 
والدّواب . فإن خخاف الإنسان على رحله » فلا باس أن صل فيها 
بعد أن يَرَشّهَا بالماء ولابأس بالصّلاة في مرابض الغدمو لل 
حال . ولا يُصَلّ وحائط قباثه ين من بالوعة يْبَالَ فيها . 
يُصَلّ في بيت فيه مجوسي . ولا بأسَّ بالصّلاة وفيه 09 او 
نصراق . ولأيْصَل وفي قبلته محف مفتوح . ولا بأس به إذا 
كان في غلاف . وَإِنّما 55 ذلك لعَلّا يَعْتَعْلَ قلبه عن الصّلاة 
بِالنّظرٍ فيه . 

ولا يجوز السّجود إلا على الأرض اد ما أَنبَِته لض إلا 
ما أكلَ او يس ء ولايجوزٌ السّجود على القبر . فإن اضطْرٌ إلى 
السّجود عليه » ولم يكن معه ما يسجد عليه ؛ فلا بأس بذلك. . ولا 
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يجوز السّجِودُ على ثوب عمل من قطن او صوف أو كتّان لاني 
حال الثقيّة . فإن حصل في موضع قذر » ولم يك معهما يسجد 
عليه ؛ لم يكن بالسّجود على هذه الثَّياب بأس. ولابأس بالسّجود 
على حشيش الأرض مثل الثَيّلِ وما أشبهه . ولا باس بالسّجود على 
احص والآجدٌ والحجر والخّشب . ولايجوزٌ السّجودُ على الزّجاج 
ولا لمأن أن يَدَعَ الإنسانٌ كقّآً من حَصىَ على البساط فيسجد 
. ولا يسجد على الصّهروج . ولا بس بالسّجود على الحمرَة 
إذا ١‏ كانت معمولً بالخيوا . ولايجؤز ذلك اذا كانت معمولةً 
بالسيور . ولا يجوز السّجودٌ على الفضة والذّهب . ولا بأسَّ 
بالسجود على اللورطاس ٠‏ إذا كان غير مكتوب . فإن كان مكتوباً » 
59 السّجودُ عليه . ولا بأس بالسّجود على البواري . وإذا أصابها 
بول ٠‏ وجَمَفَتَهَا الشّمس ؛ لم يكن أيضاً بالسّجود عليها بأس. 
وكذلك حكم الأرض . فإن كان قد جف بغير الشمس الم يَجزٍ 
السجود عليها الا بعد تطهيرها . 
وإذا خاف الإنسانٌ الحرّ الشّدِيدَ من السّجود على الأرض » 


ع اساه ترس 


او على الحَصى ؛ ولم يكن معدما يَسْجُدُ عليه لابأس أن يسجد 
على كمه . فإن لم يكن معه ثوب » سجد على كف . وإذا حصل 
الإنسان في موضع فيه ثلج ؛ ولم يكن معه ما يَسَجَدُ عليه . ولا 
يَقْدِرْ على الأرض ؛ لم يكن بالسّجود عليه بأس . ولا بأسَ أن 


من 





يُصَنَّ الرّجِلّ والمرأة وهما مختضبان او عليهما خرقة الخضاب 
إِذ كانت طاهرة . 


باب الجمعة وأحكامها 


الاججماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت * شرائطه . 
بلنّاس ) ويبلة عد من يُصَلّ بهم سبعة تف . فإن كانوا أقلَ 


من ذلك » لم تب عليهم الجمعة . ويُسْتَحَب لهم أن يُجَمعُوا 


رامعا 


ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر : الشيخ 
الكبير 4 والطأفل الصغير ؛ والمرأة 4 والعيد 4 والمسافر 4 
والأعمى » والأعرج » والمريضص » ومن كان على رأس أكثر من 
فرسخين . 

ورم مؤلاء المذكورين » ِل من هو خارج عن التكايف 
مث الطّلٍ الصَغيرء الفرض أربع ركعات. فإن حضروا الجمعة ؛ 
يعم ؛ وأجزأتهم صلاة ركعتين . وإن لم 
بحم | » لَمْ يَحِبْ عليهم الحضورٌ حسّبّ ما قثمناه . ولا 


0 


يجوز بجر أ يج في بد واحد في موضعين . وأقل ما يكونٌ بين 





0 النهابة في مجرد الفقه والفتاوى 

وإذا حضر الإمام في بلد » فلا يجوز نيصل بالنّاس غيره » 
إلا مع امرض المانع له من ذلك . 

فإذا أراد الإنسانُ الصَّلاة » ليَمْضٍ إلى السجد الأعظم » 
وَيَقَدُمْ نوافل الجمعة كُلّها قبل الزّوال . هذا هو الأفضل في يوم 
الجمعة خاضّة . فأَما في غيره من الام ؛ فلا يجورٌ تقديم الُوافل 
قبل الروال . وإن صل ست ركعات عند انبساط امس وت 
ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزّوال من الشَّمس ومِيت 
ركعات بين الظهرٍ والعصر » » لم يكن أيضاً به بأس . وإن أخْرَ 

جميع الثُوافل إلى بعد العصر ؛ جاز له جميع ذلك ع إلا أن الأفضل 

ما قدمناه . ومتى زالّت الْسَّمسُ ٠‏ ولم يكن قد صل من نوافله 
شيئاً ؛ أخرها إلى بعد العصر . ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع 
ركعات . 

ومن السّنن اللازمة » الغسْلٌ يوم الجمعةٍ على النّساء والرجال 
والعبيد والاحرار ني السفرٍ والحضر مع التمكن من ذلك . ووقت 
العمّلٍ من طلوع الفجر إلى زوال الشّمس . وكُلَّما قرب مز, الزّوال 
كان أفضل . فإن زالّت الشَّمسَ ؛ دلم يكن قد اسل ؛ قفناه 
بعد الرّوال فإن لم ينذكنه » قضاه يوم السبت . فإن كان ني سفرٍ ء 
واف ألا يَجِدَ الماع يوم الجمعة » او لا يتمكنَ من اممتعماله ؛ 
جاذك أن يشسل بوم م الخميس . 

ويُسْتَحَبِ أن يَتَتَظّفَ الإنسان يوم الجمعة » ويَذْلِقَ رأسّه » 
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ويقص أظفاره » ويَاْخدَ من شاربه ؛ ويَلْبَس أَطْهَرَ ثيابه » يمس 
شيئاً من الطب جسده . فإذا توجّه إلى المسجد الأعظم ؛ مشى على 
سكينة ووقار » يَدْعو بالدّعاء المخصوص في ذلك اليوم . 

ويشبخي للإما إذا ُرب من الزّوال ؛ أن يَصْمَدَ المنبر » وياد 
في الخطبة بمقدار ما اذا خطّب الخُطبعين » زالت الشَّمسْ . فإذا 
زالت » نزل فصل بالثاس . وينبغي أن يَخْطْبَ الخُطبتين ويَفْصِلَ 
بيتهما بجلْسَة ؛ وبقراءة سورة خفيفة » ويَحَمِدٌ الله تعالى في 


خُطبتِه » ويصلّ على الي ؛ صل اللَّهُ عليه وآله ؛ ويدعُوَ لأئمّة 


1 
ره ىدم 


المسلمين 4 ويدعو أيضاً للمؤمنين والمؤمئنات 3 ويَعظ ويزجر 


وهم م وك 


وينذر ويخوف. 

ويَحْرُم الكلامٌ على من يَسْمَعٌ الخطبة » ويجب عليه الإصفاء 
اليها » لأنّها بدل من الركعتين . 

ومن لم يَْحَق الخطبتين ؛ كانت صلاته تامّة » إذا كان الإمامٌ 
ممن يَقَتَدَي به . فإن وجد الإمامَ قد ركع في الثانيه ؛ فقد فاتته 
الجمعة » وعليه أن يُصَلّ الظهرٌ أربعَ ركعات . 

وينبغي أن تكونٌ صفة الإمام اندي يتقدَمٌ اوّلةً أن يكون 
حرا بالغاً طاهراً في ولادته ‏ مُجَبا من الأمراض : الججذام والجنون 
والبرص . ويكونٌ مسلماً مؤمناً معتقداً للحق غير ر مرتكب لشيء 
مما بَدْخْلٌ به في جملة الفسّاق ؛ ويكون صادقاً في خطبته 3 


ومصلياً للفرض في أوّل وقته ؛ وَيُسَْحَبَ له أن يَلْبَسَ العمامة 2 
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شاتياً كان أم قائظاً » ويتردّي بِيُرْد يمني او عدي . 

فإذا كان كذلك » وجب الاجتماحٌ والاقتداة به في الصّلاة 
والإصغاءٌ إلى قراءتّه . ومتى أَخلَّ بشيءٍ مما وصفناه؛ لم يجب 
الإجتماعٌ . وكان حكمٌ الجمعة حكمُ سائر الأيَّام في زوم 
الظهِرِ أربعَ ركعات . ا 

وإذا صل الإنسان خلف من لايقمَدِي به جمعة للتقيّة » فإن 
تمكّن أن يعدم صلاته على صلاته 2 قَعَل ٠:‏ عل . وإن لم يعمكّن » 
يُصَلي معه ركعدين . فإذا سلَّم الإمامٌ ؛ قام » فأضاف اليهما 
ركعقين أخراوين ؛ ويكونٌ ذلك تمامٌ صلاته . 

وإذا صل الإمام بالاس ركعتين ؛ يَجْهَرٌ فيهما بالقراءة » 
ويقرأ في الأول منهما الحمدَ وسورة الجمعة » وفي الثانية الحمدٌ 
والمنافقين ٠‏ ويَقْدت قنوتين : أَحدُهما في الرّكعة الأولى قبل 
لذكع ؛ ولا فى اذك الاي بعد الركوع . 

من يصلي وحده » ينبغي أن يقرا السورتين اللِّين ذكرناهما 

في صادة اله . فإن سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر » رجع اليهما 
ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السّورة . فإن تجاوز 
نصفها ؛ تَمُم الركعتين » واحتسب بهما من التَّوافل » واستأنف 
الفريضة بالسورتين اللّين ذكرناهما . وهذا على جهة الأفضل . 
فإن لم يفعل » وقرأً غير هاتين السّورتين ؛ كانت صلائُه ماضية » 
غير أَنّه قد ترك الأفضل . وإذا صل أربعَ ركعات ٠»‏ فليس عليه 
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إِلّا قنوت واحد . وَيُسْيَحَبُ نيج قرا ل 

ولاتكون جمعة إلا بخطبة . ولابأس أن يجتمم المؤمنو 
زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم » ؛ فيصدُوا جمعة 0 
فإن لم يتمكّنوا من الخطبة ؛ جاز لهم أن يصلُوا جماعة » لكنهم 
بُصَُونأِم ركعات . 

والصّلاةٌ يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظمٍ أفضِلٌ 

من الصّلاة في المنزل . ومن صل مع الإمام ركعة ؛ فإذا سل الإمام 2 
قام » فأضاف اليها ركعة أُخْرَي يجهّرٌ فيها » وقد تّمت صلائه . 
فإن صل مع الإمام ركعة » وركع فيها ؛ ولّم يتمكٌن من السّجود ؛ 
فإذا قام الإمام من التجود » سجد هو » ثم ملحن بالإمام . فإن 
لم يفعل ووقف حت نّى ركع الإمام في الثّانية » فلا يركع معه . . فإذا 
سجد الإمام ؛ سجد هو أيضاً » وجعل سجاتَيّه للرّكعة الأول . 
فإذا سلَّم » قام فأضاف إليها ركعة . وإن لم يَنْوِ بهاتين السّجدتين 
أنّهما للركعة الأولى » كان عليه إعادة الصّلاة . ولا يجوز الأَذانُ 
لصلاة العصر يوم م الجمعة » بل ينبغي إذا فَغْ من فريضة الظهرٍ 2 


01 


أن يقي للعصر ٠‏ ثم يصَلّ إماما كان أو مأموماً . 


باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق بها 
من الاحكام 


راس به ا ابسه 0 - 
روي ابن أبي عمير » عن أبراهيم بن عبد الحميد » عن 
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سعد الإسكاف » عن زياد بن عيسى ؛ عن أبي الجارود » عن 
لأصبغر ع ن علي بن أبي طالب عليه السام » قال : كان يقول : 
من اختلّف إلى المسجد » أصاب إحدي الشّمان : أخاً مستفاداً 5 
اله » او علماً مُستَطرَفاً » او آي محكمة » او سمع كلمة تله على 
الهدى » او رحمة منتظرّة » او كلمة تَرُدُهُ عن رَديّ » او يترلهُ 
ذنباً خشية او حياء. وروي عن أبي عباد الله » عليه اللا » أنه 
قال : من مَنَى إلى المسجد ؛ لم يَضَمْ رجلا على رَطْبٍ ولايابس » 
إِلَاسَبحَتَ له إلى الأرضين السّابعة وى التكوني عن أبي عبدالله 
عن أبيه قال : قال النّبي ؛ صلى الله عليه وآله : من كان القرآنْ 
حديثه » والمسجدٌ بيتّه ؛ بَنَى اله له بيتاً في الجنّة ٠‏ وروي يونس 
ابن طَبْيّانِ عن ابي عبد الله » عليه السّلام ؛ أنه قال : خير مساجد 
نسائكم الببوت . وروى المُكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عسن 
آبائه عن عل عليه السّلام أَنّهِ قال : صلاةٌ في بيت المقدّس ألفْ 
صلاة . وصلاةٌ في المسجد الأعظم مائةٌ صلاة. وصلاةٌ في مسجد 
القبيلة خمس وعشرونَ صلاة . وصلاةً في السّوق انْدتّى عشرةً 
صلاة . وصلاةٌ لجل في بيته وحدّه صلاة واحدة . 
بناء السجد فيه فضل كبير وثواب جزيل . .و يُسْتَحَبُ أن 
لاتَعلٌ المساجد » بل تكونُ وسطاً . ويُسْتَحَب ' أذ لادكرة لله . 
ولايجوز أن تكون مزخرفة اومذهبة او فيها شي من التّصاوير . 


و همه 0 


ولا يجوز أن تكون مشرفة بل تبتى جما 8 








كتاب الصلاة 1 

ولا يجوز أن تُبْنّى المّنارةٌ في وسط المسجد » بل ينبغي أن 

بتى مع حائطه ؛ ولا تَعَلٌ عليه على حال . ويكْرَه أن تكونّ ذيها 
محاريب داخحلةٌ في الحائط » وليس ذلك بمحظور . وينبغي أن 
تكون الميضاة على أبواب المساجد » ولا تكون داخلّها . 

ذا اسْتهُدم مسجدٌ ؛ فينبغي أن يعاد مع التَمَكّن من ذلك . 
ولابأس باستعمال آلته في إعادته او في بناء غيره من المساجد . ولا 
يجوز أن يود شي2 من من المساجد لا في ملك ولا في طريق ٠‏ ويكره 
أن تُتَّحَدَ المساجد طريقاً على كل حال . وإذا أخذ الإنسان شيئاً 
من آله المساجد ؛ ينبغي أن يَرَدَه إلى موضعه ؛ او يرد في بعض 
المساجد. 

ولا بأسّ بنقض اوبغر والكنائس واستعمال آليهما في 
المساجد . ولا بس ايضاً أن نيا مساجد . ولا يجوز اتَّخَادُهما 
ملكاً » ولا استعمال آلتهما في الأملاك . 

وينبغي أن تَجَنَب المساجد البيع والشرى » والمجانين 
والصّبِيانَ » والأحكامٌ والضَّالّةَ » وإقامة الحدود » وإنشاد 
الشعرٍ » ورفع الأصوات فيها . ولا يجوز التوضؤٌ من الغائط 
والبول في المساجدٍ . ولابأس بالوضوء فيها من غيرٍ ذلك . 

ويكْرَه ال في المساجد كلها . وأَشَّدُها تأكيداً المسجد 
الحرام ومسجدٌ نبي صل الله عليه وآآله . وإذا أَجْنْب الإنسان في 


را هع يم 


أحد هذين المسجدين ؛ تَيَمّمَ من مكانه » ثم يَخْرج ويغتسل » 
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وليس عليه ذلك في غيرهما . 
ويُسْتحَي كمس المساجد وتنظيفها ٠‏ ولا ينبغي إخراج 
الحَصَّى منها فن أحرجها » رده إيها ا إل غيرها من الماجد. 
وينبغي من أ كل شيء من الموذيات مئل مثل الوم والبصل وما 
أشبههما ألا يَثَرْبِ المسجدء حتى تزول رائحته عنه . وإذا أراد 
الإنسان دخول المسجد ؛ تعاهد نعلّه او شُمَشْكّه باب المسجد » َل 
يكون فيها شي من القذر » : ثم يدخ رجْله البُمنى قبل البُسري » 
ويقول : ١‏ بسم الله , وبال , لهم صل على محمد وآل محمّد » 
وافتخ لنا باب رحمتنك » واجطذنا من مُمَارٍمساجدك » جل ثناء 
وجهك » وإذا أَراد الخروج مله ع أخرج رجْله اليُسري قبل 
اليمنى وقال : الهم صل على محمد وآل محمد ؛ وافتح لنا 
باب فضلك » ولا يتل وهو قائم » بل يقد ثم يَْبَسُها . 
ولاين ينبغي أن يَبْصَقَ في المسجد . فإن فعل » غّاه بالثراب . 
اص لقن في الساجد . فإن فعل ذلك دفتها في الثراب . 
و يُكْرَهُ سَلَّ السيف وبري لَب وسائرٌ الصّناعات في شيه مسن 
من المساجد . ولايجوزٌ كشف العورة ولا اركب ولا الفَخٍِ والسرّة 
فإ جميعه من العورة . ولا يجوز رمي الحّصا في المسجد حَذْفاً . 
ولا يجوز نقض شيء من المساجد إلا إذا استهدمٌ . ومن كان 
في دارو مسجدّ قد جعله للضّلاة » جاز له تغييرة وتبديله وتوسيكه 
وتضبيقّه حسّب ما يكونُ أصلح له . 





كتاب الصلاة امل 


غ ا اسم اع 
ا 


ل اال ابر 
ولا يجوز الدفن قي شيء 0 من المساجد . ولا باس 
المساجد على بكر غائط ذ إذا ملم وانمَطمَت رائحته ولا يجوز ذلك 


0 
ل تبنى 


مع وجود الرائحة لمن الإسراج في المساجد كُلّها . 
والصّلاةٌ المكتوبة في المسجد أفضلٌ منها في البيت. و 
التّوافل في البيت أفضل » وخاصة نوافلٌ اليل . 


باب الجماعة و أحكامها وحكم الامام والمامومين 


الإجتماع في صلاة الفرائض كُلَّها مُسْتَحَبُ مندوب إليه » 
وفيه فضلٌ كثير . وأقلُ ما تكونُ الجماعةٌ اننا فصاعداً . فإذا 
حضر انّنان » َليَتَقَدَم أحذهما ويقِفٍ الآخرٌ على جانيه الأبمن 
ويصلّيان جماعة . وإن كانوا جماعة 6 قد أحدّهم » ويّقِفْ 
في الوسط » ويّقف ''باقون خلقه إلا إذا كانوا عراة»فإِنّه لا يتقدم 
إمامُهم » بل يِف معهم ني الصّفَّ . فإنوقف الإمام في طرف » 
وجعل المأمومين كلهم على يمينه ؛ لم يكن به بأس 

وينبغي أن يَتَقَدُم للإمامة أقرأ القوم . فإن كانوا في القبراءة 
سّواء » فأفقههم . فإن كانوا ني الفقه سواء » فأقدمهم هجرةٌ. 
فإن كانوا في الهجرة سّواء » فأكبرهم سنا . فإن كانوا في النثن 
سواء » فاحسئهم وجها . ولا يتقدمن أحد احدا في مسجده ولا في 
منزله ولافي إمارته . وإذا حضر قوم فيهم رجلّ من بني هاشم. ؛ 
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فهو أو بالتقادّم ؛ إذا كان مسن يحيين القيراءة . 

أولابأس أن يَوْم الرجل بالنساء ؛ وكذلك لا بأ أن نَم 
الرأٌ بالنّساءِ . ولاتؤم المرأة بالرّجال . ويكره أَد ينقد الميمم 
فيصل بالمتوضئين » وكذلك يَُكْرَهُ أن يقد المسافرٌ فيصل 
بالحاضرين . فإن تَقَدَمَ وصل فرضّه الذي يَلْرْمُهُ ؛ سلما ء وقدّم 
من يبص بهم تمامٌ الصّلاة . وإذا صل المسافرٌ لف الحاضر ٠‏ فإذا 
صل فرضّه ؛ ملّم ولا يْصي معهم تمامَ الصلاة » لا أن يقوم » 
فيصل معهم بنيةٍ صلاة أخري » او يتطوع بذلك . 

ولا يحوز أن يتقدم ولد الزّنا على الّاس 2 ولا الأعرابي على 
المهاجرين ٠‏ ولا العبيدٌ على الأخرار . ويَجورٌ أن وم الجد 
بمواليه » إذا كان أقرأهم للقرآن . ولا بأس أن يَوْم الأعم 
كان من وَرَائهِ من يُسَدَد ويوجهة إلى القبلة . 

ولاتَصَل إلا خلف من تثق بدينه . فإن كان غير موثوق 

بدينه أ كان مخالفاً لك في مذهيك ؛ صَلَّئْتَ لنفسك » » ولم 

تقد به . ولا تُصَلّ لف الفاسق 2 وإن كان موافقاً لك في 
الاعتقاد . 

ولا يَوْم المجذوم والأبرص والمجنونٌ والمحدود » النَّاسَ . 
ولايَوْم المقيّدُ المطلّقين ‏ ولا صاحب الفالّج الأم 

ولاتْصَل خلف النّاصب :ولا خَلفَ من يتول أمير المؤمنينءإذا 


لاع 


لم يَتبَرَأْ من عَدُوَه إلا في حال التقيّة . ولا يجوز الصَّلامٌ خلف من 





كتاب الصلاة 1١1*‏ 
خالف في إمامة الاثني عر من الكنسانيّة والنّاووسية والفطحية 
والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة . ولاه يجوز أن يوم الصبِي 
اندي لم يَبْلْْ . النّاسَ . ولاتْصّلّ خَلفَ عاق أبويه لقا 
رَحَم ولا سفيه » ولا تجوز الصّلاةَ خلفّ الأغلف . 

فإذا تَقَدّم من هو بشرائط الإمامة فلا تَقْرَأنٌ خلفّه » سَواءٌ 
كانت الصّلاةٌ مما يُجْهُ فيها بالقراعة او لا يُجهَر ؛ بَلْ تسبح 
مع نفسيك وتَحْمَدُ الله تعالى . وإن كانت الصَّلاةٌ مِمًا يجْهْرٌ فيها 
بالقراءة » فَأَنْصِت للقراءة . 

فإن حَفِيّ عليك قراءةٌ الإمام ٠‏ قرأت أنت لنفسك . وإن 


سيعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ؛ جاز لك ألا تقر » وأنتَ 


محر في القيراءة تحب أن يقرا الحمد وحدها فيما لا يَجْهرٌ 


الإمام فيها بالقرَاءة . وإن لم تنا تَدْرَأها فليس عليك شيو.. 
وإذا صلَّيت خَلْفَمن لاتَتّدِي به قرأت خلفّه على كل حال 


> في 


سواءٌ جَهَرَ بالقراءة او لم يَجْهَرْ . فإن كان الموضع موضم 
تفية » أَجْرَأكَ من القراءة مثلٌ حديث النّفس . ولا يجوز لك 
ترله القيراءة على حال . وإذا لم يُمكنْك أن تقراً أكثرٌ من الحمد 
خلف من لا تَقئَدِي به ؛ أجزأك »ولا يجوز أقلّ منها . 

ومتى قَرَغْ امو من القيراءة قبل الإمام » 1 اله 
مده . يحب أن ببق آي من التورة التي , يقرأها 


فإذا فرغ الإمام من قراءته » تممها . 


أ 
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ومى صل الرّجلُ بالنّاس » وهو على غير وضوء ٠‏ أو كان 
جنباً » ثم ذكر بعد الصلاة ؛ وجب عليه إعادثها » وليس عليهم 

ء . وكذلك إن صل بهم » وهو على ظاهر اعُتقادهم »ثم 
تبين لهم بعد ذلك انه كان مخالفاً لهم فيما يعتقدوتّه ؛ كانت 
صلاتُهم ماضية . ومن صلَّى الرّجلُّ بالقوم إلى غير القبلة متعمّداً 
كان عليه إعادةٌ الصّلاة. ولم يكن عليهم ذلك » إذا لم يكونوا 
عالمين . فإن كانوا عالمين بذلك » وجب عليهم أيضاً إعادةٌ 
الصّلاة . وم لم يكدُن الإمامٌ ولا المامومون عاليمين بذلك » 
كان حكمهم ما قدهناه في باب القبلة . 

ى أحدث الإمام في الصّلاة بما يقطعها او يَنْقْضْ الوضوء 
لدم رجلا يصل بهم تمامٌ الصّلاة . ويُسْتَحَبُ أن يكونٌ ذلك 
الَجُلَ يمن قد سهد الإقامة . فإن لم يكن شهدها » لم يكن به 
بأأس . وإن كان مم فاته ركعة أو ركعتان » جاز ذلك أيضاً . 


فإذا صل , بهم تمام صلاتهم أوماً إيماة يكونٌ تسليماً لهم » أو 
يعدم من يُسلمٌ بهم ء ويقومٌ هو لي ما بق ي عليه من الصّلاة 
وإذا مات الإمام فُجاةً ؛ نحي عن قبليه وتَقَدَم من يُصَلَّى بهم 
نمام الصّلاة » يعت من يسن شيقاً من جسده . 

ومن لَحِقَّ تكبيرةً الركوع » فَمَدْ أدرك تلك الرّكعة . فإن 
َم يَلْحَقهَا ٠‏ فَقَدْ قَانَنهِ . فإن سوم تكبيرة الرّكوع » وبينه 
وبِينَ الضف مسافة ؛ جاز له أن ير كم وَيَحْثٍ يَمْشِي في ركوعه » حى 


ومى 
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َل يَلْحَنَ ِالصَتٌ او يم ركوعه . فإذا رفع رأسه . من الركوع 3 


000 


سجد تَهَضّ إلى الثّانية ؛ لحقَ ب بالصَفٌ . ومن خاف فوت 
الركوع أَجِرَأَنَهُ تكبيرة واحدة للافتتاح والرّكوع . فإِن لم 

يَحَنْ » فلا بد له من التكبيرتين . 
وين فاه ركع مع الإمام او ركعتانٍ » فليجمَل ما يَلحق 
معه أَوْلَ صلاته . فإذا سلّم الإمام » قام قُتَم م ما قد فاته . مثال 
ذلك من مل مع الإمام اله او العصر اد لين اخ 
في 5 


38 . 


٠‏ فإذا 
جر 


رس وم له مترر 


وقَاتَنُهِ ركعتان ٠»‏ فَلْيَقْرَأْ فيما 1 
ركعة إن تمكّن من ذلك . فإن لم يتمكن ؛ اقتصر على الحمد 
وحدها » ثم يُصلَي بعد تسلم الإمام. ركعتين »يقرأ فيهما 
الحمد وحدّها ؛ او يُسَبّح . وإن كان قد فاته ركعة ؛ فَلَرَ ني 
الّانية الحمد وسورة ؛ مجلس مع الإمام في في التشهّد الأول » 
ولا يتشهد بل يَحْمَدُ الله تعالى ويسبحه . فإذا قام الإمام إلى 
الثائة ؛ قام اليها » كانت ثانية له . فإذا صل الإمام الثَائقةَ ؛ 
جلس هو ؛ وتشهد تشهداً خفيفاً , ثم لَحِنَ به في الرابعة 
للإمام » وتكونٌ قالثةً له له . فإذا جلس الإمام للتَهّد الأخير » 
جَلس معه يحمّدٌ الله تعالى ويسبحه . فإذا سلّم الإمام ؛ قام 
فآضاف إليها ركعةً » وتشهد ثم يُسَلّم . 

ومن صل خلف من يُقْتَدَى به » فلا يَرْقُمْ رأسه قبل الإمام 


0 


من الرّكوع . فإِن رفع رأسه ناسياً ؛ فَلْيَعْدْ اليه » ليكونَ رفع 


ب رع 
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رأسه وح دع رأس الإمام . وكذلك يَفْعَل في حال السّجود . 
وإن كان رفعة للرأس متعمداً ؟ فلا يعودن لا إلى الرّ كوع ولا 
إلى السّجود » بل يَقِفٌ حتى يَلْحَقَهُ الإمام . وإن كان الإمام 
هِمّن لا يُقْتَدَى به » ورفع رأسه من الرّ كوع او السّجود ؛ فلا 
يعودنَ إليه » ناسياً كان ذلك او متعمّداً » لأَنّ ذلك زيادةٌ في 
الصلاة. و من أدرك الإمام » وقد رفع رأمه من الزكوع ؛ ليج 
معه » غير أَنّ لا عق بتللك السٌجدة . فإن وقف حت ى يقوم 
الإمام إلى الثانية » كان له ذلك . وإن أد ركه هو في حال التشهد 
جلس معه حتى يُسَلّم . فإذا سلّم الإمام » قام فاستقبل صلاته . 
والإمام إذا ركع » فُسَّيِعَ اصوات قوم يدخلونَ المسجد ؛ 
فعليه أن يُطيلَ ركوعّه قليلاً لِيَنْحِقُوا به في ذلك الرّكوع . 
وتسلم الإمام في الصلاة مرّةٌ واحدةً يَجَاهَ القبلة » يشيرٌ بعييه 





موس امل 


إل يمينئه . ولا ينبغي له أن يَبْرَحَ من مصلاه » حتّى يهم - 
من قد فاته شي من الصّلاة خلفه ‏ صلاتّه . وينبغي للإمام أن 
مم ماس 
يَسمِعَ من خلفه الشهادتين في جميع الصّلوات . وليس عليهم 
يُسْوحُوهُ شيقاً من ذلك . 
ِ يا ع عم كر 

ولا يجوزٌ لمن لم يُصل صلاة الظهر أن يُصَلَيّ مع الإمام 

العصرٌ ويَقَبّديّ به . فإن نَوَى أَنّه ظهرٌ له » وإن كان عصراً 
٠ 1‏ 8 2 5 4 5-9 
للإمام ؛ جاز له ذلك . ومن صلّى وحده ثم لَحِقَ جماءة ؛ جاز 
0 4 سك ام 2 2 0 2 

له أن يعيدَ مرّة أخرّى » سُّوَاءٌ كان إماماً او ماموماً . 


0011101 
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ولا يَقِفُ في الصّفّ الأول » الصّبِيانُ والعبيدٌ والنساء 
والمخنّثون . وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مُربض عَثْرٍ . 
ولا بأأس أن يتف الرّجلُ وحده في صف إذا كان قد امتلأت 
الصّفوف . فإن لم يِكّنْ قد امتلأّت »كر له ذلك . ولا باس 
بالوقوف بين الأساطين . ويُّكْرَهُ وقوف الإمام ني المحراب الدّاخل 
في الحائط » وإن كان ليس بمفسد للصلاة . 

ولا يكونٌ جماعة وبين م المصلّي وبين الإمام او بين الصف » 
حائل من حائط أو غيره . ومن صلّى وراء المقاصير لا تكون 
صلاه صلاةٌ جماعة . وقد رخص للنساء أن يُصَلينَ إذا كان 
بيهن وبين الإمام حا حائط . ولايجوز أن يكون الإمام على موضعر 
مرتفع من الأرض مثل دُكان او سقف وما أشبه ذلك . فإن كان 
أرضاً مستوية ٠لا‏ بأس بوقوفه عليه » وإن كان أعلى من موضع 
المأمومين ابقايل . ولا بام ى للم مومين أن يَقِفُوا على موضعر 
عال بصَلُوا خلف الإمام » إذا كان أأسفل متهم . 

وإذا صلّى نفسان ؛ مذَكرٌ كل واحد منهما أَنَهُ كان إماماً 
لصاحبه ؛ جارّت صلائهما ؛ لأ كل واحد منهما قد احْتّاط 
في الصلاة في القيراءة والرركوع والسّجود والعَزُّم وغير ذلك . وإن 
قال كل واحد منهما : : أنا كنت مأموماً » كان عليهما إعادةُ 
الصّلاة » لأَنّهِ قد َكَل كل واحد منهما الأمرّ إلى صاحبه » فلم 
تيا ركان الصّلاة . 
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ولا باس أن يُسَلَم الإنسانٌ قبلَ الإمام » ويَنْصَرِفَ في 
حوائجه عند الصّرورة إلى ذلك . وليس عليه الوقوفٌ لتعقيب 
الإمام . 

وإذا صلّى في مسجد جماعة » كرة أن يُصَنّي دفعة أخرى 
جماعة » تلك الصلاة بعينها . فإن حضر قوم موا رادوا أن يُصَنُوا 
جماعة ؛ صل بهم واحة منهم ولا يُْذُدُ ولا بُقم ' سل 
يَفتَصر على ما تقدّم من الأذان والإقامة في المسجد ؛ إذا لم يكن 
الضف قد القض فإن انفقغر” الشف » وتفكق الت »علا 
من الأذان والإقامة . وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة » ثم 
أُقيمَت ؛ الصّلاه ؛ جاز له أن يَتْطَتهًا وَل في الجماعة . فإن 
دخل في صلاة فريضة ؛ و كان الإمام الذي يُصَنَّي خافقه إمام 
عدل ؛ جاز له أيضاً قطمها . ويَدخُل معه في الجماعة . فإن لم 
يكن إمامٌ عدل » وكان ممن يُقْتَدَى به ؛ ليم صلاته التي 
دخل فيها ركعتين هما ويَحْبُهما من التُطرّع » ويدخل 
في الجماعة . وإن كان الإمامٌ مِمّن لا يُْتَدَى به ؛ قَلْبَبْن على 
صلاته . ويدْخُلٌ معه في الصّلاة . فإذا فرغ من صلاته ؛ سلّم » 
وقام مع الإمام » فصل ى معه ما بي له » واحتسبه من النافلة . 
فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام ؛ فَلبَنْتَصرٌ في تشهّده 
على الشهادتينٍ سل إيماء ‏ ويقومٌ مع الإمام . 

ولا يجوز للإمام أن يُصَلَيَ بالقوم وهو جالس » إل 


أ 


ن 
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يكونوا عُرَاة . فإِنّهم يصلون كلهم جلوساً » ولا يتقدّمهم 
إمامُهم إلا بركبيه . 

وإذا أقِيِمَت الصّلاةٌ الي يقْتَدَى بالإمام فيها » لا يجورٌ أن 
يُصَلّيّ الوافل . وإذا صَنّت المرأةُ مع الرّجال جماعةً + فلا قف 

في صقَّهم » بل تكونُ خَلْفَ الصّفوف . فإن وَقَمَسْ في 
الضف الأخير » ثم جاء قوم أرادوا أن يَقِقُوا في ذلك الصف ؛ 
فعليها أن تَتَأَحْرَ عن ذلك الصف من غير أن تَسْتَدِيرَ القبلة . 
وإذا صَلَيْتَ حَلْفَ مُخالفٍ ؛ وقراً سورة تَجَبُ فيها السّجدةٌ ولم 


5 يسجَدُ ؛ قَاوْم إيماء وقد أجزأك . 


باب النوافل واحكامها 


قد ينا أوقات التوافل وعد ركعاتها في اليوم واللّيلة غير 
أن ُنبا ههنا على وجه أليقّ به : إذا زالت الشَّمسْ ؛ فَلِيَصَلَ 


ليه مع 


ثمان كعات للزوال » يقرأ فيها ما شاءَ مر من السُور والآيات 2 


ورمع 


ويسلم في كل ركعتين منها ؛ ويَنّْتُ في كل ركعتين. 
ويُصَلّي ثمان ركعات بعد القراغ من فريضة الظهر . ويَصَلّي 
بعد ا مغرب ٠‏ أربع ركعات بتشهدين وتسليمين . ويُصَلّي ركعتين 
من جلوس بعد العشاء الآخرة تدان ب ركعة » ويَجْعَلٌ هاتين 
الركعتين بعد كل صلاة يُرِيدُ أن يُصَلَّها » ويقومٌ بعدهما إلى 


فراشه . 
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تحب له أن لا ينام إلا وهو على طهر . فإن نَسِي ذلك » 
وذكر عند منامه ؛ فَلْيعَيمُمٌ من فراشه :ون حاف أذ لا 
آخِرَ اللّل » فَلْبَكْلٌ عِندَ منايه : ٠‏ قل إِنَمَا أنَا بَهَرُ ر مِتْلّكُم ) | 
آحر التورة : قم يكو :اليك أطي لباك في فت 
كذا » ء فإِنّهِ يَنْتَبِهُ إن شاء الله . 

فإذا انتصف اللّيل ؛ قام إلى صلاة الثّيل » ولا يُصلَّيها في 
أله » إل أنه يكو سائرا يحائة أن لا بتكن منه في ار 
اللَيلٍ . فإذا قام ؛ فَلْيَعْمُدْ إلى السواك » وَلْيِّسْتَكَ فاه » ولا يَعْرُ 
مع الاختيار لم ليتع لشدة بسيم تكبيرات عونا رقا 
من » ثم يُصلي ثماني ركعات ٠‏ يقرا في الركعنين الأولبيسن 
الحمدَ و« قل هو الله أحَد » في الأولى منهما وي الثّاتية الحمدَ 
و قل يا يها الكافرون »» وني الست البواقي ما شاء من الور » 
إن شاء طول وإن شاء قضّرٍ . فإذا فر منها ؛ صلّى ركعتي الشفع 
وي بتعا ويسْتَحَبْ أن يقرأ فيهما سورة الملك و ١‏ هَل 

تى على الإنسان ) . وإن كان الوقتُ ضَيّقاً ؟ قرا فيهما 
لذ الوّتر » ويتوجّةُ فيه أيضاً على ما قدّمناه . 

فإذا قام إلى صلاة الليل » ولم يَكُنْ قد بقِيّ من الوقست 
مقدارٌ ما يُصَلَّي كل ليلة » وخاف طلوع الفجر ؛ خمّف صلاته » 
وافتصر على ا لحمد وحدها . فإن خاف مع ذلك طلوع الفجرٍ ؛ 
صلَّى ركعتين » وأَوْثَرَ بعدّهما ؛ ويُصَلّي زكعتي الفجر »ثم 


كتاب الصلاة 1 


يُصَلّي ركعتي الغداة » ثم يّقضي الثّماني ركعات 0 
ص ى أرب ركعات من صلاة اليل » ثم طلع الفجرٌ ؛ تسم ما 
بهي عليه » وخقّفها » ثم صَلَى الفرض . وقد رُوِيَتْ رواية في 
جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض » وهي رُّخصة 
في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ؛ إذا كان ذلك في أو 





وقته . فإذا تضيّق الوق لم يَجّرْ ذلك . ومع هذا فلا يَنْبَغي يَنْبَغي أن 
يكونَ ذلك عادة . والأحوط ما قدّمناه . ش 

ومن نسِي ركعتين من صلاة الليل » ثم ذكر بعد أن أُوثرَ ؛ 
قضاهٌُما وأعاد الوَثْرّ . ومن نَسِي التَسْهّدَ في الثافلة » ثم ذكر 
بعد أن ركع أنه لم يتشهدُ ؛ أسقط الرّكوع » وجلس » فتشهد . 

وإذا فرغ من صلاة اليل ؛ قام مَصَلَى ركعني الفجرٍ » 
وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد. ويَسْتَحَب يُسْتَحَب أن يَصْطّجِمٌ ويقول 
في حال اضطجاعه الدّعاء المعروف في ذلك . وإن جعل مكان 
الضّجعة سجدةً » كان ذلك جائزاً . 

ولا بانس أن يُصَلَّيَ الإنسانٌ التُوافلَ جالساً ؛ إذا لم يتمكن 

من الصّلاة قائماً . فإن تمكّن منها قائما » وأراد أن يُصَلَيمَا 
جالا ؛ صلّى لك ركعة ركعنين . فإن صلّى لك ركعة رحعة 
والحالٌ ما وصفناه ؛ كان تاركاً للفضل . ١‏ 

ومن كان في دعاء الوثرٍ » ولم يُِذْ قطته . ولَّحِنَّهُ عطشن » 


وبين يديه ماء؛ جاز له أن يتقدم تحط فَشَربِ الماع ثم يرْجعْ 
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إلى مكانه فَيْتَمُمُ صلاته من غير أن يَنْيَد يُسْتَذيرٌ القبلة . 
باب الصلاة في السفر 


التقصيرٌ واجب في السّفر » إذا كانت المسافةٌ ثمانية فراسخ 
فإن كانت المسافةٌ أربعة فراسخ , وأراد الرّجوع من يومه ؛ وجب 
أيضاً التقصير . فإن لم يُرِدِ الرجوع فهو بالخيار في التقصير 
والإتمام . 


و َ 0 


ولا يجوز التّقَصيرٌ ؛ الا لمن كان سفرّه طاعة لله » أو فى 


سفر هباح . فإن كان سفره معصية أو اتّباعاً لسلطان جائر » لم 
يَجْرٌ له التّقصير . وكذلك إن كان سفرّه إلى صيد له أو بطر » 
لم يَجْرْ له التقصير . وإن كان الصيُّ لوت وقُوت يليه 2 
وجب أيضاً التقصير . وإن كان صيده للتّجارة » وجب عليه 
التّمامٌ في الصلاة » والتّقصير في الصوم . ولا يجورٌ التُقصيرٌ 
للمكاري وللمّلاح والرّاعي والبَدَوِيّ إذا طلب القَطْرَ والتّبتَ » 
والذي يدور في جبايته » والذي يدور ني إمارته » ومن يدورٌ في 
لجار من سوقي إلى سوق » ومن كان سفره أكثر من حضّره » 
«زلاء "كلهم لا يجودٌ لهم التقصيرٌ ما لم يكن لهم في بلدعم 
مقَام عثرة أَيّام . فإن كان لهم ني بلدهم مُقام عثرة ة أَيَام 

وجب عليهمٌ التقصير . وإن كان مُقامُّهم في بلدهم خمسة أيَام ؛ 


الل 000110”ظغض 


كتاب الصلاة ١‏ 

قصّروا بالتّهار» وتّمّمُوا الضّلاةٌ بالليل . 

ولا يجورٌ التقصيرٌ للمسافر » إلا إذا توارى عنه جدران 
بلده وحَفيّ عليه أذان مصره . فإن خرج بنيّة السّفرٍ » ثم بدالة 
وكان قد صَلَّى على التّقصير ؛ فليس عليه شيء . فإن لم يكن 
قد صَلَّى » او كان في الصّلاة وبّداله من السَمرِ ؛تَمَمَ صلاتة . 
فلا خرج من صمزير وقد دل الوقن ؛ وجب عليه لش . 2 

تضق الوق قمر ول يك وإ دل من سفرو يعد حول 
الوقت » واكان قد بق قِىّ من الوقت مقدارما يَتَمَكّنَ فيه من أَدَاء 
الشّلاة على التّمام + فَلبُصَلَ لْبُصَلٌّ » وَلْيُتَمُم . وإن لم يكن قد بَقِي 
مقدارٌ ذلك » قصر. ومن ذكر أَنَّ عليه صلاة فاتئة في حال السفر » 
قضاها على التقصير . وكذلك من ذكر أَنَّ عليه صلاة قَانَنْهُ في 
الحضر » وهو في السّفر ؛ قضاها على التمام . 

7 اه 8 ٠.‏ ب حر ٠ه‏ صم ا ع سل 

ومَنْ تمّم في السّفر » وقد تُلِيَتْ عليه آيةٌ التتقصير » وعَلِمَ 

#2 و " ا مل 
وجوبّه ؛ وجب عليه إعادة الصّلاة . فإن لم يكن عَلمْ ذلك » 
فليس عليه شيء . فإن كان قد عَلم » غير أَنّه قد نسي ني حال 
الصلاة ؛ فإن كان في الوقت » أعاد الصّلاة ؛ وإن كان قد مَضَى 
وقنّها » فليس عليه شيء . وقد رُوِيّ أنّه إن ذكر في ذلك اليوم 
أت صلَى على التمام 2 وجبت عليه الإعادة ٠.‏ والأول أحوط . 

واذا عَرَمْ المسافرٌ على مُقام عشرة أيّام ني بلد » وجب عليه 
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التّمام . فإن عَرَمّ عثرة أَيّام وصلّى صلاةً واحدةً او أكثرٌ على 

التمام ؛ ثم بداله في المقام ؛ فليس له أنا بُقَصّر إلا بعد خروجه 
من البلد . وإن لم يكن قد صلّى شيا من الصلوات على الشّمام ؛ 

فعليه التُقَصير ؛ إذا غير نيّته عن المُقام عشرةٌ يام ما بينّه 

وبين ثلاثين يوم . فإذا مَضت ثلاثونّ » ولم يكن قد خرج ؛ 

وجب عليه التمامٌ ولو صلاة واحدة . ومن خرج إلى ضيعة له » 





سرس ‏ وما هو 


وكان له فيها موضعً يَنْزِلَه وَيَسْتَوْطنَهُ ؛ وجب عليه التّمام . 
لم يكن له فيها مسكن » وجب عليه التتقصير . 

0 الإنمامٌ في أربعة مواطن : في السفر بمكة » 
والمديئنة » ومسجد الكوفة » والحائر ؛ على ساكنه السلام . وقد 
ُوِيَتْ روَايَة بلفظة أَخْرَى » وهو أذ َم الصّلاة في حَرّم الله » 
وني حَرَم رسوله » وفي حَرَّم أمير المؤمنين » وني حَرّم الحسين » 
عليهم أجمعين السّلام . فعلى هذه الرّواية ‏ جاز التّمامٌ خارج 
المسجد بالكوفة . وعلى الرواية الأولى “لم بَجُز إلا في نفس 
المسجد . ولو أن إنسانا قصر في هذه المواطن كلها ؛ لم يكن عليه 

شيء » إلا أَنَّ الأفضل ما قدمئّاه . 

وليس على المسافر صلاةٌ الجمعة ولا صلاةٌ العيدين . 
والمشيعْ لأخيه المؤمن يجب أيضاً عليه التقصير » ولمسافرٌ في 
طاعة اذا مال إلى الصّيد لَهُواً ؛ وجب عليه القّمام . فإذا رجع إلى 
السّفر »عاد إلى التقصير . وإذا خرج قوم إلى السّفْرٍ » وساروا 
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أربعة فراسخ » وقصّروا من الصّلاة » ثم أقاموا ينتظرون رُدْمَة 
لهم في السّفر ؛ فعليهم التقصير ؛ إلى أن يمسر لهم العم على 
المُقام » فيرجعونٌ إلى التّمام »ما لم يتجاوز ثلاثين يوماً على 
ما قدّمناه . وإن كان مسيرهم أَقل من أربعة فراسخ » وجب 
عليهم الثمام | إلى أن يسيروا . فإذا ساروا » رجعوا إلى التقصير . 

ويُمْتَحَّ للسافر أن يقولَ عقيب كل صلاةٍ ثلاثينَ 7 
« سبحان الله » والحمة للم » ولا إله إلا اله ؛ والله أكبر ) فإِنَّ 
ذلك جبرانٌ للصّلاة . ولا بس أن يَجْمَع الإنسان بين الظهرٍ 
والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة في حال السفر . 

وكذلك لا بأُسَ أن يَجْمَعّ بيتهما في الحضّر . إلا أنه إذا 
جمع بيئهما . لا يَجْعَلُ بيتهما شيثاً من النوافل . وليس على 
المسافر شي من نوافل التّهار . فإذا سافر بعد زوال الشّمس قبل 
أن يُصَلََّّ نوافلٌ الزّوال » فَلْيَدْضِها في السفر بالليل او بالثهار . 

عليه نوافلٌ الديلٍ “كلّها حسّبّ ما قدّمناه . 


باب قضاء مافات من الصلوت 


| 


من كته صلاة فريضة ؛ فَلْيَْضَا حينَ يل كرها أي وقت 


كان ما لم يكن وق صلا فريضة حاضرة قد تضق وققها . 


فإن حَضْروقتُ صلاة ؛ دحل فيها في أُوّل وقتها ثم ذكرٌ أن 
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عليه صلاةً ؛ عدل بِنِيُته إلى ما فاتته من الصّلاة » ثم استانف 
الحاضرة , 
مثالُ ذلك أَنّه إذا فاتته صلاةٌ الظهر » فإِنّه يُصلَّيها ما 1 
يبَقَى من الثهار بمقدار ما يصلّي فيه الظهرَ والعصر 2 يبدأ 
بالظهر ؛ ثم يُعَقبُّ بالعصر . فإن لم يق من التهار إلا مقدارٌ ما 
يصلَّي فيه العصرً ؛ بَدَأَ به ؛ ثم قضى الظهر . فإن كان قد دخل 
في العصر ما بينّه وبينَ الوقت الذي ذكرناه ؛ فَلِيَعْدِل بنبّته إلى 


الظهر » ثم يصلّي بعده العصر . 
ومتى دخل وقت المغرب د “وعليه صِلاة؛ِفَلِيْصَلَ مافاته ما بينّه 
وبين أن يَبْقَى إلى سقوط الشفق مقدارٌ ما يصلّي فيه ثلاث 


ركعات . فان بدأ بالغرب ب قبل ذلك ؛ فليعْدلْ بنيته إلى الصّلاة 
لني فانعه ء ثم يتا الغرب . 

وإذا دخل وقت العشاء الآخرة . وعليه صلاةٌ ؛ فَلَبْصَلٌَ 
الفائتة ئتة ما بيه وبين تصف اللبل ٠‏ ثم يصلّي بعدها اليشاء 
الآخجرة . فإن انتصف الليلٌ ؛ بَّدَ بَدَأْ بالعشاء الآخرة » ثم صَلَّى 
الفائتة . وإذا طلع الفجرٌ وعليه صلاة ؛ فَُْصَََا ما بيه وبيرة 
أن يَبْهَ ى إلى طلوع الشّمس مقدارٌ ما يصلّي فيه رَكمتّي الغداة . 
فان بَدَأُ بهما ؛ فُليَْدِلَ نيه إلى التي فانته من الصّلاة ؛ ثم 
يصلي بعدها الغداة . 

ومن دخل ني صلاة نافلة » ثم ذكر أن عليه فريضة قبل 


ا مس سو و ا 





أذ يَشرُعٌ منها ؛ استانف الي فاتته ‏ ثم عاد إلى الثافلة . 

ومن فاتته صلاةٌ » ولَمْ يدر أيّها هي ؛ ملمصَلَ أ أربعاً وثلاثاً . 
و ركعتين ؛ وقد بَرِقَتَ ذُمتَهُ » فإن فاتته صلاة مرّات كثيرة ‏ 
وهو يعلّمها بعينيها » غير أنه لا عَم كم دفعة فائثه ؛ قلْيْصَلَ 
مِنْ تلك الصَّلاة إلى أن يَعْلِبَ على ظنه أنه قضى | ما فاته » او 
زاد عليه . فَِنْ لم يَعْلَم الصّلاة بعييها ؛ كَليْصَلَ في كل وقسات 
ثلاثاً وأربعاً وثُنْتَيُن ؛ إى أذ يْيِبَ على ظلّه قضى ما عليه . 

ومَنْ فاتته صلاة فريضة بمرض رمه قضاوها حب 
ما فائئه » إذا كان المرض ممالا يزيل العقل. فان كان مما يزيل 
العقل مثلُ الاغماء وما يجري مجراه ؛ لم ؛ يَلْرَمُهُ قضاء شيء هما 
فاته على جهة الوجوب ٠‏ ويُسْتَحَبْ له أن يَقْضِيهُ على طريسق 
الدب . فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أَجْمَمَ ؛ قَضى صلاةٌ يومه 
الذي أفاق فيه . ويجب عليه قضاء المّلاة الي يُفيق في وقتها 
على كل حال . 

ومن فاته شي من الثوافل ؛ قضاه أي وقت ذكره ع ما لم 
يكن وقت فريضة . فإِن فاته شي*# كثير منها » كَلْيُصَلٌ منها إلى 
أن يَعْلِبَّ على ظنّه أَنّه قضاها . فإن لم يتمكّن من ذلك » جاز له 
أن يتصدّق عن كل ركعتين بِمُدَ من طعام . فان لم يتمكّن » 
فعن كل يوم بمّد منه . فإن لم يُمْكنْه ذلك » فلا شيء عليه . 
ومن فاته شي من الثوافل بمرضٍ ؛ فليس عليه قضاؤه. 


لوي النهاية يي مجرد الفقه والفتاوى 
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ويستحباٌ أَنْ يقضي توافل النهار بالليل ونوافلَ الذيل بالتّهار . 

ومن فاه صلاةٌ الزيل ؛ فلْبَصَننَ أ 
بعد الغداة او بعد العصر . ومتى قضاها » ليس عليه الأركعة 
مكانَ ركعة . ولا باس أن يَقْضِي الإنسانٌ وتراً جماعةً في ليلة 


ي وقت شاء »: وإن كان 
# 


وأحدة . 


باب صلاة المريض والموتحل والعريان 
وغير ذلك من المضطرين 

الريض يَلْرَمهُ الصَلاةٌ حسّب ما يَلْرَم م الضّحيح » ولا يسقط 
عنه فرضّها إذا كان عقلّه ثابتا . فإن تمكّن من الصّلاة قائماً » 
لَرْمَهُ كذلك . وإن لم يتمكن من القيام بنفسه » وأمكنه أن 
يَغْتَيِدَ على حائط اوعُكَازٍ ؛ ُلْيَفْعَلُ ؛ وَلُمُصَلّ قائماً . فإن لم 
يتمكن من ذلك ) فيصل جالساً ؛ وَلْيَقَرَاً . فإذا أَرادَ الركوعَ » 
قام فركع . فإن لم يدر على ذلك ؛ فَلْيركع جالساً ؛ ولَيَسْجْد 
تل ذلك فإن لم يكن من السّجود إذا صلّى جالساً ؛ جاز له 
أن يَرْفُع حَمْرَةَ او ما يجوز السّجودُ عليه ءفَيَسْجُّد . فإن لم يتمكّن 

من الصّلاة جالسا + مَليُصَلَ مضطجعا على جانبه الأيمن . وَلْيَسْجد 
فإن لم تمك من السّجود » أومى إيماء #. فإن لم يتمكّنْ مسن 
الاضطجاع ؛ فُلْبَسْتَلْقٍ على قفاه . وَلْيْصَلُ مُومياً ١‏ يبدأ الصّلاة 
بالتكبير ٠‏ ويقرأ . فإذا أراد الرّكوع عَمَضٌ عَيْتَيْه . فإذا رفع 
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رأسّه من الركوع » فَتَحَهُمًا . فإذا أراد السّجودٌ » عَمَضُهُمَا . 
فإذا أراد رفع رأسه من السّجود فُبَحَهُمَا . فإذا أراد السّجود 
ثانياً» عُمَضُهُمًا. فإذا أراد رفم رأسهِ ثانياً؛ فتّحهما . وعلى هذا 


تكونٌ صَلائُِ , 

والمُوتَحِلُ والغريقٌ والسّابحٌ إذا دخل عليهم وقنُ الصَّلاةَ » 
ولم يتمكنًوا من موضع يُعَلونَ فيه » َلبْصَلُوا إيا ويكونُ 
ركوشهم وسجوذهم بالإيماء . ويكون سجودّهم أخفض من 


ركوعهم . ويَلرْمهم في هذه الأحوال كله استقبال القبلة 4 مع 


ه ‏ مس8 ه 


الإمكان . فإِن لم ب ؛ فليس عليه شيء 

وإذا كان المريضن مسافرا » ويكون راكباً ؛ جاز ل أن يصَلي 
الفريضة على ظهر دَابتِه ؛ ويَسْجُدَ على ما يتمكن منه . ويجْزِيهِ 
في الثوافل أن يُومي إيماء ؛ وإن لم يَسْجَد , 

وحدٌ المرض الذي ينبح الصَّلاةَ جالساً » ما يَعْلَمُهُ الإنسانُ 


0 


من حال نفسه أَنّه لا يمك من الصّلاة قائماً » او لا يَقْدِر على 
المي بمقدار زمان صلاته . 

والمبطونٌ اذا صلى ثم حَدَثَ به ما يَنْقُْضُ صلاته ؛ فَلْبَعِدٍ 
الوضوء ء وَلْيَبْنِ على صلاته . ومن به سَلَْسُ البول » فلا بَأسَ 
أن يُصَلُي كذلك بعد الإمعبراء . يسح له أن يلف خرقة 
على ذكرّه ء لِدَلا تَتَعدَى التّجَاسةٌ إلى بديه وثيابه . 


روماه 


والمريض إذا صلَّى جالساً 3 فُلبَفَعَدٌ متربُعاً ق حال القراءة ٠.‏ 
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فإذا أراد الركوع ء تُنّى جلي . فإن لم يتمكن من ذلك » 
جَلّسَ كيف ما سَهُلَ عليه . 
والممنوعٌ بالقيد » ومَنْ يكونٌ في يد المشركينَ » إذا حضر 


د 
دور 2 
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وقتٌ الصّلاة » ولم يَقنْدرُ أن يصَلي قائماً ؛ فَلْيَصَل على حالقه 
إيماء » وقد أَجِرَأه . 





و ٠.‏ ٌ. كه 2 
والعريات ؛ اذا لم يكن معه ما يسدر » وكان وحدّه بحيثٌ 
دم #00 ” لوكي اك 
لا يَرَى أحد سَوَأَته ؛ فَليْصَل قائماً . فإن كان معه غيرّه » او 


0 
كود 2 


يكونُ بحيث لا يَامَنُ اطَلاءَ غيره عليه ؛ قُلْيُصَلَّ جالساً . فإن 
كانوا جماعة بهذه الضّفة ؛ وأرادوا أن يُصَلُوا جماعة ؛ دَلْيَتَقَدَم 
إمامهم برْكبَتيْه . وَلْيْصِلَ بهم جالساً » وهم جلوس . ويكوقٌ 
ركوع الإمام وسجوده إيماء » ويَجْعَلٌ سجودّه أخفضَ من 
ركوعه » ويركع من خَلْفَهُ ؛ ويسجدٌ . وإذا وجد العُريانٌ الذي 
معّه غيره » شيثاً يَسَثْرٌ به عورته ؛ من حشيش الأرض وغيره ؛ 
َلبَسْْرْ به عورته » وَلْيُصَلَّ قائماً . فإن لم يَحِدْ » فَلَبَقيَصِر 
على الصّلاة جالساً » حسّب ما قدمناه . 


باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة 


. - ع و 7 0 
إذا خاف الإنسان من عَدّو او لض او سَبّع » جاز له أن 


وُصَلَئَ الفرائض على ظهر ذَابّته . فإن لم تكن له دابّةٌ » وأمكنه 


كتاب الصلاة م 

ع علالر 500 5 1 5 
أن يصلي بر كوع وسجود على التخفيف ؛ صلى كذلك. فإن 
6ت * املسم سم عشم أله سك 0 
خاف أن ركم ويَسْجد ٠‏ قَليُوم إيماة » وقد أجِرَّأه . ويكون 





سجودّه أخفض من ركوعه . 

وإذا أراد قوم أن يُصَُوا جماعة عند لقائهمٌ العلكوٌ » 
َلْيَمْتَرقُوا فِرْقتَيْن : فرقةٌ منهم تَقِفٌ بحذاء العدوٌ » والفرقةٌ 
الأخرى تقوم إلى الضصّلاة . ويقومٌ الإمام يصَلَي بهم ركعة . 
فاذا قام الإمام إلى الثّانية » وقف قائماً » وصَلَواهم الكعة 
الثانية » وتَغَهِدُ دوا وسَلَّمّوا » ويقومون إلى لقَاء العدو 2 ويجيً 
الباقون ؛ ُو خَلْفَ الإمام ؛ ويَفْتَتحونَ الصَلاة بالتكبير » 
ويُصَلّي بهم الإمام الركعة الثاني له » وهي أُولةٌ لهم . فإذا 
جلس الإمام في تشهده ؛ قامواهم إلى الرّكعة الثّانية لهم » 
َيصَُوتَها . فإذا فَرغوا منها ؛ تشهّدوا ثم يُسَلَم بهم الإمام . 

وإن كانت الصّلاة صلاةٌ المغرب ؛ لتقمل الإمام مثْلَ ما قدمناه: 

بلي بالطائفة الأولى ركعة » ويَّقِفٌ في الثانية . وليُصَنُواهم 
ما بَقِيّ لهم من الرّكعتين » ويُحَفِفُقُوا . فإذا سلّموا ؛ قاموا إلى 
لقاء العدرٌ . وبحي الباقون ٠‏ فَيَسْتَفْيِحُونَ الصّلاةٌ بالتكبير » 
ويُصَلَّي بهم الإمام الثّانيةَ له » وهي الأَولةٌ لهم . فإذا جلس ني 
تشهّده الأول ؛ جلسوا معه » وذكروا الله . 

فإذا قام إلى الثّائئة له ؛ قامُوا معه » وهي ثانية لهم 2 


00 


فيصِلَّيها . فإذا جلس للتَّدهّد الثاني ؛ جلسوا معه » وَلْيَتَمَهُدُوا 
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لهم ؛ وهو أَوك تشهّدٍ لهم ؛ ويَحَفُوا » ثم يقوموا إلى الثالئة 
لهم » مَليصَُوها . فاذا جلسو للتّمْهّد الثاني » وتشهّدوا ؛ سلّم 
بهم الإمام . 

وإذا كان الرّجِل في حال القتال » ودخل وقت الصّلاة ؟ 
لبْصَلَ على طَهْر دابيه ؛ وَلْسجُذ على فَرَبُوس مَرْجه » يَسْتَقبل 
بتكبيرة الافتتاح القبلة :ثم بصي كيف ما داز به الاية. 
فإن لم يتمكّن من السّجود صَلَّ مومياً , ويَنْحَدٍ ي للركوع 
والسجود. 

وإذا كان في حال المسايقة ؛ جاز له أن يَمْتَصرَ على تكبيرة 
واحدة لكل ركعة من الصّلاة الي تجب عليه » يقول : ١‏ سبحان 
الل » والحمد لله » ولا إلة د اله كبر ؛ وذلك يجْزِيه 


إلا الله ؛ والله 
عن الركوع والسجود . 


ا 


/ 


باب الصلاة في السفينة 


لا باس أن بُصَلَّىَ الانسانٌ فرائضّه ونوافله في السّفينة إذا 
.6 395 30 ع 7 05 2 
لم يتمكّن من القّط . فإن تمكّن منه؛ فالأفضلٌ أن يَخْرّج اليه 
2 3 ومو هه 2 
ويُصلَيّ على الأرض . فإن لم يَفْعَلٌُ » وصَلى فيه ؛ كان جائزاً » 
غيرَ أن الأفضلّ ما قدّمناه . 


كتاب الصلاة فل 
وإذا حَلَّ في السّفينة ؛ فَلْيُصَلَّ قائماً » ولْيَسْتَبل » إذا 
أمكنه ذلك . فإن لم يمْكِنْهُ الصّلاةٌ قائماً » صلّها جالساً متوجهاً 


0 


إلى القبلة . فإن دارّت السّفينةٌ ؛ قَلَيَدْرْ معها كيف ما دارّت » 
ويَسْتقل القبلة. . فإن لم يكثة ذلك ؛ امتقبل بأل تكبيرة 

القبلة ثم يُصَلَّي كيف ذَارَت. ولا باأس أن يُصَلَي التَوافلَ إلى 
رأس السّفيئة » إذا لم يَمْكنْهُ استقبال القبلة . 

ولا يختلفٌ الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار » 
أو ني الأنهار الصَّغار في كون الصّلاة جائزةً فيها على كل حال . 

وإذا لم يد الإنسان فيها ما يَسْجَدٌ عليه ؛ فَلِيَسْجُدْ على 
حشبها . فان كانت مُقَيرّة » وَلْيْعَطّهَا بئوب ٠‏ ولَيِسْجُدْ عليه. 
فإن لم يَكُنْ معه ثوب ؛ سَجَدَ على القير . وقد أجزأه . 





باب صلاة العيدين 


صلامٌ العيدين فريضة يشرط وجود د الإمام العادل » او وجو 


م هاي 


مَنْ نّصِه الإمام للصلاة ة بالثاس وثَلرَم صلاةٌ العبدين كل مَنْ 
تَلْرْمُهُ جمعة وتَسْقُط عمّن تَسْقَط عنه . ومن قَائته ثْتهُ هذه الصَّلاة 
فليس عليه قضاوها . وإن تأأخر عن الحضور في المصلّى لعارض » 
َلْبُصَلَّ في بيته » كما يُصَلَّيها مع الإمام سُنةَ وفضيلة . 1 

ولا يجوز صلاةٌ العيدين الا تحث السماء ف في الصّحراء في قي 
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سائر البلادٍ مع القدرة والاختيار ال بمكّةٌ ١‏ فإنّهِ يُصَلَّى بها في 
المسجد الحرام 

ويُسْتَحَبْ أن لا يَمْجُدَ المصلّي إلا على الأرض . ولا أذان ولا 
إقامة في صلاة العيدين. بَلْ يقول المؤذنُ ثلاث مرّات : ١‏ الصَّلاهُ) 
ووقتُ هذه الصّلاة عند البساط الشّمس . ١‏ 

ولا يُصَلّي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدّها ؛ شيثاً من 
التوافل لا ابتداء ولا قضاء إِلاّ بعد الروال » الا بالمديئة خاضة ؛ 
أنه َب أن يُصَلْيّ ركعنين في مسجد التي ؛ صلَّى 

عليه وآله »قبل الخروجر الى المصلّى . ولا باس بة بقضاء الفرائض 
قبل الرّوال . 

ويُسْتَحَب أن يَخْرْجَ الإنسانُ إلى المصلَّى ماشياً بخضوعر 
وسكينة ووقار والذكر لم تعالى ا له أن يَمْئِي 
حافياً ؛ ويْفَحَب له أن يطعم شيا قبل الخروج إلى المصلّى 
في يوم الفعار . ويكرة هُ له ذلك يوم الأضحىَ ؛ إل بعد الرّجوع . 
ويَسْتَحَب أن يكون [ إفظاره يوم الفطر على شيءٍ من الحلاوة » 
ويومٌ الأضْحَّى على شيء مما يَنْحَرُهُ او يَدْبَحُهُ إن كان مِمّنْ يَفعلٌ 
ذلك . 

وإذا الْتَمَعَمْْ صلاةٌ عد وجمعة في يوم واحد ؛ فمن شَهِدٌ 


صلاةٌ العيد » كان مخيراً بين حضور الجمعة وبين الرجوعٍ 

















كتاب الصلاة وم ١‏ 


لرى رمام 


إلى بيته . وعلى الإمام أن يُعْلمُهُمٌ ذلك في خُطبته بعد صلاة 


العيد. 

ويُنْتَحَيُ أن يَْتَسلَ الإنسانٌ يوم العيدين بعد طاوع 
الفجر » ويَتَطَيّبَ » ويَلْبَسَ أطهرٌ ثيابه . 

وصلاةٌ العيدين ركعتان بائنتي عشرَةٌ تكبيرة سسع في 
الأول . يَمْتَيحٌ صلاته بتكبيرة الإحرام ٠‏ ويتّوجَهُ إن شاء . تم 
يقرأ الحمدَ وسورةً الاعلى ٠‏ ثُمَ يُكَبّرٌ خمس تكبيرات » يَقَْتْ 
بِينَ كل تكبيرتين منها بالدّعاء المعروف في ذلك . وإن قَنَتَ 
بغيرو » كان أيضاً جائزاً . نم يُكَبّرُ السّابعة » ويَرّكمٌ بها . 
فإذا قام إلى الثّانية ؛ قام بغيرٍ تكبير ثم َرأ الحمد ويَقرَأ 
بعدّها « والسمس ومّحَيها ثم يُكَبْر أربع تكبيرات ؛ يَقَنتْ 
بِينَ كل تكبيرتين فيها » ثم يُكَبّرُ الخامسة ويّرْكمٌ بها . فإذا 
فرع من الصّلاة ؟ قام الإمام » فخطب بالئّاس . ولا تجورٌ 
الخطبةٌ الا بعد الصّلاة . 

ومَنْ حَضَرَ الصّلاةٌ » وصلاها ؛ كان مخيراً في سّماع الخُطبة 
وني الرجوع إلى منزله . وَلْيَكُم الإمام حال الخطبة على شِبْه 
الهنبرٍ معمول من طين . ولا يُنْقَلُ المنبر من موضعه . 


مر © ع 9 
ويُسْتَحَب أن يُكبرَّ الإنسانٌ ليله الفطر بعد صلاة المغسرب 


55 ا 7 يداع 
والعشاء الآخرة والكّداة وصلاة العيد » يقولٌ : ١‏ الله أكبرٌ » 
الله أكبرٌ ء لا إله إلا الله » والله أكبر » الحمدٌ لله. على ما 
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0 


هَدَانًا » وله الشّكرٌ على ما أولانا » . ويُكَبّرُ في عيد الأَضْحَى مل 
لك تبي خسن علي سلا إذا كاذ يني . وإذا كان في 

من الأمصار كبر عقيبَ عشرٍ صلوات يَبْدأُ بالتكبير 
عيب صلاة طهر من يوم العيد )قم للترفي الع ويزيدٌ 
في التكبير في هذا العيد بعد قوله ١‏ وله الشّكرٌ على ما أولانا » » 
1 ورزقنا من بهيمة الأنعام ؛ وإذا أراد الإنسانٌُ الشُخْوصَ من 
بد » فلا يرج منه بعد طلوع الفجر الآ بعة أن يَْهَدَالصّلاة . 
وإن شَخصّ قبل ذلك ٠‏ لم يكن به بَأس . ولا ينبغي أن يَخْرحَ 
النا سْ الى المصلّى بالسّلاح الا عند الخوف من العدُوٌ . 


باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود 


صلاةٌ الكسوف والزلازل والرياحم الخوفة والظلمة الشّديدة 
فرضٌ واجب » لا يجوز تركها على حال . ويسسْتَحَب ؛ أن ُصَلَى 
هذه الصَّلاةٌ في جماعة . فإن صُلَّي قُرَادَى » كان جائزاً . 

ومن ترك هذه الصّلاءٌ متعمّداً عند انُكساف الشّمسٍ وانخساف 
القمر » وكانا قد احْتَرَهَا باأجمعهما ؛ وجب عليه القضاء مع 
الشُمْل . فإن تركها ناسياً » والحال ما وصفناه ؛ كان عليه 
القضاء بلا عُسل . وإن كان قد احترق بعض الشّمس أو القمر » 
وترلهً الصَلاةٌ متعمداً ؛ كان عليه القضاء بلا مُسلٍ . وإن تركها 





كتاب الصلاة مضل 

ناسياً » والحالٌ ما وصفناه ؛ لم يكن عليه شيء . 

ووقتُ هذه المّلاة » إذا الكسفت الْشّمسُ أو انُخسف 
القمر » إلى أن يَبِتَدأ في الانجلاء . فإذا ابتدأ في ذلك » فقد 
مَضَى وقنّها . فإن كان وقتُ الكسوف وقت صلاة فريضة ؛ بدأ 
بالفريضة » ثم يصلَّيها على أَثرِها . فان بدأ بصلاة الكسوف » 
ودضل عليه وقث الفريضة ؛ قطمها » وصلى الفريضة #ثم 
رجع ؛ فتمّم صلاته . وإن كان وقثُ صلاة الليلٍ » صل اولاة 
صلاة الكسوف ثم صلاة اليل . فإن فاثته صلاةٌ النّيل ؛ قضاها 
بعد ذلك » وليس عليه باس . 

وهذه الصلاةٌ عشْرٌ ركعات ٠‏ بأاريع سجدات وتشهد واحد : 
يرك حمس ركعات ٠‏ ويسجدٌ في الخامسة » ثم يقوم فيصلّي 
حمس ركعات ويسجدٌ في العاشرة » ويقرأ في أو ركعة سورة 
الحمد وسورةً أَخْرَى إن أراد . وإن أراد أن يقرا بعضّها كان 
له ذلك . فمتى أراد أن يقرا في الثّانية بقَيَّةَ تلك السّورة ؛ 
َْيَْرََهَا . ولا يَقْرَأُ سورةً الحمد » بل يبتدي بالموضع الذي 
انتهى اليه . فإذا أراد أن يقراً سورة أخرى ؛ قرأ الحمد » ثم 
قرأ بعدّها سورة . وكذلك الحكم ني باقي الركعات . 

يَقدّتُ في كل ركعتين قبل الركوع . فإن لم يفعل ء 
اص على القنوت في العاشرة ؛ كان أيضاً جائزاً . وكلَّمًا رفع 
رأسّه من الرّكوع » يقول : ١‏ الله أكبر » » إلا في الخامسة 
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والعاشرة © فإنه يقول : ( سيم 7 لمن حَمِدَه 0 
ويُسْكحَ أن يكون مقدارٌ فيام الرّجل في صلاته بمقدار 

زمان الكسوف . ويكوث مقدادٌ قيامه في الركوع مقدارٌَ قيامه في 

حال القراءة . يطول أيضاً في سجوده . وَيُنْيَحَيُِ أن يقرأ في 
صلاة الكسوف السورَ الطّوالَ مثلّ الكهُف والأنبياء . فان فرغ 
الإنسانُ من صلاته ؛ ولم يكن الكسوفت قد انْجَلَ ؛ ؛ يُسْتَحَب 
إعادةٌ الصلاة . وإن اق سَصَرَ .على التَسبيحٍ والتحميد 2 لم 5 
به باأس . ولا يَأ أن يُعَلَّي الإنسانُ صلا الكسوف على ظهّر 


دابته 4 او يُصلَّيّ وهو ماش 3 إذا لم يمْكنه الَنُرولٌ والوقوف . 


باب صلاة الاستسقاء 

إذا أَجْدَبَت البلادٌ ودنّت الأمطارٌ ؛ يُسْتَحَبُ أن بُصَلَيَ 
صلاة الاستسقاء :تقد الإمام ؛ أو من نصبّه الإمام إلى النّاس ء 
بن يصوموا ثلاثة يام ؛ ثم يَخْرَجُونَ اليوم الال إلى الصّحراء 
وبُسْتحَب أن يكونٌ ذلك يوم م الاثنين . ولا يُصَكُوا في المساجد في 
البلدان كلها إلا بمَكَةٌ خاصّة . ويُقدمْ المؤذّنين كما بَفْكَلُ في 
صلاة العيدين . 

ويَخْرج الإمام ء على إثرهم بسكينة ووقار . فإذا انتهى إلى 
الصّحراءِ ؛ قام ؛ فصل لَى ركعتين من غير أذان ولا إقامة » يقرا 


فيهما ما شاء من السور . ويكونٌ ترتيب الركعتين كترتيب 





كتاب الصلاة خا 


صلاة العيدين باثني عشرة تكبيرةً: : سبع في فى الأولى ؛ وخخمس 
في الثّانية . ويُقدُمٌ القراءة على التكبير في الركعتين معا ع كفا 
يفعلُ في صلاة العيدين . 
فإذا فرغ منهما ؛ اسُتقبل القبلةً » ويكبر الله مائةً تكبيزة » 
لودع 2 20 ؛ سكس ام 
يَرْقُمَ بها صوتّه . ويكبر من حضر معه ء ثم يلتفيت عن يمينه 
بول وى ال مهاس 
فَيَسَبِح اله مائة مرّة ؛ يرف بها صوته ويح معه من ضر . 
ثم يلتفيث عن يساره مُهَل لله مائة مرّة ٠‏ يَرْقعُ بها صونّه 4 
ويقول ذلك معه من حَضره . ثم يَسْتَقْيِلٌ النّاس بوجهه »ع 
ويَحْمُد الله مائة مرّة » يرفع بها صوكته ويقول مثل ذا 07 
لم يدع وَليَخْطبْ بخُطبة الاستسقاء المروية عن أميسر 


المؤمنين عليه السّلام . فإن لم يَتَمَكّن اقْتَصّرّ على الدّعاء . 
باب نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات 
المرغية فيها 
يْتَحَبُ أن بُصَا. الإنسانُ في شهر رمضان من أَوَّل ليلة فيه 
إلى آخر الشّهرٍ زيادة ألفٍ ركعة عا لى نوافله في سائر الشهور . 


يصلّي في تسم عشرة ليلا منه في كل ليلة عشرينَ ركمة : 
ثماني ركعات بعد المغرب » واثّنتى عشرة هَ ركعة بعد العشاء 
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ذه 


الآخرة قبل الوتيرّة » وَيَحْيِم م الصّلاة بالوتيرَة . وفي ليلة نسم 
عشرةً مائة ركعة وني ليلة إحدى وعشرين أيضاً مثْلَ ذلك » 
وفي ليلة ثلاث وعشرين نَ أيضاً مِثلّ ذلك . ويْصَنّي ني ثمان ليال 

من العَْرٍ الأواخر في “كل ليلة ثلاثينَ ركعة : يُصَلّي بعد المغرب 
ثماني ركعات واثنتين وعشرينَ ركعة بعد العشاء الآخرة . وإن 
أراد أن يُصلّي بعد اللغرب النتى عشرة ركعة » وبعد العشاء 
الآخرة ثمان عشرةً ركعة ؛ كان أيضاً أ جائزاً . فهذه تسعمائة 
وعشرون ركعة . 

ويْصَلَّي في في كل يوم جمعة من شهرٍ رمضان أربع ركعات 
أَسر المؤمنين » وركعتين صلاة فاطمة عليها السّلام » وأربع 
ركعات صلاةًٌ جعفرٍ بن أبِي طالب » رحمة. الله عليه وبصي 
في ليلة آخر جمعة من الغْهرٍ عشرينَ ركعة صلاةًٌ أمير المؤمنينَ » 
وفي عشيّة تلك الجمعة عشرينَ ركعة صلاةً فاطمة » عليها 
السلام ٠‏ فهذم تمامٌ ألف ركعة . 

تحب أيضاً أن يُصلّي ليلة التصف مائة ركعة : يقرا في 
كل ركعة الحَمدَ مر و قل هو الله أحد » عشرين مسرّة . 
متب أن يَصَلَيَّ ليلة الفطر ركعتان : يترا في أو ركعة 
منهما الحمدّ مرَّةٌ وألفّ مرّة ١‏ قل هو الله احد ») » وفي الثّانية 
الحمد مرةً و دقل هو اله اد ( مره واحدة . 


اما صلاةٌ أمير المؤمنين » فإنها أربع ركعات بتسليمتين : 





كتاب الصلاة 1١14١‏ 


يرا في “كل ركعة الحمد مرّة » ونخمسين مرّةٌ ١‏ قل هو الله 


أحد) . 

وصلاةٌ فاطمة » عليها السّلامء ركعتان : يَرَاُ في الأولى 
منهما الحمدَ مرّة واحدة » و ١‏ إِنّا أنزلناه » مائة مرة » وفِي الثّانية 
الحمدَ مرّة و ١‏ قل هو الله أحد ) مائة مرّة ٠.‏ 

وصلاةٌ جعفر أَربعُ ركعات بثلاثماثة مرّة ١‏ سُبِحانَ الله 
والحمدٌ للم » ولا إله إّ اله ٠‏ والله م أكبر م + يدي الصلاة » 
يقرأ أ الحمد ويقرأ في الأول مثهما ١‏ إذا دُْرِنَتْ ٠‏ : فإذا فَوَعَ 
منها ؛ سبح خمس عشرةً مرة » ثم لَيْرَكع » ويقول ذلك 
عشراً . فإذا رفع رأسّه » قاله عشراً . فإذا سجد » قاله عشراً . 


فإذا رفع رأسّه من السّجود » قاله غشراً :. فإذا 'سجد الثّانية ع 
قاله عثراً فإذا رفع رأسّه من الّجود ثانا » قاله عشرً . فهذه 
خمس وسبعونٌ مرة . ثم ََنْهَضْ إلى الثّانية.:» وَلْيْصَلَ أربع 
راكعات على هذا الوصف يقرا في الثاني و العاديات ١)‏ 26 
وفي القّائئة « اذا جاء دصر الله ) »وفي الرابع 0 قل هو الله أحد ) 
ويقول في آخر سجدة منه يا مَنْ لبس الهرٌ والوقار » | إلى آخر 
الدّعاء . 

ويُسْتَحَبْ أن يُصَلَيّ الإنسانُ يوم | لغديرٍ إذا بّقي إلى الزُوال 
نصفُ ساعة بعد أن يَْتَسِلَ ركعتين : يكرا َأ ني كل واحدة منهما 
الحمد مرّة »و ١‏ قُلُ هو الله أحد » عشرّ مرّات : ت وأية ار 


؟ له 
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582 ب ٠.‏ 2 11 
نزلناه ) عشر مرات . فإذا سلم » دعا 


عشْر مات و( إِنَا أ 
بعدهما بالدعاء المعروف . 
وملام ع ع 0 
ويستحب أن بصي الإنسانُ يوم مم المبعث »وهو اليوم السابع 


2 


والعشرون من رَجّب » اثنتى عشرة ركعة : يقرأ في كل واحدة 
منهما ١‏ الحمد ويس » . فان لم يمك + قرأ ما سَهُلَ عليه من 
السور . فإذا فرع منها ؛ جلس في مكانه ء وقرأ أَريم * مرّات 
سورةٌ الحمد »و قل هو الله أحد ٠‏ مثل ذلك » والمعودّتين 2 
كل واحدة منهما أربع مرّات ٠‏ ثم يقول : 9 سبحان الله , 
والحمدٌ لله » ولا إلهَ إلا الله » والله أكبر » ربع مرّات» و 


َه 
1د بى 0 


يقول : ١‏ الله الله لا أشرك به شيثا» أربعَ مرّات . 
ويُْتَحب أن بُصَلَيَ ليلة النَصفٍ من شعبانٌ أربع ركعا 


هع 


0 
يقرا في كل واحدة منها الحمد مرة و ( قل هو الله أحد ) ما 


56 
مرة. 
0 يل 


0.5 * :20 4 
وأذا أراد الإنسانٌ أمراً من الأمورر لدينه او دنياه » يُسَتَحَب 


له أن ا يُصَلِي ركعتيز : يقرأ فيهما مَا شّاء من السوّر » ويَفْشتُ 
في الثانية . فإذا ؛ دعا بما أراد ع لِيَسْجَد وَلْيَسْتدِ 
يي الشادي ثم 

الله في سجوده مائة مرّة » يقول : ١‏ أستخيرٌ الله في جميع 


2 


موري ) » ثم يَمُضي في حاجته . 
وإذا غرض الإنسان <اجة ؛ فَلْيَصُم الأربعاء والخميسَ 


ع 


والجمعة » ثم لْيَبْرْوْ تحت السّماء في يوم الجمعة وليصَل 





كتاب الصلاة ل 


له 


ركعتين ؛ يَقْرَا فيهما بعد الحمد مأ مرّة وعشرَ مرّات « قل 


3 2 سس وسام 2 
هو الله أحد ) على ترتيب صلاة التسبيحٍ »إلا أنه نه يجعل بسدل 
النسبيح في صلاة جعفر » حمس عشرة مر 9 كل هو الله أحد » 

في الركوع والسجود وي جميع الاحوال . فإذا فَرَعٌ منها سال 


71 حاجته . 


00 


وإذا قُضيت حَاجَنُه؛ فَلْبْصَلَ ركعتين شكراً لله لله تعالى : يَمرَاُ 
فيهما الحمدٌ و١‏ إنا أنزلناه» او سُورَة ١‏ مل هو الله أحد» » ثم 


00001 


يَفْكْر الله تعالى على ما َنْعُم في حال السجود والركوع وبعد 
التسلم » إن شاء الله . 


باب الصلاة على الموتى 


الصّلاةٌ على الأأموات فريضة . وفرضة على الكفاية » إذا قام 
به البعضّ ؛ سقط عن الباقينَ . ولا يختلفٌ الحكم في ذلك 2 


2 


سواء كان ابت رجلا أو امرأة » خْرًَاً أو عبداً » اذا كان له 


ست نين فصاعداً » وكان على ظاهر الإسلام . فإن نقص مِنَهُ 
عن ست سنينَ ؛لَمْ تجب الصّلاةٌ عليه » بل يُصَلَى عَلَيْهِ 


اسْتحباباً وتفيّة . 


وإذا حضر القوم للصلاة عليه » َلْيَتَقَدَمْ أولى ال لناس به ©» 


2 


ووو 00 


مره الول بذلك . وإن حضر الإمام العادل كان أَوْلَ 
بالصّلاة عليه . وإن حَضَرَ رجل من بي ماقم مسقاد للحق ؛ 


مه 


او من يا 
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كان أيضاً أَوْلَ بالصّلاة عليه » إذا قدمه الولي . ويُسْتَحّب له 


مومه 


تقديمه ٠‏ فإن لم يَْعَلُ ؛ فليس له أن يَتَقدُمَ للضّلاة عليه . 
والزّوج أحق بالصّلاةٍ على المرأة من أخيها وأبيها . 

وإذا كانوا جماعة ؛ يعدم الإمام يقث الباقون حَلْمَهُ 
صفوفاً أو صفاً واحداً . وإن كان فيهم نساء ؛ ليقن آخر 
الصفوف ٠»‏ فلا يحْتلِطنَ بالرّجال . فإن كان فيهن حائض » 
لم وَحْدهَ في صف بارزة عنهن وعنهم . وإن كان مَنْ يُصَلَيَ 
على الميّت نفسين ٠‏ فَلْيَتَقَدُمْ واحد ويَقف الآثخرٌ حَلْفَهُ سّواء » 
ولا يَقَفٌ على جَنْبِه . 

وينبغي أن يَقفّ الإمام من الجّنازة » إن كانت لرجُل » 
عند وسطها ؛ وان كانت لامر ؛ عند صدرها . واذا اجتمسع 
جنازةٌ رجل وَامَْا ة مَلتْقَدم المرأةٌ إلى القبلة » ويجكل الجل 
مما يلها » ويَقِفٌ الإمام عند الرجل . وان كان رجل وامرّأة 
وصَبِي ؛ يقد الصبي » شم المرأة » ثم الرّجل . وإن كان 
معهم عبد لبقم ولا الصّبي » ثم الرأة » ثم العبد » قم 
الرّجل » ويَقِفَ الإمامٌ عند الرَجُل ويُصلّي عليهم صلاةً واحدة . 
وكذلك الحكم ؛ إن زادوا في العدد على ما ذكرناه » ويكونٌ على 
هذا ترتيبهم . 

ويَنْبَغِي أن يكونٌ بِينَ الإم وبين الجّنازة شيم يسير» ولا 


مربي 


يبعد منها . وَلَيَتَحَفَّ عند الصّلاة عليه » أن كان عليه تُعلآ ن 





كتاب الصلاة ل 


فإن لم يكن عليه تَعْلَّ » او كان عليه خُف ؛ فلا بَاسَ أن يُصَلَّي 
كذلك. 
ثم يرَفَعُ الإمام يذه بالتكبير 2 وك خمس تكبيرات " 2 


شويع م مويه ل 


يرفع يده في أو تكبيرة منها حَسب ؛ ولا يرقع فيما عداها . 
هذا هرو الأفضل . فإن رفع يده في التكبيرات كلها ل 0 
2 ل 


به بأس . واذا كر الأولة ؛ فَلْيَّدْهَدُ أن لا إل 
محمداً رسولٌ الله » ثم يُكَبّرُ الذانية ويُصَلَي على النَبّي وآله ء 


لم يُكَبّرٌ الثالئة ويَدْعُوا للمؤمنين » ثم بُكَبَرُ الرابعة وَيَدْعُوا 
للمّت إن كان مؤمناً . 
ال 0 قي 


وسية ا م يه 


صلاته 3 وتَبَرٌ . وإن كان مُسْتضْعَفاً فُليَقَلٌ : ١:‏ رَبَنَا اغْفِر 


لآ الله . وأن 


للذين تَابُوا » إلى آخر الآية . وإن كان مِمَنْ لا يَعْفُ مذمّبه 2 
لْيَدحٌ الله أن يَحْدْرَهُ مع مَنْ ؛ كان يتَولآَه . وإن كان طفلاً 


وم ه 


يمأل الله أن يَجْعَلَّه له ولأبويه قُرّطاً . فإذا فرغ من ذلك ع 
كبر الخامسة 


00 م مس 000 


ولا يرح من مكانه حت | ترفع الجنازة ؛ يَرَامَا على يادي 
الرّجال » ومن فاته شي* من من التكبيرات ٠‏ فَلَيَئِمَهُ عند قراغ 
الإمام من الصّلاة متتابعة . فإِن رَفِعَت الجبازةٌ ؛ كبر 
عليها » وان كانت مرفوعة . وإن كانت قد بَلقَتْ إلى القبر ؛ 
كر على القبر ما بَقِيَّ له » وقد أجرّأه . ومن كبر تكبيرةً قبل 
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الإمام ْنَا مع الإمام . و 
ومن فَادَنْه الصّلاة على الجنازة » فلا بَأسَ أن يُصَلَيَّ على 

قير يعد القن بون ولي . فإن زاد على ذلك » لم يَجْزٍ الصّلاةٌ 

عليه . َه أن يُصَلّي على جنازة واحدة مرّتين . 

25 أن يُصَلَى على الجنازة أي وقت كان مِنْ ليل 
أو نهار » ما لم يَكُنْ وقتُ فريضة . فإن كان وقت فريضة 2 
بدي بالفرض ثم بالصّلاة على الت » أَللّهم إلا أن ن يكود المت 
مبطوناً او ما أَشْبّهَ ذلك مِمنْ يُحَافُ عليه الحوادث ٠‏ فإنّه يُبْدَا 
بالصّلاة عليه » ثم بصلاة الفريضة . 

ولا بأسَ بالصّلاة على الجنائز في المساجد . وإن صُلَّي عليها 
في مواضعها المختصّة بذلك ؛ كان أفضل . ومتى صني على 
جنازة » ثم تبَيّنَ بعد ذلك أَنّها كانت مقلوبة ؛ سوبت » وأعية 
عليها الصّلاة »اما لم يدقن . قن دفن ؛ فقد مضت الضّلاة . 

والأفضل أن لا يُصَلَي الإنسانُ على الجنازة إلا على طهر 
فإن فَاجَانْهُ جنازة لولم يكن على طهارة ؛ تيمم » وصَلّى عليها. 
فإن لم يمكنه صل ى عليها بغيرٍ طَهْر . وكذلك الحكمٌ في 
كان جُتُباً » والمرأةٌ إذا كانت حائضاً » فإنّه لا باس أن يُصَلََّا 


ع 
٠‏ 


عليه من غَيّْر اغْتِسّال . فإن تَمَكْنَا من الاغْتِسّال ؛ اغْتَسَلا » فإِنٌ 


ذلك أفضل . 
وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة او تكبيرتيين » 





كتاب الصلاة ل 


وأحضِرَّت جنازة أخرى ؛ فهو مُخَيْرٌ بِينَ أن يُِمٌ حمس تكبيرات 
على الجنازة الأولى “ثم تائف الصّلاةٌ على الأخرى ؛ وبين 
أن يُكَبّر خمس تكبيرات من الموضع الذي الْتَهَىَّ إليه » وقد 
أَجِرَأُهُ ذلك عَن الصّلاة عليهما . 

فإذا حضر جماعة من النساء للصّلاة على المت » ليس فيهن 
رجل ؛ فَلْبَقِْ واحدة منهنّ في الوسط » والباقيات عن يمينها 
وشمالها ويُصَلَينَ عليها . وكذلك إذا صَلُوَا جماعة عُراةً على 
الجنازة ؛ فلا يَتَقَدُمُ منهم أحد ء بل يقفُ ني الوسط , ويُكَبّر » 
ويُكبّرٌ الباقون معه . فإن كان المبَِثُ عُرياناً ؛ تُرِكَ في القبر 


و2 


200 و عع الى وك ل ع 
أولا » وعطي سوآته » ثم صلي عليه بعد ذلك » ودفن . 





كتاب الصيام 
باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك 
ومن لا يجب عليه 


الصوم 5 اللّة هو الإمساك ». وهو في الدّريعة كذلك » إلا 
إمسالكٌ عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص . 
والذي يقح الإسالكُ عنه على ضربين : ضربٌ يجب الإمسالك 
عنه » والآخَرُ الأول الإمساكٌ عنه . 

والذي يجب الإمسالك عنه على ضربين : ضربٌ منهما مَتَى 
م يمْسِك الإنسان عنه ؛ بَطَل صومه ٠:‏ والقسم الآخَرٌ مَنّى لم 
يلك عنه ؛ كان مَأكُومأ » وإن لم يبط ذلك صومّه . 

فاما الذي يجب الإمسالة عنه مد | بعل الضّومُ بفعله » 
فهو الكل والمَّربُ والجماع والارتماس في الماء والكذب على 
الل ورسوله وَادْدرَادٌ كل شيء يُفسِدُ الصَيامَ والحْقتَةٌ والقّيء على 
طريق العمد. 

وأمًا الذي يَحِبُ الإمسالةٌ عنه ؛ وإن لم يَبْطْلٍ الصّوم بفعله 
فهو التّظرٌ إلى ما لا يجورٌ النظرُ اليه » وَالإِصغاءٌ إلى ما لا يحل 


كتاب الصيام 158 





الإصغاءٌ اليه من الغناء وقول الشحش والكلام بما لا يسوغٌ 
التَكدّم به ظ ولَمُْ ما لا يَحلَّ ملامّسقُه » والمشيّ إلى المواضع 
المَنْهي عنها . 

والذي الأَوْىَ الإمساك عنه » فالتّحاسدُ والتّنازعٌ والمماراةٌ 
وإنشادُ الشِعْر » وما يجري مَجْرَى ذلك مما تَذْكْرَهُ من بعد في 
باب ما يُفْسِدٌ الصّيام وما لا يفسده . 

والضّومٌ على ضربين : مفروضص ومسنون . 

فالفروضٌ على ضربين : فضربٌ يَحِبُ على كاقة المكلّفينَ 
مع الشمكن منه بالإطلاق . والضَربُ الآرٌ يَجِبْ على مَنْ حَصَلَ 
فيه سبب وجوبه . 

فالقسم الأَوّلُ هو صومٌ شهر رمضانٌ .نه ََْمُ صيامه لسائر 
المكلَّفِينَ من الرّجال والنّساءِ والعبيد والأحرار ؛ ويَسقُط فرضه 
عَمّنْ ليس بكامل العقل, من الصّبيان وغيرهها . ويُسْتَحَب ان 
يُوحَدٌ الصبيان بالصّيام إذا أطاقوه » وبلغوا تسم سنينَ وإن لم 
يكن ذلك واجبا عليهم يط رضن ليام عن العاجز عنه بمرض 
او كبَرٍ اواما يَجْري مَجْرَاهُمَا مِمًا مَنْبَيِنُهُ فيما بعد » إن شاء 


الله . 
والذين يَجِبُ عليهم. الصّيامٌ على ضربين : : منْهُمْ مَنْ إذا لم 


بم اه 


يَصُمْ متعمّداً وجب عليه القضاء والكقارةٌ أو القضاء وله 
مَنْ لا يَجِبُ عليه ذلك . فالذينَ يجب عليهم ذلك »كل من 


٠هة1‏ النهايةئي جرد الفقه والفتاوى 





كان ظاهرّه ظاهرٌ الإسلام . والذين لا يجب عليهم » هم الكقار 
من سائر أصناف مَنْ خالفَ الإسلام . فإنه وإ كان الصوم واجباً 
عليهم » فإِنّما يَجَبْ بشرط الإسلام . فَمَتَى يصوموه تلم 


دروبرر 


يَلرَمْهُم . القضاءٌ ولا الكمارة . 


5 عع 0 5 5-5 3 ره 
والقسم الثاني مثل صوم النّذورٍ والكفارات وما يَجْرِي 
.2 ودش وي يرل ة* . 56 5 
مجراهما ونّخن تبن كل ذلك في أبوابه » إن شاء الله . 


باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه 
ووقت فرض الصوم ووقت الافطار 


علامة الشهور روية الهلال مع زوال العوارضٍ والموانع . 

ست أت الولال في انتقبال شهر رمضاا صم بنية الفرضٍٍ 

من الكّد . فإن لم ترَهُ لتركلك التّراءي له ؛ وروي في البلد رؤيةَ 
شائعة ؛ وجب أيضاً عليك الصّوم . فإن كان في السماء علة » 
ولَم يَرَهُ جميم أهل البلد » ورَآه خمسونٌ نفساً ؛» وجب أيضاً 
الضّوم . ولا يجب الصّومٌ اذا رَآهُ واحدٌ أو اننا » بل يَلْرمُ 
فرضّه لمن ره حَنْب ؛ وليس على غيره شيء . 

ومتى كان في السّماء علة » ولم ير في البلد الهلال أصلاً 4 


رعو 


ورأه خار ج البلد شاهدان عدّلان ؛ وجب أيضاً الصوم . وإن لم 


كتاب الصيام. أه١‏ 
مك وى الس 


يكن هناك علة ؛ وطلِب كلم ير الهلال لم يجب الصّوم إل 


ا 


أن يَشْهَدَ خمسونٌ نفساً من خارج البلد أَدّهم رَأوه . 

ومَتّى لَمْ ير الهلال في البلد » ولم يَحِية من ن الخارج من 
بُخيِرٌبُويتِه؛ عَدَدْت من الشهر الماضي ثلاثين يوماً »وصمْت بعد 
ذلك بنية الفرض . فان ثبت بعد ذلك بِيِّنةٌ عادلة أَنّه كان قد 
روي الولالٌ قبلّه بيوم قَصَيْتَ يوما بدلّه . 

والأفضلٌ أن ينسوم م الإنسانٌ يوم م الشَّكُ على أنه من شعبان . 
فان قامت له البيّنةُ بعد ذلك أَنّه كان من رمضات ؛ فقد وُقَّقَّ له» 
وأَجْرَا عنه » ولم يَكدّنْ عليه قضاء . وإن لم يَصَمّه » فليس عليه 
شيء .. ولا يجوز له أن يصومٌ ذلك اليومَ على أنّه من شهر 
رمضانٌ حَسَبَ ما قدّمناة » ولا أن يَصُومَهُ وهو شالهٌ فيه لا يَنْوِي 
به صيامٌ يوم من شعبان . فان صام على هذا الوجه » ثم الكشف 
له أَنّه كان من شهر رمضان ؛ لَمْ يُجْرِء عنه » وكان عليه 
القضاء . 

والنّيّةٌ واجبةٌ في الصّيام ويكُّفي في نيّة صيام. الشّهرٍ 

كله أن يَنْوِيّ في أو الشهر ويَعْمَ على أن يصوم الشهرَ 
كله . وإن جَدَد النيّة في كل يوم على الاستيناف » كان 
أفضل . فإن لَمْ يَفْعَلْهَا » لم يكن عليه شيء . وإن تَبِيّ أن 

َعم على الضّوم في اول الشهر » وذكر في بعض التّهار ؛ نجَدَدَ 


قًّ 


النْبَة وقد أَجْرَأه . فَإِن لم يَذَكرْهَا » وكان من عَرْمه فيسل 
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حضور الشّهِرٍ صيامٌ 2 إذا حضر ؛ نقد أَجْرَآهُ أيضاً . فإن لم 
وإذا صام الإد ات يوم الشّك على أن من شعبان 2 ثم عَلم 

بعد ذلك أنه كان مِنْ شهرٍ رمضان ؛ فقد أَجْرَأه . وكذلك إن 

كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر . فَُتَوخى شهراً 


فصامه » فوافق ذلك شهرّ رمضان » او كان بعدّه ؛ فقد أَجِرَاَمُ 
عن الفرض . وإن الْكْشَفَ له أَنّه كان قد صام قبل شهر 
رمضان ؛ وجب عليه اسّتينافٌ الصّومٍ وقضاوءه . 

وإذا نَوَى الإنسانٌ الإفطارَ يوم م الشّكُ ثم عَلمَ أَنّه يوم من 
شهر رمضانٌ ؛ جَدَدَ النَبّةَ ما بيئّه وبين الزّوال » وقد أَجْرَأم » 
إذا لم يكن قد فعل ما يَفْسِدُ الضّيام . وإن كان تناول ما يَفْسدٌ 
الصّيام ؛ أمسك بقيّة الّهار » وكان عليه القضاء ٠‏ وإن لم بعل 
الا بعد زوالٍ الكّمس ؛ أمسك بقيّة التهار عَما يفْسِدٌ الضّيام 3 
وكان عليه قضاء ذلك اليوم . 

والوقتُ الذي يجب فيه الإمسالهُ عن الطَعام والشّراب . هو 
طلوع الفجر المغترض الذي يحب عنده الصّلاة » وقد بَبْنَاهُ 
فيما مَضَّى من الكتاب ومُحَلل الأكلّ والشّربُ إلى ذلك الوقت . 
فاما الجماع » فإنه مُحَلَلَ إلى قبل ذلك بمقدار ما يَتَمكظّ 
الإنسانٌ من الاغتسال . فإن عَلَبّ على ظُنه » وحَشِي أن يَلْحَفَهُ 


الفجرٌ قبل القُسلٍ ؛ لم يحل له ذلك . 


«7 





كتاب الصيام “و١‏ 





ووقتُ الإفطار سقوط القُرص . وعلامته ما قدّمناه من زوال 
الحُّمرة من جانب المشرق » وهو الوقث الذي يحب فيه الصّلاة . 
والأفضلُ أن لا يَتْطِرَ الإنسانٌ الا بعد صلاة المغرب . فإن لم 
يَسْتَطع الصّبرَ على ذلك ؛ صَلّ الفرضّ » وار » ثم عادء 
قَصَلَّ نوافلّه . فإن لَمْ يُمْكنْهُ ذلك » او كان عنده مَنْ يَحْتَاجْ 
إلى الإفطار معه ؛ قَدْمَّ الإفطارٌ . فإذا فرغ منه ؛ قام إلى الصَّلاة 2 
فصل المغرب . 


باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده 
والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم 
منه القضاء دون الكفارة 

الذي على الضّائم اجتنابُه على ضربين: ضرب يُفْسِدٌ الضّيام 
وضرب لا بُفْسِدُهُ بَلْ يَنْقُضُهِ . والذي يُفْسِدُهُ على ضربين : 
ضربٌ منهما يَحِبُ منه القضاء والكقارة » والصَربُ الآخَرٌ 
يجب منه القضاءٌ دون الكفارة . 

اما الذي يُفْسدُ الصَّيامَ مما يَحبْ منه القضاء والكقّارة » 
فالأكلٌ » والشَربُ ؛ وَاردرَادُ كل شيء يَنْصدٌ به إفسادً الصّيام 
والجماع » والإمنا على جميع الوجوه ٠‏ إذا كان عند ملاعبة 
أو ملامسة » وان لم يكن هناك جماع . والكذبُ على الله وعلى 
رسوله وعلى الأَئْمّة عليهم الشّلام » متعمداً مع الاعتقاد لكونه 
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كنبا » وشّمْ الرائحة الغليظة البّى تَصلٌ إلى الحلق ؛ والارتماس” 
في الاء » والمُقَامُ على الجنابة والاحتلامٌ بالليل متعمّداً إلى 
تلوح الفجر . وكذلك ؛ . من أَصابعةُ جنابة ونام من غير 
طلوع الفجر . فهذه لياه مله له اشباء ؛ وجب منها 
القَضَاءٌ والكقارة . 





والكفارةٌ عتق رقبة » او صيام شهرين متتابعين » او 
إطعام ستّينَ مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم أي ذلك فعل ؛ فقد 
أَجْرَأه . فإن لَمْ يَتَمَكنْ » فَليَتَصَدَققْ بما تمَكّن منه . فإن لم 
يتمكّن من الصٌدقة » صام ثمانية عشْر يوماً . فإن لم يدر . 
صام ما تمككن منه . فإن لم يَسْمطِع ؛ قضا ذلك اليوم 3 وليَسْتَغْفِر 
الله تعالى » وليس عليه شيء . وفتى وطي2 ارج امْرَأَتَهَ نهاراً 
في شهر رمضان ؛ كان عليها أيضاً القضاء والكفارة » إن كانت 
طوَعَتْهُ على ذلك . وإن كان أَكْرَعَهًا ؛ لم يكن عليها شيء , 
وكان عليه كفارتان . 
وما الذي يُفْسِدٌ الصّيامَ مما يجب منه القضاء دون الكقّارة » 
فمن أَجْنَبَ في اول الليل » ونام ء ثم اثتبه ولمْ يَعْتَسلْ » 
95 
نام ثانياً » وَاسْتَمر به النُومٌ الى طلوع الفجر ؛ كان عليه 
القضاء » وصيام ذلك اليوم » وليس عليه كفّارة . ومن 
تمضمضص للتبرّد دون الطهارة » فدخل الما حلقّه » وجب عليه 


كتاب الصيام وه ١‏ 


القضاء دون الكقّارة . وكذلك من تقد متعمّداً » وجب عليه 
القضاء دون الكفارة . فان ذَرَعَهُ القيء » لم يكن عليه شيء . 
وَلْيَبْصَنْ بما يحصلٌ في فيه . فإن بَلَّعه » كان عليه القضاء 

ومن َكَل او شرب عند طلوع الفجر من غير أن يَرْضُدَه » 
ثم تَبَّنَ بعد ذلك أَنّه كان طالعاً ؛ كان عليه القضاء . فإن 
سو ةلم يكن عليه شيء . فإن بَدَأ.بالأكل » فقيل 

قد طَلّع الفجر » فلم يَحْتَْع »نم تبيّنَ بعد ذلك أنه 
كان طالعاً ؛ وجب عليه القضاء ء. ومن قَلَّدَ غَيْرَهُ في أنَّ الفجرٌ 
َم يع » ثم تبيّنَ أنّه كان طالعا ؛ وجب عليه القضاء . 

قمن شَكَ في دخول “اليل لوجود عارض في السماء » ولم 
َعَم بدخول اليل ؛ ولا لَب على ظنّه ذلك + كأفْطرَ ؛ ثم 
َينَ بعد ذلك أَنّه كان نهاراً ؛ كان عليه القضاء . فإن كان قد 
عَنَبَ على ظنّه دخولُ اليل » ثم تبَيّنَ أنه كان نهاراً ؛ لم يكن 
عليه شيء . 

٠‏ وجميع ما قدّمناه هما يُْسِدُ الضيامٌ » مما يَجَبْ منه القضاءً 
والكفّارة » أو القضات وحده » مَبَى فعله الإنسانٌُ ناسياً 
و ساهياً ؛ لم يكن عليه شيء . ومَتّى فعله متعمّداً ) وجب 
عليه ما قدّمناه » وكان على الإمام أن يُعَرْرَهٌ بحسب ما يراه . 
نإن تعمد الإفطار ثلاث مرّات ؟ برقع فيها إلى الإمام : فان كان 
عالماً بتحريم ذلك عليه ؛ تله الإمام ني الثّالئة والرّابعة -وإن ن لم 
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يكن عالاً » لم يكن عليه شيء . 

ويك لشائم الكل إذا كلافيه ينك . وإن لم يكن في 
ذلك لم يكن به باأس . 

ولا باس للصائم أن يَحَنَّجِم ويَفتَصِدَ ؛ إِذَا احْتَاجَ إلى 
ذلك ؛ ما لم يَكَفٍ الصّمْفَ . فإن خاف ؛ كه له ذلك ا 
عند د الضرورة اليه . 

ويَكْرَة له تقطير الدُهن قي دنه ّ عند الحاجة اليه » 
ويَكْرَة له أن َس الدُوبَ على جسده . ولا بأُسّ أن ” َسدثة يَسَتَنْقِعْ 2 
الماع الى عَدْقهِ ؛ ولا يتمسر فيه حبس ما قدّمناه . ويُكرة ذلك 
للنّساءِ . وبُكْرَهُ للضّائم السعُوط . وكذلك الحُقنةٌ بالجامدات . 
ولا يجوز له الاحتقاة” بالمائعات . ويكرة له دخول الحمّام إذا 
خاف الضُعفٌ . فإن لم يَحَنْ » فليس به بأس . 

ولا بأس بالسّواك للضّائم بالرّطب منه واليابس . فان كان 


لس مم 


يابساً » فلا بأسَ أن يَبُلّهُ أيضاً بالماء . وَلْبَحْمَماً نفسّه من 
ابتلع ما حصل في فيه من رطوبته . ويُكْره له 3 شم التُرجسٍ 
وغيره من الرياحين . وليس كَراجِيَة شم الثرجس مثل الرّياحين 
بل هي 7 كد . ولا باس أن يَدَنَ بالأدهان الطيّبة وغير الطيبة . 
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ويكْرَ له َم البنك وما يجري مَجْرَاه . 
وَيَكرَة للصائم ايضاً الْقَيلة 4 وكذلك مباشرةٌ النّساءِ 
وملاعَبتَهنَ . فإن باشرهنٌ بما دون الجماع او لاعبهن بشهوة » 


كتاب الصيام /اه1 
ََمْدَى ؛ لم يكن عليه شيء . فإن أَمْتَى » كان عليه ما على 
المجامع . فإن أَمْنى من غير ملامّسة لسمّاع كلام او نظر » لم 
يكن عليه شيء . ولا يعودٌ إلى ذلك . 
ولا بس للصّائم أن يَرْقَ الطائرٌ » والطباخر أَنيَدُوقَ 
المَرّقَّ » والمرأة و أن تدْضَعَ الطّامٌ للضبي ولا بم شيعا من ذلك . 
ولا يجوز للصائم مضع العلّك . ولا باس ان يَمْصّ الخاكم 


هه 


والْخَرَرّ وما أشبههما . 


باب حكم المريض والعاجز عن الصبيام 


يه اير 


المريضُ الذي لا يَقْدرٌ على الصَيام او يُضِرٌ به » يجبا 
عليه الإفطار » ولا يجري عنه إن صامه ٠»‏ وكان عليه القضاءٌ إذا 
برا منه. فان أَقْطَرَ في أوّل التّهار »ثم صَمَّ فيما بَقِيّ منه؛ أُمْسَكَ 
تأديباً » وكان عليه القضاء . 

فإن لم يح الريض ؛ ومات من مرخيه الذي نط فيه ؛ 
يُسْكَدٌ يُسْتَحَبْ لولده الأكبر من الل كور ر أن يَقنضيَ عنه ما فاته من 
الصيام . وليس ذلك بواجب عليه . فإن يرأ من مرضه ذلك » 
ولم يَقْضٍ ما فاته » ثم مات؛ وجب على وليّه القضاء عنه. وكذلك 
إن كان قد فاته شيم من الصيام في السفر » ثم مات ت قَبْلَ أن 
يَْضيّ » وكان متمكّناً من القضاء ؛ وجب على وليّه أن يَصُومٌ 


عله , 
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فإن فات المريضَ صومٌ شهرٍ رمضانٌ » واسّتمرٌ به امرض إلى 
رمضان آخرَ ا ولم يْصِحّ فيما بيتّهما ؛ صام الحاضِر »© 
وتصدّق عن الأول عن كل يوم بمّدين من طعام . فإن لم يُمْكِنهُ 
فبمد منه . فان لم يتمكٌن ؛ لم يكن عليه شيء » وليس عليه 
قضاء . فإن صحّ فيما , بين الرّمضانين ٠‏ ولم يدض ما عليه . 
وكان في عزمه القضاء قبل الرّمضان الثاني » ثم مَرِض ؛ صام 
الثاني » وقضى الأول » وليس عليه كقارة . فإن أَخّر قضاءه 
بعد الصحة توانياً؛ وجب عليه أن يصومٌ الثاني ؛ ويتصدّقَ عن 
الأول ويَقْضِيَهُ أيضاً بعد ذلك . وحكم ما زاد على الرّمضانين 
حكم رمضانين على السواء . وكذلك لا يَحْتَلُِ الحكم في أن 
يكونّ الذي فاته الشّهِرَ كلّهُ او بعضّه ؛ بل الحكم فيه سّواء . 

والمريض إذا كان قد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين » 
ثم مات ؛ تُصَدَقَ عنه عن شهر : ويقضي عنه وليه شهراً 
آخَر. 

والمرأَةٌ أيضاً » حكمها حكم ما ذكرناه » في أَنّ ما يفوثها 

من الصّيام بمرض او طَدّْتْ » لا يجب على أحد القضاء عنها » 
إلا أن تكونَ قد تمكّنت من القضاء ء ؛ فلم تَقْضِه ؛ فإِنّه يجب 
القضاءُ عنها . ويجب أيضاً القضاء عنها ما يفوتُها بالسّفر حسَب 
ما قذمناه في حكم الرّجال . 

وحد المرض , الذي يجب معه الإفطار » إذا عَلم الإنسانُ من 





كتاب الصيام ه١1‏ 


: أَنّه إن صام ؛ زاد ذلك في مرضه »او ضر به . وسَواء 

لسك أن يكونّ المرضّ في الجسم » او يكونٌ رَمّداً ؛ أو وجم 
الأضراس . فإن عند جميع ذلك يجب الإفطارٌ مع الخوف من 
الضّرر . 

والشّيحٌ الكبيرٌ والمرأةٌ الكبيرة » إذا عجزا عن الصَّيام » 
فطرا وتصدقا عن كل يوم بِمُدّينَ من طعام . فإن لم يقدرا 
عليه قَبِمّدٌ منه . وكذلك الحكمٌ فيمن يَنْحَنّهُ العطاشنُ ولا 
يَقْدِرٌ معه على الصّوم . وليس على واحد منهم القضاء . والحامل 

و و عي اا ع اس 8 برةهياس ل 
مقرب والمرضع القليلة, اللّبن لا باس أن تُفتْطِرًا » إذا أَضَربهما 
الصومم وتتصدقا عن كل يوم], وتَمدْضِيًا ذلك اليومٌ فيما بعد . 

وكُلَ هؤلاء الذين ذكرنا : أنه يجوز لهم الافطار » فليس 
لهم أن ياأكلوا شَبّعا من الطعام » ولا أن يشربوا رِيّاً مسن 
الشرّاب » ولا يجوز لهم أن يواقعوا النّساء . 


أ 


باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر 
اذا قدم أهله والحائض اذا طهرت والمريض اذا برأ 
من أسلم في شهر رمضان » وقد مضت منه أَيّام ؛ فليس 
700 الى 5 3 1 ع و 
من الأيام . وحكم اليوم الذي يلم فيه » إن أسلم قبل طلوع 
الفجر ؛ كان عليه صيامٌ ذلك اليوم . فإن لم يَصَمْهُ . كان عليه 
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القضاء . وإذا أسلم بعد طلوع الفجر ؛ لم يَجَبْ عليه صيامٌ 
ذلك اليوم ٠‏ وكان عليه أن يُّمْسِكَ تاديباً إلى آخر التّهار . 

وحكم من بلغ في شهر رمضانً أيضاً ذلك الحكم في أنه 
يجب عليه صيام ما بَقِيّ من الأيام بعد بلوغه ٠‏ وليس عليه 
قضاء ما قد مضى هما لم يكرا بالف فيه . 

والمسافر إذا قَدمَ أَهلّه . وكان قد أفطر ؛ فعليه أن يمُبِك 
بقيّة النّهار تاديباً » وكان عليه القضاء . فإن لم يكن قد فعل 
شيعا ينص الضّوم ؛ وجب عليه الإمساك » ولم يكن عليه 
القضاء.ف فإن طلع الفجرٌ » وهو بعد خارج البلدةكان مخيراً بين 
الإمساك مما يَنقْضُ الصوم 2 ويَدْخُل بلده ؛ يتم صومه ذلك 
اليومٌ » وبين أن يَقطر ؛ فإذا دخل إلى بلده » أمسك بقيّة 
نهاره تأديباً ثم قضاه حسَّب ما قدّمناه . والأفضل » إذا علم 
أنه يَصل إلى بلده , أن يحسك عَم يتفض الصيام . فإذا دخل 
ا لى بلده ؛ نحم صومه ؛ دام 4 عليه قضاء 

والحائضٌ » إذا طَهرَتْ في وسط الثّهار » امسكت بقيّة 
التّهار تأديباً » وكان عليها | القضاء » سوا كانت أفطرت قبل 
ذلك » او لم تقأْطرْ . ويجب عليها قضاء م فاتها من الضّيام في 
أيّام حيضها . 

والمريض » إذا بَرِأْ من مرضه في وسط الثّهار » او قَدَرَ على 
الضّوم ؛ وكان قد تناول ما يمنْسد الضّوم ؛ كان عليه الإمسالك 





كتاب الصيام ١ك5ا‏ 
بقيّةَ نهاره تأديباً » وعليه القضاء ٠.‏ وإن لم يكن قد فعل شيئاً 
ل 1 5 رمه 8 ل 

ما يد الصّيام ؛ أمسكٌ بقيةَ يومه » وقد تَمّ صومه » وليس 

عليه القضاء . 


باب حكم المسافر في شهر رمضان وصيام النذر 


يكْرّه للإنسان الخروج إلى السّفر في شهر رمضاتٌ إلا عند 
الضّرورة الدّاعية له إلى ذلك من حج او عمرة او الخوف مسن 
تلف مال او هلاك أخ او ما يجري مجراه. فاذا مضى ثلاث 
وعشرون من الشّهر » جاز له الخروج إلى حيث شاء . ومتى 
خرج إلى السّفر » وكان سفره مما يجب عليه فيه التقصير في 
الصّلاة ؛ وجب عليه الإفطار . وَكُلَ سفر لا يجوز له فيه التقصير 
في الصّلاة » لم يَجِزٌ له التقصير في الصّوم . ومتى كان سفره 
أربعةَ فراسح » ولم يرد الرّجوعٌ فيه ؛ لم يَجْر له الإفطار » وهو 
مخيّرٌ في التقصير في الصّلاة حَسَّبّ ما قدّمناه . 

ومن صام في سفر . يجب عليه فيه الإفطار » وكان عالاً 
بوجوب ذلك عليه ؛ كان عليه الإعادة » ولم يَجْزِه الضّوم . وان 
لم يكن عالاً به » كان صومه ماضياً . وإذا خرج الرّجل إلى 
السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من التّهار » وكان قد 
بَيِتَ نيه من اللّيل للسّفر » وجب عليه الإفطار . وان لم يكن 
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قد بَبْتَ يمه من اليل » ثم خرج بعد طلوع . الفجر ؛ كان 
عليه إتمام ذلك اليوم » وليس عليه قضاوه .. وإن خرج قبل 
طلوع الفجرٍ ؛ وجب عليه الإفطار على كل حال » وكان عليه 
القضاء . ومتى بيت نيِنَهُ الثفر من الأب + ولم يَف الس 
الخروج إلا بعد الرّوال ؛ كان عليه أن يُمْسكُ بقيّة التّهار 
وعليه القضاء 

وإذا خرج الإنسانٌ الى النفر ) فلا يتناول شيقاً من العام 
أو الشّرابِ » الى أن يغييبّ عنه أَذانٌ مصره أو يتَوارى عنه بلذه . 
ولا ينبغي له أن يتملاً من الطّعام ؛ ولا ان يتروى من الشراب . 
ولا يجوز له أن يقرب الجماعَ بالتّهار إلا عند الحاجسة 
الشّديدة الى ذلك . 

ويَكْره ه صيامُ م التّوافل في السّفر على كل حال . وقد وردت 
رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوماً ؛ إِلَّا أن 
الأحوطٌ ما قذمناه . 

وصيام الغلاثة أيام. في الحج واجب في السّفر » كما قا 
ال تعالى : ١‏ فصيامٌ ثلاثة ئة أَيَامٍ في الحج ) وقد وردت الرّغبةٌ 
في صيام ثلاثة ة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة . 

ومن كان عليه صيام فريضة : إِمّا قضاء شهر رمضانٌ » او 
كفارة ظهار . او كقارة قل الحَطرٍ » او غيره من وجوه الصّيام . 
اللفروضة ؛ لم يَجَرْ له أن يصومّه في السّفر . فإن فعل 





كتاب الصيام ارال 


زر 


في السّفر شيقاً يلزمه به الصيام ؛ انتظر قدومه إلى بلده » ولا 
يصوم في السفر . 

فإن أقام في بلد عشرة أيام فصاعداً » جاز له ه الصيام . 

2 لاعس 07 

وما صيام النذور 4 فإن كان الثَاذرٌ قد تذر أن يصومٌ أياما 
بأعيانها 4 او يوماً يعيله » ووافق ذلك اليوم م أو الأيَام أن يكونٌ 
مسافرً ؛ وجب عليه الإفطار » وكان عليه الضاء . وكذلك إن 

تفق أن يكونٌ ذلك اليوم يوم عيد ؛ وجب عليه الإفطار » وعليه 
القضاءٌ لذلك اليوم . وإد كان الْثَّاذْرٌ نذر أن يصومٌ ذلك اليوم او 
الام على كل حال مسافراً كان أو حاضراً » فإنه يجب عليه 
الصَّيامٌ في حال السّفر . 

باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه 
على العمد أو النسسيان 

من فاته شيء من شهر رمضانٌ مرض او سف أو أحد الأسباب 
الي توجبُ الأفطار ؛ فَيَقْضْه أي وقت تمكنّ منه ولابَتضه 
في سفر . ولا يبتدي بصوم تطوع » وعليه شيء*” من صيام شهر 
رمضانٌ » حتى يَقْضيَه . 

وإذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان ٠‏ فالأفضل أَنْيَقضيَهُ 
متتابعاً . وإن فرّقه كان أيضاً جائزاً فل ربد سل ؛ 
فض ى سة يام متواليات » ثم قَضَى ما بَقِيّ عليه متفرقاً . و 
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لم يعمكن وقرق جميئه ؛ لم أن نفل ا 


قِدّمنا ه. ولا بأسَ أن يَقْضِيّ ما فاته من شهر رمضان في أي شهر 


5 النهابة في مجرد الفقه والفتاوى 


كان ٠‏ فإن اده تفق أن يكون مسافراً انتظر وصولّه إلى بلده او المقامٌ 
في بلد أكثر من عشرة ة أيام . ثم يقَضِيهِ إنشاء . 

ومن أكل » او شرب ء او فعّل ما يَنْقْضَ الصّيام » في يوم. 
يقضيه من شهرٍ رمضان » ناسياً ؛ تَمُمَ صيامّه » وليس عليه 
شيء . فإن فعله متعمّداً » وكان قبل الزّوال ؛ أفطريومّه ذلك » 
ثم لِيَقْضْهِ » وليس عليه شيء . وإن فعل ذلك بعد الزّوال؛ قضّى 
ذلك اليوم » وكان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن لم يتمكّن » 
كان عليه صيام ثلا ئة أَيَامٍ بدلا من الكفارة . وقدرويّت رواية : 
| أن عليه مئل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضانً ٠‏ والعمل ما 
قدّمناه . ويمكن أن يكونّ الوجه في هذه الو اية : من أفطر هذا 
ابيوم بعد الزّوال استخفافاً بالفرض وتهاوناً به » قَلزِمَتَه هذه 
الكمارة عقوبة وتغليظاً ؛ ومن أفطر على غير ذلك الوجه ٠‏ فليس 
عليه إِلّا الأول . وقد وردت رواية أخرى : 0 أَنّه ليس عليه شيء ) 
ويمكن أن يكونَ الوجه فيها : من لم يتمكّن من الإطعاع ولا من 
صيام ثلاثة يام ٠‏ فليس عليه شيء . وم ى أصبّح الرّجل جُنْباً 2 
وقد طلع الجر عامداً كان او ناسياً ؛ فَلْيَمْطرٌ ذلك اليو ولايصمه 
ويصوم غيره من الأيّام . 

ومن أصبح صائماً متطوحاً ؛ جاز له أن يُفْطرَ أي وقت شاء . 
فإذا صار بعد الوا » فالأفضل له أن يصومٌ م ذلك اليوم 17 أن 


عع 


يدعوه أخ له مؤمن 2 فإن الأفضل له الإفطار . 
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75 1 ع سس لضم 
ومن أصبح بنية الإفطار » جاز له أن يجَدَدَ النيّةَ لقضاء 
شهر رمضانَ او لصيام التطوّع ما بيئّه وبين نصف التهار . فإذا 
07ت راعه 7 اعم الس 4 
زالت الشمس » لم يجز له تجديد النية . 


والحائضّ يجب عليها قضاك ما فاتهامن الأيّام من شهر 
رمضان. فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان » صامت إِلَا الأَيَامَ 
الي كانت عادثها فيها ا'حيض . ثم تَقْضِي تلك الأَيّامٌ . ومتى 
: لت ار ا 0 
أصبحت المرأةٌ صائمةً » ثم رَأت الدّمّ » فقد أَفطَرتْ . وإن كان 
ذلك بعد العصر او قبل غيبوبة الشَّمسٍ بقليل؛ أمسكّت » وعليها 
قضاء ذلك اليوم . ومتى أَصبِحَتْ بنيّة الإفطار » ثم طهرَت في 
بقية يومها ؛ أمسكت ما بَقي من التّهار » وكان عليها القضاء . 
ومتى طَهرت المرأةٌ من الحيض أو النّفاس » ثم استحاضت » 
وصامت » ولم تفعلٌ ما تفعلّه المستحاضة ؛ كان عليها قضاء الصّوم. 


ومن أجنب في أو الشّهر » ونّسِيّ أن يغتسل » وصام الشّهرَ 
كُلّه » وصَّلَّ ؛ وجب عليه الاغتسال ء وقضاء الصّوم والصّلاة . 
والمُعْمَى عليه إذا كان مفيقاً في أَوّل الشّهر. وتوى الضّومٌ » ثم 
أَغْمِيَّ عليه ؛ واستمرٌ به أَيّاماً » لم يلرّمْه قضاء شيء فاته » لأَنّه 
بحكم الصّائم . وإن لم يكن مُفيقاً في أَوّل الشّهر » بل كان ممى 
عليه ؛ وجب عليه القضاءٌ على قول بعض أصحابنا . وعندي أنه 
لا قضاء عليه أصلاً . 
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باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم 
وحكم من أفطر فيه على العمد والنسيان 


الذي يجري مجرى ذلك : صيام شهرين متتابعين فيمن قتل 
خطأ إذا لم يَحِدٍ العتق » وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظَّهار 
على من لم جد عثق رقبه » وصيام شهرين متتابعين على من أفطر 
يوماً من شهر رمضان متعمّداً إذا لم يعيق ولم يطعم . فمن وجب 
عليه ني8 من هذا الصَيام » وجب عليه أن يصوته متتايعً . فإنلم 
يتمكّن من صيامه متتايعاً عا صام الشهرَالأولومن ال الثاني شيعا » 
ثم فرق م بَقي عليه . فإن أفطر ني الشهر الأول أو النَافي قبل أن 
يصوم منه شيئاً » كان عليه الاستيناف . أللّهم لا أن يكون 

سبب إقطاره المرض ) أو شيقاً من قبل الله تعالى » إن يبي عليه 
على سا حال . 

وليس على من وجب عليه صومٌ هذه الأشياء أن يصومّه في 
السفر » ولا أنيصوم يام العيدين ولا َم التشريق إذا كان بمنى. 
فإن وافق صومه أحد هذه الام ؛ وجب عليه أن يقطر ؛ ثم يض 
يوماً مكاته » إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيامٌ القابل قِ 


سس ِ_- 


أشهر الحرّم ؛ فإنه يجب عليه صيام شهرين متتايعين من أشهر 
الحرم ؛ وإن دخل فيها صيامٌ يوم العيد د وأيّام التشريق . 
والمرأةُ إذا حاضيت » وهي تصومٌ شهرين متتابعين ؛ أفطرت أَيّءَ 
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حيضها ١‏ ثم لُتَقْضِهَا بعد اثقضاء حيضها . 


ومن وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في أَوّل شعبان ؛ 
لْيبْرَكَهُ إلى انقضاء شهر رمضان ؛ ثم يصومٌ شهرين متتايعين . 
فإن صام شعبانٌ ورمضانً ؛ لم جره 2 ِل أن يكون قد صام مع 
شعبانَ شيئاً مما تقدم من الأيّام » فيكونُ قد زاد على الشهر » 
فيجوزٌ له البناء عليه » ويِثَّممٌ شهرين . 

ومن نذر أن يصومٌ شهراً متتابعاً » فصام خمسة عشر.يوماً » 
وعرّض له ما يُقْطرٌ فيه ؛ وجب عليه صيامٌ ما بَقِيَّ من الشّهر . وإن 
كان صومه أل من خمسة عشر يوماً كان عليه الإستيناف . 

فأما صيام النذْرٍ فقد بِينًا حكمه فيما تقدم. . فمن أفطر ني 
يوم قد ندر صومه متعنّداً ؛ وجب عليه ما يجب على من أفطر 
يوماً من شهر رمضان : عتق رقبة »اف صيام شهرين متتابعين » 
او إطعامٌ سئّينَ مسكيناً . فان لم يتمكن ؛ صام ثمانية عشرَ يوماً » 
او تصدَّقَّ بما تمكّن منه . فإن لم يستطع » استغفر الله » وليس 
عليه ثيء. 

ومن نذر أن يصومٌ حيناً من الرّمان 2 وجب عليه أن يصوم 
سنَّة أشهر . فان نذر أن يصوم زماناً » كان عليه أن يصومٌ خمسة 
أشهر . 

ومن نذر أن يصومٌ مك او بالمدينة او أحد المواضع المعيئّة 
شهراً بعينه » فحضره » وصام بعضّه » ولم يتمكن من المقام ؛ 
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جك ضع . فاذا رجع الى بلده ؛ قضاه على امام . 
متى عجز الإنسان عن صيام م نذّر فيه ؛ تصدّق عن كل 

يوار بم طم . 

وصوم كقارة اليمين واجبٌ ايضاً . وهوثلاثة ايام 
متتابعات . ولا يجوز الفصل بيتّهما بالإفطار . فمن فعل ذلك » 
التأنف الصّيام . 

وصيامٌ أي حلي الرّأس واجب » إذا إذا لم يدك 7 
يتصدّق .. وصيام ثلاثة يام ان لم يِذ دم المتكة ة في الحج 


32 


ّ 


متتابعات أيضاً » وصوم جزاء الصيد بحسب قيمة جزائه وبحسب 
و 2 1 2 2 ل م 
ما يلزمه من الصيام . 
ع2 8 00 2 و 2 0 
وصوم الاعتكاف واجب أيضاً » وسنفرد له باباً إن شاء الله . 


باب صيام التطوع وما يكون صاحبه فيه بالغيار 
وصوم التأديب والاذن وما لا يجون صيامه 


صومٌ ثلاثة أيامر في اله متحي مندوبٌ اليه مرعُب فيه . 
وهو أَوّل خميس في العشر الأول » وأو أربعاء في العشر الثاني 2 
وخر خميس في العشر الأخير . فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع 
الاختيار . فإن لم يقدر على صيام هذه الأيّام في أوقاتها ؛ جاز له 
تاخيرها من شهرٍ إلى شهر » ثم يقضيها . وكذلك لا بَأْسَ أن 


وم مه 


يؤخرها من الصّيف الى الشتاء ؛ ثم يقضيها بحسب ما فاته . فان 
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عجز عن الصّيام ؛ جاز لَه أن يتصدق عن كل يوم بدرهمر او 
مد من طعام . فإ لم يقدر على ذلك » لم يكن عليه شيء . 

ويستحب صيام الأربعة ة أيَام في السّنة » وهي : : يوم السابعر 
والعشرين من رجب » وهويومٌ مبعث اللي صل اللمعليه وآله » 
ووم السام عشر من شهر ربيع, الأول » وهويومٌ مولده » فيو 
الخامس والعشرين من ذي القعدة » وهويومُ دُحيّت فيه الأرض 
من تحت الكعبة » ويومُ الثامن عشرّ من ذي الحجّة » وهو يوم 
الغدير » تَصَبَ فيه رسولٌ الله » صل الله عليه وآله » أمير 
الؤمنين عليه انلام » إماماً للأنام . 

ويُستَحَب صيام ول يوم من ذي الحجة » وهو يوم ولد 
فيه إبراهيمٌ الخليل » عليه السّلام . يتح صيام رجب بِأسرِه 
من تمكن نّ من ذلك . ومن لم يتمكن + صام ل يوم منه » ويوم 
الث عفر منه » وهويوم ولد فه مي الومنينَ »عليه التلام. 
ويُسْتَحَبْ صيامٌ شعبانَ وصِلَتُهُ بشهر رمضان . فمن صامه » 
ووصله بشهر رمضانٌ ؛ كان توبة د من الله » ومن لم يتمكن من 
صومه كُلّه » صام منه ما استطاع . 

والصّومٌ الذي يكوثُ صاحبّه فيه بالخيار » فيومٌ الجمعة 
والخميس وأيامٌ البيض من كل شهر وسنّة أيام من شوّال وو 
يوم عَرَقَة ويوم عاشوراغ . 

وأما صوم الإذن » فلا تصوم م المرأَةٌ تطوعاً إلا بإذن زوجها . 


1# النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
فان صامت من غير إذنه ؛ جاز له أن يُفقْطِرّها » ويواقعها . وإن 
كانت صائمة من قضاء شهر رمضان ؛ لم يكن له ذلك. والعبد 
لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن مولاه . والضَيِفُ لا يصوم تطرّعاً إلا 
باذن مضيفه . 

وَأَمًا صوم التأديب » فآن يُوَعََدُ الصَبِي اذا راهق بالصّوم 
تأديباً » وليس بفرض . وكذلك من أفطر لمرضٍ في أول النهار 
ثم قَوِيَ بقيّة نهاره ؛ أُمرَ بالإمساك عن الطّعام والشّراب بقيّة 
يومه تأديباً » وليس بفرض وكذلك المسافر » اذا أكل من 
أَوّل التهار »ثم قم أهلّه ؛ أمسك بقيّة يومه تتديباً . وكذلك 
الحائض إذا أفطّرت في أَرّل التهار » ثم طَهُرتْ في بقيّة يويها ؛ 
أمسكت تأديباً » وعليها قضاوءه . 

وأمّا الذي لا يجوز صيامّه على حال : فيوم الفطر رويوم 
الأضحى » ؛وثلاثة يام التّشريق لمن كان بينى » وصوم يوم 
الك عل أنه من شهر رمضان حسب ما تمن ؛ وصوم الوصال 
وهو أن يُجَعَلَ عِشائه سَحُورَه » وصومٌ الصَنْت » وصوم نذَرٍ 
المعصية » وصوم الدّهر . 

باب الاعتكاف 

الاعتكافٌ مستحبُ مندوب اليه مرغي فيه . وأَفضِل ما 
يعتكفُ الإنسانُ فيه من الأوقات ؛ العشرٌ الأواخرٌ من شهسر 
رمضان . فإن اعتككف في غيرها » كان أيضاً جائزاً . وفيه فضلٌ 





كتاب الصيام 6ن 


كبير . والمواضع م التي يجورٌ فيها الاعتكاف ٠‏ كل مسجد جَتم 


الإمام العادلٌ فيه بالئّاس صلاة جمعة يوم الجمعة دهي أربعةٌ 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجدٌ المدينة ؛ ومسجل الكوفة » 
ومسجدٌ البصرة . وقد روي في بعض الأخبار مسجدٌ المدائن 
والمعوّل على المساجد التي ذكرناها . ولا يجورٌ الاعتكافٌ فيما 
عدا هذه المساجد التي قدُمنا ذكرها . 

ومتى أراد الإنسانُ الاعتكاف ؛ فلا يعتكف أقل من ثلاثة 
يام » فإنّه لا اغتكاف أقلَّ منها . ولا بد أن يصومٌ واجباً » 
لآنه لا اغنكاف إِلاّ بصوم . فمن اغتكف ثلاثة يام » كان فيما 
زاد عليها بالخيار : إن أراد أن يزدادٌ ازْدّاد » وإن أراد أن 
يرجع رجع . فإن صام بعد الثّلائة يمر يومين آخرين ؛ لم يَجْرْ 
له الرّجوع » وكان عليه تمام ثلاثة يام أخر . وان كان قد زاد 
يوماً واحذاً ؛ جاز له أن يفسمّ الاعتكاف . 

وينبغي للمعتكف أن يشترطً على ربّه في حال ما يَعْزِمٌ على 
الاعتكاف كما يشترط في حال الإحرام : بأنه إن عرض له 
مرضٌ وما أشبهه » كان له الرّجوع فيه . فإِنّهِ متَى فعل ذلك » 
ثم عرّض له مرض : جاز له أن يرجم فيه أَيّ وقت شاء.فان 
بشرطً؛ لم يكنا له التجوع فيه 59 يكون أقلّ من 0 
فإن مَهَه عليه يومان » وجب عليه أيضاً تمام ثلاثة يام حسّب 
ما قدمناه . 
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وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبة المُحْرِم من 
النّساءِ والطيب والرّياحين والكلام الفْحش والمماراة والبيع 
والشّراء » ولا يفعَلٌ شيئاً من ذلك . 

ولا يجوز له أن يَخْرّجَ من المسجد الذي اغتكف فيه » 
إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك من تشييع أ خ او جنازة أو عيادة 
مربض أو قضاء حاجة لا بد له منها فمتى تحرج الإحدى الأشياء 
التي ذكرناها » فلا يقعدٌ في موضع, ؛ ولا يمشي تحت الظّلال . 

ولا يقعفُ فيها إلا عند الضرورة الى أن يعودٌ إلى المسجد . 
ولا يصلّي المحتتكفٌ في غير المسجد الذي اعْتَكُف فيه إلا بمكّة 
خاضّة » فإنه يجوز له أن يُصَيّ بمكة في أي بيوتها شاء . 

ومتى اعْمَلَ المعنكفُ جاز له أن يََخْرّجَ من المسجد الى بيه . 
فإذا بَرَأْ قضى اغتكافّه وصومه . 

واغتكاف المرأة كاغتكاف الرّجُل سَواءْ » وحكمها حكمه 
في جميع الأشياء . فإن طَمَكَتّ خرجث من المسجد . فإذا 
طَهْرَتْ ؛ عاذت ؛ وقضت الاعتكاف والصّوم . 

ولا يجوز للمعتكف مواقّعةٌ النّساء لا بالليل ولا بالتّهار . 
فمتى واقع الرّجِلُ امرأته » وهو معتكف ليلاً ؛ كان عليه ما على 
من أفطر يوماً من شهر رمضان : عتقٌ رقبة » او صيام شهرين 
او إطعام سئَّينَ مسكيئاً . وإن كانت مواقَعيّه لها بالتهار في شهر 
رمضان » كان عليه كفارتان . 





الل 111111110ظغ 


كتاب الزكاة 


الكاةٌ على ضربين : مفروضٌ ومسنون . وكُلّ واحد منهما 
ينقسمٌ قسمين : فقسم منهما زكاةٌ الأموال » والثاني زكاةٌ 
الزعوس. 

ما زكاة الأموال » فيّحتاج في معرفتها إلى سنّة أشياء : 
احدّها معرفة وجوب الّكاة . والثّاني معرفةٌ مَنْ تجب عليه » 
ومن لا تجب عليه . والّالث معرفة ما تجب فيه » وما لا تجب 
والرّابعٌ معرفةٌ المقدار الذي تجبُ فيه ؛ ومعرفة مقدار ما لا 
تجب . والخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه . والسّادس 
معرفة مَنْ يَْتَحِق ذلك ومقدار ما يُْطَى من أقل او أكثر . 

وأما زكاةٌ الزموس فيّحتاج فيها أيضاً | إلى معرفة سسئّة أشياء: 
أحدُها معرفةٌ وجوبها . والثاني معرفةٌ من تجبُ عليه . 
والثالث معرفةٌ ما يجودُ إخراجه وما لا يجوز . والرابع معرفة 
مقدار ما تجب . والخامس معرفة الوقت لذي دعب نيا . 


والسّادسُ من المستحق له » وكم أقل ما بُعْطَى وأكثر . 


يَخْرج من هذه لسار شي2 مما يتعلّقٌ بأبواب الزّكاة . ونحن 


على 


نين قسماً قسماً من ذلك » وتستوفيه على حَقَّه | إن شاء الله , 
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه 


الوّكاةٌ المفروضةٌ في شريعة الإسلام ؛ واجبة على كل مكلف 
خُر بالغ » رجلاً كان أو ارة . وهم ينقسمولٌ قسمين : قسم 

منهم إذا لم يُخْرِجُوا ما يجب عليهم من الرّكاة » كان ثابتاً في 
ذمتهم . وهم جميع من كان على ظاهر الإسلام . والباقون هم 
الذين متّى لم يُْرجوا ما يجب عليهم من الرّكاة ؛ لم يَلْرْمهُمْ 
قضاءوه. وهم جميع من خخالف الإسلام . فإنالزّكاةً » وإن كانت 
واجبة عليهم بشرط الإسلام » ولم يخرجوها لكفرهم ؛ فمتى 
أسلموا لم يَلْرَمْهُمٌ إعادّها . 

ا » ومن ليس بكامل العقل فلا تجبا عليهم 
الرّكاةٌ في اموالهم المودّعة . وتجب فيما يحصلٌ لهم من الذادات 
والمواشي ي ٠.‏ وحكم الأطفال حكمٌ من ليس بعاقل من المجانيسن 
د غبرم . ا 

٠.‏ من أمواليهم لسكا 4 وجاز له أن يَأخَذٌ من لبح بقدر ما 
يحتاج اليه على قدر الكفاية . وإن انَجَرَ لنفسه دوتهم » وكان 
في الحال متمكّناً من ضّمان ذلك المال ؛ كانت الرّكاةٌ عليه 3 





”ص2 


كتاب الزكاة 1 


والرّبحُ له . وإن لم يكن متمكّياً في الحال من مقدار ما يَضْمَن 
به مال الطفل » وتصرّف فيه لنفسه من غير وصيّة ولا ولاية ؛ 
لزمه ضَمائّه » وكان الرّبِح لليتيم » ويّخْرِ ج منه الرّكاة . 
فم ما عدا الاموال الصّامتة من الغلات والمواشي » فإنّه 
يجب على من سمّيناه الرّكاةٌ في أموالهم » وعلى أوليائهم ان 
يُخْرِجُوها ويُسَلّموها إلى مستحِقّيها . 
باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب 
فيه الزكاة 


الذي تجبُ فيه الرّكاةٌ فرضاً لازماً تسعة أشياء : 

الذهبُ والفضّةٌ ٠»‏ إذا كانا مضروبين دنانيرَ ودراهم 
منقوشين . فإذا كانا سبائك او خُلِيّاً » فلا تجبُ فيهما الرّكاة » 
إلا أن يَنْصَدَ صاحبّهما الفَرارَ بهمن الرّكاة.فمتى فعل ذلك حال 
وجوب الرّكاة اتُحب له أن يُخْرِجَ منهما الرّكاة . وإن جعله 
كذلك بعد دخول الوقت لَزِمَنْهُ الرّكاةٌ على كل حال . 

والحنطةٌ والّعيرٌ والتّمرٌ والرّبِيبْ والإبلُ والبقرٌ والغنم . 

كل ما عدا هذه التسعة أَشياء » فإنه لا تجب فيه الرّكاة . 

ولازكاةً على مال غائب » إِلّا إذا كان صاحبه متمكناً منه 
أي وقت شاء . فإن كان متمكّناً منه لَزمدة الرّكاة . فإن لم يكن 
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متمكّناً » وغاب منه سنين » ثم حصل عنده ؛ يُخْرِج منسه 
زكاة سنة واحدة . 

ومن ورت مالا » ولا يَصِلّ اليه إلا بعدَ أن يَحُولَ عليه 
حَوْلَ او أحوال ؛ فليس عليه زكاة ٠‏ إلا أن يَصِلَ إليه ويَحُولَ 
عليه حول . 

ومال القرض ليس فيه زكاةً على صاحبه » بل تجبٌ على 
الممتقرض الرّكاة ؛ إن تركه بحاله حتّى يحول عليه الحَوْل . 
وإن تصرّف فيه بتجارة وما أشبهها » لرِمَنْةُ الرّكاة استحباباً . 

كل ما يلك الإنسانٌ مما عدا التّسعة أشياء التي ذكرناها » 
فإنه يُْتَحَبُ له أن يُغْرجّ منه الّكاة . 

فإن كان معه مال يديره في القجارة ؛ اسْشُحِب له إخراج 
الزكاة منه » إذا دخل وقتّها » وكان رأس لمال حاصلا 1 
يكون معه الربح فإ كان قد تتقص مال » او كان ما اشتر 
طَلِبَ بقل من رأ س امال ؛ فليس عليه فيه شيء ب 


عندّه على هذا الوجه أحوالاً » ثم باعه ؛ أَخْرّجَ منه الزّكاة 
لسنة واحدة . 

09 و عو ع 
وكل ما يدخل فيه اليكيالٌ والميزان من الحبوب وغيرها مثلٌ 
الجاورسر والذّرَة الست ٠‏ وَالأَرْرٌ والباقلا والسّمْسمر والكتّان وما 
أشبه ذلك ؛ يُسْتَحَب له أن يُخْرج منه الرّكاةٌ سن مؤّكدة . 


وأمّا الضروات مثلٌ القَضُب والبادئجان والببقول كُلّها وما 





لاا ييا يالا ااا لم0 


كتاب الزكاة يفن 


أشبهها » فليس في شيء منها زكاة » وإن بلغ ثمنّه * شيئاً كثيراً » 


إل أن يْبَاعَ ويَحُولَ على ثمنِه الول . 
وما الإبل والبقرٌ والغدم » فليس في شيءٍ منها زكاة إلا 

اذا كانت" سائمة » ويكونُ قد حال عليه الحولٌ فصاعدا . 

آم المعلوفةٌ منها فليس في شيء منها زكاةً على حال . 

وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الرّكاة عليها 

وأَمّا الخيلٌ » ففيها الرّكاةٌ مستّحَبّة » إذا كانت أناثاً سائمة 

فإن كانت معلوفة ؛ فايس فيها شيء . 

وليس على الإنسان زكاةٌ فيما يَحْلِكَهُ من خادم يَخْدمَه 
او دار يسكنها »إلا أن تكونّ دار غلة . فان كان كذلك » 
يتب أن يُخْرِجَ منها الركاة . فأما زكاةٌ الحُلِيَ » فإعارثه 
من يَحتاجٌ اليه إذا كان ماموناً . 


باب المقا دير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب 


أ سوك 
أما 


اذهب فليس في شيءٍ منه زكاة » ما لم يَبْلْعْ عشرين 
مثقالاً فإذا بلغ ذلك » كان فيه نصفُ دينار . ثم ليس فيه 
شيخ ما لم تَِدْ عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك » كان فيه 
سنّةٌ أعشار . ثم على هذا الحساب كُلَّما زادت أربعةٌ دنائير » 
كان فيها زيادةٌ عشْر ديئارٍ بالغاً ما بلغ . وليس فيما دون ذلك 


0 
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وأمّا زكاةٌ الفضّة فليس فيها شي ما لم تبلغ مائتي درهم. 
فإذا بلغت ذلك » كان فيها خمسةٌ دراهم . ثم ليس فيها شي2 
الى ان تزيد اربعون درهماً . فإذا زاد ذلك ٠‏ كان فيها سبّهُ 
دراهم . ثم على هذا الحساب » كُلّما زادت أربعونَ درهماً ؛ 
كان فيها زيادةٌ درهم بالغاً ما بلغ.وليس فيما دون الأربعينَ بعدَ 
المأتين شي من الرّكاة . 

وإذا حَلّفَ الرّجلٌ دراهم او دنائيرَ نفقة لعياله » لسنة او 
سنتين او أكثرَ من ذلك » مقدارَ ما تجيُ فيه الرّكاة » وكان 
الرّجِلٌ غالباً ؛ لم تجبْ فيها زكاة . فإن كان حاضراً » وجبت 
عليه الرّكاة . 

وما زكاةٌ الحنطة والشّعيرٍ وَالثَّمرٍ والزّبيب » فعلى حل سواء. 
وليس في شيءٍ من هذه الاجناس زكاةٌ ما لم يبلغٌ خمسة أو سق 
بعد مقاسّمة السلطان وإخراجر الموءن عنها . كل وسقي ستّونَ صاعاً 
كل صاع تسعةٌ أرطال بالعراقيٌ » يكون مبلقُه ألفين وسبعمائة 
رطل . فإذا بلغ ذلك ؛ كان فيه العَثْر » إن كان سَقِيَ سَيْحاً 
او شرب بَعْلا . وإن كان مما قد سَقِيَ بالعَرْب والدوالي والنُواضح 
وما أشبه ذلك ؛ كان فيه نصف العُشر . وإن كان مما قد سقيّ 
سَبْحاً وغير سَيْحَ » اعْتْبِرَ الأغلب ني سَقِهِ . فإن كان سَفيهُ 
سَبْحاً أكثرٌ » كان حكمّه حكمه , بُوْخَذٌ منه الْعّثْر . وإن كان 








كتاب الزكاة ١/4‏ 


سفية بالٌرب والدوالي وما أشبهما أكثر ؛ كان حكمة حكمّه » 
يوْحَدُ منه نصف العْشْرٍ فإن اسْتَويًا في ذلك ؛ يَوْحَدُ منه من نصفه 
بحساب العُشّْر » ومن النُصف الآْحَرِ بحساب نصف العُشْر . وما 
زاد على خمسة أَوْسّقَ » كان حكمّه حكمٌ الخمسة أَوْسْقٍ في أن 
يُوَّحَدَ منه العَثْرٌ او نصت العشْر » قليلا كان او كثيراً . 

وما زكاة الإبل » فليس في شيء منها زكاة الى أن كَبْمَ 
خمساً . فإذا بلغت ذلك » كان فيها شاة . وليس فيما يزيد 
عليها شية الى أن تَبْلُعَ عشراً . فإذا بلغت ذلك » كان فيها 
شاتان . وليس فيما زاد عليها شية الى ان تَبْلُعَ خمس عشرة . 
فإذا بلغت ذلك » كان فيها ثلاث" شياة . ثم كذلك ليس فيها 
شية الى أن تَيُْمَ عشرين . فاذا بلغت ذلك » كان فيها أَربعٌ 

م # 

شياة . ثم ليس فيها شية الى ان تَبْلُعَ خحمساً وعشرين. فإذا 
بلغت ذلك » كان فيها خمسْ شياة . فإن زادت على خمس 
وعشرين واحدة » كان فيها بنث مخض . وليس فيها شي* 
بعد ذلك الى أن تب خساً وثلاثين » وتزيدٌ واحدة . فإذا 
بلغت » كان فيها ب: بنت لبون . ويس فيها شي الى أن تلم سا 
وأربعين . فإذا بلغت ذلك ٠»‏ كان فيها حقّة . وليس فيما زاد 
عليها شية الى أن تَبْلّعَ إِحُدَى وسئّين . فإذا بلغت ذلك » كان 

00 ميهد سم 
فيها جدّعة » ثم ليس فيها شيخ الى أن تَبْلْعَ سنا وسبعين . فإذا 
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بلغت ذلك » كان فيها بنتا لبون . ثم ليس فيها شي* الى أن 
َبْلْعَ إِحْدَى وتسعين . فإذا بلغت ذلك » كان فيها حِقَتان .ثم 
لبس فيها شيء إلى أن تبلمَ مائة وإخْدَى وعشرين . فاذا بلغت 
ذلك ؛ ثُرِكَتْ هذه العبرة ‏ وأَخِدت من كُلّ خمسينٌ حِقَّة » ومن 
كل أربعينَ بن لَبُون . 

فإن كان الذي تجيٌ عليه زكاةٌ الإبل ليس معه عَيْنُ ما 
يجب عليه » جاز أن يَوْخَدٌ منه قيمتّه . فإن لم تكن معه القيمة 
وكان معه من غير السّنّ الذي وجب عليه ؛ جاز أن بُوْخَدٌُمنه . 
فإن كان دون ما يسن عليه » أي منه مع ذلك » ما يكو 
تمامأ للذي وجب عليه . وإن كان فوق الذي يجب عليه ؛ أُخدّ 
منه . ورْدٌ عليه ما فَضْلَّ له مال ذلك أنه إذا وجبت عليه بنت 
مخاض » وليست عنده ؛ وعنده ابن لبون ذكر ؛ أخدّ منه ذلك 
وليس عليه شي . فإن كان عنده بنت لبون » وقد وجبت عليه 
بن مخاض + أخدنا منه ؛ وأعطاه المصدّق شاتين او عشرين 
درهماً . فإن كان قد وجبت عليه بنثُ لَبُون » وعلده بلست 
مخاض ؛ أخذات منه » وأَخد معها شاتان او عشرونٌ درهماً . وإذا 
وجبت عليه حقّة ؛ وليست عندّه ؛ وعنده بنث لَبُون ؛ أخدت 
منه وأعْطِي معها شاتين او عشرين درهماً . وإن كان قد وجبت 
عليه بنثُ لبون وعنده حقّة ؛ أخذات منه ؛ ورد عليه شاتان 


٠. ٠. 4 8‏ هي - 
أو عشرون درهما . وإذا وجبت عليه جدعة 62 وليست عنده © 
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وعنده حقة ؛ أخدنت منه » وأغطي معها شاتين او عشرين درهماً. 
فإن وجبت عليه حقّة » وعنده جَذّعَة ؛ أخذت منه » ورد عليه 
شاتان او عشر ون درهماً . 

فَآمّا زكاةٌ البقر ؛ فايس في شيء منها زكاةً » الى أن تبأ 
ثلائين.فإذا بلغت ذلك » كان فيها تبيع حَوْلِي . ثم ليس فيما 
زاد عليها شيء ء الى أن تَبْلمَ أربعين . فإذا بلغت ذلك » كان 
فيها مُسِنّة . وكلّ ما زاد على ذ ذلك » كان هذا حكمه : في كل 
ثلاثين تبيع او تبيعة ‏ وفي كل أربعين ميث : 

وَأَمّا الغدم م » فليس فيها زكاة » الى أن تَبْلُمَّ أربعينَ . فإذا 
بلغت ذلك » كان فيها شاة . ثم ليس فيها شيء » الى أن تَبْلَُ 
مائة وعشرين . فإذا بلغت ذلك » وزادت واحدة ؛ كان فيها 
شاتان الى أَنْتَبْلُعَ مائتين . فإذا بلغت وزادت واحدة » كان فيها 
ثلاث شياة الى أن تَبْلُمَ ثلائمائة . فإذا باغت ذلك » وزادت 
واحدة ؛ كان فيها ربع شياة . ثم ترك هذه العبْرَة فيما زاد 
عليه » وأُخد من كل مائة ئة شاة . 

ونا الخيل | إذا كانت عتاقاً كان على كل واحدة منها في 
في كل سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كل واحدة 
منها دينارٌ واحد . ومَنْ حصل عنده من كُل جنس تجبُ فيه 
الرّكاةٌ أقلٌ من التّصاب الذي فيه الرّكاة» وإن كان لو جُمِمَ 
لكان أكثرّ من التّصاب والنّصابين ؛ لم يكن عليه شي » حتى 
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بلع كل جنس منه » الحدّ الذي تجبُ فيه الرّكاة . ولو أَنّ 
إنساناً مَلَكُ من المواشي ما تجب فيه الزٌكاة » وإن كانت في 
مواضع متفرقة ؛ وجب عليه فيها الرّكاة . وإن وُجد في موضعر 
واحد من المواشي ما تجبُ فيه الزكاةٌ لملاك جماعة لم يكن 
عليهم فيها شي: على حال . ولا بأأس أَنْيِّخْرجّ الإنسانُ ما يجب 
عليه من الزّكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته . 
وإن أخرّج من الجنس » كان أفضل . 
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة 
لا زكاةً في الذهب والفضّة حدّ يَحُولَ عليهما الحَوْلُ بعد 
حصولهما ني اليلك . فان كان مع إنسان مال أقلّ مما تجب فيه 
الزّكاة » ثم أصاب تمامّ النّصاب في وسط السّنة ؛ فليس عليه 
فيه الرّكاةٌ حَنتَى يَحُولَ الحَوْل على القدر الذي تجيٌ فيه 
الرّكاة . وإذا استهلَّ هلال الشّهر الثاني عشرّ ؛ فقد حال على المال 
الحؤل » ووجبت فيه الرّكاة ١‏ فإن أخرج الإنسانٌ المالَ عن 
ملكه قبل اسْتهلال الثاني عشرّ » سقط عنه فرض الرّكاة . وإن 
أخرجه من ملكه بعد دخول الشّهرٍ الثاني عشرّ ؛ وجبت عليه 
الزّكاة » وكانت في ذمّته الى أن يَخْرّجَ منه . 
وما الحنطةٌ والشّعيرٌ والتّمرُ والزّبِيبُ » فوقت الرّكاة فيها 
حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام . 0 . ليس فيها 
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بعد ذلك شىء» وإن حال عليها حول » إلا أن تُباعَ بذهب 
او فضّة » وحال عليهما الحول » فتجب حيتَئذ فيه الزكاة . 


أ 


وأما الإبل والبقرٌ والغدم » فليس في شيء منها زكاة » 
حتّى يحول عليها الحول من يوم يملكُها . َكل ما لم يَحُلْ عليه 
الح من صغار الإبل والبقر والغنم » لا تجب فيه الزكاة ان 
ولا يجوز تقديم الزّكاة قبل حلول وقتها . فإن حضر مستحق 
لها قبلَ وجوب الدّكاة » جاز أن يُعْطى شيئاً ويُجْعَلَ قرضاً عليه . 
فإذا جاء الوقت » وهو على تلك الصّفة من اسٌتحقاقه لها ؛ 
احْتِب له من الزّكاة . وإن كان قد اسْتَعْتى » او تغيرت صفئه 
التي يَسْتَحِقَ بها الرّكاة ؛ لم يَجْرِء ذلك عن الرّكاة » وكان على 
صاحب امال أن يُخْرِجَهَا من الرأس 

وإذا حال الحولٌ فعلى الإنسان أن يُخْرِ جّ ما يجب عليه على 
الفور ولا يُوحْرَه . فإن عدم المستحق له ؛ عََلَهُ عن ماله » واثتظر 
به المستحق . فإن حضرثه الوفاة » وَصَى به أن يُخَْجَّ عنه . 
وإذا عرّل ما يجب عليه من الرّكاة ؛ فلا بس أن يُفرَقة ما بينّه 
وبينَ شهرٍ وشهرين » ولا يَجْمَلُ ذلك أكثرٌ منه . وما زُوي عنهم 
عليهم السّلام ؛ من الأخبار في جواز تقديم الرّكاة وتاخيرها 1 


و سس 


فالوجة فيه ما قتمناه في أن ما يُقَدَمٌ منه يُجْعَلُ قرضاً » ويَعْتبر 


عر سي 


فيه ما ذكرناه ؛ وما بحر منه إثما يور العظر سيق » فأمًا 
مع وجوده » فالأفضل إخراجة إليه على البدار حَسَبَ ما قدّمئاه . 
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باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر 


الذي يَسْتّحق الزّكاة هم الثّمانيةٌ أصنافٍ الذين ذكرهم 
اله اناي في القرءان : وهم الفقراتٌ ؛ والمساكيية » والعاملون 
؛ وامؤلَّةُ قلوبّهم وفي الرّقاب » والغارمون » وني سبيل 

0 » وابن السبيل . 
فَأمًا الفقيرٌ فهو الذي له بُلَْةٌ من العيش . والمسكين الذي 


3 


لا شيء معه . وأمًا ما العاملون عليها فهم الذين يَسَْرْنَ في جباية 
الصدقات . 
وأمًا الؤلّفة : فهم الذين يتَالْفُونَ ويُسْيَمَالُونَ إلى الجهاد . 
وفي الرّقاب وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونونٌ تحت 
الشّدةٍ العظيمة . وقد رُوِي أن من وجبت عليه كقّارةٌ عت رقبة في 
ظِهارٍ او قل خط | وغير ذلك » ولا يكونٌ عنده » يُشْتَرَي عنه 


0 


ويعتق . 

والغارمون هم الذين ركبتهُم الذيوثٌ في غير معصية ولا 
فساد. 

وفي سبيل الله وهو الجهاد . 

و 5 22و أنضاً 35 ص 

وابن السبيل وهو المنقطع به . وقيل أيضاً نه الصيف 
الذي يَنْزِكَ بالإنسان ويكونٌ محتاجاً في الحال ٠‏ وإن كان له 
يسار في بلده وموطنه . 
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04 مه صل 


فإذا كان الإمام ظاهراًٍ »او من تَصَبَهُ الإمام حاصلاً ؛ 
تُحْمَلُ الرّكاةٌ اليه ٠‏ لِيُمَرَقَهَا على هذه الثّمانية الأصناف . 
ويم بيتهم على حسبو ما زا ولا يزه أن َلك نف 
جزأ من ثمانية بل يجورٌ أن يُفَضْلَّ بعضّهم ءا لى بعض » إذا 
كَدْرتْ طائفة منهم وقَلَّتْ آخرون. 

وإذا لم يكن الإمام ظاهراً » ولا من نصبّه الإمامٌ حاصلاً » 
قُرقت ١‏ الرّكاةٌ في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم دهم 
الفقراء والمساكين وفي الرقابٍ والغارمين وابن ن السبيل . ويَسقُط 

سهم المؤلّفة قلود و السعاة و الجهاد ؛ لأَن هؤلاء لا 
يُوجَدُونَ ونون لمع طهر 9 . لآن 7 قلوبهم إِنّما يَتَالْفْهُم 
الإمام ليُجاهدوا معه » والسَعاةٌ أيضاً إِنّما يكونون من قبّله في 
جمع الزّكوات » والجهادٌ ايضاً نما يكون به او بمن نَصبَّه . 
فإذا لم يكن هو ظاهراً ولا من تَصَبّه » فرق فيمن عداهم . 

والذين يت نيهم التكة ينبني أن يحشل لم مح 
الصَّفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق معتقدين له . 
فإن لم يكونوا كذلك ؛ فلا يجورٌ أن يُعْطُوا الزّكاة . فمن 
أَعْطَى زكاته لمن لا يعرفٌ الحق ؛ لم يُجْرِئه » وكان عليه 
الإعادة . ولو أن مخالفاً أخْرّج زكاته الى أهل نحلته ثم 
اسْتَبْصَر ؛ كان عليه إعادة الرّكاة .ولا يجوز أن يَعْطى الزكامٌ 


ا سار 


من أهل المعرفة إلا أهل الس والصّلاح . فادي الفساق كراب 
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الخمور فلا يجوز أن يَعْطَوًا منها شيثاً . ولا باس أن مُعْطَى الرّكاةٌ 
أطفال المؤمنين . ولا تُعْطَّى اطفال المش ركين . 

ولا يجوز 2 الإنسان زكاته لمن تَلْرَمَهُ التفقةٌ عليه 
مثل الوالدين والولد والجدّ والجّدة والرّوجة والمملوك . ولا بانس 
أن يعي ِيّ من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأأخحت 
وأولادهما والعم والخال والعَمّة والخالة وأولادهم ١‏ 

والأفضلٌ أن لا يَعْدلَ بالرّكاة عن القريب مع حاجتهم الى 
ذلك الى البعيد . فإن جُعل للقريب قسط » وللبعيد قسط ؛ كان 

ومَتّى لم يَحِدْ من تحب عليه الزّكاة مستحقا لها ؛ عَرَلَهَا من 
مايه والتظر بها مستحقّها » فإن لم يكن في بده من يستجقها 
فلا بأسَ أن يبعت بها إلى بلد آخر . فإن أُصيبّت الرّكاةٌ في 
الطريق او مَلَكَتْ ؛ فقد أجزاً عنه . وإن كان قد وجد ني بلده 
لها مستحقاً » فلم يُغْطه , وآثرَ من يكون ني بلد آخَر ؛ كان 
ضامناً لها » إن هلكت » ووجب عليه إعادثّها . 

ومن وص بإخراج زكاة عاو عطي شيثاً منها ليفرقه على 
مستحقّيه » فوجده »ء ولم يُعْطه » بل أَخّره » ثم هلك ؛ كان 
ضامناً للمال . 

ولا تَحْلٌ الصّدقةٌ الواجبة ني الأموال لبني هاشم قاطبة . 
وهم الذين ينتسبون إلى امير المؤمنين » عليه السّلام » وجعفر 
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ابن أبي طالب » وعقيلٍ بن أبي طالب » وعباس بن عبد 
الطلب . فامًا ما عدا صدقة الأ موال » فلا باأس أن بُعْطَوًا إِيّاها . 
ولا بأس أن تُعْطَى صدقة الأموال مواليهم . ولا بأأس أن يُعْطيّ 
بعضّهم بعضاً صدقة الأموال . وإِنّما يَحْرُمُ عليهم صدقة من 
ليس مز أسيهم . 

وهذا كُلَهُ إِنّما يكونُ ني حال توسّعهم ووصولهم إلى 
مستَحَفَّهم من الأخماس . فإذا كانوا ممنوعينَ من ذلك ومحتاجين 
إلى ما يستعينونَ به على أحوالهم » فلا بأس أن يُعْطُوا زكاة 
الأموال رُخصةً لهم في ذلك عند الاضطرار . 

ولا يجورٌ أن تُعْطى الرّكاةٌ لمحترف يقِدّر على اكتساب ما 
يقسوم م باوده وأوّد عياله . فإن كانت حرفتة لا تقوم به » جاز 
له أن يانعْدَ ما بِتَسِمُ به على أهليه . ومن مَلكَ خمسين درهساً 
يقدرٌ أن يتعيّش بها بقدر ما يحتاج اليه في نفقيه » لم يَجْرْ 
له أن ياخد الزكاة .. وإن كان معه سبعمائة درهم » وهو لا 
يُحْسن أن يتعيّشَ بها ؛ جاز له أن يَعْبَلَ الرّكا كه » وبرج حر 
يجب عليه فيما يملِكه من الكاة ‏ فيس به به على عيا 
مَلَكَ داراً يسكنّها وخادماً يخدمّه » جاز له 0 
فإ نكانتداره دار غَلَّهَ تكفيه و لعياله ءلم يَجُرْ له أن يقبل الأكاءً 
فإن لم يكن له ني غَلَّيِها كفاية . جاز له أن يقل الرّكاة . 
وينبغي أن تُعْطِي زكاة الدذّهب والفضّة للفقراء والمساكيسن 
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المعروفين بذلك » وتغطي زكاة الإبل والبقر والغنم أمل 
التجمل .: 
فإن عرفت من يستحق يستحق الرّكاة » وهو يستّحيي . من التعرّض 


4ه اسغي 


لذلك » ولا يَؤثِرٌ أن تَعْرِقه ؛ جاز لك أن تُْطِيَهُ الّكاة وإن لم 
تَعْرِقَهُ أَنّه منها » وقد أجزأت عنك . 

وإذا كان على إنسان دين ولا يقر على قضائه »وهو 
مستحق لها » جاز لك أن تُقَاصّه من الرّكاة . وكذلك إن كان 
ادس على ميّت » جاز لك أن يُقَاصّهِ منها . وإن كان على أخيك 
المؤمن دين » وقد مات » جاز لك أن تَقدْضِيَ عنه من الرّكاة . 
وكذلك إن كان الدين على والدك او والدتك او ولدك » جاز لك 
أن تَقأضِيَهٌ عنهم من الزكاة . 

فإذا لم تجد مستحقاً للزّكاة » ووجدت ملوكا يبَاعٌ » جاز 
لك أن تَشْتَرِيَُ من الرّكاة وتُعْيِقه . فإن أصاب بعد ذلك مالا » 
ولا وارث له.؛ كان ميرائه لأرباب الرّكاة . وكذلك لا باأس 
مع وجود المستحقّ أن يَشْتَرِيّ ملوكا ويُعْتِقَه » إذا كان مؤمناً » 
وكان في ضر وشدّة . فإن كان بخلاف ذلك » لم يَجُرْ ذلك على 
حال . 

ومن أَعْطَّى غيره زكاةً الأموال ليُِْقها على مستحقّها » 
وكان مستحقا لتركاة ؛ جاز له أن يَأَحْدٌ منها بقدر ما يُعْضِي 

غيرّه . أَلَّلهِمٌ إلا أن يعي لَه على أقوام باعيانيهم . فإنّه لا يجورٌ 
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له حينك أن يَأَخْدٌ منها شيقاً ٠ولا‏ أن يَعْدِل عنهم الى غيرهم . 
وأقلّ ما يني الفقيرٌ من الرّكاة خمسة دراهم او نصفُ 
دينار . وهو أَرَّلُ ما يجب في التّصاب الأَوّل . فامًا ما زاد على 
ذلك » فلا بس أن يُعْطَ كُلَّ واحد ما يجب في نصاب نصاب» 
وهو درهم إن كان من الدّراهم » أو مُشرٌ دينار إن كان من 
النانير » وليس لأكثرو حد . ولا باس أن يُعْطي الرّجلّ زكاته 


لواحد يَعْنِيه بذلك . 
باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه 


الفطرةٌ واجبةٌ على كل خُرٍ بالغ مالك لما تج عليه فيه 
زكاةٌ المال ل . ويَلرَئه أن يُخْرجَ عنه وعن جميع من يَعُوله من 
ولد ووالد وزوجة ومملوكٍ ومملوكة » مسلماً كان او ذْمُيّاً » صغيراً 
كان او كبيراً فإن كان لزوجته مملولهٌ في عِياله » او يكونٌ 
عنده يِف يُِْرٌ معه في شهر رمضان ؛ وجب عليه أيضاً أن 
َخْرِج عنهما الفطرةٍ . وإن رزِقَ ولداً في شهر رمضانٌ ؛ وجب 

عليه أيضاً أن يحرج عنه . فإن ولد الولو ليلة الفطر او يوم 
العيد قبل صلاة اعيد » لم يجب عليه إخرا جّ الفطرة عنه فرضاً 
واجباً . ويُسْتَحَبُ له أن يُُخْرجّ ندباً وامتحباباً . 

وكذلك من أسلم ليل الفطر قبل الصّلاة ؛ يحب له أن 
يُخْرِج زكاة الفطرة ٠‏ وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه 
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قبل ذلك ؛ وجب عليه إخراج م الفطرة . ومن لا يملك ما يجب 

عليه فيه الزكاة » يُسْبَّحَب يقحب له أن يُخْرِجّ زكاة الفطرة أيضا عن 

نفْسهٍ وعن جميع من يعولّه . فإن كان ممّن يَحِلّ له أَْدُ الفطرة 

أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله . فإن كان به إليها 

حاجة ٠‏ فَلْيّدرْ ذلك على من يعولّه . حتّى بَنْتَهِيّ إلى آخرهم : 

ثم يُخْرِجٌ رأساً واحداً إلى غيرهم » وقد أجرأ عنهم كلهم . 
باب ما يجوز اخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه 


هاعرو 


أفضل ما خرجه الإنسان في زكاة الفطرة ة التمر ثم الزبيب. 
ويجوز إخراج الحنطة والشْعيرٍ وَالأررٌ والأقِط واللبن : والأصلٌ 


فامًا هل مكّة والمدينة وأطراف الشَّامٍ واليمامة والبحرين 
والعراقين وفارِسَ والأهواز وكرمان » فينبغي لهم أن يُخْرِجُوا 
الشّمر . وعلى أوساط الشّام ومروَ من خراسانٌ والري » أن يُخْرِجُوا 
الزبيب . وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبالٍ كلها وخراسان » 
أن يُخْرِجُوا الحنطة والشّعيرَ » وعلى أهل طبرستانٌ الأَيْز » وعلى 
أهلٍ مصرٌ البو . ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ؛ 
فإذا عدموه كان عليهم اللبن . 
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ومن عدم أحدّ هذه الأصناف الي ذكرناها »او أراد أن 
يَخْر ج ثمتها بقيمة الوقت ذهباً او فضة ؛ لم يكن به بأس . 
وقد روي رواية أَنّه يجورٌ أن يُخْرِج عن كل رأس درهماٍ . وقد 
روي أيضاً أَربعةٌ دوانيق . والأحوط ما قدمناه من أَنَّه يُخْرِج 
قِيمتّه بسعر الوقت . 

ًا القدرٌ الذي يجب إخراجه عن كُلَّ رأس » فصاع 
من أحد الأشياء التي قاّمنا ذكرّها . وقدرُه تسعة أرطال بالورائمي 
وسَدّوا أرطال بالمدني . وهو أربعة امداد . وَالمدُ ماثتان وإثنان 
وتسعون درهماً ونصف . والترهمٍ سم دوانيق . والدّائق تُماني 
حبّات من أوسط حبَّاتِ الشعير فا اللَنُ فمن يريدٌ إحرابجّه » 
أجزأه أربعة أرطال بالمدئ او سنّة بالعراقي . 


باب الوقث الذي يجب يجب فيه اخراج الفطرة ومن يستحقها 


الوق الذي يجب فيه إخراج الفطرة يومٌ الفطرٍ قبل 
صلاة العيد . ولو أن إنساناً ع قبل يوم العيد بيوم او 
يومين او من وَل الشهر الى آخيره » لم يكن به بألس » غير أن 
الأفضل ما قدّمناه . 

فإذا كان يوم الفطر ‏ فَْيَحْرِجْهًا » ويُسَلَمْهَا الى مستحقّيها. 
فإن لم يَجْدلها مستحق ؛ عزلها من ماليه » ثم يسلّمُها بعد الصّلاة 
او مِنْ غد يومه الى مستحقيها . فإن وجد لها أهلاً » وأخرها ؛ 
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كان ضامناً لها » الى أن يسلَّمَها الى أربابها . وإن لم يجد لها 
أهلاً » وأخرجها من ماله ؛ لم يكن عليه مان . 

وينبغي أن تُحْمَلَ الفطرةٌ الى الإمام ليضعها حيث يراه . 
فإن لم .يكن هناك إمام » حملت الى فقهاء شيعه لِيُفرقوها في 
في مواضعها . وإذا أراد الإنسانٌ أن يتولى ذلك بنفسه ؛ جاز له 
له ذلك » غير أَنّه له لا يعطيها إلا لستحمّيها : 

والمستحق لها ٠‏ هو كل من كان بالصّفة التي تَحِلّ له معها 
الرّكاة . وتَحْرمٌ على كل من تَحْرُمْ عليه زكاةٌ الاموال . 

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد الى بلد . وان لم يُوجَدْ لها 
مستحق من أهل العرفة » جاز أن تُخْلى المستضعفينَ من غيرهم . 

ولا يجوز إعطاوها لمن لا معرفة له . إلا عند النقيّة او عدم 
مستحقيها من أهل المعرفة . والأفضلٌ أن يُعْطِيَّ الإنسانٌ من 
يخافه من غير غير الفطرة » ويضحٌ الفطرة في موافيعها . 

ولا يجوز أن يعي قل من زكاة رأس واحد لواحدٍ مع 
الاختيار . فإن حضر جماعة محتاجونٌ وليس هناك من الأصواع 
بقادر ما يصيبُ كل واحد منهم صاع » جاز أن يُفرقَ عليهم . 
ولا باس أن يُعْطِي الواحدٌ صاعين او أصواعاً . 

والأفضلٌ أن لا يَعْدل الإِنسَان بالفطرة الى الأباعد سُ وجود 
القترابات ولا الى الأقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلافٌ 

مخهذلك ؛ كان تاركاً فضلاً » ولم يكن عليه بس . 
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باب الجزية وأحكامها 





الجزية واجبة على أهل الكتاب ممّن أبعم منهم الإسلامٌ 
وأذعن بها » وهم اليهودٌ والتصارى . والمجوس حكمهم حكم 
اليهود والتّصارى . وهي واجبة ٍِ جميع الأصناف المذكورة 
إذا كانوا بشرائط المكلّقِينَ وتسقط عن الصبيان والمجانيسن 
وَالبلَّهِ والنساء منهم . فامًا ما عدا الاصناف المذكورةً من الكفار » 


فليس يجورٌ أن يبل منهم إلا الإسلامٌ أو القتل . ومن وجبت 
عليه الجزية وحَل الوقث ؛ فلسلم قبل أن يمي » سقطت 
عنه ولم يَنْرَمكُ أداوها . 

وكُلَّ من وجبت عليه الجزية » فالإمام مخيَرٌ بِينَ أن يضّعها 
على روعسهم او على أَرَضِيهم. فإن وضعها على روءبيهم »فليس له 
أن ياد من أَرَضيِهم شيثاً . وإن وضعها على أَرَضِيِهِم » فليس 
له أن ياد من روءسيهم شيثا . 

وليس للجزية حدٌ محدودٌ ولا قدرٌ موقّت . بل يأخد الإمام 
منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغِتّى والفقر بقدر ما 
يكونونٌ به صاغرين . 

وكان المستحِقّ للجزية ني عهد رسول الله » صل اللَهُ عليه 
وآله » المهاجرين دون غيرهم . وهي اليوم لِمَنْ قام مقامّهم في 
تُصرة الإسلام_والذّب مِنْ سائر_المسلمين . 








ولا بأأس أن حَدُ الجزية من أهل الكتاب يما أخذوه من 
ثمن الخمور والخنازير والأشياء الي لا 0 للمسلمين بيعها 
والتَصّرف فيها. 


باب أحكام الارضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع 
والشرى والتملك وما لا يصح 

الأرضونٌ على أربعة أقسام : 

ضرب منها لم مها عليها طوع من قلس نفويهم من 
غير قتال » كنرك في أبديهم . يوعد م: منهم الع او نصفٌ 
الْعُثْر » وكانت ملكا لهم ؛ يصحّ لهم التَصرفٌ فيها بالبيع 
والشّري والوقف وسائر أنواع التَضَرف. 

وهذا حكم أَرَضِيهم إذا عمروها وقاموا بعمارها . فإِن 
تركوا عِمَارتَها » وتركوها خراباً ؛ كانت للمسلمين قاطبة . 
وعلى الإمام أن لها من يما بما يراه من الْصف أو الثلث 
أو و الربع . وكان على المتقبّل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة 
الأرض ؛ العُثْرٌ او نصف العَثْر فيما يَبْقّى في حصّيّه » إذا بلغ 
الى الحدٌ الذي يجب فيه ذلك . وهو خخمسة أَوْسُقٍ فصاعدا حَسّبْ عَسََِّ 
ما قدّمئاه 

والضَربُ الآكَرٌ من الأَرَضين » ما أذ عَنْوَةَ عَنْوَةٌ بالف 2 
إِنّها تكونٌ للمسلمين بالجمعهم . وكان على الإمام أن يُقَبْلَها 
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لِمَنْ يقوم بعماريها بما يراه من الصف أو اثلث أو و الربع . 
وكان على المتقبّل إخراج ج ما قد قَبِلَ به من حق الرّقبة » وفيما 
يَبْقّى في يده وخاصّه العَْر او نصف الع . 

وهذا الضَربُ من الأرضِينَ لا د بصح القَصَّرفُ فيه بالبيع 
والدرى والتملك والوقف والصّدقات . وللإمام أن يَنْقُلَهُ من 
متقبّل إلى غيره عند القضاء مدّة ضَمانِه . وله التَصرّفُ فيه 
بحسب ما يَرَاهِ من مصلّحةٍ المسلمين . وهذه الأَرَضِونَ للمسلمين 
قاطبة » وارتفاغها ُقسَمُ فيهم كُلّهِم : المقاّلة » وغيرهم . 
فإن المقاِلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تَحْويه العسكر 

من الغنائم. 

والضرب ؛ القالث كل أرض صالّح أهلّها عليها » وهي أرض 
الجزية يلرّمُهم ما يُصَالِحُهُمْ الإمامٌ عليه من التّصفٍ أو الثّلث 
أو الربع ؛ ويس عليهم غير ذلك . 

فإذا أُسلم أربابّها ؟ كان أَرَضِب م أرض من 
أسلّم طوعاً 0 ؛ ويسقعظ 0 كن 
جزرية رو هع وأموالهم » وقد سقطت عنهم بالاسلام . و 
الضرب من الأَرَضِينَ يصِح التَصرف فيه بالبيع والثْرَى والهية 

وغير ذلك من أنواع التصرف » وكان للإمام أن يزيد ويَنْفُض 
ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلحَ حَسَبَ ما يراه من 
زيادة الجزية ونقصائنها . 
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والشرب الرّابع كل أرض انْجَلَ أهلها عنها » او كانت 


مواتً كيت او كانت آجاماً وغيرها ممًا لا يَرْرَعٌ فيها 3 





َاستَحْدكت مزارع . 

فإن هذه الأرضينَ كلها للإمام. خخاصه » ليس لأحد معه فيها 
نصيب وكان له التَصرفُ فيها بالقبض والهبة والبيع والشرّي 
حَسْبَ ما يراه وكان له أن يُمْبلَهَا بما يراه من النّصف أو 
اثلث أو و الزيع ؛ وجاز له أيضاً بعد اثقضاء مدَّةٍ القبالة نزعها 
من يد من قَبَلَهُ اها وتقب ها لغيره » إلا الَرضِينَ التي أَخْييَت 
بعد مواتها » فإن الذي أحياها أَوْىُّ بِالنَضّرف فيها ما دام 
يَتَبَلْهًا بما يَمْبَلْهَا غيره . فإن أبى ذلك » كان للإمام 
أيضاً نزعٌها من يده وتقبيلها ان يراه . وعلى التقبّل بعة 
إخرأجه مال القّبالة والمؤن فيما يحصلٌ في حصتّه ؛ العْشرٌ او 
نصف العشر . 

باب الخمس والغنائم 


وم عرو 


الس واجب في جميع ما يََْمهُ الإنسان . 

والغنائم كل ما أخد بالّيف من أهل الحرب الذين أمر الل 
تعالى بقتاليهم من الأموال والسّلاح والكّراع والثّيِاب والمماليك 
وغيرها مما يَحْويه العسكرٌ وممًا لم يَحُوه . 

ويجبُ الحم أيضاً في جميع ما يَغْتَمُهُ الإنسان من أرباح 
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النّجارات والزّراعاتٍ وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة 
عِياليه . ْ 

ويج الحُّمسٌُ أيضاً في جميع المعادن من الذاهب والفضّة 
والحديد والصفر واملم والرّصاصر والثفط والكبريت وسائر 
ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها . 

ويجيٌ أيضاً اكمس من الكنوز المدخورة على مَنْ وجدّها » 
وفي العنبر وفي الغوص . 

وإذا حصل مع الإنسان مال قد امْتَلََ الحلال بالحرام » 
ولايتميزٌ له » وأراد تطهيره ؛ أخرج منه الخُمْس » وحَل 
له التَصَّرفُ في الباقي . وإن تميّر له الحرام ؛ وجب عليه إخراجه 
8 الى أربابه . ومن وَرِثُ مالا ممّن يعلمٌ أنه كان يجمَعٌه من 

جوه محظورة مثل الرّبا والغضب وما يجري مجرّاهما » ولم 
يمير له المقصوب منه ولا الا ؛ أخرّج منه الشّمس » واستعمل 

الباقي » وحَلَّ له التنَضَرفُ فيه . 

والذمي إذا اشترى من مسلم أرضاً » وجب عليه فيها 
الحُمس . 

وجميع ما قدّمنا ذكرّه من الأنواع » يجب فيه الحُمس 
قليلاً كان او كيرا » إلا الكنورٌ ومعادن الذّهب والفضّة » فإنّه 
لا يجبُ فيها الحّمسُ إلا إذا بلغت إلى القدرٍ الذي يجب فيه 
الشكاة . : 
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والغوصٍ لا يجب فيه الحُمسُ إل إذا بلغ قيمثّه ديناراً 

وأَمّا العَلاتٌ والأرباح فإنّه يجب فيها الحُّمسّْ بعد إخراج 
حت السّلطان ومؤنة الرّجل ومؤنة عياله بقدر ما يَحتَاجٌ اليه على 
الاقتصاد . 

والكنود إذا كانت دراهم او دنانير ؛ يجب فبها الخُمس 
فيما ود منها » إذا بلغ إلى الحدٌ الذي قدّمنا ذكره . وإن كان 
مما يحتاج الى المؤنة والتّفقة عليه » يجب فيه الْحُمسُ بعد 


إخراج ج المؤنة ملة . 
باب قسمة الغنائم والأخماس 


كل ما يَغْتَمُهُ المسلمون من دار الحرب من جميع الأصئاف 
الي قدّمنا ذكرمًا » مما حّواه العسكرٌ يُخْرَجّ منه الخّمس . 
وأربعة أخماس ما يَبْقَى يُقنْسَمْ بِينَ المقالة . وما لم يَحْوه العسكر 
من الأَرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم, يُخْرجّ منه 
الخّمس » والباقي تكونُ للسلمين قاطبة : مقاتليهم وغير 
مقاتليهم ؛ يمه الامام بتّهم على قدر ما يراه من مؤنتهم . 


و لاع ووو و يليه رو 


والخمس يَاخْدْهُ الإمام فَيَقْسِمَهُ سنّة أقسام : 
قسماً لله » وقسماً لرسوله ؛ وقسماً لذي القُربى . فقسم 
0 اس 5 . - - 8 
الله وقسم الرّسول وقسم ذي القربى للإمام خاصة يَصْرِقُهُ في أمور 
. 000 اء 
نفسه وما يلزمه من مؤنة غيره . 
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وسهم ليتاتى آل محمّد » وسهم لمساكيئهم ؛ وسهم لأبناء 
سبيلهم . وليس لغيرهم شي من الاخماس . وعلى الإمام أن 
يسم سِهَّامَهم فيهم على قدرٍ كفايتهم ومؤنتهم في السنة على 
الاقتصاد . فإن فضّل من ذلك شيء» كان له خاصة . وإن نقص 
كان عليه أن يم من خاضيه . 


وهؤلاء الذين يستجقُون الحّمس ؛ هم الذين قدّمنا ذكرّهم 
من تَْومٌ عليهم الرّكاة » ذكراً كان أو أنثى . فإن كان هناك 

من أمّهُ من غير أولاد المذكورينَ » وكان أبوه منهم َل له 
الخّمس ولم تَحِلَّ له الرّكاة . وإن كان ممّن أبوه من غير 
أولادهم ؛ وأَمْهُ منهم ؛ لم يَحِلَّ له الحّمس » وحلّت له 
الرّكاة . 


باب الانفال 


الأنفالٌ كانت لرسول الله خاصضّة في حياته ؛ وهي لمن قام 
مقامّه بعده في أمور المسلمين . وهي كل أرضٍي خَربّة قدبا َأملها 
عنها »و كل أرض لم يُوجَفْ عليها بخي ليوا ركاب او يُسلّمونها هم 
بغير قتال » وروءوسٌ الجبال وبطونُ الأودية و الآجام والأرضونَ 
الموات التي لا أرباب لها » وصوافي الملوك د وقطائعهم مما كان في 
أيديهم من غير وجه الغصب » وميراث من لا وارث له 
وله أيضاً من الغنائم قبل أن تَقْسّم : الجاريةٌ الحسناء » 
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والفرس الفاره , والنَُوبْ المرتفّع » وما أأشبه ذلك مما لانظيرٌَ له 
من رقبق او متاع. 

وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أَمرٍ الإمام » فغنموا ؛ 
كانت غنيمتهم للإمام خاضّة دون عبر 

وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه نه الإمام من الأنفال 





والأأخماس إلا بإذنه . فمن تصرّف في ثبيءٍ من ذلك بغير إذنه 2 
كان عاصياً ؛ وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام . وإذا 
تصِرّف فيه بأّمر الإمام » كان عليه أن يودي ما يصالحه الإمامٌ 
عليه من نصفب او ثُلث او ربع . 
7 7 
هذا في حال ظهور ر الإمام . فأما في حال الغيبة » فقد رخخصوا 
لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما 
لايد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فَأمّا ما عدا ذلك » 
فلا يجوز له التصرّف فيه على حال . 
وما يستَحقُونّه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ٠‏ 
فقد اختلف قول أصحابنا فيه » وليس فيه نص معين إلا أن 5" 
واحد د منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط . 
فقال بعضهم : إن جار في حال الاستتار مَجِرَى ما أبِيحَ لنا 
من المناكح والمتاجر . 
هم امعد اع 
وقال قوم : إِنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا . فإذا 


0 ل 80 ع‎ 8 ٠. 
حضرته الوفاة » وصى به الى من يثق به من إخوانه المؤمنين‎ 


كتاب الزكاة مق 


و8 مه 


1101101000 


به اليه الى أن يَصِلَ الى صاحب الأمر. 

وقال قوم : يجب دفثه لأَنّ الأرضين تخْرج كتورّها عند 
قيام. القارم_ 

وقال قوم : يجب أن يقس الخمسٍ سم أقسام : فثلاثة 
اقسام امام يدقن او يودع عند من يُوكّق بأمانته . والثلاثة 
أقسامٍ الأخر يُفرَق على مستحقّيه من أيتام آل محمد ومساكيئهم 
وأبناء سبيلهم . 

وهذا مما ينبغي أن يكونّ العمل عليه » لأنَّ هذه الثلاثة 

قسام مستحقها ظاهر » وإن كان المنويي لتفريق ذلك فيهم » 
ليس بظاهر ؛ كما أَنْ مستحق الرّكاة ظاهر » وإن كان المتولي 
لقبضها وتفريقها ليس بظاهر . ولا أحد يقول في الزكاة : إنه 
لايجوزٌ تسليمها الى ستحقيها . 

ولو أن انساناً استعمّل الاحتياط » وعمل على أحد الأقوال 
القدم ذكرُها من الدّفْن أو الوصاة لم يكن مألوما . فنا التصرف 
فيه على ما تضمّته القول الأول » فهو ضك الاحتياط ؛ وَالأَوْلٌ 
اجتنابئه حسب ما قدمناه . 
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كتاب المج 


باب وجوب الحج ومن يجب عليه 
وكيفية وجوبه 


الحج فريضة على كُلَ حر بال مكلّفٍ ستطيعٍ للحج 
رجلاً كان َو امرأة . 

ذكرنا كونّه بالغاً » لأَنّ من ليس ببالغ, من الرجال ومن 
النساء ؛ لابجب عليه الحج » فذح » وهو غير بالغ »او 
حَج به غيره وهو طفل » لم بُجْرِأهُ ذلك من حجّة الإسلام وكان 
عليه الإعادة بعد البلوغ . 

وذكرنًا كونّه حرا . لأنّ العبدَ لا يجب عليه الحج . فان 
حج في حال العبوديّة » ثم أعدق بعد ذلك لم يُجُرِأهُ ذلك عن حجّة 
الإسلام » وكانت عليه الإعادةٌ » وسّواءة كانت الحجّةٌ التي حَجَهَا 
بإِذن مولاه او بغير إذنه » اللهم إلا أن يَلْحَقَه العتاقٌ قبل أن يفوئه 
الوقوف بأحد الموقفين . فإِن أَدرَلءٌ أحد الموقفين بعد العنق » فقد 
أجزأه عن حجة الإسلام . 

وذكرنا كوله مكأفأ أن من ليس بمكذّفٍ من المجانين 


وغيرهم ؛ لاتقع + حَجتهم الموقع الصّحيح » ولا تَجْزِي عنهم » 


كتاب الحج .9 





وكانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة وكمال العقل . 


وذكرنا كوتّه مستطيعاً؛ لأ من ليس بمستطيع لا يجب 
عليه الحج 

والاستطاعةٌ هي الرَّادُ والرّاحلة والرّجوع الى كفاية وتخلية 
السب من جميع الموانع . فإن ملك الزّادَ والرّاحلة » ولم يكن معه 
غيرٌه ؛ لم يجب عليه الحج . اللّهم إلا أن يكونّ صاحبّ حرفة 
وصناعة يَرْجعْ اليها ؛ ويمكنه أن يَتَعيّشَ بها . 

فان حصلت الاستطاعة » ومنعه من الخروج مان من سلطان 
أو عدو أو مرض » ولم يتمكن من الخرو ج بنفسه ؛ كان عليه 
أنَبّخْرِ جّ رجلا يّحج عنه . فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع » كان 

ا ا 10 , 

عليه إعادة الحج . لآن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله 3 
وهذا يلرّمُه على بدنه وماله . وإن لم تَزْل الموانع عنه » وأدركه 
الموت ؛ كان ذلك مجزياً عنه . 

فان لم يُخْرجّ أحداً عنه ؛ والحالٌ هذه » او يكونٌ متمكّناً 
من الخروج فلا يُّخْرِج » وأدركه الموت ؛ وجب أن يُخْرجَّ عنه 
من صُلبٍ ماله » وما بَقَيَّ بعد ذلك يكونُ ميراثاً . فإن لم يُخَلْفْ 
إلا قدرّ ما يُحَحّ به عنه » وكانت الحجّةٌ قد وجبت عليه قبل 
ذلك ؛ وجب أن يّحَجّ به عنه . وكذلك الحكمٌ اذا ترك قدرٌ ما 
بُحَجّ به من بعض المواقيت ٠‏ وجب أيضاً أن يُحَجّ عنه من ذلك 
لموضع . وإن حَلَّفَ قدرٌ ما يّحَج به عنه » او أَقلَّ من ذلك » ولم 
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يكن قد وجب عليه الحج قبل ذللك ؛ كان ميراثاً لورثته . 

ومن لم لِك الإستطاعة » وكان له ولد مال وجب عليه 
أنيَأعْدٌ من مال ابه قدر ما يَحِجَ ب على الإقتصادء ويّحج . 
لم يكن له ولد » وَعَرَضَ عليه بعض إخوانه ما يَحتاج يمن 
مؤنة الطّريق ) وجب عليه أيضاً الحج . 

ومن ليس معه مال » وحج به بعض إخوانه ؛ فقد أجزأه ذلك 
عن حب الإسلام ؛ وإن أيسر بعد ذلك » إلا أنه يُمْتَحَبٌ له أن 
يَحجَ بعد يساره ٠‏ فإِنَّه أفضل . ومن ققد الامتطاعة أصلاً » 
وكان متمكّناً من لمشي ؛ كان عليه الحج التتحبابا مؤكدا . 
وكذلك إن كان معه من الثفقة ما ركب بعضاً ويمشي بعضاً » 
يستحب له أن يَحْرجَ أيضاً الى الحج : وإن خرج وتسَكّم في 
الطّريق حتى بَحج ؛ كان ذلك أيضاً جائزاً » إلا أنه منى حج 
والحال على ما وصفناه » ثم وجد بعد ذلك المال ؛ كان عليه إعادةٌ 
الحج . 

ومتى كان الرّجل مستطيعاً للرّاد والرّاحلة » وأراد أن يحِجّ 
ماشياً » فإن كان ذلك لا يُضعفه » ولايمتعه من أداء الفرائض ؛ 
كان المشي أفضل له من الرّكوب . وإن أضعفه ذلك عن إقامة 
الفرائض » كان الرّكوب أفضل له . 

ومتى عدم الرّجل الاستطاعة ؛ جاز له أن يح عن غيره » 
وإن كان صرورة لم يَحِج بعد حَجَة الإسلام » وتكونٌ الحجة 





كتاب الحج ه؟ 





00 امم اس اش ع 7 2 3 
مجزأة عمن يحج عنه . وهو إذا أيسر بعد ذلك » كان عليه 
إعادةٌ الحج . 
ومتى تَذَّرَ الرّجلّ أن يَحج لله تعالى » وجب عليه الوفاء به . فإن 

007 ينم 8 4 3 0 
حَجَ الذي نذر » ولم يكن قد حج حجة الاسلام فقد أجرات 
حجّنُه عن حجّة الإسلام . وإنخرج بعد التّذر بنيّة حجّة الإسلام ؛ 

٠‏ مم 5 8 ٠.‏ .ارس 
لم يجزئه عن الحجة الى نذر بها » وكانت في ذمته . ومن نذر 
أنيّحجّ ماشياً » ثم عجر عنه ؛ فَلْيَسّق بذنّة » وَلْيَرْكُبَ » وليس 
عليه ثبيء . وإن لم يَعْجِرْ عن المثي » كان عليه الوفات به . فإذا 
انتهى الى مواضع العبور ؛ فليكن فيها قائماً » وليس عليه شي: . 

ومن حصلت معه الاستطاعة 2 وجب عليه الحيج على الفور 
والبدار دون التراخى . فإن أَخره وهو متمكُنٌ من تقديمه ع» كان 
تاركاً فريضة من فرائض الإسلام . 

2 ايم ره 9 

دمن جح » وهو مخالف لم يعر الحق على الوجه الذي 
يجب عليه الحج ؛ ولم يِل بشيء من أركانه ؛ فقد أجزأته عن 
حجة الإسلام 34 ويستحَب له إعادةٌ الحج بعد استبصاره . وإن كان 
قد أَخَدٌ بشيء من أركان الحج ؟َ لم يُجَزأةُ ذلك عن حجة 

0 
الإسلام » وكان عليه قضاوها فيما بعد. 
باب أنواع الصي 
الحج على ثلا ثلاثة أَضْرّب تمّمٌ بالعمرة الى الحجّ » وقرّان 2 


وإفراد : 
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2 


فأمًا الثم ؛ فهو فرض اله تعالى على جميع المكلّفِينَ ممن 

03 
ببس هو من أهل مكة وحاضريها وهومن يكو بسك او يكو 
بيه وبيتها ثمانية واربعونٌ ميلا ٠‏ ومن وجب عليه التمتَع لا 
بُجِرثةُ إفرادٌ ولا قرّان » إلا عند الضرورة وفقد التّمِكُن من 
اك . فإن كان متمكّاً » وجي قارناً او مُفرداً ؛ كان عليه 


إعادة الحج . 

وما الإفراد والقرّان » فهو فرض هل م وحاضريها . 
وهم الذين قدٌّمنا ذكرّهم » ولايجوذ لهم المع . 

ومن جاور بمَكّ سنة واحدة او سنتين » جاز له أن يَتمتّع 
فيخْرج الى اميقات ويحرم بالحج متمنما . فان جاور بها ثلاث 
سنين لم يَجْر له الشَّمتع ؛ وكان حكمه حكم أهل مكّةَ وحاضريها 

ومن كان من أهل مَكَّةَ او حاضريها ؛ ثم تأى عن مننزله الى 
مقل المديئة ة او غيرها من البلاد » ثم أراد الرّجوعَ الى مكّة » وأراد 
أذيّحِج متمقهاً ؛ جاز له ذلك . 

فاذا أراد الانسانٌ أن يحي متميّعاً » فعليه أَنيوَفْرَ شعرٌ رأسه 
ولحيته من أَوّلِ ذي القعدة » وهو لا يصن شيثاً منهما . فاذا جاء 
الى ميقات أهله ؛ أَخْرّمٌ بالحج متمشعاً ؛ ومَضَى الى مكّة ٠‏ فإذا 
شاهد بيوت مكّة ؛ ؛ فليقطع. الثَبية ثم لَيَدْخْلُّها . فإذا دخلها ؛ 
طاف بالبيث سبعاً اء وصلّ عند امقام. ركعتين » » ثم سعى بين 


الصّفا والمروة » وقصر من شعر رأسه . وقد أحل من جميع ما أحرم 


كتاب المج ا" 
منه من النّساء والطَّيب وغيرٍ ذلك إِلّا الصَيدَ » فإنَّه لا يجوز له 
ذلك » » لكونه في الحَرّم . ثم يكونَ على هيثته هذه إلى يوم التّروية 
عند الزّوال . فإذا كان ذلك الوقت صَنَّ الظْهرَ » وأحرم بعدّه 
بالحجٌ ومَضَى الى مى. 

ثم يعد الىعرفات فيصل بها الشهرَ والعصر ء فَمَقِت بها 
الى غروب الشّمس . ثم يفيض الى الشعر الحرام » فيقفٌ بها تلك 
الله . فاذا أَصْبَّحَ ؛ غدا منها الى مى » فقضى مناسكّه هناك . 

ثم يجيء يوم النّحرٍ او من الغد لا يوَخُرٌ ذلك الى مكّة . 
ويطوف بالبيت طواف الحج ؛ ويُصل ركعتي المّواف ويَسْعَى 

بين الصّفا والمروة.وقد فرغ من مناسكه كُلّها » وحَل كل شيء 
إلا العا والصيد » وبّقي عليه لتَحلّة النساء طواف . فَلِيَطْفْ 
أي وقت شاء في مدّة مُقامه بمكّة . فإذا طاف طواف النساء ع 
حلّت له النساء . 


ل هاش 


وعليه هدي واجب ينحرة شا النّحر . فإن لم يشمكن 
أيَام. : ثةٌ في الحجّ يوم قبل 
الثّروية ويوم التّروية ويوم عَرَقَة » وسبعة إذا ارجع الى أله . 

والتمتع إِنّما يكونُ متميّعاً إذا وقعت عمرثه في أشهر الحج » 
وهي شال وذو القعدة وذو الحجة . فان وقعت عُمرتّه في غير هذه 
الأشهر؛ لم يَّجُرْ له أنيكون متمبّعاً بتلك العمرة وكان عليه لحجّته 
عُمرةٌ أخرى » يبتدأ بها ني الأشهُرٍ التي قدمناها . 


لذ 


منه » كان عليه صيام عشرةٍ 
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هذه الأشهُر . فان أحرم في غير ها ؛ فلاحج ك . اللّهم إلا 
جد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه » فيكونُ ذلك 
مُجزياً عنه . 

وما القارن » فعليه أن يحرم من ميقات أهله » ويسوق معه 
هدياً يشعرة من موضع الإحرام » يَشق سَنامّه ويلطخه نه بالدّم 2 
ويعلّق في رقبته نعلاً ممًا كان يُصل فيه . وليَسْقٍ الهَديّ معه الى 
مى . . ولايجوز له ان يحل إلى أن يبع اَي مَحِله . فان أراد أن 
يَدَخْلَ مَك » جاز له ذلك . لكنّه لا يقطم التّلبية . وإن أراد أن 
يطوف بالبيت تطوّعاً ؛ فعل » إِلَا أنّه كلّما طاف بالبيت » لَبّى 
عند فراغه من الطَّواف ليَعْقَدَ إحرامه بالثّلبية . وإنّما يفعلٌ ذلك 
لأَنّهِ لو لم يفعل ذلك ؛ دخل في كونه مُحلاً » وبطلت حجّته » 
وصارت عُمرة . وقد بّنا أنه ليس له أن يحل الى أن يَبْلُمَ الهدي 
مَحلَّه من يوم التّحر . وَليَقْضٍ مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين 
وما يجب عليه من المناسك بمنى » ثم يعود الى مكّة » فيطوف 
بالبيت سبعاً » ويَسّْعى بين الصّفا والمروة سبعاً » ثم يطوف طواف 
النساء » وقد أَحَلَّ من كل شيء أحرم منه » وكانت عليه العُمرةٌ 
بعدذلك. 

والمدمتم إذا تمد تمتع » سقط عنه فرض العُمرة . لان عمرته 
التي يعم بها بال ؛ قامت مقامٌ العُمرة المبتولة » ولم يَلرَمْه 


كتاب الج حمل 


إعادثها . 
ما امد » فإِنٌ عليه ما على القارن سوا لايختلتٌ حكمُها 
في شيء من مناسك الحج . 7 
وانما يتميّرُ القارِنُ من المفرد بسياق الهَدْي . فأمًا باتي 
المناسك ٠‏ فهما مشت ركان فيه على السواء . ولا يجوز لهما أن 
بطم اتبيه إلا بعد الول من يوم عرق » وليس عليهما هدي 
وجوباً . فان ضَحَيا امتحباباً ؛ كان لهما فيه فضلٌ » وليس, ذلك 


باب المواقيت 


معرفةٌ المواقيت واجبة » لأنَّ الإحرام لايجورٌ إلا منها . فلو 
أن إنساناً أحرم قبل ميقاته ؛ كان إحرامّه باطلاً : واحْتاج الى 
استيناف الإحرام. من الميقات . اللّهم إلا أنيكونَ قد ندر لل تعالى 
على نفسه أن يحرم من موضع| بعينه . فإِنّه يَلْرَمُهُ الوفاك به حسّب 
ما نذره . ومن أراد أن يحرم بالُمرة في رجب 0 وقد قارب تَفَضيِه 
قبل أن بَبْلعَ الميقات ؛ جاز له أن يُقَدُمَ إحرامه قبل أن يَبْلَمَ 
الميقات . ومن عرض له مانع من الإحرام » جاز له أن يُوَخْرَهُ أيضاً 
عن الميقات . فإذا زال المنع » أَحْرّمَ من الموضع الذي انتهى إليه . 
وإذا أَحْرَمٌ قبل الوقت ٠‏ وأصاب صيداً ؛ لم يكن عليه شيء . 
وإن أخر إحرامّه عن الميقات ؛ وجب عليه أن يَرْجِمَّ آليه ؛ ويُحرم 


ل النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


٠. 2 2 ْ‏ 2 
منه » متعمدأ كان او ناسياً . فان لم يمكنه الرجوعٌ الى الميقات » 
وكان قد ترك الإحرام متعمداً ؛ فلاحج له . وإن كان قد تركه 





عم هى 


ناسياً » فليحرم من الموضع الذي انتهى اليه . فإن كان قد دحل 
مك »ثم ذكر أنّه لم يُحَرِمٌ ؛ ولم يمكنه الرجوح الى الميقات 
للخوف او لضيق الوقت » وأمكنه الخروج الى خار ج الحرم ؛ 
لْيَخْرَج اليه . وإن لم يمكنه ذلك ؛ أيضاً أَحرّم من موضعه » 
ولي س عليه ثيء . 

وقد وقّت رسول الله » صل الله عليه وآله ؛ لكل قوم ميقاتاً 
على حَسبِ طرقهم : 

فَوَقتَ لأحل العراق ومن حج على طريقهم » العقيق . . وله ثلاثة 
أوقات : أُوّلها الملل ؛ وهو أَفضلّها . ولاينبغي أن يَوَخَرَ الإنسان 
الإحرام منه إلا عند الضرورة . وأوسطه عُمرة . وآخره ذات عرق . 
ولا يَجمَل إحرامه من ذات عرق ! إلا عند الضرورة والتقيّة . ولا 
يتجاوزٍ ذات عرقي إلا مُحرماً على حال . 

ووَقَتَ لأهل المدينة ذا الحليفة ؛ وهو مسجد الشّجرة . ووَقَتَ 
من حج على هذا الي عند الضّرورة الجَحْفَة. ولايجوز أن يجورٌ 
الجحفة إلا مُحرماً . ولا يجوز من خرج من المدين أن يحرم إلا من 
ميقات ٍ أهلها ٠‏ ويس له أن يَعْدلَ الى العقيق يحرم منها . 

ووقَتَ لأهلٍ الشام الجحفة وهي المهيّعة » ولأهل الطائف 
قَرن المنازل 2 ولأهلٍ اليمن يَلَمْلم . 


كتاب المج 1" 





7 - 9 و 277 
ومن كان منزله دون هذه المواقيت الى مكة » فميقاته منزله » 
والمجاورٌ بمكّة إذا أراد أن يّحج ؛ فعليه أَنْيَخْرجّ الى ميقات 
ا رفوه ل 320 قله ما .هما م . 
هله » وليحرم منه . فإن لم يتمكن » فليخر ج الى خار ج الحرم ‏ 
ااه . - . 7 
ويحرم منه وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً » أحرم من مسجد 
الحرام . ْ 
ومن جاء إلى الميقات ؛ ولم يَقَدرْ على الإحرام لمرض ‏ أو غيره ؛ 


وا سلظرر را هم ور 


فلبّحْرِمْ عنه وليه » ويجنبه ما يجتنبه المحرم ؛ وقدتم إحر امه . 
باب كيفية الإحرام 


الإحرامٌ فريضةٌ لا يجوز تركه . فمن تركه متعمداً » فلا 
حج له . وإن تركه ناسياً ؛ كان حكمّه ما ذكرناه في الباب الاول 
إذا إذا ذكر. . فإن لم يذكز أصلة حتى يَفْرُعَ ع من جميع مناسكه ؛ فقد 
تم حجه . ولاشيء عليه » إذا كان قد سبق في عزيه الإحرام . 
فإذا أراد الإنسانٌ أن يُحْرمَ م بالحجّ متمبّعاً » فاذا انتهى الى 
ميقاته ؛ تنظّفَ » وقصّ أظفاره » وأخذ شيئاً من شاربه » ولا 
َس شعر أيه حب ما قتمناه » ويزيل ار من جضيده وتحت 
يديه . وإن كان قد تنظّف وَاطْلَ قبل الإحرام بيوم أو يومين 
الى خمسة عشرَ يوماً » >ان أيضاً جائزاً . إلا أن إعادةً ذل كأفضل 
في الحال . 


نلف النهاية في مجرد الفقه والنتاوى 


ثم ليَختسل ؛ ويلبّس تُوبِي إحرامه : يار بأحدهما 
ويتوشح بالآخر او يرتدي به . ولاباس أن يغتسل قبل بلوغه الى 
الميقات إذا خاف عور الماع . أن لبس قميصه وثيابه . فإذا 





انتهى الى الميقات ؛ نزع ثيايّه » ولّبس نوبي إحر أمه. وإن لبس 
بي إحرامه من الموضع الذي اغُتسل فيهء كان أفضل . وإن وجد 
لماع عند الإحرام» أعاد الغسل ء فإنّه أفضل . وإذا اغتّسل بلدا 
كان عله كافياً لذلك اليوم . أي وقت أراد أَنْيّحْرم فيه» فَعَل. 
وكذلك إذا اغتسل في أو الآيل » كان جائزاً له إلى آخره ما 
لم ينم ٠‏ فإنانام بعد الفُسلٍ قبل أن يعقدٌ ند الوحرام » كان عليه 
إعادة اسل استحباباً . ومّتى اغتسل للإحرام » ثم أكل طعاماً لا 
يجوز لمُحرم أكلّه او ليس ثويا لايجوز له لِبْسّه ؛ يُسْتَحَبْ له 
عادةٌ الفسلٍ اممتحباباً .ولاباس نيليس المُحرم أكثر من لوبي 

حرامه ثلاثة او أربعةإِذًا انَقَى بذلك الحَرٌ أو البرد. ولابأسأيضاً 
أن يعبر ثيابه وهو مُحرم . . فإذا دخل الى مكّة » وأراد الطّواف؛ 
فلا يطوقن إلا في تَوْبَيه ادن أحرم فيهما . 

وأفضلٌ الأوقات التي يُّحْرِمٌ الإنسان فيها » عند زوال 
الشّمس . ويكونٌ ذلك بعد القراغر من فريضة الظّهر . إن اتفقَ 
أن يكون في غير هذا الوقت » كان أيضاً جائراً . 

والأفضل أن يكو الإحرام بعد صلاة فريضة . فإن لم تكن 
صلاةٌ فريضة ؛ صَلى ست ركعات من التُوافل » وأحرم في دبرا . 


1 3 0“ 


كتاب احج ينف 





فإن لم يتمكن من ذلك » أجزأه ركعتان ٠‏ مليْصَلَهما ؛ وَلْيَكْرَأ 


في الاولة منهما بعد القُوجه الحمد و( قل هو الله أحد ) ٠‏ وفي 
لقّانية الحمد و ٠‏ قليا أيها الكافرون» . فإذا قرع منهما ؛ أحرمٍ 
عقيبّهما بالتّمتّع الى الحج ؛ فيقول : ' اللَّهمَ ني أريد ما أمرت 
به من التّمتّع بالعمرة الى الحجّ على كتايك ومن نبِيّك » : صلْ 
لله عليه وآله ؛٠‏ فان عرض لي عارض يَخْيسي حلي حيث 
حَبسْتي لقَدَرِك الذي قَدَرْتَ علي . الهم م إن لم تكن حجّة : 
فعمرة . أخْرم لك شعري وجسدي وبَشْرِي من النساء والطيب 
والقّيِاب . أَبْتغي بذلك وجهّكَ والدّارَ الآخرة».. وإن كان قارناً » 
َلْيَقْل: ١‏ لهم إني أُريدُ ما أمرت به من الحججٌ قارناً » . وإن كان 
مفرداً » فَلْيَدُكر ذلك في إحرامه . 

ومن أحرم من غير صلاة وغير خُسل » كان عليه إعادة الإحرام ر 
يصلاة وعُسل . ولا بأس أن يُصَيّ الانسانُ صلاةً الإحرام أي 
وقت كان من ليل او نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق . 
فإن تضيّق الوقت » بدأ بالفريضة ثم بصلاة الإحرام . وإن لم يكن 
دتشي » بدا بصلاة الإحرام ثم بصلا القريشة. 

ويُسْتَحَب للاونسان أن يشترطٌ في الإحرام بالحج : إن لم تكن 
حجةٌ فرة » يحل حي حيّمه ء سواة كانت حجه تم 
او قراناً او إفراداً . وكذلك الحكم في الغمرة . ولم يكن الاشتر 
لسقوط فرض الحجّ في العام المقبل 0 


وأَحْصِر رمه الحج من قابل . وإن كانت تطوَعاً » لم يكن 
عليه ذلك . 





م ع اقععر عو 7 رصام اام »ع 

ولا باس أن يأكل الإنسان لحم الصيد ويَّنَالَ النساء ويشم 
جام مال 2و عم فى 2 

الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب . فإذا لَبى » حرم عليه 


و 
جميم ذلك . 
عع 3 7 سر الو 6س 2 
وإن كان الحاج قارناً » فإذا ساق » وأَشْعرَ البَدنَة او قلّدها ؛ 
م 4 ٠.‏ 2-2 50001 م 
حرم أيضاً عليه ذلك » وإن لم يلب » لآن ذلك يقوم مقام 


ل 00 00 005 


ام 5 رهاس ث# لظ رعممى 
كانت بدناً كثيرة » جاز للرّجل أن يَدَخْلَ بين كل بَدَنََيْنَ » 
الى 25 17 300 ع 
فيشعر إحداهما من جانبها الايمن والاخرى من جانبها الايسر . 
وينبغي إذا أراد الإشعارٌ » أن يُشْعرَها وهى باركة ؛ وإذا أراد 
نَحرّها » نَحَرَهَا وهي قائمة . 
3 و و 31 و و 
والتقليد يكون بنعل قد صل فيه » ولايجوز غيره. 
وإذا أراد المحرم أن يُلَبّيّ » وكان حاجًاً على طريق المديئة » 
اع ولعف ل 50 1 2 ع امي 
فإن أراد أن يُلّبِي من الموضع الذي صل فيه » جاز له ذلك . والأفضل 


3- ا مه 8 7 57 2 52 0 03 
أن يُلَبِي اذا أَتَى البَيّداءَ عند الميل. فامًا الماشى » فلا باس به أن 


وله م 


0 > اس 0 سعس ال ارصاه 8 
يلبي من موضعه » والأفضل للراكب أن يلب إذا عَلَتَ به راحلته 
البيداء . وإذا كان حاجًاً على طريق المدينة » لَبَّى من موضعه إن 
أراد. وإن مشى خطوات ثم لَبَى » كان أفضل . فإذا أراد الثلبية » 


رقع صوته بها . 


كناب المج نلف 





والتَلبِيةٌ فريضة لايجوز تركها على حال . والجهر بها سَنّةٌ 
مؤكدة للرّجال» وليس ذلك على النّساءِ, ويقول :لبيك اللّهم لبيك 
لاشريك لك لَبّيك. إِنَّ الحمدَ والتّعمةَ لك والملك » لاشريك لك» 
فهذه التبيات الأربعٌ فريضةٌ لا بد منها . وإن زاد عليها مسن 
التلبيات لخر » كان فيه فضل كثير . 

وأَفْضلُ ما يَذَكْرُه في الثلبية الحج والعُمرةٌ معاً . فإن لم 
يمكنه للتقيّة او غيرها » وَاقَتَصَرَ على ذكر الحجّ ؛ جاز . فإذا 
دخل مكّة ؛ طاف وسَعَى وقضّر ء وجعلها عُمره » كان أيضاً جائزا . 
فإذلم يَذكرْ لاحجَّا ولاعُمرة » ونوى التمتَع ؛ لم يكنبه بأس . 


.وان لبى بالعمرة وحدها ؛ وو المع ؛ لم يكن به بأس دإذا 


لسَّ بالنّمتم » ودخل الى مَكةَ وطاف وسعى ثم لبى بالحجٌّ قبل 
أن يُقَصَرَ ؛ فقد بطلت متعتّه » وكانت حجّة مبتولة . هذا إذا 
فعل ذلك متعمّداً . فإن فعله ناسياً ؛ فَلْيَمْض فيما أخدّ فيه » وقد 
تمّت متعثه »؛ وليس عليه ثيغ . ومن لَبَّى بالحجّ مُفرِداً » ودخل 
مكةَ وطاف وسعى ؛ جاز له أن يُقَصَرَ ويَجِعلّها عُمرةٌ ما لم يلب 
بعد العلّواف . فإن لَبّى بعده؛ فليس له متعة » وَلْيَمْضِ في حجّته . 
وينبغي نبي الإنساكُ في حل وقت » وعنة كل صلاة » 
وإذا هبط وادياً » او صَعد تلعَة . وني الأسحار . والأخرس 
بُجَزِيه في تلبيته تحريك لسانه وإشارتُه بالإضْبَع . ولا باس أن 


ادف النهاية ِي مجرد الفقه والفتاوى 


يُلَبِيّ الإنسان وهو على غيرٍ طهر . ولاايقطع ال تم التّلبية إلاإذا 
شاهد بيوت مكة . فإذا شاهدها . قطعها . وإن كان قارناً او مدا 


مم ه 


فليقطم تلبيته يوم عرّفة بعد الزّوال . وإذا كان معتمراً 34 
َلْيَقَطَمْ تلبيته إذا وَضعَت الإبل أخفاقهًا في الحَرم . فإن كان 
المعتمرٌ ممن قد خرج من مكة ليعتمرَ ٠»‏ فلا يَقَطُع| التلبية إِلّا إذا 
شَاهدَ الكعبة . 

وَيجَردُ الْصَبِيانُ من ف إذا ا رادوا الحجّ بهم 2 ويجَنْبُونَ 
كل ما يتيب المُحرم ول بهم ما يجبا على الشعرم 
فعلّه . وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة » كان على أوليائهم أن 
يُكَفْروا عنهم . فإن كان اِلصَبِيَ لا يُحْينٌ الثّلبية » او لا يَتَنّ 
له ؛ لَبَّى عنه وليه . وكذلك يطوفٌ به ويُصَلَي عنه ©إذالم 
يَحْسِنْ ذلك . وإن حُجّ بهم متمتعين ؛ وجب أن يُلبْحَ عنهم 
إذا كانوا صغارا . وإذا كانوا كبارا » جاز أن يُؤْمَرُوا بالصيام . 
وينبثي أن يُوقَفَ الضبي بالموقفين معاً » ويُحْضَرَ رَ المشاهد كُلّها 4 
ويُرمى عنه » ويْتَابَ عنه في جميع ما يتولأه الرّجِلُ بنفسه . 
وإذا لم يُوجَدُ لهم هدي » ولا يقدرون على الصّوم ؛ كان على 
58 5 5 
وليهم أن يصوم عنهم 


باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب 


٠96 


إذا عقَدَ المحرم إحرامه بالثلبية أو الإشعار أو التّقليد + 





كتاب الحج 1 
حَرْمٌ عليه لبس الثياب المخيطة والنّساكءٌ والطيبُ والمّيد » لا 
يحل له شي من ذلك . وأفضلٌ ما يرم الإنسان فيه من القياب 
ما يكونُ قُطْناً محضاً بيضاً . فإن كان غير بيض » كان جائزاً . 
إلا أن تكونَ سُوداً » فإنّه لا يجورٌ الإحرامٌ فيها » او تكونٌ 
مصبوغةً بصَّبغ فيه طيب مثلٌ الرّعفران وما أشبهه . فإن كان 
الوب قد صَبِيغٌ بطيب وذهبت رائحته »لم يكن به بأس. 
وكذلك إذا أصاب القَوبَ طيبُ وذهبت رائحتّه . لم يكن 
به بأس . ويكْرَه الإحرامُ في القّياب المصبّغة بالعُضْفّر وما أشبهه » 
3 0 7 0 55 ٍّ 
لاجل الشهرة » وإ ن لم يكن ذ ذلك محظورا . 

وك ثوب يجورٌ الصّلاةٌ فيه ؛ فإِنّه يجوز الإحرام فيه . وما 
لا يجوز الصّلاةُ فيه ؛ لا يجوز الإحرام فيه ؛ مثلٌ الكرّ المغشوش 
وَالأْبريسَم م المحض وما أشبههما . ولا يُحْرِمُ الإنسانٌ إل ني ثياب 
طاهرة نظيفة . فإن كانت وسِحَة » عسلها قبل الإحرام 
ترسخت بعد الإحرام » فلا يَعْسِلّها إل إذا أصابها م 
الننجّاسة . ولا بس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام » غير 
أله إذا طاف لا يطوفث إل فيما أحرم فيه ٠‏ ولا باس أن يمسن 
نفسه 200 للمحرم اتوم على الرش المصبوغة . وإ أصاب 
ثوب المحم شي من حَلُوقَ الكعبة وزعفراتها » لم يكن 

ع 


به باس . 
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وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبًا الإحرام » وكان معه قباء » 
فَلَيَلْبَسْهُ مقلوباً » ولا يَدْخِلٌ يديه ني يَدَي القباء . ولا يجورٌ له 
أن يَلْبِسَ السّراويلٌ إلا إذا لم يجد الإزار . فان لم يَجِدْهُ »لم 

0 ف .8 2 1 1 
يكن عليه باس بلبْسه . 

5 لبس القياب المُْلّمَة في حال الإحرام . ولا يجورٌ 
أن يَلْبسَ الرّجِلٌ الحاتم يَتزين به . فإن لَبِسَهُ للسّنة لم يكن به 
باس . ولا يجوز للمُحْرم أن يَلْبِسَ الخُمَّيْن ‏ وعليه أن يَْبَسَ 
التُعلين » فإِن لم يجذهما » واضطد إلى لبس الحُف ؛ لم يكن 
به ياس . 

يحرم على الرأة في حال الإحرام من لبس القّياب جميع 
ما يَحْرم على الرجل ؛ ويّحلٌ لها ما يحل له . ولا يجورٌ لها أن 
تَلْبس القُفَارَيّن ولا شيثاً من اللي“ مما لم يَجْرِ عادثها بلبيه . 

م 00 
فأمًا ما كانت تعتادٌ ليْسَّهُ “فلا باس به ؛ غير أَنّها لا تُظْهرَه 
لزوجها » ولا تَفْصَدُ به الرّينة . فإن قصدت به الزيئة » كان 
أيضاً غير جائز . ويُكْرَهُ لها أن تَلْبََّ القِياب المصبوغة المُقَدَمَة . 
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنّساء ٠‏ والأصل :مأ 
قدمناه . فأما السَراويل فلا ياس بلبسه لهنَ على كل حال . ولا 
باأس أن تَلْبِسَ المرأةٌ الخائم وإن كان من ذهب 8 ويجورٌ 
للحائض أن تَلْبِسَ تحت ثيابها غلالةً تَقِى ثيابها من النّجاسات. 

م وبعرو يل م 20 595 و ٠.‏ 

ويَحْرم على المخحرم الرّفث وهو الجماعٌ وتقبيل النّساء 


كتاب الحمج. 1 





ومبِاشَرَتهن . ولا يجوز له ملامْسَة شيع من : من أجسادهنٌ بالشّهوة . 


م 0 يضاً عليه الفسوق » 
وهو الكَذَبُ والجدال » وهو قولٌ الرّجل : ١‏ لا والله وبل والله ). 
ولا يجورٌ له قتلٌ شيء من الدّواب . ولا يجورٌ له أن يُتَحيّ عن 
بدنه القُمّلَ والبراغيث وما أشبههما . ولا باس أن بُتَحَيّ عنه 
القُرادَ والحَلَّمّة . 

ولا يجودُ له أن يَمَسَ شيئآً من الطّيب . والطيبُ الذي 
يَحْرُمٌ مه وشمّه وأكُل طعام يكون فيه : المِسّكُ والعنير 
عفرا والورّس والعو والكافور . فأما.ما عدا هذا من الطيب 
والرّياحين »فمكروه . يُسْتَحَبُ إِجْينابُه » وإن لم يَلْحَقْ في 
الحظر بالأوّل . فإن اضْطد الى أكل طعامر يكونٌ فيه طب ؛ 
أكله » غير أنه ب" بض على أنفه » ولا بانس بالسعو ط وإن كان 
فيه طيب عند الحاجة اليه . ومتى أصاب ثوب الإنسان شي من 
للب ء كان عليه إزالته . وى انار المحم في موضع يبا 
فيه الطيب » لم يكن عليه فيه شيء . فإن باشره بنفسيه » 
أمسك على أنفه منه . ولا يُمْسِكُ على أنفه من الرٌوائح الكريهة . 

ولا بأأس للمُحرم باسُتعمال الحنّاء للتّداوي به . ويَكْرَهُ ذلك 
للزّيئة . ويُكْرَهُ للمرأة الخضّاب ؛ إذا قاربت حال الإحرام .. 

ولا يجوز للإنسان الصّيد » ولا الإشارةٌ اليه » ولا أ كل ما 


ع م 


صاده غيرٌه . ولا يجورٌ له أن يَْبَحَّ شيثاً من الصّيد . فان 
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ع 


ُبَحَهُ ؛ كان ميتاً » ولم يَجُرْلأحد أكله . 

ولا يجورٌ للرّجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد » إلا عند 
الحاجة الذّاعية الى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكُحلٍ ليس 
سود » إلا إذا كان فيه طيب » فإنّه لا يجورُ له ذلك على 
حال . 

ولا يجوز للمُحوم النّظرٌ في المراة » ولا استعمالٌ الأدماذن 
التي فيها عليب قبل أن يُخْرِم ؛ إذا كان مما تَبْقَى رائحته نه الى 
بعد الإحرام . ولا بأسّ باسمتعمال سائر الأدهان التي ليست 
به في تلك الحال وبع الإحرا م ؛ ما لم يُلَبُ . فإذا لَبَى ؛ 
حَرْمٌ عليه امتعمال الأدهانَ كُلّها » إلا عند الضرورة فإِنّه 
لا باس باسنتعمال ما ليس بِطَيّبٍ منها مثل الج والسئن . 
فامّا أكلّها » فلا باس به على جميع الاحوال . والأدهانٌ الطَيُبةٌ 
إذا زالت عنها الرائحة . جاز استعمالها . 

ولايجورٌ للمُحرم أن يَحْتَجِمْ إلا إذا خاف ضرراً على نفيه 
ولا يجورٌ له ازالة شيءٍ من الشّعْر في حال الإحرام . فإن اضطرٌ 
الى ذلك باأن يُرِيدَ مثلاً أن يَحْتَحِمَّ ولا يَتَأنَى له ذلك » إلا 
بعد إزالة شيءٍ من الشثْر ؛ فَلْيِلَهُ ويس عليه شيء . 

ولا يجوز للمُحرم أن يرتهس في الماء » ولا يجورٌ له أن 
عطي رأسه . فآمًا المرأة » فلا بأأس بها أن تُعَطيّ رأسّها غير 


دو يو 


أنها تُِْرٌ عن وجهها » وتطرَّحٌ ثوباً على رأسها وتَسْدُلُهُ إلى 


كتاب المج 11 
أطراف أَنيها » ولا تتنقّب على حال . فإن عَطَّى الرَجِل رأسّه 
ناسيً ؛ ألقى اليناع عن رأنيه ؛ وجدد الثّابية » وليس عليه 
شيء . ولا بأس أن بُعْطَيّ وجهة ويُعصبَ رأسّه عند حاجته 
إليه . 

ولا يجورٌ للمُحرِمٌ أن يُظلَّلَ على نفسيه إلا إذا خاف الصَررَ 
العظيع . ويجورٌ له أن يَنْشِيَ نحت الظّلال . والمحرم إذا كان 
مُزايلاً لعليل » جاز له أن يَُثّلَ على العليل ٠‏ ولا يظثل على 
نفسه . وقد رُخْصّ في الظّلال للنّساء على كل حال . واجتنابُه 
فضل . 

ولايَحُكُ المُحرِمٌ جلده حَك يديه ولا يستالهُ ميواكاً يمي 
اه » ولا يَدلّكُ وجهّه ولا رأسّه في الوضوء والفسل » للا يط 
منهما شية من الشّعر . ولا يجورٌ له قَصّ الأظافير على حال . 

ولا يجورٌ للمُحرِم أن يَتَرَوَ جّ أو يزوج . فإن فعل » كان 
العمَدٌُ باطلاً ولا يجورٌ له أيضاً أن يَشْهَدَ العقد . ولا باأس به أن 
يشتري الجواري . ويجوزٌ له تطليق النساء . 

و كْرَهُ للمُحرم دخولك الحمّام . فإن دخله ء فلا يَدْلُكُ 
جسده . بَلْ يصب عليه الما صبّاً . 

والتحرم إذا مات » عُنْلَ كتضيل الُجل » ويك تكفيته 

ير أ رشنن الكافور. 

ره للمُحرم أن يُلَبَيّ من دعاه » بل يقول ١‏ يا سعة» . 


مد 
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ولا يجور للمحرم لبس السلا إلا عند الصرورة والخوف . 
ولا باس أن يؤدب الرّحلُ غُلامَهد وخادمّه وهو مُحْرِم » غير أنه 
لايزيدٌ على عشرة أسواط 





باب ما يجب على المعرم من الكفارة فيما يفعله 
عمدا او خطآ 

إذا صاد المُحرِمٌ_تّعامة فقتلها » كان عليه جزور . فإن لم 
ميف اه . ل 2 0 6ه 0 ع ايم 
يقدر على ذلك ؛ قوم الجزاء وفض ثمئه على الحنطة » وتصدق 
به على كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام سمّينَ 
مسكيناً » لم يَلْرَئْهُ شي أكثرٌ منه . وإن كان أقلَّ منه » قَقَد 
أجزأه . فإن لم يقدرٌ على إطعام سمّينَ مسكيناً » صام عن كل 
نصف صاع يوماً . فإن لم يقدرٌ على ذلك » صام ثمانية عشْرٌ 
يوماً. 

فإن صاد بقرة وحش أو حمارٌ وحش » فقتله ؛ كان عليه 
دم بقرة . فإن لم يدر عليه ؛ قََمهَا » وض ثمتها على 
الطّعام » وأطعم كل مسكين, نصف صاع . فإن زاد ذلك على 
إطعام ثلاثين مسكيناً » لم يكن عليه أكثرٌ من ذلك . فإن لم 
يقدِرُ على ذلك أيضاً » صام عن. كُلَّ نصفب صاع يوماً . فإن لم 
يقدرٌ على ذلك » صام تسعة أَيّام . 

ومن أصاب ظبْياً أو ثعلباً أو أرنباً » كان عليه دم شاة . 





كتاب المج ينف 





فإن لم يقد على ذلك ؛ قوم الجزاء » وقّض ثمنّه على لبر : 
وأطعم كل مسكين منه نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام 
عشرة مساكين » فليس عليه غيرٌ ذلك . وإن نقص عنه » لم 
يلزئه أيضاً أكثٌ منه فإ لم يقد عليه » صام عن كل نصف 
صاع يوماً . فإن لم يقدرٌ على ذلك » صام ثلاثة ة أيَام . 

ومن اصاب قَطَاةً وما أشبهها كان عليه حَمَلُ قد قُظِمْ ورَعى 
من الشّجر . ومن أصاب يَرْبُوعاً أو قُنْفُذاً أو ضَبَاً وما أشبهه » 
كان عليه جَذَي . ومن أصاب عُصفوراً أو صَعْوةَ أو قُنْبْرَةَ وما 
أشبهها » كان عليه مد من طعام . ومن قتل رُتْبُوراً خط » لم 
يكن عليه شيء . فإن قتله عمداً » كان عليه كف من طعام . 
زمن أصاب حَمامة » وهو مُحْمُ في الح ؛ كان عليه دم . فإن 
أصابها وهو مُحِلَ في الحَرّم ٠‏ كان عليه درهم . فإن أصابها 
وهو مُحْرِمٍ في الحَرّم » كان عليه دم والقيمة . وإن قَتَلَ فرخاً 
وهو محم ني الحلّ » كان عليه حَمَل . فإن قتله في الحَرّمٍ وهو 
محل » كان عليه نصفٌُ درهم . وإن قتله وهو مُحْرِم في الْحَرّم » 
كان عليه الجزاك والقيمة . وإن أصاب بَيْضَ الحَمام وهو 
مُحْرِم في الحلّ » كان عليه درهم . فإن أصابه وهو محل في 
الحَرّم » كان عليه ربع درهم . وإن أصابه وهو مُحِْمٌ في الحرم 
كان عليه الجزاك والقيمةٌ معاً . ولا يختلفٌ الحكمٌ في هذا : 
سوَاكٌ كان الحَمام أهليّاً او من حَمام الحَرّم ؛ إلا أن حمام 
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00 وس 58 27 م ين 
الحرمر يشترى بعيمته علف لحمام الحرم . والطير الاهلي 
يُعَصِدق بثمنه على المساكين . 

وكل من كان معه شي من الصّيد وأدخله الحرّم » وجب 
عليه تخليثُه . فإن كان معه طيرٌ » وكان مقصوص الجناح ؛ 


ب 


فُلْبَثْرَ كه حَنَّى ينبت رمه » ثم يُكلْيه . ولا يجوز صيدٌ حَمام 
ارم وإن كان في الجل . ومن لََفَ ريشة من حَمَام الحَرّم » 
كان عليه صدقة يَتصدَقَ بها باليد التي قف بها . ولا يجورٌ 
أن يُخْرِج شي2 من حمام الحَرّم من الحَرّم . فمن أخرج شيقاً 
منه » كان عليه رده . فإن مات ؛ كان عليه قيمبّه . ويَكْرَهُ 
شِرَى القماريّ وما أشبهها وإخراجُها من مكة . ومن أدخل 
طيراً الحَرّمَ ؛ كان عليه تخليتّه » وليس له أن يُخْرِجه منه . 
فإن أخرجهء كان عليه دم شاة . ومن أغلق باباً على حَمام من حمام 
الحَرّم » وفراخر وبَيْض » فهلكت ؛ فإن كان أغلق عليها قبل 
أن يُحْرِم » فإن عليه لِكُلَ طيرٍ درهماً . ول ل عنصن 
درهم ؛ لكل بَيْضَة ربع درهم ؛ وإن كان أغلق عليها بعد 

أَخْرّمٌ » فإنّ عليه لِكُلّ طبر شاة قاع حر 


0 


نَيْضْةَ درهماً . ومن تمر حَمام الحرم » فعليه دم شاقٍ إذا رجعت. 


6 


فإن لم ترجمع ؛ فعليه لِكُلّ لير شاة . ومن دل على صيد» فَقتِلَ 
كان عليه فداوه . 





كتاب احج 36> 





٠.‏ م إن 
واذا اجتمع جماعة مُحْرِمون على صبد ؛ فقتلوه ؛ وجب على 
03 واحد ار الفداغ 8 ومتّى اشْتَرُوا لحم صياٍ وأكلوه 2 


كان أيضاً على كل واحد منهمٌ الفيداء . وإذا رَمَى انَْانَ صيداً ؛ 
صاب أَحدُهما وأخطا الآخر ؛ كان على كل واحد منهما الفداء 


الاعر بي 


وإذا قل انْنَانْ صيداً أحسا ليل بالكل خرف لتر 
كان على المُّحْرِمِ الفداء والقيمة » وعلى على المّحِلَ القيمة . 
بح صيداً في الحم وهو تح » كان عليه ده ل غير . وإذا 
أوقد جماعة ناراً » فوقع فيها طائرٌ » ولم يكن قصدُّهم ذلك ) 
كان عليهم كلهم فداء واحد. وإن كان قصدُّهم ذلك » كان 
على كل واد منهمٌ النداء . 

وني فراخ التعامة مثل ما في التّعامة سّواء . وقد رُوِيَ أن فيه 
من صغار الإبل . والأحوطً ما قدمناه . وإذا أصاب المُحْرِم 
بيْضَّ نعامّة » فعليه أن يَثْميِرَ حال الَيْض . فإن كان » قد 
تحرّك فيه الفرخ » كان عليه عن كَل بَيْضة بّكارة من الإبل . 
وإن لم يكن تحرّك ؛ فعليه أن يُرْسِل فُحُولّة الإبل في إنائها 
بعدد البَيْضٍ » فما خرج » كان هَذْياً لبيت الله تعالى . فإن لم 
يَععْدرْ على ذلك »كان عليه عن كل بَيْضْة شاة. فإن لم يَقْدرْ على 
ذلك » كان عليه إطعامٌ عشرة مساكين . فإن لم يدر على ذلك 
كان عليه صيامُ ثلاثة أيام . وَإذًا اث شْتَرَى محل لمحم بَيْضَ 
تعام » فا كله المّحْرِم ؛ كان على المحل لكل بَيْضَةَ درهم » 
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وعلى المَحْرم لكل بَيْضّة شاة . 

كل ما يُصِبُه المِّْمُ من الصيد في الحلّ » كان عليه 
الفداء لا غير . وإن أصابه ني الحَرّم » كان عليه الفداء والقيمة 
معاً. ومن صرب بطير على الأرض وهو مُحْرِمٌ في الحَرّم » فقتله؛ 
كان عليه دم وقيمتان : قيمةٌ لحرمة الحرّم ؛ وقيمة لاسئتصغاره 
إياه » وكان عليه التعزير ٠‏ ومن كرب لبن ظَبْيَة في الحَرّم 2 
كان عليه دم وقيمة اللّبنِ مع . وما لا يجب فيه دم مثلٌ 
العُصفور وما أشبهه » إذا أصابه المّْرِمٌ في الحرّم ؛ كان عليه 


مه ه ممم 


قيمتان . وما يجب فيه التُضعيف » هو ما لم يَبلُْ بدن . فإذا 
بلغ ذلك » لم يجب عليه غيرٌ ذلك . وكل ما تكرّر من المُحْرِم 
الصَّيدُ » كان عليه الكمّارة » إذا كان ذلك منه نسياناً . فإن 
فعله متعمّداً مرّة » كان عليه الكفّارة . وإن فعله مرّتين ؛ فهو 
ممن ينتقم الله منه » وليس عليه الجزاء . 

ومن وجب عليه جزاء صيد أصابه » وهو مُحْرِمِ ؛ فإن كان 
حاجًاً » بَحَرَ ما وجب عليه بمنى . وإن كان معتمراً » نحره 
بمكة قُبالةً الكعبة . فإن أراد أن يَنْحَرَ أو يبح يمنى فَلْبنْحَر 
أي مكان شاء . وكذلك بمكة يَبْحَرُ هَدْيّهُ بها حيثُ شاء » غير 
أنّ الأفضَلَ أن بَنْحَرَ قُبالة الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة . 
وما يجب على المّحْرِم بالعُمرة في غيرٍ كفّارة الصّد » جاز له 


لج ع سر 


أن ينحره بمنى . 





كتاب المج يفف 


ومن قتل صيداً وهو مُحْرِمْ في غير الحَرّم » كان عليه فداءٌ 
واحد . فإن أكله » كان عليه فداء آخر. 

والمُحل إذا قل صيداً في الحرم » كان عليه فداؤه . 
وإذا كَسَرٌَ المُحْرِمْ قَرْتّي القرال » كان عليه نصف قيميه . فإن 
كَسَرَ احَدمَما » كان عليه ربع القيمة . فإن فعا عينيه » كان 
عليه القيمة . فإن فُقَا واحدةٌ منهما » كان عليه نصفٌ القيمة . 
فإن كْسَرَ إِحْدَى يديه » كان عليه نصفٌ قيمته . فإن كسرهما 
جميعاً » كان عليه قيمنّه . فإن كسر إحدى رجليه ؛ كان عليه 
نصفُ قيمته . فإن كسرهما جميعاً » كان عليه قيمتّه . فإن 
قتله . لم يكن عليه أكثرٌ من قيمة واحدة . 

وإذا أصاب المَحْرِمٌ بَيْضَ القّطاة أو اليج » فعليه أن 
َعْتَبرَ حال البَيْضِ : فإن كان قد تحرَّك فيها فرح » كان عليه 
عن كل بَيْضَةَ مَكَاضُّ من الع م ؛ فإن لم يكن تحرّك فيها شيء » 
كان عليه أن يرسلَ فُحُولَة الغم في إناثها بعدد البيض» فما يج 
كان هديا لبيت له تعالى ؛ فإن لم يَْيرُ كان حكته حكم 

بَيْضٍ التعام سواة . وقد بِيّنًا ما يَلْرمُ من كُسَرَ بَيْضَ الحَمام » 
وينبخي أن يعبر حاله : فإن كان قد تحرّك فيه الفَرْخُ , لَرِميْهُ 
عن كل بَيْضَة شاة ؛ وإن لم يكن قد تحرّك » لم يكن عليه 
إل القيمةُ حَسَّبّ ما قدّمناه . 


ع ده 


م كن ا اه 2 
ومن رَمى صيداً فاصابه » ولم يؤثر فيه » ومشى مستويا ؛ 
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لم يكن عليه شيء » وَلْيَسْتَمْفِرِ الله تعالى . فإن لم يَعْلَمّ مَل 
نر فيه او لا ومَضّى على وحهه ؛ كان عليه الفيداء . فإن أ 
فيه بآن دَمَاهُ او كُسَرَ يده او رجلّه » ثم رَآهُ بعد ذلك قد صَلُح؛ 
كان عليه ربع الفيداء . 

ولا يجورٌ لأحد أن يَرِْيَّ الصّيدَ والصّيدُ يَوْمٌ الحَرّم وإن 
كان مُحلاً . فإن رماه او أصابه ؛ ودخل الحرم »ثم مات ؛ 
كان لحمّه حراما ‏ وعليه الفيداء . ومن ربعا صيداً جنب الرّم 
فدخل الحَرّم ؛ صار لحمه وثمنّه حراماً » ولا يجورٌ له إخراجُه 
منه . ومن أصاب صيداً وهو محل فيما بين وبينَ الحَرّم على 
بريد » كان عليه الفداء . فإن أصاب شيئاً منه بن ذُثا عينّه 
اد كس َنَُ فيما بين البرد الى الرّم » كان عليه صدقة . 
والمحل إذا كان في الحرم ؛ فُرمَى صيداً في الحلّ ؛ كان عليه 
الفداء. 

ومن كان معه صيد ؛ فلا يُحْرِمُ حَبَّى' يُكَّيّه » ولا يُدْخِلُه 
معه الحَرّم . فإن أدخله » وجب عليه أن يُحَزَيَهٌ حَسَبْ ما قدمناه. 
فإن لم يَفْعَلَ ومات ؛ كان عليه الففداء . فإن لم يكن الصَيدُ معه 
حاضراً » بل يكونٌ ني منزله » لم يكن عليه شيء . 

ومن أصاب جراد » فعليه أن يَتَصَدَقَ بتمرة". فإن أصاب 
جراداً كثيراً » أو أكله ؛ كان عليه دم شاة . ومن قتل الجرادٌ 
على وجه لا بمكنّه التحررٌ منه » بن يكونّ في طريقه ويكونٌ 


ان 





كتاب الج هف 
كثيراً ؛ لم يكن عليه شيء . 
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وك صيد يكرك في ابر والبحر مما + فإن كان ينا ب 8 


وك عو 


ويفرخ في البحر ٠‏ فلا بأ بأنكله ؛ وإن كان يما ميض 
برخ في الب ؛ لم يَجْرْ صياده ولا أكله . 

وإذا مر السّيّدُ غلامّه بالإحرام » فاصاب صيداً ؛ كان على 
السّيّد الفيداء . وكذلك إذا أمر المحرمُ غلامّه بالصّيد ؛ كان عليه 
الفداء » وإن كان الغلامٌ مُحلاً . ومن قتل رُنْبُوراً او زنابيرٌ 
خَطَاءً » لم يكن عليه شيء . فإن قتله عمداً » فَلْيَتَصَدَقْ بشيء . 

وجميع ما قدّمناه من الصّيّد » يجب فيه الفداء » ناسياً 
كان من أصابه او متعمّداً » كان عالاً أو مجاهلاً . 

ولا بس أن يَمُلَ الإنسان جميمَ ما يَحَاقُُ في الحَرّم » وإن 
كان مُحْرِماً مثل السباع والهوام والحيّات والعقارب . ويَرْبِي 
الغُراب رمياً » ولا يجوز له قعله . من قتل أسداً لم يوه » 
كان عايه كبش . ولا يجوز شخي أن يَعْقّلَ البق والبرغعوث 
وما أشبههما في الحَرم فإن كان مُخَلاً » لم يكن به بأس . 
وك ما يجورٌ لمحل دُبْْهُ أو تَخْرهُ في العرم » كان أيضاً 
ذلك المحم جائزاً مثل الإبل والبقرٍ والغدم والتّجاج. لبي . 
وكُل ما يُدْخِله المُحْرِمٌ الحرمّ أسيراً من السباع » أو اشمّراهُ 
فيه ؛ فلا باس بإخراجه » مثلٌ السباع والقهود او ما أشبههما . 
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وإذا اصْطرٌ المّحْرِمٌ إلى أكل الميتة والصّيد ؛ أكل الصّيدَ قَدَاهِ » 
ولا يا كل الميتة . فإن لم يتمكن من الفيداء » جاز له أن يا كل 
الميتة . وإذا دُبّحَ ارم صيداً في غير الحَرّم » او ذَبَحَهُ 
محل في الحَرّم ؛ لم ي يَجْرْ أكله » وكان حكمّه حكم الميقة 
سَواء . 
وإذا جامع المُحْرِم م امْأَنَهُ متعمّداً قبل الوقوف بالمُدلقة 2 
فإن كان جماعه في الفرج ؛ كان عليه بَدَنَةُ والحج من قابل » 
سَواءٌ كانت حجِتّه حجّة الإسلامر او كانت تطوعاً » وتكسون 
حجٌُّه الأولى له » والثانيةٌ تكو عقوية . فإن كان قد استّكرة 
امْرَأتَةٌ على | الجماع » كان عليه كقارة أخْرّى وإن طاوعته » 
كان على كُلَّ واحد منهما بَدَنَةُ والحج من قابل . وينبغي أن 
يفترقا » إذا انْنَهيًا الى لكان الذي أَحْدَنًا فيه ما أَحْدَنًَا » إل 
؟أن يَقْضِيًا المناسك . وحدٌ الافتراق ألا يَخْلُوًا بانفسهما إلا 
ومعهما ثالث . وإن كان جماعه فيما دون الفرج » كان عليه 
بَدَدَ بَدَئَةٌ ولم يكن عليه الحج من قابل . وإن كان جماعه في الفرج 
بعد الوقوف بالمشعر الحرام » كان عليه بَدَنَةٌ وليس عليه الحج 
من قابل . وإن كان مجامَعتّه ناسياً » لم يكن عليه شيء . 
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وإذا جامع الرّجل أُمَنَهُ وهي مُحْرِمَة بامره » وكان الرّجل 
مُحُلاً ؛ كان عليه بَدَنَة . وإن كان إحرامها من غير إذنه » لم 
لم يكن عليه شيء . فإن لم يدر على بَدَنَهِ » كان عليه دم شا 








كتلاب احج فرق 


ومتى جام الرّجِلٌ قبل طواف. اليارة » كان عليه جَرُور . 
فإن لم يتمكّنْ » كان عليه بقرة . فإن لم يتمكّن » كان عليه 
شاة . ومّتّى طاف الإنسانٌ من طواف الرّيارة شيثاً » ثم واقع 
أهلّه قبل أن يُتِمّه ؛ كان عليه بدنةٌ وإعادةٌ الطّواف . وإن كان 
سَّعى من سعيه شيثاً » ثم جامّع ؛ كان عليه الكفارة ؛ ديزي 
على ها سعى . وإن كان قد انضرف من الدّعي ظنَاً منه انه تَمَمه ؛ 
ثم جامع ؛ يَلْرَنْهُ الكقارة » وكان عليه تمامٌ السّعي . 

ومتى جامع الرّجِلٌ بعد قضاء مناسكه قبل طواف النّساء » 
كان عليه بَدَنَةَ . فإن كان قد طاف من طواف النّساء شيئاً » 
فإن كان أكثرٌ من النُصف ؛ بَتَى عليه بعد العُسل » ولم تَلْرَمْه 
الكقارة ؛ وإن كان قد طاف أقل من النّصف ء كان عليسه 
الكفّارةٌ زوإعادةٌ الطّواف . ومَنْ جَامَمَ امرأته ؛ وهو مُُحْرم بعمرة 
مبتولة » قبل أن يفرع من مناسكها ؛ فقد بطلت عمرثّه » وكان 
عليه بَدَنّةَ » والمُقامٌ بمكّة الى الشّهر الدّاخلٍ الى أن يتقْضي 


ومن عي بذكره حتّى أُمْتَى » كان حكمه حكم من جامع 
على السواء في اعغتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أَنّهِ يَلْرَمَهُ 
الح من قابل, . وإن كان بعد ذلك »لم يكن عليه غير الكفارة 


شىء . ومن نظر الى غير أهله فَآمْنَى » كان عليه بَدَنّةَ » فإن لم 
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يَجِدْ » فبقرة . فإن لم يَجِدْ فشاة . وإذا نظر إلى امْرَنه فَاَمْتَى 
اد أنتى ؛ لم يكن عليه شيء » إلا أن يكون نط اليها بشهوة 
فَاَمْنى فإنه تَلْرَمُهُ الكمّارة ١‏ وهي بَدَنّة . فإن مسّها بشهوة ؛ 
كان عليه دم يُهْرِيقَه ؛ أثْرَكَ او لم يُنْزِل . وإن مسّها من غير 
شهوة ؛ لم يكن عليه شيء ؛ أت او لم ين 

ومن قبل امرَأرَ من غير شهوة ء كان عليه هم شا . فإن 
بها بشهوة » كان عليه جَرُور . ومن لاعب امْرأَتّه فَآمْتَى من 
غير جماع » كان عليه الكقارة . ومن تَسَنّمَلكلام اثرأة » 
أو اَم على من يجامعٌ من غير رويَة لهما + منت )لم يكن 
عليه شي+ ٠‏ ولا باس أن قبل الإجل أَمّه وهو مُحرم . 

ومن تزوّج امْرَأَة وهو مُحْرِم ؛ قُرقَ بيتهما ؛ ولم تحلّ له 
أبداً » إذا كان عالماً بتحريم ذلك عليه . فان لم يكن عالاً به » 
جاز له أن يَعْقَدَ عليها بعد الإحلال . والمُحْرِمٌ إذا عقّد لمُحْرِمٍ 
على زوجة » ودخل بها الزُوجَ ؛ كان على العاقد بدك 
ولا يجورٌ للمَحْرِم أن يَعْقدَ لغيره عَىَ امرَأة . فإن فعل ذلك » 
كان التّكاح باطلا . 

ومن قَُلّمَ ظمراً من أظفاره » كان عليه مد من طعام . 
وكذلك الحكم فيما زاد عليه . وإذا قَلَّمَ أُظفارٌ ديه جميعاً » 
كان عي ١‏ جا قله فا بلي يا » وكان 
في مجلس واحد ؛ كان عليه دم . وإن كان ذلك منه في مجلسين 





كتاب المج وفوف 

كان عليه دمان . ومتى كان تقليمّه للأظفار نسياناً » لم يكنْ 
عليه شيء . ومن أَقْبّى غيره بتقلم ظفره » فقلّمه الستفقي » 
قَاَدْمَى صبَعَهِ ؛ كان عليه دم شاة. 

ومن حَلَقَ رأسّه لأذى ؛ كان عليه دم شاة او أصيام ثلاثة 
م أو يتصدَّق على سنّة مساكين لكل سكين مه من طعام : 
ذلك فعل » فقد أجزأه . وقد روي أن الإطعام يكون على 
عشرة مساكين . وهو الأحوط. 

ومن ظَلَّلَ على نفسه » كان عليه دم يُهْرِيقُه . 

ومن جادل مُحْرِماً صادقاً مَرْةَ او مرّتين ؛ فليس عليه شية » 
وَلْيَسْتَغْفر الله . فإن جادل ثلاث مرّات فصاعداً صادقاً » كان 
عليه دم شاة . وإن جادل ذلك كاذباً مه » كان عليه دم شاة . 
فإن جادل مرّتين كاذباً» كان عليه دم بقرة . فإن جادل ثلاث 


صوكل 


مرّات كاذياً » كان عليه بدنة 


ير 0 


ا 
ا 


8ابإاه 


من تن عن جسسه شل » فَرّمَى بها » او قتلّها ؛ كان 
عليه كف من طعام . ولا ياس أن يُحولَهَا من موضع من جسيده 
الى موضع آخر . ولا بأأسَ أن يَنْعَ الرّجِلّ القّراد عن بدنه 
وعن بعيره. 

وإذا مس المُّحْرِمٌ لحيتّه ام رأَسّه » فوقع منهما شي من 
شعرِه ؛ كان عليه أن يطعم كقاً من طعام او كفين . فإن سقط 


شي2 من شّعرٍ رأسه او لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء ٠‏ لم 
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يكن عليه شيء . والمُحْرِمٌ إذا نَتَف إِبْطَهُ » كان عليه أن يطعم 
ثلاث مساكين . فإن نَتَفّإِبْطَيّه جميعاً » كان عليه دم شاة . 

ومن لبس تُوباً لا يح بْسّهُ له وهو مَحْرِم » او أكَل طعاماً 
لا يَحل له أكلّه ؛ كان عليه دم شاة . 

والشّجرةٌ إذا كان أصلّها في الحَرّم وفرعُها في الحلّ » لم 
يَجُرْ قلعها . وكذلك إذا كان أصلّها في الحلّ وفرعها في الحَرّم » 
لا يجورٌ قلمُها على حال . وكُل شيء يَنْبتُ في الحَرّم من 
الأشجار والحشيش ؛ فلا يجورٌ قله على حال » إلا النَخْلَّ وشجرٌ 
الفواكه والإذخرٌ . ولا بأأس أن تَقلَمَ ما أَنبَئَهُ أنتَ في الحَرّم 
من الأشجار . ولا باس أن يَقلَمَ ما يَنْبَتَ في دار الإنسان بعد 
بنائه لها » إذا كانت ملَكّه . فإن كان نابتا قبل بنائه لها » 
لم يَجْرْ له قلمه . ولا بأسَ أن يُحَلَّيَّ الإنسانُ إبلّه لترْعى . 
ولا يجورٌ له أن يَعْلَمَ الحشيش وِيَعْلِمَهُ إبلّه . ومن قلع شجرةً 

, 

من الحَرّم » كان عليه كفارة بِذْبُح بقرة . 

وحدٌ الحَرّم الذي لا يجورٌ قلمُ الشّجرة منه ؛ بريا في بريد 
ومن رَمَى طيراً على شجرة أَصلّها في الحرم وفرعُها في الحِل ؛ 
كان عليه الفدائ وإن كان الطيرٌ في الحل . 

وإذا لبس المّحْرِمُ قميضاً » كان عليه دم شاة . فان ليس 
ثياباً جّماعةً في موضع واحد » كان عليه أيضاً دم واحد . فإن 
َيِسّها في مواضمٌ متفرقة » كان عليه لكُلّ ثوب منها فداء . 


1 


امسو 


00 


كتاب الج و 


ومن فلم ضرسّه » كان عليه دم يُهْريقُه . 
ماع ثمه 


وإذًا استعمل المُحْرِمُ دهن 87 كان عليه دم 4 وإن 
اسٌتعمله في حال الاضطرار . 


باب دخول مكة والطواف بالبيت 


يسك يُْتَحَبّ للمُحْرِم إذا أراد دخول الحَرَمٍ أن يكونّ على غُسلٍ » 
إن تمدن من ذلك . فإن لم يعمكّن ؛ جاز له أن يُوْحَرَ الكل 
الى بعد الدّخول »ثم يَعْتل ما من بثر ميمون أو خ . فإن لم 
يتمكن اغْتَسَّلَ في منزله . ويُسْتَحَبّ لمن أراد دخول الحَرّم أن 
يَمْضَّعْ شيكاً من الإدخر ليَطيب به قُمَه . وإذا أراد دخول مك 2 
َلْبَدْخْلْهَا من أعلاها . وإذا أراد الخروج منها » خرج مسن 
أسفلها . ويُسْتَحَبّ له أن لا يَدْعُلَ مكّة إلا على عُسل . ويُستَحَب 
د أن يله تي ؛ ويّمْشِيّ حافياً على السّكينة والوقار . فإن 
اغْتَسَلَ لدخول مكّة » ثم نام قبل دخولها ؛ أعاد الغسل . فإذا 
أراد دخول المسجد جد الحرام ؛ فليغتّسل أيضاً . وَلْيَكُنْ دخوله من 
باب بني شيبة . ويدُلُه حافياً على سكينة ووقار . فإذا انتهى 
الى الباب فَلْبَكْل : الالسّلام عليك :ايها النبي ورحمة للم وب ركاتّ» 
الى آخر الدّعاء الي ذكرناه في «كتاب تهذيب الأحكام». 

فإذا أراد الطّواف بالبيت » فَلْيَمْتَيِحُْهُ من الحجر الأسود . 
فإذا دنا منه ؛ رفع يديه ؛ وحَمِدَ الله وأَنْنَى عليه » وصَلَّى على 





ذف النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
النْبيّ » صل الله عليه وآلِه » وساله أن يتقبّلَ منه ؛ ويَسْتَلِم 
الحجرّ الأَسود ويُمَبلُه . فإن لم يستطع اسْتَلَمَهُ بيده . فإن لم 
يقدرُ على ذلك أيضاً ؛ أشار اليه بيده » وقال : ١‏ أمانتي أَدَيمُها » 
وميثاقي تعاهدثّه لِتَشْهّدلي بالموافاة . أَللّهمّ تصديقاً بكتابك » 
إلى آخر الدّعاء ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ويقول في 
طوافه : ١‏ لهم ف أسا لك بإِسّيك الذي يُمْشَّى به على ظَلَلِ 
الماع كما يُمْشَى به على جدَد الأرض » الى آخر الدّعاء . وكُلّما 
اثتهيت إلى باب الكعبة ؛ ؛ ليت على الي صلى اله عليه وآليه 
ودعوت . فإذا انْبَهَبَتَ إلى مؤخر الكعبة » وهو المستجارٌدون 
الرركن اليّماني في الشوط التابع ؛ بَسَطْتَ يديك على الأرض » 
وأَلصَّفمْتَ حَدَّك وبطنَكَ بالبيت » وقلت ١:‏ أَللّهم البيتُ بيتك 
والعبدٌ عبدُك » إلى آخر الدّعاء . فإن لم يَتْدِرُ على ذلك لم 
يكن عليه شيء . فإن جاز الموضع »ثم ذكر أنه لم يَلْمَرِمٌ ؛ 
لم يكن عليه الرُجوع . 
ويشغي أن يَحْتَمَ الصلّوافَ بالحجر الأأسود كما بَدَأٌ به . 
بَسْتَّصَ له أن يَسْتَلم الأركان كلها . وأَشَدُّها تأكيداً الركن 
الذي ف فيه الحجرٌ الاسود » ثم الرّكن اليّماني » فإِنّهِ لا يَتْرّك 
استلامها مع الاخقيار . ومن كان مقطوع اليد ٠‏ اسْتَلَمٌ الحجرٌ 
بموضع القطع . فإن كان مقطوعاً من الوِرْفق ؛ اْتلَمَهُ بماله . 








كتاب الج خرف 

وينبغي أن يكونّ الطُوافٌ بالبيت فيما , بين المُقام والبيت » 
ولا يجوزه . فإن جاز المُقامٌ او تباعد عنه » لم يكن طواقه 
شيا . وينبغي أن يكونٌ الطّوافُ بالبيت على سكون لاسرع فيه 
ولا إبطاء. 

ومن طاف بالبيت سم أشواط ناسياً وانصرف ؛ ف اليه 
شوطاً آخْرَ ؛ ولا شيء عليه . فإن لم يَذَكْرْ حتى يرجم إلى 
أهلِه ٠‏ أمر من يطوف عنه فإن ذكو أنه طاف أقل من سبعة . 
وذكر في حال السّعي ؛ رجع قَتَمُم »إن كان طواقه أربعة أشواط 
فصاعد عداً . وإن كان أقلّ منه ؛ استأنف الطّراف » ثم عاد الى 
الّعي فتّمه . ظ 
ب ومن شك في طوافه. ؛ فلم يَذْر سم طاف آم بع » وهو في 
حال الطواف ؛ فإن كان طوائه طواف» فرييضة ؛ أعاد من أُوَلِه ؛ 
وإن كان نافلة بَي على الأقلّ ؛ وتّمم م أشوعاً . وإن كان شكّه 
بعد الانصراف ؛ لم يلتفمت اليه ؛ ومضّى على .طوافه . والحكم 
فيما نقص من السبّة أثنواط » إذا شك فيه ؛لحكمّه على السواء . 
في أَنّه يعيدُ الطواف » إذا كان طوافٌ فريضة . وإن كان طوافَ 
نافلة » بَنى على الأقل حَسَّبّ ما قدمناه .7 

ومن طاف ثمانية أشواط متعمّدا » كان عليه إعادةٌ الّواف. 
فإن طافه ناسياً ؛ أضاف اليها سه أشواط آخر ؛ وَل معها 
أربعً ركعات . يُصَلَي : يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الُواف 








لطواف الفريضة . ويَّمْضِي إلى الصَفاء فُيَسْى . فإذا فرغ من 
سعيه » عاد فصّلى ركعتين أخرَايْن ٠‏ ومن ذكر في الوط الثامن 
قبل أن يبِلُمَ الرّكن : أَنّه طاف سبعاً » قطع الطّواف . وإن 
لم يذَكُرُ حتّى يجورّه » تمّم أربعة عشر شوطاً حَسَبَ ما 
قدمناه . 

ومن شلك » فلم يعلَّمْ : سبعةٌ طاف أم ثمانية ؛ قطع الطّواف 
وصلّ ركعتين » وليس عليه شيء . ومن شلك فلم يِعلّمٌ : سنّة 
طاف » أَم سبعة 5 » أم ثمانية ؛ أعاد الطلّواف » حبّى يَسْتَيْقِنَ 
أنه طاف سبعاً . 

ولا يجورٌ أن يَعْرِنَ بين طوافين في فريضة . ولا بأسَ بذلك 
في التُوافل » وإن كان الأفضلٌ أن يَفْصِلَ بينَ كل طوافيسن 
بصلاة . فإن كان في حال تقيّة » فلا بأ أن يَقدْرِنَ في الطّواف 
ما شاء . ومن زاد على أسبوع في لواف الثَافية ؛ فالأفضلٌ ان لا 
ينصرف الآ على المُفرّد » ولا ينصرفٌ على الشّفع » مثلاً أن 
ينصرف على أسبوعين » بل يُثَمُمْ ثلا ثة أسابيع . 

ومن طاف على غير وضوء » او طاف جنا ؛ فإن كان طواقه 
طواف فريضة » توضّاً أو اغتسل ؛ وأعاد الطّراف . وإن كان 
نافلة ؛ اغْتسلَ او توضاً وص » وليس عليه إعادةٌ الطّوراف . 


ومن أحدث ني طواف الفريضة بما يَنْقْضُ 1 الوضوء » وقد طاف 


كتاب اليج خرف 


مي ام 


بعضّه ؛ فإن كان قد جاز التنّصف »؛ فليتوضًا » ويكمُمٌ ما بَقِي ؛ 
وإن كان حدثّه قبل أن يبل النَصفّ ء فعليه إعادةٌ الطواف من 
أُوَلِه . 

ومن طاف طواف الفريضة وصل » ثم بين أنه كان على 
غير وضوء ؛ توضّاً » وأعاد الطّورافَ والصّلاة . وإن كان طواقه 
طواف الثّافلة ؛ توضّاً » وأعاد الصّلاة . 

ومن قطع طوافّه بدخول البيث » او بالسّعي في حاجة له او 
لغيره ؛ فإن كان قد جار الصف . بَنَى عليه ؛ وإن لم يكن جاز 
التَصِفّ وكان طوافّ الفريضة » أعاد الطَّو اف ؛ وإن كان طوافَ 
نافلة » بن عليه على كُلَّ حال . 

ومن كان في الطّواف » فدخخل عليه وقث الصّلاة ؛ كيه 
وَليَصَلَ ٠‏ ثم يُقَمُمْ العوافت من حيمث, الت اليه . وكذلك 
من كان في حال الظّواف » وتَضَبّقَ عليه وقتُ الوثر » وقارب 
لو القجر ‏ ا مع عي الفجر» دمل لقب »ثم 
ثم بد 5 على طوافه . 

والمريض الذي يستمسك الطهارة » فَإِنّه يُطَافُ به ولا 
يطّافُ عنه . وإن كان مرضّه مِمّا لا يمكثّه معه استمسال الطّهارة 
ُنْتَظَرٌ به : فإن صَلَّحَ طاف هو بنفسم ؛ وإن لم يَصْلَّحْ » طيفٌ 
عنه ؛ ويُصَلّي هو الرّكعتين » وقد أجزأه . ومن طاف بالبيت 
أربعة أشواط » ثم اعْتَلَّ ؛ ينْتَظَرٌ به يوم او يومان : فإن صَلّحَّ » 





للا النهاية ِي مجرد الفقه والفتاوى 


تم طواقه ؛ وإن لم يَضْلُحْ ‏ أمْرَ من يلوف عنه ما بي عليه » 
ويُصََي هو الرّكعتين . وإن كان طواقه أقلّ من ذلك وبر ع 
أعاد الطواف من وله ؛ وإن لم يَبْرَاً ؛ أَمَرَ من يطوفُ عنه 
أسبوعاً . 

ومن حَمَلّ غيرّه فطاف به وتَوّى لنفسه أيضاً الطّافَ » 
كان ذلك مجزياً عنه . 

ولا يجوز للرجل أن يطوف بالنيت وهو غيرٌ مختون . ولا 
بأس بذلك للنّساء . ولا يجورٌ للرجل أن يطوف وني ثوبه شي 
من النّجاسة . فإن لم يَعْلَم به » ورأى ني حال الطّواف النّجاسة ؛ 
رجع فتسل ثوبه ثم عاد فتمم طواق, . فإن عَلِمْ بعد فراغه من 
الطّراف ؛ كان طوافه جائزاً » ويصَلي في ثوب طاهر . ويَكرَة 
الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة لقران. : 

ومن نَسِي طواف الزيارة حتّى رَجَعْ إلى أهلِه ؛ وواقع أهله ؛ 
يجب عليه بّدَنّة » والرّجوعٌ الى مكة ؛ وقضاء طواف الزّيارة . 
وإن كان طواف النّساء » وذكر بعد رجوعه الى أهله ؛ جاز له 
ان يَسْتَنِيبَ غيرّه فيه لِيَطُوفَ عنه . فإن أدركه الموثُ » قَضَى 
عنه وليه . 

ومن طاف بالبيت ؛ جاز له أن يُْخرَ رَ السّعيّ الى .بعد ساعة » 
ولا يجورٌ أن يُوْحْرَ ذلك الى غد يومه . ولا يجورٌ تقديم السّيّ 


على الطلّواف . فإن قدّمٌ سعيه على الطّواف ؛ كان عليه أن يطوف » 





كتاب احج لق 


ثم يَسْعَى بين الصَّفا والمروة . فإن طاف بالبيت أشواطاً » ثم 
قطعه ناسياً » وسَّكى بِينَ الضّفا والمروة ؛ كان عليه أن ب 
طواقّه » وليس عليه اسْتيناقه . فإن ذْكرَ أنه لم يكن أقم 
طواقه ؛ وقد سَعَى بعض السعي ؛ قطع السغي بعاد كك 
طواقه ثم تَمم م السعي . 
والمتمتعٌ إذا أَهَلَ بالحج ؛ ؛ لا يجورٌ له أن يطوف ويَسعى 
لذ بعد أن ياتيّ منى ٠‏ ويقِفَ بالموقفين » إلا أن يكونّ شيخاً 
كبيراً لا يَنْدرٌ على الرّجوع إلى مكّة » او مريضاً ؛ أو اهْرَأَةٌ 
تخاف الحيض فيحول بيتّها وبين الطواف ؛ فَإِنَهُ لا باس بهم 
أن يُقَدَمُوا طواف الحج والسَغي . 
وما ارد والقارن » فإنّه لا بأسَ بهما أن يُقَدّما الطّوافَ 
قبل أن أن اعرفات ٠‏ 
3 جح ا سم ارس 7 
سير 7 0 
الإخميار ٠‏ فإ كان شاك شرورً من التجوع. إل مكّة ء 


ع 


أ و امرأة تخاف الحيض ؛ جاز لهما تقديم طواف النساء »ثم 
يَأنيان الموقفين ومنى ء ويقضيان المناسك ويذهبان حيث شاء . 
ولايجوز تقديمٌ طواف النّساء على السّعي . فمن قدّمه عليه » كان 
عليه إعادة طواف النّساء . وإن قدّمه ناسياً او ساهياً » لم يكن 
عليه شيم وقد أجزأه . 
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ولا بأسَ أن يُعَولَ الرّجل على صاحبه في تَعْداد الطّواف . وإن 





1 النهاية في مجرد الفمّه والفتاوى 

ول ذلك بنفسه يه » كان أفضل . وم ى سكا جميعاً في عدد الطَّواف 
> لاس ًَ 2 و وعم شه 

ولا يجوز للرّجل أن يطوف وعليه برْطلة . ويَسْتَحَبٍ للإنسان 

ّ. 6< ل الحلحة ا اأعه 12 2 هه 

أن يطوف بالبيت تلاثمائة وستين أسبوعا. فإن لم يتمكن مر 

ذلك ٠‏ طاف ثلاثمائة وستين شوطا » فإن لم يتمكن من ذلك ؛ 
2 

طاف ما تيسر منه . ومن تذر أن يطوفٌ على أربعر » كان عليا 

طوافان : أسبوع ليديه ١‏ وأسبوع لرجليه . 


فإذا فرغ الإنسان من طوافه ؛ أتَى مقام لبراضيم, » ويُصَلّ 
فيه ركعتين ‏ يقرأ في الأول منهما الحّمد و ؛ قل هو اله أحد» ء» 
وني الثّانية الحمد و«قليا أبّها الكافرون » . وركعتا طواف 
الفريضة فريضةٌ مثلٌ العُوافِ على السّواء . وموضمٌ المقام حييث 
هر سام . ين ليا اين الكتين » ا سألا ير 
المّقام » ثم ذكرهما ؛ فَلْيَعْدُ إلى المٌقام ٠‏ فَلْيَصَلَ فيه . 
يجورٌ له أن يُصَيّ في غيره . فإن خرج من مكّة 00 
ركعتي الطّواف » وأمكنه الرّجوع إليها ؛ رَجَمَ وصلٌ عند المُقام . 
وإن لم يمكثه الرّجوع ؛ صل حييث ذكر » وليس عليه نيء . وإذا 
كان في موضع المّقام. زحام ؛ فلاباس ٠‏ نيصل خلقه . فإذلم 
يتك من الصّلاة هناك » فلا بس إذيصَلّ اله . 





كتاب اليج رذق 


او نهار ء سوا كان ذلك بعد العصر او بعد الغداة ؛ أللْهم د 
أن يكون الطَّوافٌ نافلة ٠‏ فإِنّه م ى كان كذلك وطاف بعد الغداة 
او بعد العصر » آَخَّر الصّلاةَ إلى بعد طلوع الشّمسٍ او بعد 
القّراغ من المغرب . ومن نمي ركعتي الطّواف » وأدركه الموت 
قبلَ أن يَقْضِيهًا كان على وليّه القضاء عنه . 


باب السعي بين الصفا وا مروة 


إذا أراد الإنسان الخروج الى الصّفا يُسْتَحَبُ له أن يَسَْلِم 
الحجرّ الأسود أَوّلاً » ثم يَأَني رَمرَمَ فيشرب منها » ويّصب على 
بدنه دلواً من مائه . ويكونٌ ذلك من الدَّلوٍ الذي بحذاء الحجر . 
فإذا أَرادَ الخروجٍ إلى الصا » فليكن خروجه من الباب 
اللقابل للحجر الأسود د حَنَى يَقَطمَ الوادي . فإذا صَعَدَ الى الضّمًا ؛ 
نَظَرَّ الى البيت ٠‏ وَاسْتَقْبَلَ الرّكنّ الذي فيه الحجر » فحمد الله 
وَأَنْنَى عليه » وذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صَنَمٌ به ما قَدَر . 
يحب ل أن يُطِيل الوقوف على الضّفا . فإن لم يمكنه » وقف 
بِحَنَب ها تَيَسَرَ له . وَلْيُكبر الله سبعاً ويُهَذّلْهَ سبعاً » ويقول : 
لا إله إلا الله وحده لاشريكَ له ؛ له الملكُ وله الحمد يحي 
ويُميت » وهو على كل شيء قدير » ثلاث مرّات . ثم لِيصل على 
لبي » صل الله عليه وآله؛ وَلْيَدْعٌ بالدعاء الذي ذكرناه في كتاب 
«تهذيب الأحكام» إن شاء الله . ثم لُيَنْحَدرٌ إلى المروة ماشياً إن 
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تمك منه . فإن لم يَتَمَكّنَ منه » جاز أَن يركب . فإذا انَْهَى إلى 
أول زقاق عن يمينه بعدّما تجاورٌ الوادي الى المروة » سَعَى . فإذا 
ته اليه ٠‏ كح عن لشي ومقّى مفيا . فإذا جا من عند 
المروة » بَدَأْ من عند الزقاق الذي وصفناه. فإذا انتَهَى اباب 
قبل الصّغا بعد ما تجاوز الوادي » كف عن لسغي ومَشَى 
والسعي هو أن يُسْرِع الإنسانٌ في مَشيه إن كان ماشياً . وإ كان 
راكباً » حرّك دابته في الموضع الذي ذكرناه . وذلك على الرجال 


دون الذنساء . 


مشا 
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والسكي , بين الصّفا والمروة فريضة لايجوز تر كه. فمن تَرَكَهُ 
متعمّدا » فلا حج له . ومن تركهناسياً »كان عليه إعادةٌ السعِي لا غير. 
فإن خرج من مكّة ثم ذكر أَنّه لم يكن قد سَعَى » وجب عليه 
الررجوع والسغي ب بين الصَّفا والمروة . فإن لم يتمكن من الرجوع » 
جاز له أن يبر من يس عله . وإنترك الرمَلَ بين الصا والمروة » 
لم يكن عليه شيء ٠‏ ويجب البّداءةٌ بالصّفا قبل المروة والختم 
بالمروة . فمن بَدَأ بالمروة قبل الصَّفا » وجب عليه إعادةٌ السغي لا 

والسّغي المفروض بين الصّفا والمروة سبع مرّات . فمن سَعى 
أكثر منه متعمداً ؛ فلا سعي لَّه ؛ ووجب عليه إعادتّه . فإن فعل 
ذلك ناسياً أو ساهياً 3 طَرَحَ الزيادة وَاغْيّدٌ بالسبعة . ومن سعى 
ثماني مرات » ويكونٌ قد بدا بالصّغا ؛ فإن شاء أن يُضِيفَ اليها 





كتاب 2 هع" 


ون ارو عاد الي .لأنه بن من من الروة وكان يجي 
علية البّداءة بالصّفا. ومن سي تب مَرّاتَ وكان عند 
الروة في القاسعة ؛ فليس عليه إعادةٌ السّغي » لأنّهِ بَدَأْ بما بدأ 
اله به ٠‏ وختم ب بما نّم به . ومتّى سَعَى الإنسانٌ أقل 
سبع هرات ناسياً » والصرف اشم ذكر أله قعص منه فيا ؛ 
رجع » فدمّم ما نقص منه . فإن لم َعَم كمْ نقص منه ؛ وجب 
عليه إعادة السّْي . وإن كان قد واقع أهلّه قبل إتمابه السئيّ » 
وجب عليه دم بقرة . وكذلك إن قصّر او قلّم أظقاره » كان 
عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من الي . ولا بأ أن يَسْتَى 
الإنسانٌ بين الصفا والمروة على غير وضوء » غير 3 الوضوء 
أفضل . 

فإذا دخل وقت صلاة الفريضة » والإنسانُ في حال السّي ؛ 
َعم اسنيّ » وصَدَ في بعض المساجد هناك » ثم عاد قشنم 
السئيّ . ولا بأ أن يجلس الإنسانٌ بين الصّفا والمروة 
للاستراحة . ولا بأس أن يَقْطَمَ الي لقضاء حاجة له او لبعض 
إخوانه » ثم يعوة فيكم ما قطع عليه . ومن نَسِي الرَّمَلَّ في حال 
السِي حَتى يجوز موضعه » ثم ذَكْرَ » فَلْيَرْجِع القَهْقَرَى الى 
لكان الذي يَرَمُلٌ فيه . 


ومَتّى فرغ من السّعْيّ قضّر . فإذا قضّر ء أَحَلَّ من كل شيء 
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وعم 0000 


أحرم منه . وادنى التقصير أن يَقَصّ أظفاره » ويّجُرٌ شياً من 
شر رأسيه سه ء وإن كان يسيراً . ولا يجورٌ له أن يَحْلِقَ رأسه 
َه . فإن فَُعَله » كان عليه دم يُهْرِيقَه . وإذا كان يوم لخر » 


مالو على رأيه حين يريد أن يلق . هذا إذا كان حلقه 


متعمداً . فإن كان حلقه ناسياً » لم يكن عليه شيء . فإن تَسِيَ 
التقصيرٌ حَتَى يل بالحج » كان عليه دم يُْرِقه . 
وينبخي للمتمتع أن لا يَلِْسَ الثياب ١‏ ويَتشيّه بِالمُحْرِمِينَ 
من بعد إحلاله قبل الإصار بالحج ندباً واستحباباً . فإِن 
ليها » لم يكن مأثوماً ٍ 
وى جامع الج قبل التقصير » كان عليه بده إن كان 
موسراً . وإن كان متوّسطاً » فبقرة . وإن كان فقيراً » فشاة . 
دمن قبل انه قبل القصير » كان عليه دم شاة . ولا أن 
بمواقعة النّساءِ بعد التتقصير وشم الطب وفعل جميع ما كان 
يَْرمٌ عليه في حال الإحرام » إلا اليد خاصة ء لأنَّه في الحرّم. 
ويَحِل له أن يأكْلَ ما صِدَ ودح في غير السرم . 
ولا ينبغي للمتممّع بالتُمرة الى الحج أن يَخْوّحّ من مكة قبل 
أن يَقْضِيّ مناسكه كلها إِلّا لضرورة . فإن اصْطَرٌ الى الخروج » 
خرّج الى حيث لا يفوثه الح » ويَخْرُجُ مُحْرماً بالحج . فإن 
أمكنه الرّجوعٌ الى مكة » وإلا مَضَى إلى عرفات . . فإن حرج بغير , 
إحرام ثم عاد ؛ فإن كان عودّةُ ني الشّهر الذي خرج فيه » لم 





كتاب احج يفخق 
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َه أن دعل م بغير إحرام ؛ فإن دخل في غير اله الذي 
خرج فيه » دتخلها مُحْرِماً بالعمرة الى الحجّ »وتكون عمرنه 


الأخيرةٌ هي التي يتمتعٌ بها الى الحج . 
و3 يجوز لأحد أن يَدُخْلَ مكة ِلَّا مْحْر 


م 
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ما أي و وقت كان . 


وقد رخص لنتريض والحطابة دخولها من غير إحرام . 
باب الاحرام لنحج 


إذا أراد الإنسان أن يُْرِم للحج ؛ ؛ فليكن ذلك عند زوال 
الشمس بعد أن يُصَلَّيَ الفرضين + ويكونُ على عُسل . هذا إذا 
تكن منه وكان عليه وقت . فإن لم تكن » جاز له أن يُْرم 
بقيّةَ نهاره أي وقت شاء . ومتى دخل إنسان يوم الثروية الى مكة 
طاف وسَعَى وَقصَرٌَ وأَحَل ثم عَقَدَ الإحرام للحج ؛ فإن لم يلَحْق 
مكة إِلَّا ليلة عرفة » جاز له أن يَفْعَلَ ذلك أيضاً ؛ فإن دخلها 
يوم عرفة » جاز له أن يُحِلّ أيضاً ما بته وبين زوال الشّمسٍ . 
فإذا زالت الشّمس ؛ فقد فاتته العُمرة » وكانت حجّة مفردة . 
هذا إذا عَلِمَّ أنّه نه بَلْحَقُ عرفات . فان عَلَبَ على ظنه أَنّهِ لا 
يَلْحَفها ؛ فلا يجورٌ له أن يحل ؛ بل يقيم على إحرايه » ويجعل 
حَجْتَهُ مفرّدة . 

وإذا أراد الإحرام ؛ فَليخْتَسِلَ وليتنظّفْ » ويُزيل الشّعْرَ من 
1ه 0 أَخُذُ م شاربه » وِثُقَلَُمُ أظفاره » ويفعلٌ جميمّ ما 
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فعله عند الإحرام الأول . ثم لُيَلْبَسْ تُوبَيْ إحرايه » وَلْيدْخُل 
المسجدّ حافياً وعليه السّكينة والوقار . وَلْيْصَلَ ركعتين عند 
مقام إبراهم عليه السّلام » او في الحجْر . وإن طلَّى ست 
ركعاث » كان أفضل . وإن صلّى فريضة الظهر » ثم 
حرم في دُبْرِها » كان أفضل . وأفضل المواضع التي يُّحْرِمٌ منها 
المسجدٌ الحرام » وفي المسجد من عند المقام . فمن أَحْرّم من غير 
المسجد » كان أيضاً جائزاً . 

وإذا صلّى ركعتي الإحرام ؛ أحرم بالحجّ مفرّداً » ويدعوا 
بالدّعاء كما كان يدعوا عند الإحرام الأول » إِلّا أنه يذكر 
الحجّ مفرّداً » لأ عُمرنّه قد مضت . فإن كان ماشياً » لَبَّى من 
موضعه الذي صَلَّى فيه . وإن كان راكباً » لَبّى إذا تَهض به 
بعيرّه . فإذا انْتَهَى الى الرّدْمِ » وأثرف على الأَبُطّح ؛ رفع صوتّه 
بالتابية » ثم لُيَخْرَجْ الى ينى. ويكون تابيمّه الى زوال الشّمسِ 
من يوم عرفة . فإذا زالت الشّمسُ » قطع الثلبية . 

ومن سها في حال الإحرام فاحرم بالعُمرة ؛ عَمِلَ على أَنّه 
حرم بالحجّ » وليس عليه شيء . وإذا أحرم بالحج » لم يَجَرْ 
له أن يطوف بالبيت الى أن يَرْجِعّ من ينى . فإن سَهًا فظاف 
بالبيت » لم ينتِقضْ إحرامه ؛ غيرَ أنه يعقِده بتجديد 


2 


| 


ا 


الثّابية . ومن نمي الإحرامٌ بالحجّ الى أن يَحْصَلَ بعرفات ؛ جدّد 


ا 


الإحرام بها » وليس عليه شيء . فإن لم يذكرٌ حَتَى يرجم الى 
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بلده ؛ فإن كان قد قضى مناسكه كُلّها » لم يكن عليه شيء . 


باب نزول منى 


يسك تحب من أراد الخروج الى ينى » الأ يرج من مه حَتَى 
بصي الظهرَ يوم الثروية بها » ثم يَخْرَجَّ هَ الى منى » إلا الإمام 
خاصّة » فإِنَّ عليه أن يُصَلَيَ الظهرَ والعصرً التّروية بونى » 
ويقيم بها الى طلوع الشّمس من يوم عرفة » ثم يعدوا الى 
عرفات . فإذا اصْطُرٌ الإنسان الى انخروج بأن يكونَ عليلاً 
يخاف آلا بَلْحّى » او يكونّ شيخاً كبيراً » او يخافُ الزحام ؛ 
جاز له أن يتعجّلَ هبل أن يلي اله . 

فإذا توجّه الى منى فَلْيَفْل : ٠‏ اللّهم إيالَ أرجو وإيالكَ أدعُوا . 
فبلّغني أُمَلي » وأضليخ لي عملي ) . فإذا نزل ينى فُليَعَل ٠:‏ اللّهم 
هذه منى » وهي يما متّنت به علينا من المناسك . فاسالّك أن 
تمن علي بما مدت به على أنبيائك ٠‏ فإنما أنا عبدُك وني 


قبضتك . ) وحدٌ منى من العقبة الى وادي مخسر. 
باب الغدو الى عرفات 


يُسْتَحَب للإمام أن لا يَخْرّجَ من منى إلا بعد طلوع الشّمس . 
من يوم عرّفة ..ومن عَدَا الإمامّ يجوزٌ له الخروجٌ بعد أن يَصَلَي 
الفجرَ بها » ومُوسّع له أيضاً الى طلوع الشّمس . ولا يجورٌ له 
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أن يجوز وادي مُحَسر إلا بعد طلوع الشّمس . ومن اضطر الى 
الخروج قبل طلوع الفجر ٠‏ جاز اله أن يَحْرْجَ ويْصَلّي في 
الطريق . 

فإذا توجّه الى عرفات ٠‏ فَلْيَقَل : اللّهم إِيّاكِ قَصَدْت وإِيّاكَ 
اعتمدت ووجهك أردت . أساذّك أن تبارِكَ لي في رَخْلي » وأ 
تََضِيّ لي حاجتي . وأن تجعلّي ممّن باهي به اليوم من هو 
أفضلُ مني » . ويكونٌ على تلبيتِه على ما ذكرناه الى زوال الشّمس 
فإذا رَالّتَ؛ٍ اغْمَسَلَ وَصلّ الظهرٌ والعصرّ جميعاً » يجِمَمٌ بِينّهما » 
يِف بالموقف ويدعو لنفميه ولوالديّه ولإخوانه المؤمنين 
والأدعية في ذلك كثيرةٌ لم نورذها ههنا مخافة التتطويل . 

ويُسْكَحَب أن يضرِبَ الإنسانٌ خباءة بتيرَّة » دي بطسن 
عْرَنَةَ دون الموقف ودون عرقة . وح عرفة من بطن عَرَنَة وثويّة 
وثيرة الى ذي المّجاز . ولا برتفع الى الجبل الا عند الصّرورة 
الى ذلك . ويكونٌ وقوفه على السّهل . ولا يرك خَنّلا إن وجده » 
إلا سدّه بنفسه ورَخْلِه . ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في 
تر ولا ني تَوبّة ولا في ذي المجاز فإن هذه المواضمٌ ليست من 
عرفات . فمن وقف بها »فلا حَج له . ولا باس بالتّزول فيها » 
غيرٌ أَنَّه إذا أراد الوقوف » «عاء الى الموقف فوقف هناك . 





كتاب المج ١‏ 


باب الافاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام 
ونزول منى 

20200 5 ع م؟ 2 

إذا عَرَبَت الشَّمِسْ من يوم عرفة فَلْيَقِضٍ الحاج من عرفات 
الى المزدلّفة . ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشّمس . فمن 
أفاض قبل مغيبها متعمداً ؛ كان عليه بَدَنَةَ » يَنْحَرُهًا يوم النّحر 
بمنى. فإن لم يقدرٌ » صام ثمانية عشرٌ يوماً إِمًا في الطّريق او إذا 
رجع الى أهله . وإن كانت إفاضيّه قبل مغيب الشّمس على 

207 07 2 عه 1 8 

طريق السّهو أو يكون جاهلا بان ذلك لا يجوز » لم يكن عليه 
شي 2 . 

فإذا أراه أن يفيض + قل يل : ٠‏ الهم لا تجتله آخر المهد 
نيحا تنْجحاً مستجابا لي مرحوماً مغفورا لي بأفضل ما ينقلبة 
به اليوم أحدٌ من وَفْدكَ عليك . وأعطني أَفضل ما أعطيت أحداً 
منهم من الخير والبركة والرّحمة والرضوان والمغفرة . وبارلك لي 
فيما أرْجع اليه من مال او أهل او قليل او كثير . وباركُ لهم 
2 

واقتصد في السيّر وبر سيراأ جميلاً . فإذا بلغت الى الكثيب 
الأحمر عن يمين التلّريق فَقْل ٠:‏ اللّهم ارْحَم موقفي .» ورد 
في عملي » وسَلَّم لي ديني » وتقبّل مناسكي » . ولا يُصَلَّيَ ا مغرب 
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والعشاء لآير إلا بالمزدتلفة . وإن ذهب من اللّيل ربعٌه او ثلثّه . 
فإن عاقه عائق عن المجيء الى المزدّلفة الى أن يذهب من اليل 
أكثر من الثّلث » جاز له أن يُصَنَيّ الغرب في الطلريى. ولا يجوز 
ذلك مع الاختيار . وينبغي أن يجي بين الصّلاتين بالمزدلفة 
بأذان واحد وإقامتين . ولا يُصَلَّ بيتهما نوافل ٠‏ بل يُوْخَرُ 
وال مغرب الى بعد العشاء الآسيرة . وإن قصل به بين الفرضَيّن 
بالثوافلٍ ؛ لم يكن ماثوماً غير أن الأفضل ما قتمنا . 

وح المشعر الحرام ما ب بين المَازِمين الى الحياض والى وادي 
مُحَسر . فلا ينبغي أن يَقِفَ الإنسانٌ الا فيما بين ذلك . فإن 
ضاق عليه لموضع » جاز له أن يرتفع م الى الجبل . فإذا أصبح 
يوم التحر ؛ طّ الفجرّ » ووقض للدعاء » إن شاء قريباً من 
الجبل » وإن شاء في موضعه الذي بات فيه . وَلْيَحْمِدٍ الله تعالى 
ليِشْنِ عليه ؛ وَلْيَل كر من آلائه وحسن بلائه ما قدَر عليه . 
ويُصلَّي على النَبِيّ صن الله عليه وآلِه . ويُسْتَحَبْ للصّرورة أن 
يط المشعر الحرام » ولا يَثْرْكَه مع الاخقيار . فإذا كان قُبيْل 
طلوٍ الشمس بقليل » رجع الى منى . ولا يجوز وادي مُحَسَرٍ 
إلا بعد طلوع الشّمس . 

ولا يجوز للإمام. أن يَخْرّجَ من المشعر الا بعد طلوع الشّمس 
وإن أغر غير الإمام. الخروج بعد طلوع ر القس لم يكن به 
بأس . ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر . 





ْ 
1 
ْ 
ا 
0 
ا 
: 





فإن خرّج قبل طلوعه متعمداً » كان عليه دم شاة . وإن كان 


كتاب المج بولق 


9 2 85 ل و 3 
خروجه ناسياً او ساهياً » لم يكن عليه شيء . ومرخص للمرأة 
والرّجل الذي يَخافُ على نفيه » أن يُفِيضًا إلى منى قبل طلوعٍ 
الفجر. 

فإذا بلغ وادي مُحَسّر » وهو واد د عظمً بين جَمّعر وونى » 


وهو الى منى أقربُ . كُليَسْم فيه حتى يجاوز . ويقول : ١:‏ اللّهم 


سَلَمْ عهدي ؛ وَاقبَنْ توبتي » وأجبْ دعوتي » وَاخْلفنِي فيمن 
تركتٌ بعدي » . فإن ترك السّثيّ في وادي مُحَسر » فَلْيَرْجِعْ 
وَْيَسَْ فيه » إن تمكّن منه » وإن لم يتمكّن » فليس عليه 
شي . 

دينبخي أ أن يَأخْدَ حَصّى الجمار من جر . وإن أخذه من 
منى او من بعض الطَّريق » كان أيضاً جائراً: . ويجورٌ أَْذّ حَصَى 
الجمار من سائر السرم مرى المسجد الحرام ومسجد الخييف وين 
حَصَى الجمار. ولا يجورٌ أخذٌ الحَصَّى من غير الحَرّم . ولا يجوز 
أن يُرَْى الجمارٌ الا بالحصّى . ويُكْرهُ أن تكو صُمًا . وُسْتَحَب 
أن تكونّ بُرْشَاً ويكونُ قدرُها مثلّ الأَنْمُلّة منقّطة كطُلِيّة . 
كر أن بسر من الحصّى شية بل بق بعد ماخاح 
اليه . 

يحب أن لا يري الإنسان الجمارٌ إل على طهر . فإن 


رماها على غير طَهْر لم يكن عليه إعادة . فإذا أراد رمي الجمار ٠‏ 
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كيرا ذف : يضم كل حصاة منها على بَطْن إبهامه ؛ ويدئتها 
بظفرٍ السبابة » ويَرويها من بطن الوادي . وينبغي أن يَرَهِيَّ يوم 
النّحرٍ الجَمَرَةٌ القَصْوّى بسبع حَصَيَات يَرميها من قبل وجهها. 
وبُستَسَ أن يكون بينّه وبين لمر قدرٌ عشرة أَذْرُع إلى 
خمس عشرٌ ذراعاً ويقولٌ حين يريد أن يي الخصي :« الهم 
هؤلاء حَصيّاتي صن لي واقنهنَ في عملي ٠‏ . ويقولٌ مع 
كل حَصَاة : ١:‏ الهم ادْحَرْ عَنِي الشيطانَ . الهم تصديقا أ بكتابك 
وعلى سنّة نبيّك »صا الله عليه وآله ؛ الهم اجْمَلَهُ حا 


مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذذباً مغفوراً 1غ 


باب الذبح 


م ماي 


لهي واجب على المتمتع بالعمرة الى الحيجّ . ومن ليس 
بمشمتع ؛ فلا يجب عليه ذلك . فإن تطوع به » كان له فيه 
فضل كبيرٌ وثواب جزيل يل . وإن لم يفعل » فليس عليه شيء . 
ومن وجب عليه الذي » ولا يَقنْدرٌ عليه » فإن كان معه ثمثه 2 
خَلّفَه عند من يَثِقّ به حّى يَشْتري له هيا وبح عنه في العام . 
المُقبل في ذي الحجّة. فإن أصابه هو في مدّة مقايه بمكَةَ إلى انْقيضاء 
ذي الحجّة» جاز له أن يَشْترِي ويذيّح. وان لم يْصبْهُ >فعل ما ذكرناء. 

ومن لم يَعدْدِرْ على الهذي ولا على ثمنه » وجب عليه صيام 
عشرة أيَام : ثلاث في الحج وسبعة إذا رّجع الى أهليه . وصوم 





كتاب الحج هه 


ا سم 


يام يا قبل الثّروية ريدم التروية ويوم عَرَفَة . فإن 
فاته صوم هذه القلامّة يام ؛ فُلِيَصَمْ يوم مم الخصبة » وهو يوم 
التَفْر ؛ ويومان بعده متواليات . فإن فاته ذلك أيضاً » صامهن 
في بقيّة ذي الحجّة . فإن أُهِلَّ المحرم » ولم يكن قد صامهن » 
وجب عليه دم شاة » وليس له صوم . فإن مات مَنْ وجب عليه 
الهذي ولم يكن معه ثمنّه ولا يكو قد ام أيضا ؛ ما 
عنه وليّه الثلاثة أيّام ؛ وليس عليه قضاء السبعة أيَام . , 
صام الغلاثة يام 34 ورجع الى أهله كان عليه بقَيّة م 
من السبعة 08 . فإن جاوز بمكّة ؛ التطر مده وصولٍ أهل بلده 
أن يصوم الثلاثة أَيَامِ بمكة ني أيّام التتشريق . 
ومن فاته صيام يوم قبل يوم الثّروية ؛ صام يوم الثّروية 
7 عرفة »ثم صام يوما آخر بعد 0 0 الشُشريق ٠.‏ 
الدع أيَامٍ بعد اننا بام النشريق متتابعات . وقد رخص 
يام من أُوّل العشر . ومن ظن أنه إن صام 
يي عَرَقَة » أضعفه عن القيام بالمناسك؛ جاز له أن 
يؤخرٌ صو هذه الأيام الى بعد اثقضاء أَيّامٍ التشريق . ومن صام 
ارد 5 


هذه الكلائة نامر بعد يام التشريق فلا , ضهن إلا متتابعات . 


وكذلك أن قدّم صومَهن على ما ذكرناه من الرّخصة . ومن لم 
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م كان 


يَصُمْ هذه الثَلانة يام ؛ وتحرج عقيب أيام التشريق ؛ فَلِيَصَحْهًا 
في الّيق . فإن لم يتمكن من ذلك ؛ صام مع السبعة أيّام إذا 


ع 


رجع الى أهلِه . ولا باس بتفريق صوم السبعة ة َم . ومن لم 
يصو القلاثة أيام , بمكة بمكة ء ولم يَصَنْهَا أيضاً في الطّريق حتّى 
رجع إلى أهله وكان متيكنا من الهَذي ؛ فليبكة به إلى مكّة ؛ 
فإِنّه ' أفضل من الصّيام . ومن صام ثلاثة أَيّامٍ ثم أَيْسَرَ » او وجِد 

ثمنَ اهدي ؛ فالأفضلٌ أن يَشْتَرِيّ الهذيّ . وإن صام ما بَقِيّ 
عليه » كان أيضاً جائزاً . 

فإن كان المتمتمٌ مملوكاً وكان قد حج بإِذن مولاه » كان 
مولاه مخيراً : بين أن يَبَحَ عنه او يأمرّه بالضّيام ؛ أي ذلك 
فعل »2 فقد أجزأه . فإن لَحَقَ العبدَ عتق قبل القضاء الوقوفٍ 
بالموقفين ؛ وجب عايه الهَدي » ولم يُجْرْأه الصّيام إِلاّ إذا 
لم يَجِدْ ذلك ٠‏ وإن لم يضم العبةٌ الى أن تَنْيِي أيَامُ النشريق 2 
فالأفضلٌ لولاه أن يَهُدي عنه ولا يمره بالصيام . وان أمره 2 
لم يكن به لأس وإنّما يكو مخيراً قبل القضاء هذه الام . 

ولا يجورٌ أن يَدْبَحَ اليَديّ الواجب ني الحجّ إلا بينى. وما 
ليس بواجب » جاز ذَبّحّه او نحرّه بمككّة . ومن ساق هَذْياً في 
الحجّ » فلا يَنْبَحْهِ أيضاً إِلاّ بينى . وإن ساقه في العُمرة » 
َلينْحرُه بمكنّة قبالة لبيت والسزورة , 

وأيامٌ النْحرٍ بمنى أربعة يام : يوم النّحر وثلا ثلاثة أَيّام بعد 





ذغظض 


ا 


وني غيره من البُلدان ثلا ثلاثة أيَام : يوم النّحرٍ ويومان بعدّه . 
امن أراه أن يشو بالأضية . فما هدي المتعة فإِنّه يجوز 
دَبْحّه طول ذي الحجّة على ما يناه . 

وأفضلٌ ما يكون اهدي ابن . فإن لم يَجِد » فمن البقر . 
فإن لم يَحِد مُفحلاً من ٠‏ الضاأن » فإن لم يَجِد فتيساً من المَغز . 
فإن لم يح إلا شاة ؛ كان ذلك جائزاً عند الضرورة . ولا يجو 
الهدي إذا كان حَصِيًاً » ولا التضحية به أيضاً . فإن كان موجؤاً 


لم يكن به بانس . وهو أَفضِلٌ من الشّاة » والمّاةٌ أَفضلٌ مسن 
الحَصِي : وأفضل الذي والأضاجي ٠‏ 9 البّدْن والبي اذوات 
فوقه ١‏ ولا بيجو التضحة بٍَ ولا مَل بينى. ولا باأس بهنا 
في البلاد . والإناث أفضل . 

ور شه 2 2 عو ىه 2# درام 

ويستحب أن تكون الأضّحِية من الغنم حلا سميناً أقرن 
مو 2107 .0 2 53 
يَنْظرٌ في سّواد ويَمْشِي في سواد . فإن اشْتَرَّى أضحيته على أنّها 
سمينة » فخرجت مهزولة ؛ أجزأت عنه . فإن اشْتَرَاهًا على أَنّها 
مهزولة 34 فخرجت سمينة ؟ كانت أيضاً جائزة 8 وإن اشترَاها 
على أنّها هزد » فكانت كذلك ؛لم تَجْرأ عنه . وإذا لم 


يَجد اهدي والأضحّة بالصّفة الي ذكرناها ؛» كَْيَشْتَرٍ ما تبسر 
له . وقد بيًْا أنه لا يجودٌ من ابن إلا الي » وهو الذي قد 


تم له حمس سنينَ ودخل في السّادسة . ولا يجوز من البقر 
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لخر إلا لني ؛ وهو الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية . 
وبجزية من الضّاأن الجَذّعٌ لسنئه ولا يجوز التضحيةٌ بمئى 


وعم 


إلا بما قد أَحْضرَ عرفات . فإن اشتراه على أن قد عرف به ؛ 


فر 


فقد أجزأه »ولا يمه هو أن يعرف به . 

ولا يجوز الهذي الواجب ؛ البقرة والبَدئة مع لمكن 
والاختيار لا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضُرورة عن 
خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكُلّما أَقلَّ المشت ركو فيه 2 
كان أفضل . وإذا كان الهَذيُ تطوعاً ؛ جاز أن يَشْثَّرِكوا فيه 
جماعة » إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجورٌ أن 
يشتركوا فيه عند الضّرورة ٠‏ وإن لم يكونوا من أهل خيرّان 
واحد . ولا بس أن بف ى بالجاموس . فإن كان ذَكْرَاً ضحى ف 
به عن واحد ؛ وإن كانت أَنْدَ ى جازت عن سبعة . 

وقد بِّنا أنه لأ يجورٌ ني الهَدي الخّصي . فمن ذَبَحّ حصا » 
وكان قادراً على أن يقم” بدله ؛ لم يُجْزِنُهُ ذلك » ووجبت' عليه 
الإعادة فإن لم يتمكن من ذلك » فقد أجزاً عنه . 

وقد ًا أنه ينبغي أن يكون اهدي سميناً ولا يَجِْيءُ 
إذا كان مهزولة . وح الهرَالِ الذي لا يُْزِيه فى الهَذي أن لا 
يكون على ليَتيْه شيء من الشّحم . ومن اشترى هَدْيَةُ » ثم 
أراد أن يَغْتَرِي أسمن منهُ ؛ اشثّراه » وباع الأول » إن شاء . 
وإن دَبَحَهْفَ » كان أفضل  .‏ -. 





كتاب المج 4" 


ا نوات 57 5 ل 8 د رس 
ولا يجوز يي الهدي والاضحية العرجاء البين عَرجُها ولا 


الْعَوْرائ بين عَوَرُهًا ولا العَجْمَاءُْ ولا الكَرْماكء ولا الجذَاء ٠»‏ وهي 
المتطوعة لذن » ولا العَضبَاء 2 » وضي المكسورة القن . فإن كان 
لق الداخلُ صحيحا ؛ فلا بأسَ به » وإن كان ما ظهر منسه 
مقطوعاً . فلا بس به » وإن كانت أَذْنْه مشقوقة او مثقوبةً » 
إذا لم يكن قَطِمَّ منها شيء . ومن اشْتَرَى هَدْياً على أَنّه تام 
فوجده ناقصاً ؛ لم يُجْرِىء عنه» إذا كان واجباً . فإن كان تطوّعاً ؛ 

. 3 
لم يكن به باس . 

وجميع ما يم احاح الحم وغير الدع من الذي 
والكقارات في الإحرام. لا يجو ذَبْحُهُ ولا نَحْرَهُ إلا بمنى. وكُلٌ 
ما يَلْرَمُهُ في إحرام العمرة ؛ فلا يَنْحَرُهُ إلا بمكّة . ومَنِ اشْتَرَى 
مَدْيّه فهلك ؛ فان كان واجباً او مضموناً » وجب عليه أن يُقِم 
بدّله ؛ وإن كان تطوّعاً » فليس عليه شيغ . 

والهّديٌ إذا كان واجباً » لا يجورٌ أن يكل الإنسانُ منه . 
وهو كُلَّ ما يَلْرَمُهُ في التّذور والكقّارات . وإن كان تطوّعاً »فلا 
بأس أن يكل منه . 

وإذا هلّك الهَديّ قبلَ أن يَبْلّمَ المَنحّر ؛ فَلْيَئْحَرْهُ او 
يَدْبَحْه . وَلْيَْمِرٍ النَعلّ في الم » ويضربٌ به صفحة سَنايم 2 
يُعْلّمّ بذلك أنه هدي . وإذا أصاب الهَدْيّ كسر » فلا باس 
ببيعه . ولكن يتصدّقُ بثمنه » ويقمم آعَرَ بدلّه . وإن ساقه 


الل 
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على ما به إلى المَدْحَرٍ ؛ فقد أجزأه . وإذا سُرِقَ الهَدْي من موضعر 
حصين » فقد أجزاً عن صاحبه . وإن أقام بدلّه » كان أفضل . 

ومن وجد هَدياً ضالاً » فَليُعَرَفَهُ يوم النّحرِ والثَايّ والثالث . 
فإن وجد صاحبّه » وإلاّ ذْبَحَ عنه . وقد أَجْرَأ عن صاحبه إذا 
دَبَّحَ بمنى . فإِن ذَبَحّ بغيرها لم يُجْرقه . وإذا عَطَّب الهّدْي في 
مو ضع لا يوجَدُ فيه من يَتَصَدَّقَ به عليه ٠‏ وَلْيَنْحَئ ويُكُْتَبُ 
كتاب ويُوصَمْ عليه غلم من يمر به أ 
الإنسان هَدَيُةٌ واشَْرَى بدلّه » ثم وجد الأول ؛ كان بالخيار : 


نه صدقة . وإذا ضاع من 


إن شاء ذَبَحّ الأول » وإن شاء الأخير . إلا أنه متى ذَبَحَّ الأول » 
جاز له بِيعٌ الاخير ؛ ومتى ذَبَّحّ الأخير . لَزِمَهُ أن يَنْبَّحَ الأول . 
ولا يجوز له بيعةٌ . وهذا إذا كان قد أشعره . فإن لم يكن قد 
أشعره ولا قلّده » جاز له بيع الأول بعد ديح الثاني . ومن 

امهم 2 
أ شترى هَدياً ودَبّحَهُ » فَاسْتَعْرَقَةٌ رجل » وذكر أَنَّه هَدْيُةٌ م 
منه ؛ وأقام بذلك شاهدين ؛ فإن له لحمّه » ولا يجري 
واحد منهما . وإذا تَنَّ الهَديّ . كان حكم ولده حكمّه في 
وجوب نحره . ولا باس بركوب الهَدْي وشّرب لَبَنِهِ ما لم يَضِر 
به ولا بولده . 


وإذا أراد الإنسان أن يَنْحَرَ بَدَنته ؛ فليتحرهًا وهي قائمة من 
لاي 


قبل اليمين » يزيط يَدَيّْهًا ما بين الخُفّ الى الركبة » وَيَطْسَنُ 


سه سمس 


في لبتها . ويستحب أن يتوق اليم بنفسه . فإن لم يحسئه ؛ جعل 





كتاب المج لمش 


بده مع يد الذابح 3 ويسم الله تعالى » ويقول : 0 وجهت وجهي ) 
إلى قوله ٠‏ وأنا من المسلمين » ثم يقول ٠:‏ اللَّهمٍ منك ولك . ب 
الله والله اكبر الهم تقب مني ؛ شمر المكين ولايَدككه 
حبّى يموت . ومن أخطاً في البيحة ؛ فذكر غير صاحبها ؛ كانت 
مُجزِنَة عنه بالئيّة ٠‏ وينبغي أن يَيْدَأ أيضاً بالذّبْح قَبْلَ الحلق » 
وني العقيقة بالحلق قَبْلَ البح فإن قدّم الحلق على الذَبْحر ناسياً » 
لم يكن عليه شيم . 
ومن السنّة أن يكل الإنسانٌ من هده لمعته ٠‏ ومن الأضْحِية 
ويُطمم القانع والْمَعبَدٌ : يأكل تلق » ويطعم القانع والمعيدٌ 
تُلقه 2 ويُهٌدِي لأصدقائه الْلْثَ الباقي . وقد بينًا أنه لا يجوز أن 
يأْكُلَ من الهَدْي اللضمون ِلّا إذا كان مُضطرا ' فإن أ كل منه من 
غير ضرورة كان عليه قيمته ولاس بأكل لُحوم. الأضاحي 
بعد ثلاثة أيام وادّخارها . ولايجوز أن يُخْرج من منى من لحم 
ما يُضَمّيه . ولا بأس بإخراج السام . منه . ولا بأس أيضاً 
بإخراج لحم قد ضحًاه غيره . ويُسْتَحبٍ ؛ أن لا بَأَدَ شيثاً من 
جلود الذي والأضاحي ؛ بل يتصق بها كلها . ولايجوز أيضاً 
أن يُعطيّها الجرّار . وإذا أراد أن يُّخْرِ ج شيقاً منها لحاجته إلى 
ذلك » ' تصدّق بشمنه . 
ولا يجوز أن يَخْلق الرجل, رأَسّه » ولا أن يزور البيت » إلا 
بعد الدّبْح »أو أن يبع الهَدي محلّه . وهو أن يَحَصَلَ في رَحله . 
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فإذا حصل في رَخلهِ بمنى » وأراد أن يلق ؛ جاز له ذلك . ومتى 
فعل ذلك ناسياً ؛ لم يكن عليه شيء . ومن وجبت عليه بَدَنةٌ ني 
نذر أو كقارة ‏ ولم يَحِذْها ؛ كان عليه سبع شياة . فإن لم يَجدء 
صام ثمانية عَشَر يوم إِما بمكّة أو إذا رجع إلى أهله . 
والصبي إذا حُج به متممما ؛ وجب على وليه بح نه . 
ومن لم يتمكن من شراء هدي » إلا ببيع. , بعض ثيابه الي 
يتَجَلَ بها ؛ لزنه ذلك + وكان الصوم مجر عن . 
ويُجزي2 الهذي عن الأْحِية . وإن جمع بيتهما » كان 
أفضل .ومن لم جد الأضدِيَة » جاز له أن يتصدّقَ بثمنها ٠‏ فإن 
اختلفت أثمائها ؛ نظر إلى التّْمن الأول والقّافي والقَّالث » وجمعها 
ثم يَعصَدّق بها ؛ وليس عليه شيء . 
ومن نَذَّرَ لله تعالى أن يَنْحَرَ بَدَنَةَ ؛ فإن سم ى الموضع الذي 


مه مور 


ينحرها فيه » وجب عليه الوفائغ به » وإن لم يس يَسّم الموضع لم 
َجَرْ له أن يَنْحَرّها لا بفناء الكعبة ٠‏ وَيَكْرَةُ او أن 
لم2 له 


بكبش قد تون تربيبّه 4 الت أن يكون ذلك مما يُشتر 


باب العلق والتتقصبير 
يستحب أن يَحلقَ الإنسانٌ رأسّه بعد لذب . وإن كان 


صرورة . لايُجِْنَه غير الحلق . وإن كان مسن حج بج الإسلام » 


جاز له التقصير » والحلق أفضل ٠‏ لهم | ِلَّا أن يكونَ قد لَبَّدَ 





كتاب الحج ولف 


شَعْره . فإن كان كذلك » لم يُجْرِنُهُ غير الحلق في جميع الأحوال . 
ومن ترك الحاقّ عامداً أو التَفْصِيرٌَ إلى أن يزورٌ البيت » كان 
عليه دم شاة . وإن فعله ناسياً لم يكن عليه شيء » وكان عليه 
إعادة الّواف . ومن رَحَلَ من منى قبل الحلق » َلْمِرْجعْ إليها » 
ولا يلق رأسه إّابها مع الإخعيار . فإن لم يتمكن من الّجوعر 
إليها ؛ ؛ فَلْيَحْلقَ رأسّه في مكانه ؛ ويرد شعرّه إلى منى ٠‏ ويَدْكَنة 
هناك فإن لم يتمكن من رَهُ عر ؛ لم يكن عليه شيء . 
والمرأَةٌ ليس عليها حلق » ويكفيها من التّقصير مقدازأَثْملة . 
وإذا أراد أن يَحْلقَ ؛ كَلَْبْدَأْ بناصيته من القرن الأَيْمّن 
ويَحلق إلى العَظمَيْن ويقنول إذا حلّق : ١‏ لهم أعطني بكل شعرة 
نوراً يوم القيامة ) ٠‏ ومن لم يكن على رأسه شعر. لير المُوسَى 
عليه » وقد أجرأه ه. وإذا حلق رأسَه ؛ فقدحَلٌ له كل شيء أَحرم 
منه إلا التساءٌ واللّيب 2 إن كان متمبّعاً . فإن كان حاجاً غير 


- 


2 متمتّع » حل ل كل شيء إلا لنساء . فإذا طاف طواف الزيارة » 
عن ل نيم ِّا النّساء . فإذا طاف طواف النّساء » حَلَّتَ له 
أيضاً النساء . 

ويُنْتَحٌَ ألا يَنْبَسَّ الثَيِابَ إِلّا بعد قراغ من لواف 
الرّيارة » وليس ذلك بمحظور . وكذلك يُسْتَحَبْ ألّايَمَسَ الطب 
إِلّا بعدَ الفراغ من طواف النّساء » وإن لم يكن ذلك محظوراً 

: 

على ما قدمناه . 





0 النهاية في مجر د الفقه والفتاوى 


باب زيارة البيت والرجوع الى منى ورمي: الجمار 


لاه 


فإذا فرغ من مناسكه يمنى ؛ فليتوجه المكة » ولي بيت 
بوم م النّحٍ ؛ ولا يوخرة ِل لعثر . فإن أخره لعذر ؛ زار من الغد ولا 


عور 03 


يؤخر أكثر من ذلك . هذا إذا كان متميّعاً . فإن كان مُمَرِداً او 
ان + جا ل إن موس الى أي وقت شاء ٠:‏ غير أن انحل له 
4 . وتعجيل الطّواف للقارن والمُفرد أفضل من تأخيره . 
ويُسْتَحَب لمن أ راد زيارة البيت أذيختسل قبل دخول المسجد 
والطّواف بالبيت » ويُقَلم أظفارّه » ويَأَخْدَ من شاربه » ثم 
ثم يزور . ٠‏ ولابأس أن يغتسل الإنسان بمنى » ثم يحي المكة » 
فيطوف بذلك القُسلٍ يالبيت . ولا باس أن يغتسل بالتهار ويطوف 
بالليل ما لم فض ذلك الغسل بحدث أو نوم . فإن نقضهبحدث 
او نوم ليد الملل استحباباً ؛ حتى يطوفً وهو على عُسل . 


57 03 


وَيُسْتَحَ للمرأة أ ما أن ن تغتسل قبل الطّواف , 

وإذا أراد أن يَدخْلَ المسجد ؛ ليقف على بابه » ويقول : 
) الهم عد ي على ُسكك ‏ إلى آخرٍ الذعاء الذي ذ كرناه في الكتاب 
المقدّمم ذكره. ثم يَدَخْل السجد ‏ وبأ الحجر الأسود فَيَسْتَلمُهُ 
قله فإن لم يَشتطع » اسْتَلَمَه بيده وقَبَلَ يده . فإن لم يتمكن 
من ذلك أيش ؛ اتش ؛ وكبر ء وقال ما قال حين بلا طاف بالبيتٍ 


تمر 





كتاب المنج 

وبْصَلٍ عند المقام ركعتين . ثم لَيرْجعْ الى الحجر الأسود 
فَيُقَبله » إن ن استطاع ويستقيله ويُكبر ثم ليَخْرّجْ إلى الصا 2 
فَيَصْنَعْ عنده ما صنع يوم دخل مكة . ؛ لم يَأني المروة ٠‏ ويطوف 
بيئهما سبعة أشواط » يَبْدَأُ بالصفا ويختم بالمروة . 

فإذا فعل ذلك » فقدحَلَّ له كل شيء أ- 
لَيَرْجِعْ الى البيت » فيطوف به طواف النّساءِ أسبُوعاً » يُصَل عند 
المَقام. ركعتين 2 وقد حَلَ له النساء . 

وأَعَلَم أن طواف النّساء فريضة في الحجّ وني العمرة المبتولة . 
وليس بواجب في الشمرة الي يتمتع م بها الى الح . فإن مات من 
وجب عليه طواف النساء ٠»‏ كان على وليه القضاء عنه . وإن تركه 
وهو حي ) ء كان عايه قضاوه . فإنلم يعمكن من الرّجوع الى مكة 2 
جزل َيه ينوب عه . فإذا طاف الثّائبُ عنه ؛حلّتله 
لنّساء . وطوافٌ النّساء فريضة على النْساء والرّجال والشيوخ 
والخضييّان » لا يجوز لهم تركه على حال . 

فإذا فرغ الإنسانٌ من الطّواف فَلْيرْجعْ الى منى ولايّبيت لاي 
الشريق إلابها . فإن بات ني غيرها » كان عليه دم شاة. فإن بات 

بمكة ليالي التشريق » ويكون مشتغلا بالطَّواف والعبادة ؛ لم يكن 
عليه شيء . وإن لم يكن مشتفلا, بهما » كان عليه ما ذكرناه » . 
وان خرج من منى بعد نصف اللَّيل؛ جاز له أن يبيت بغيرها 2 


غير أنه لايَدْشُلٌ مكَةَ إلَابعدَ طلوع الفجر. وإن تمك الْايَخْرَج 


حرم منه إلا النساع. 3 
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منها إِلَّابِعدَ طلوع الفجر » كان أفضل . ومن بات اثلاث ليال 
بغير مد ى متعمّداً » كان عليه ثلاثةٌ من الغنمٍ . والأفضل أن لا 
الإنسانٌ يام الُغريق من منى . فإن أراد أن أن مك 
للطّواف بالبيت تطوعاً ؛ جاز اله ذلك » غير أَنَّ الأفضلَ ماقدمناه . 
وإذا رجع الإنسان الى منى اَي الجمار » كان عليه أن يري 
ثلاثة يام : الثاني من القحر الات والرابع ؛ كل دمر بإحدى 
وعشرين حصاةً . ويكون ذلك عند الزّوال ؛ فإنّه الأفضل . فإن 
رماها ما بين طلوعر الشّمسٍ الى غروبها ؛ لم يكن به بأس. 
فإذا أراد أن يَرْمِيَ ؛ مَلْيَبدَأْ بالجئرّة الأول » ؛ َليرْمها عن 


يكن ولس ار 


يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يَرْمِيهنَ حَدْفاً وكير مع 
كل حصاة » ويدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه . لم يقوم عن يسار 
اربق ويَسْتَقلُ القبلة » ويَحْمدٌ لله تعاى يني عليه » ويْصل 
على الي وآله » صل الله عليه وآله » ثم يتَقَدمْ قليلاً ويدمُوا 
ويسألّه أن يتقيل منه ثم يتقدم أيضاً ويَرْمي الجَنْرَةَ الثّانية » 
ويصنع عندها كما صَنَعَ عند الأول » ويَقفُ ويدعوا #ثم 
يَمْضِيّ إلى الثّالئة فيرّميّها كما رَمَى لين » ولايقفٌ عندّها . 
أوإذا غابت الشّْس » ولم يكن قدركى بعد ؛ فلا يجوز له أن 
يَرْمِي إلافي الغد . فإذا كان من الغد ؛ رَمَى ليومه مرّة » ومرّة قضاء 
لما فاته » ويَفصل بِيتّهما بساعة . وينبغي أن يكون الذي يري 
لأمسه بُكرة 2 والذي ليومه عند الزُوال . فإن فاته رمي يومين ؛ 





كتاب المج ينه 
رماها كُلّها يوم الثفر » وليس عليه شيغ . وقد بينًا أن لايجوز 
الرفي بالذيل . وقد وص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرئي 
باللّيل . ومن نسي رَمِيّ الجمار الى أن أَنَى مكّة ؛ عاد الى منى » 
ورماها » وليس عليه شيء . وحكم لمرأة في جميع ما ذكرناه حكم 
لرّجل سّواء. 
فإن لم يَذْكْرْ الى أن يَخْرجّ من مكّة » » لم يكن عليه شيء . 
إلا أنه إن حَجّ ني العام المقل » أعاد ما كان قد فاته من رَمير 
الجمار . وإن لم يحج حج أَمْرَ ولبّه أن يَرْمِيّ عنه . فإن لم يكن له 
ول » اسْتّعانٌ برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه . 
والترتيبُ واجب في الي . يجب أن يَبْدَاً بالجَمْرَة العُظْمَى 
ثم الوسْطى ثم جَمْرَةَ العقبة . فمن خالف شيثاً منها » أو رماها 
منكوسة ؛ كان عليه الإعادة . ومن بد بجرة العَقبَة ثم الوسطى 
ثم الأول » أعاد على الى ثم جر العَقبَة وقد أجزأه . فإن 
نبي فَرَمَى الجحرَّة الأول بثلاث حَصَيَات » ورمى الجمرتين 
يي عل لام + كان عليه اليم عليها كُلّها . وإن كان 
مَى من الجَثرّة الألى بأربع حصيّات ثم رَمَى الجَمْرَتيّن على 
ّم ٠‏ كناعله أنييد عل الأول ثلاث حميات . وكذلك 
إن كان قد رم ى على الوسْطَى أقل من أربعة » أعاد عليها وعلى ما 
بعدها . وإن رماها باربعة ؛ تمّمها » وليس عليه شِي2 من الإعادة 
على الثّالئة . ومن رَمَى جَمْرَةٌ بست حَصَيّاتَ » وضاعت عنه واحدة؛ 
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أعاد عليها بحَصّاة » وإن كان من الغد . ولا يجوزٌ له أن يَأَخُدَ من 
حَصَّى الجمار فَيَرْمِيّ بها . ومن عَلمّ أنه قدنَقَصَ حصاةً واحدة » 
دلم يم من أي الجمار هي ؛ أعاد على كل واحدة منها ببحّصاة . 
فإن رَمَى بحَضَّاة » فوقعت في محمله ؛ أعاد مكاتها حصاة أخرى . 
فإن أصابت إنساناً او داب ؛ ثم وقعت على الجَدرّة » فقد أجزأه . 

ولا بأسَ أن يَرْمِي الإنسانٌ راكباً . وإن رَمَى ماشياً » كان 
أفضل ولا باس أن يرم ى عن العليل والمبطون والمُعمَى عليه والصبي. 

وينبغي أن يُكُبِرَ الإنسان بمنى عقيب امس عشرة صلاة. 
يَبْدَاُ بالتكبير دم النّحرِ من بعد الظهر الموصلاة الفجر من اليوم 
الثَالث من يا التّشْريق » وفي الأمصار عقيبَ عشرٌ رَ صلواتٍ و 
بَبْدُ عقيب الظّهر من يوم الفح الى صلاة الفجر رٍ من اليوم الثاني 


3 


من أيّام التتشريق » ويقول في التُكبير : ٠‏ الله أكبر ء الله أكبر » 
لا إلهَ إِلّاالله » والله أكبر ء الله أكبرٌ على ما هدانا . والحمد لله 
على ما أُولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام » . 


اه 


باب النفر من منى ودخول الكعية ووداع البيث 


لا بأسَ أن ينفرٌ الإنسانُ من منى اليوم الَافيّ من أَيّام التّريقي 
وهو ايوم اثالث من يوم الفح . فإن أقام الى لتر الأخير » وهو 
اليومٌ الثّالث من يام التُشريق والرّابع من يوم النّحر؛ كان أفضل . 
فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه او صيداً 2 لم يَجِرّ له أن 


كتاب المج 356 
َنْفْرَ في التّمْر الأول . ويجب عليه المُقَام الى افر الأخير . وإذا 
أراد أ ير في القر الأول ؛ فلا يَنَفرٌ إلابعد الزوال » إِلّا أ 
تَدُعوه ضرورة إليه من حوف وغيره 2 نه لا بأ أن ير قبل 

الزّوال ٠‏ وله أن يَثْقرَ بعد الزّوال ما بينّه وبين غروب الشّمس . 
فإذا غابت الغّمسٍِ ؛ لم يَجَرْ له النّْر ولي بمنى الى الغد . 
وإذا مني النّمر الأير » جاز له أن يَِْرَ من بعد طلوع الشّمسِ 
7 

أي وقت شاء. فإنلم يَنْفِرْ وأراد المقام بمنى ؛ جاز له ذلك » إلا 
الإمام خاضة » فإنَّ عليه أن يُصَلٌّ الظهرٌ بمكة . 

ومن ذَفْر من منى » وكان قد قضى مناسكّه كُلّها ؛ جاز له أن 
لايَدْخْلَ مكّة . وإن كان قد بَقِي عليه شي* من المناسك » فلا بد له 
من الرّجوع اليها . والأفضلٌ على كُلّ حال الرّجوعٌ اليها لتوديع 
البيت وطواف الوداع . 

ويُسْتَحَبْ أن يُصَلّ الإنسانُ بمسجد منى » هو مسجد 
الخيف . وكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله مسجدٌه عند المّنارة 
الي في وسط المسجد» وفوقها الى القبلة نحواً من ثلاثينَ ذراعاً » 
وعن يمينها وعن يسارها مثل ذلك . فإن استّطعت أن يكونٌ 
مصلاك فيه » فافعل . ويستحب أن يُصَلّ الإنسانٌ ست ركعات في 
مسجد منى . فإذا بلع مسجد الحضباء ع » وهو مسجد رسول للم ء 
صلٌّ الله عليه وآله ؛ فَلْيَدْخْلَهُ وَليَ رح فيه قليلاً وَليَستَلّقَ ء على 
قفاه. 


ن 
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هب سوره 


فإذا جاء الى مك ادحل الكعبة » إن تمكن من ذلك سسبو 
واستحباباً . والصرورة لا يَثْرلهُ دخولّها على حال مع الاختيار . 
فإن لم يتمكّن من ذلك » ؛ لم يكن عليه شثيء . 

فإذا أراد دخول الكعبة فَلْيَغْسل قبل دخولها سْنَّةَ مؤكدة . 
0 ملا ؛ فلا يَمْتَخّط فيها . ولا يَبْصق . ولا يجوز دخولها 

*. ويقول إذا دخلها : ٠‏ اللّهمّ إِنّك قلت : ومَنْ دخله كان 

آمناً ؛ فَأمني من عذايك عذاب النار؟ . 

الم يُصَلّ بين الأأسطُوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ؛ ؛ 
يرأ في الأول منهما 0 حم السّجدة» وفي الثّانية عدد آياتها » ثم 
َيصَلَ ني زوايا البيت كُلّها» ثم يقول لهم من تهياً وتعبا» 1 
آخرٍ الدّعاء . فإذا صل عند الرخامة على ما قدّمناه » وني روايا 
البيت؛ قام ابن الحائطٌ بين بين الرُن الما والغرب' » ويرقم 
يديه ويلتصق به ؛ ويدعوا . ثم يتحول الى الرّكن اليّما 3 
فيفعل به مثلّ ذلك . ثم يَأني الركن الغربي ؛ ويفعل به أيضاً 
مثلَ ذلك » كم . ولا يجوز أن يْصَل الإنسانٌ الفريضة 
جوف الكعبة مع الاختيار ٠‏ فإن اصْطْر الى ذلك » لم يكن عليه 
بأ بالصّلاة فيها . فم الوا فلصّلاة فيها مندوبث اليه . 

فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة 2 صلّ عن يمينه 
ركعتين . فإذا أراد الخروج من مكّة ؛ جاء الى البييت + فطاف به 
أسبوعاً طواف الداع سُنَّةَ مؤكدة. فإن استطاع أن يَسْتَلمْ الحجرً 





كتاب المج فق 
والرّكن البّمان في كل شَوْط » فعل ٠‏ وإن لم يعمكن ؛ الْتتّح به : 
وختم به ؛ وقد أجزأه . فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً ' لم يكن 
عليه شيء ثم يَأ السعجار ؛ فيص عنده كما صنع بوم قَدم 
مكة . ويتخيّرٌ لنفسيه من الدّعاء ما أراد ثم يَسْتَلِمْ الحجرّالأسوة» 
ثم يودع البيت ويقول : :0 اللنّهِم لاتجعلة آخر العهد من بيتك» 
ثم يَأت زمزم شرب منه » م يحرج »؛ ويقول : « آئبُون 
تائبونَ » عابدونٌ » لربنا حامدون » الى ربنا راغبون » الى ربنا 
راجعون» . فإذا خرج من باب المسجد » فليكن خروجه من باب 
الحنّاطينَ . فَيَخرٌ ماجداً » ويقومٌ مستقبلَ الكعبة » فيقول : 
0 لهم إني أنقلب على لا إله لاله . 
ومن لم يتمكّن من طواف الوّداع » او شغلّه شاغل عن ذلك 
حتى خرج ؛ لم يكن عليه شيء . فإذا أراد الخروج من مكّة ؛ 
لْيَعْكَرٍ بدرهم تمراً ؛ وَلْيَتَصَدَقَ به ؛ ليكونٌ كفارةً لما دخل 
عليه في الإحرام » إن شاء الله . 


إكد 
باب فر اتض الحج 
و ع 38 يا اع 
والطّوافٌ بالبيت ؛ إن كان متمبّعاً » ثلاثةٌ أطواف : طوافٌ 
للعمرة » وطواف للزيارة » وطواف للنساء ؛ وإن كان قارناً أو 


فرروو 


مفرداً » طوافان : طوافٌ للحج » وطوافٌ للنّساء ؛ وَيلْرَمُةُ مع 





لفق النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
كل طواف ركعتان عند المقام » وهما أأيضاً فرضان ؛ والسَعيّ 

بِينَ الصَّفا والمروة » والوقوف بالموقفين : عرفات والمشعرٍ الحرام 
وإن كان متمّعاً » كان الهَديّ أيضاً واجباً عليه او ما يقومٌُ 
مقامه , 

فمن ترك الإحرامٌ متعمّداً » فلا حجّ له . وإن تركه ناسياً 
حب يجورٌ الميقات » كان عليه أن يَرْجع إليه . ويُحْرِمٌ منه ؛ 
إذا تمكّن منه . فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو الخوف او ما 
جَرَى مجرّاهما من أسباب الضّرورات » أحرم من موضعه وقد 
أَجِزأه . فإن كان قد دخل مكة وأمكنه الخروجٌ الى خارج 
الحرّم ؛ مَلَيَخْرُج وَلَيّحْرِمٌ منه . فإن لم يَسْتَطِمْ ذلك ؛ أحرم من 
موضعهة . 

ومن ترك الثّابية متعمّداً » فلا حَجّ له . وإن تركها ناسياً ؛ 
ثم ذكر ؛ فَلْيُجَدّد التَبِيةَ » وليس عليه شيء . 

ومن ترك طواف الزيارة متعمّداً » فلا حَجّ له . وإن تركه 
ناسياً » أعاد الطَّوافَ أي وقت ذكره . 

ومن ترك طواف النّساء متعمّداً ؛ لم يَبْطّلَ ححجه ؛ إل أنه 
لا تَحِلَّ له النّساء» حتى يطوف عنه حَسّبّ ما قدّمناه . وركعتا 
الّواف متى تركهما ناسياً » كان عليه قضاءهما حَسَّ ما 
قدّمناه . 

ومن ترك السَعَي متعمداً » فلا حجّ له . فإن تركه ناسياً » 





كتاب المج وف 

عليه قضاؤه حَسْبْ ما قدّمناه . 

ومن ترك الوقوفٌ بعرفات متعمّداً ٠‏ او بالمشعرَ الحرام ؛ 
فلا حَج له . فإن ترك الوقوفَ بعرفات ناسياً ؛ كان عليه أن 
بعود » فيقف بها ما بيه وبين طلوع. الفجر من يوم الّحر . 

فإن لم يذَكْرْ إلا بعد طلوع. الفجر » وكان قد وقف بالمشعر ؛ 
فقد ثم حجه ؛ وليس عليه شيء . 

وإذا ورد الحاج ل ليلا » وعَلِمَ : أنه مَضَى الى عرفات » وقف 
بها وإن كان قليلاً » ثم عاد الى المشعرٌ الحرام قبل طلوع 
الشّمس ؛ وجب عليه المُضي اليها والوقوف بها » ثم يجيه الى 
اللشعر الحرام . فإن غلّب على ظنّه أنه إن مَضَى الى عرفات » لم 

لحن المشعر قبل طلوع. الشّمس ؛ اقْتصّر على الوقوف بالمشعر » 
وقد ف حب ؛ وليس عليه شيء . 

ومن أدرك المشعرَ الحرام قبل طلوع. الشمس » فقد أدرك 
الحج . وإن أدركه بعد طلوع الشّمسٍ ء فقد فاته الحج . 

ومن وقف بعرفات + ثم قصّد المشعر » فعاقه في الطريسق 
عائق » فلم يَلْحَقْ الى قُربِ الرّوال ؛ فقد ثَمّ حجه ٠‏ ويقفٌ 
قليلاً بالمشعرٌ ويّمْضي الى منى. ومن لم يكن قد وقف بعرفات » 
وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس ؛ فقد فاته الحجّ » لأنه لم 
يَلْحَق أحدَ الموقفين في وقيه . 

ومن فاته الحجّ ؛ كَلْيَكُمْ على إحرامه الى اثقضاء يام 
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التشريق “ثم يجي ؛ فيطو بالبيت » ويسع بين الصفا 
والمروة ويجعل حجِتّه عُمرة . وإن كان قد ساق معه هَذياً ؛ 


لينْحَرة ه بمكّة وكان عليه الحج من قابل إن كانت حجتّةٌ 
حجّة الإملام . وإن كانت حجّة التطوع ؟ كان بالخيار : إن 


غّ 


شاء حج ٠‏ وإن شاء لم يَحج . ومن حضر المناسك كُلّها ورتبها 
في مواضعها . إلا أنه كان سَكْرَاناً ؛ فلا حجّ له » وكان عليه 


الحج من قابل . 


قد بِيّنًا فيما تقدّم من أن الحج واجب على الساء كوجوبه 
على الرجال . فمتى كانت اللرأةٌ لها وج ؛ فلا تَخْرَجَ إلا معه . 
فإن منعها زوجها من الخروج في حجة الإسلام » جاز لها خلاقه . 
ولتَخْرج » وتَحجّ حجّةَ الإسلام . وإن أرادت أن تحج تطوعاً » 
فَمَنَعَهًا زوجُها ؛ فليس لها مخالّفئّه . 

وينبغي أن لا تَخْرّجَ إلا مع ذي مَحْرَم لها من أب او أخ 
او عم او خال . فإن لم يكن لها أَحد مِمَنْ ذكرناه ؛ جاز لها أن 
تَخرّجَ مع من تَثِقَ بدينه من المؤمنين . 

وإذا كانت المرأَة في عِدّة الطّلاق ؛ جاز لها أن تَحْرّجَّ في 
حجّة الإسلام » سوائ كان للرّوج عليها رجعةٌ او لم تكن . وليس 
لها أن تَحْرّجَ إذا كانت حجّتها تطرّعاً » إلا أن تكونّ العدَهٌ 








كتاب المج يقفا 

لزوجها عليها فيها رجعة . فَآما عِدَةَ المنوقي عنها زوجُها , فلا 
نس بها أن تَخْرّجَ فيها الى الحجّ فرضاً كان او نفلاً . 

وإذا خرجت المرأة » وبلغت ميقات أهلها ؛ فعليها أن تُحْرِمٌ 
منه » ولا تُوْخرّه . فإن كانت حائضاً؛ توضّات وضوء الصّلاة 
وَاحْتَشّت وَاسَتَثفْرَت وأخرمت » إلا أنها لا تُصَلّ ركعتي الإحرام 
فإن تركت الإحرامَ ظبّاً منها أَنّه لا يجوزٌ لها ذلك » وجازت 
الميقات ؛ كان عليها أن تَرْجِمَ الى الميقات » قَتَحْرِمَ منه » إذا 
أمكتها ذلك . فإن لم يُمكنْها ؛ أخرمت من موضعها . إذا لم تكن 
قد دخلت مكّة . فإن كانت قد دخلت مككّة ؛ فَلْتَخْرّجْ الى خارج 
الحرم » وتَحْرِمٌ من هناك . فإن لم يمكثها ذلك ؛ أَحْرَمَتَ من 
موضعها » وليس عليها شي . 

فإذا دخلت المرأة مكّة » وكانت متمتّعة ؛ طافت بالبيت » 
وسّحَتْ بين الصَّفا والمروة » وقصّرت . وقد أَحلَّتْ من كل ما 
أَخْرمت منه مثلّ الرّجل سواء . 

فإن حاضت قبل الطّواف » انتظرت ما بينها وبين الوقت 
الذي تَخْرّجٌّ الى عرفات . فإن طَهْرَتَ ؛ طافت وسَعْت . وإن لم 
تَطْهرٌ ؟ فقد مضت متعثها ؛ وتكونٌ حجّة مفرّدة ٠»‏ تَقَِي 
المناسكَ كُلّها ثم تَعْتَورٌ بعد ذلك عُمرةً مبتولة . فإن طافت 
بالبيت ثلاث أشواط ثم حاضت؛ كان حكمُها حكم من لم 
يطف . وإذا طافت أربعة أشواط » ثم حاضت ؛ قطعت الطواف » 





مف النهاية في مجرد الفمّه والفتاوى 
وسعت بين الصّفا والمروة » وقَصَرَتْ . ثم أَحْرْمَتْ بالحجّ » 
وقد تمت متعتها . 

فإذا فَرَعْتَ من المناسك » وطهْرَتَ تمّمت الطّواف . وإ 
كانت قد طافت الطُوافَ كُلّه » ولم تكن قد صلّت الركعتين 
عند المُقام ؛ فلْتَحْرَج من المسجد ؛ تلع نشل م لسنة 

من الإحرام بالحج وقضاء المناسك » ثم تَقْضِي الركعتين 
طَهُرت . وإذا طافت بالبيت بين الصا والمروة وقَصَرتْ ثم 
أَحْرَمَتَ بالحج ؛ وخافت أن يَْسَقََا الحيضُ فيما بعة فلا 
تمن من طواف الزيارة وطواف النساء ؛ مجائد لها أن تقد 
لعّوافين مع ؛ والشعي بين الصّفا والمروة يا 
المناسكَ كُلّها ؛ ثم ترجيع الى منزلها . 

فإن كانت قد طافت طواف القادة وبقي عليها طوافٌ 
السام ؛ فلا تَخْوُجُ من مكّة إلا بعد أن تفي . وإن كانت قد 
طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج ؛ جاز لها أن تَخْرّج 
وإن لم تيم الطواف . 

والممتحاضةٌ لا باس بها أن تطوف بالبيت » ونْصَلّ عندَ 
المقام » وتَشْهَدَ المناسك كُلّها ؛ إذا فعلت ما تفعُله المستحاضة . 
والفرق بينّها وبين الحائض » أَنَّ الحائض لا يحل لها دخولٌ 
المسجد » فلا تعمكّن من الطّواف » ولا يجورٌ لها أيضاً الصّلاة 
والطّوافُ لا بد فيه من الصّلاة » ولسس هذا حكم المستحاضة . 


“2 





كتاب المحج لق 
وإذا أَرادَتَ الحائضٌ وَداع البيت؛ فلا تَدْخْلٍ المسجد » لوغ 

من أَذْنَى باب من أبواب المسجد ؛ وتننصرف » إن شاء الله . 

وإذا كانت الرأةُ عليلة لا تَقدرُ على الّواف ؛ طِيف بها 2 
وتَسْتَلِم الأركاتَ والحجر . فإن كان عليها زحمة » فتكفيها 
الإشارة . ولا تُزاحم الرّجال . وإن كان بها عله تمنعٌ من حمليها 
والطّوافٍ بها ؛ طاف عنها وليّها » وليس عليها شيء . وكذلك 
إذا كانت عليلة لا تعقلٌ عند الإحرام ؛ أَحْرَمَ عنها وليّها » 
وجَنبّهَا ما يجتيِبُ المُّحْرِم » وقد نّم إحرامُها . وليس على النساء 
حاقٌ ولا دخولٌ البيت . فإن أرادت دخول البيت ٠‏ فَلْتَدْخْلَه 
إذا لم يكن هناك زحام . ولا يجورٌ للمستحاضة دخول البيت 
على حال . 


ياب من حج عن غيره 
من وجب عليه الحج ء لا يجوز له أن يح عن غيره إلا 
بعد أن يَقْضىَ حَجَتَهُ الى وجبت عليه . فإذا قضاها » جاز له 
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بعد ذلك أن يُحج عن غيره . ومن ليس له مال يجب عليم 
الحج » جاز له أن يَحْج عن غيره . فإن تمكن بعد ذلك مسن 
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امال ؛ كان عليه أن يَحُحّ عن نفنيه » وقد أجزأت الحجة 
التي حَجَهَا عمّن حَج عنه . 
وينبغي لِمَنْ يَحُحّ عن غيره أن يذ كرّه في المواضع كُلّها » 





لق النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
فيقولٌ عند الإحرام : اللَّهِمَ ما أصابني من تعب او نَصَبٍ او 
وب فَأْجْرْ فلانَ بن فلان » وجرن في نيابتي عنه . وكذلك 
يذكره عند التَّلبية والّواف ولمعي وعند الموفقين وعند الذَّبْح 
وعند قضاء جميعر المناسك » فإن لم يذَكُره في هذه المواضع » 
وكانت نيه الحج عنه ؛ كان جائزاً . 

ومن أمر غيره أن يَحُحَ عنه متمتّعاً » فليس له أن يَحْيّ عنه 
مفرداً ولا قارناً . فإن حَج عنه كذلك ؛ لم يُجْرِْ » وكان عليه 
الإعادة . وإن أمره أن يَحُحَ عنه مُفرداً او قارناً ؛ جاز له أن 
يح عنه متممّاً » لأنه يدل الى ما هو الأفضل . ومن أمسر 
غيره أن يَحُحّ عنه على طريق بعينها » جاز له أن يعدلَ عن ذلك 
الطَّريقٍ الى طريق آخر . وإذا أمره أن يَحُحّ عنه بنفبيه » فليس 
له أن يَآمْرَ غيره بالثيابة عنه . فإن جعل الأّمرَ في ذلك اليه » 
جاز له أن يَسْتَنِيب غيرَء فيه . وإذا أخذ حَجَةَ عن غيره ؛ لا 
يجوز له أن يَاخدٌ حَجَةَ أخْرّى ؛ حتى يقضي التي أخذها . 
وإذا حَجَ عن غيره » فَصّدٌ عن بعض الّريق ؛ كان عليه يما 
خذه بمقدارٍ ما بَقي من الطريق . اللّهم إلا أن يَضْمَنَ الحج 
فيما يَسَْيْف » ويتولأه بنفبيه . 


ا 


و ا 
فإن مات الثّائيُ في الحجّ ؛ وكان موثّه بعد الإحرام ودخول 
00 #ااجحم راس رهم 6 
الحَرّمِ » فقد سقطت عنه عُهدةٌ الحجّ ١‏ وأَجْزِيء عمّن حَجّ عنه 
وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ؛ كان على ورثته » إن 


كتاب المج ذف 


لف في أيديهم شيئاً » مقدارٌ م بتي عليه من نفقة الطريق . 
وإذا أخذ حجة ؛ فأنفق ما أخذه في الطريق من غيرٍ إمراف » 
واحتاج الى زيادة ؛ كان على صاحب الحَجّة أن يتممة امتحباباً. 
فإن قَضْل من التفقة شيء ؛ كان له ؛ وليس لصاحب الحَجَة 
الرّجوعٌ عليه بِالفَصْل . ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره 
وهو بمكّة » إلا أن يكونَ الذي يطوفُ عنه مبطوناً لا يَقَدرٌ 
على الطُو اف بنفسيه ؛ ولا يُمَكِنٌُ حمله واللَّوَافُ به . وإن كان 
غائباً » جاز أن يلوف عنه . 

وإذا حَجّ الإنسان عن غيره من أخ له او أب او ذي قرابة 
او مؤمن » فإن ثواب ذلك يَصِلَ الى من حَجَ عنه من غير أن 
يَنْفْضَ من ثوابه شيء . وإذا حَجّ الإنان عمّن يجببُ عليه 
الحجّ بعد موتّه تطوّعاً منه بذلك » فإنّه يَسْقَْطُ عن اليّت بذلك 
فرض الحج . 

ومن كان عندّه وديعة » فمات صاحبّها » وله ورثة » ولم 
يكن قد حَجَّ َه الإملام ؛ جاز له أن يَأَعُدَ منها بقدر 
ما يَحُج عنه ؛ ويد الباقي على ورثيه ؛ إذا غلب على ظنّه 
أن ورئّعه لا يَْضُونَ عنه حَجةَ الإسلام . فإن غلّب على طن أنه 
يَتَوَلَوْنَ ألقضاء عنه ٠»‏ فلا يجوز له أن يَاخذ منها شيثا إلا 


م عن الرّجل إذا كانت قد حَجتْ 
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اس 8 ٠‏ ل 6 ان سه 
حَجة الإسلام » وكانت عارفة . وإذا لم تكن حجت حجة 
الاسلام ؛ وكانت صرورة ؛ لم يَجَرْ لها أن تَحْج عن غيرها على 
حال . 

ولا يجورٌ أل ا 
الاعتقاد ٠‏ الهم 4 


عله 


+ عن غيره إذا كان مخالفاً له 
أن د 


بالغمرة الى الحجّ » سقط عنه فرضّها . وإن لم يُتَمَتَمْ ؛ كان 


الشريق ؛ وإن * شاء أعرم إلى اممتظبال الح . . ومن 0 
الح فا أراد الت كل عليه تجدية مر في أي الج . 
وإن دخل مكّة بالعُمرة المفرّدة في أشهر الحجّ ؛ جاز له أن 
َعَضِيهًا ؛ ويَخْوْجَ جح الى بلده أو أي مو ضع شاء . والأفضلٌ له أن 
يق » وَيَجِعَلَهًا متعة . وإذا دخلها , بنية ال بئية التمتّع ؛ 

2 حتى يح 7 017 1 
َجْر له أن يَجْعلّها مفرّدة » وأن يَخْرّجَ من مكلة » لأنَّه صار 
مرتيطأ بالحج . وأفضلٌ العُمرة ما كانت في رجب » وهي تبي 


الحج في الفضل . 
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هه 


و ل 


وَيُسْتَحَب ب أن يعتور الإنسان في كل شهر إذا تمكدّن من ذلك. 
وقد روي أنه يجورُ أن يعتير في كل عَقَرَة يام . فمن عَمِلَ على 
ذلك ؛ لم يكن به بأأس . 

عي ع م 7 
وينبغي إذا أحرم العتيرٌ أن يذذكْرّ في دعائه أَنّه مُخرم 
بالعُمرة المفرّدة . وإذا دخل الحَرّمَ ٠‏ قطّع التّابية حَسَبَ ما 
قدمناه . فإذا دخل مكّة ؛ طاف بالبيت طوافاً واحداً للرّيارة » 


يُسْتَّحَب أ 


وى بين الصا والمروة ؛ ثم يُقصر إن شار » وإن شاء حَلَق . 
والحلقٌ أفضل . ويجب عليه بعد ذلك لِتَحِلَّة النّسا أء طواف 2 


ع وماس 


وقد أَحَلَّ من كل شيء أَحْرَمٌ منه . 


ياب المحصور والمصيدور 


المحصورٌ هو الذي يَلْحَقَه المرضُ في الطّريق ٠»‏ فلا يَقدرُ 
على الثفوذ إلى مكة . فإذا كان كذلك » فإن كان قد ساق هديا ؛ 
8س برير يي ىا ير 


فَلْيَيْحَتْ به الى مكة ؛ ويّجِبَنِبُ يَجتَنِ هو جميع ما يَجَِِبَةُ المّحْرِمٌ الى 


و 
نوكم ةا ىس و 


أن يَبْلَْ الهَدْيّ مَحِلَّه . ومَحِلَهُ ينى يوم التّحر » إن كان حاجا . 
وإن كان معتيراً » فمَحِلهُ مكّة يفناء الكعبة . فإذا بلغ الهَدي 
مَحِلّه ؛ قصَرَ من شعر رأميه ء وحل له كل شيء إلا النّساء ويجي 
عليه الحج من قابل » إذا كان صَروَرُة . وإن لم يكن صَرُورَة ؛ 
كان عليه الحج من قابل امْتحباباً » ولم تَحلّ له النّساءُ 


الى أن يَحْجّ في القابل » إن كان ممّن يجب عليه ذلك » أو 
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ر توم 


يمر من يطوف عنه طوافٌ النّساءِ » إن كان متطوّعاً . فإِنْ وجد 
من نفسيه خيقة بعد أن بَعَثَ هئيه ٠»‏ فَلْيَلْحَقَ بأصحابه . فإن 
أدرك مكَةَ قبل أن ب: َنْحَر ديه ؛ قَضَى مناسكه كلها » وقد 
وقد أجزأه » ول ليس عليه الحج من قابل . 

وإن وَجَدَمم قد ذَبَحَوا الهديّ ؛ فقد فاته الحج » وكان 
عليه الحج من قابل . وإنما كان الأمرٌّ على ذلك » لأن الذَّبْحَ 
إِنّما يكونٌ يوم م التّحر فإذا وجدهم قد ذبحوا الهذي ؛ فقد 
فاته الموقفان » وإن لَحِفَهُمْ قَبِلَ الدَبْحمَ » يجورٌ أن يَلْحَقَ أحد 
الموقفين . فمتى لم يَلْحَىْ واحداً منهما » فقد فاته أيضاً الحيّ . 
ومن لم يكن قد ساق الهَدْيَ فَلْيَبْعَتْ بثمئه مع أصحايه » 
ويواعدهم وقتاً بعييه بان يَشْمَرُوهُ ويَديَحُوا عنه » ثم بحل بعد 
ذلك . فإن رَدُوا عليه الدذّراهم ٠‏ ولم يكونوا وجدوا الهِذيّ » 
وكان قد أَحَلَّ ؛ لم يكن عليه شيء . ويجبُ عليه أن يَبْعَثْ به 
في العام القابل , ويّمِِْكَ ممًا يمِْكُ عنه المّحْرِمٌ الى أن يَنْبَحَ 
عنه . وإن كان المحصور معتوراً ؛ فعل ما ذكرناه » وكانت عليه 
العُمرةٌ فرضاً في الشّهر الدّاخل »؛ إذا كانت واجبة . وإن كانت 
تَقْلاً » كان عليه العُمرةٌ في الشّهر الدّاخل تطوعاً . 

وأمّا المصدود ٠»‏ فهو الذي يَصُدَهُ العدد عن الدّخول الى 
مكّةَ » كما صَدُوا رسول الله » صلَّ اللهُ عليه وآله . فإذا كان 
ذلك » ذَبَّحّ هَدْيّه ني المكان الذي صَدَّ فيه ؛ يحل من كل 





كتاب احج ينيك 

شيء أَخْرّمٌ منه من النساء وغيره . 
والمحصورٌ إن كان قد أُحْصِر » وقد أَحْرّمٌ بالحجّ قارناً ؛ 
فليس له أن يح في المستقبّل متمتّعاً » بل يَدْخْلُ بمثل ما 
ومن أراد أن يَبْعَثْ بهذي تطوّعاً ؛ فَلبَيَعثة ؛ ويواعدٌ أصحابّه 
يوماً بعينه اء ثم يِب جميع ما يَجْتَُُِ المُِْمُ من الياب 
والنّساء والطَّيب وغيره » إلا أنّه لا يُلَبّي . فإن فعل شيقاً مما 
كك » كانت عليه: الكفارة كما يجب على المُخْرِمٌ 

. فإذا كان اليوم الذي واعدهم » حل . وإن بَعث بالهدذي 

من أن من الاق ؛ يوائدهم يوماً بعييِه بإشعاره وتقليده . 


فإذا كان ذلك اليوم اجتتب ما يجتزبة المَحرم الى أن يَبْلُعْ 
اهدي محلّه »ثم إِنّه قد أَحَلّ من كل شيء أَخْرّمّ منه 


باب آخر من فقه الحج 
إذا وَصى الرجل بحَجّة » وكانت حَجَةُ الوسلام ؛ أخرجت 
من أصل المال . وإن كانت نافلة » أَخْرجَت من الثلث . فإن لم 


« 


يبل الثّلثُ ما يح به عنه من موضعه » حْج عنه من بعض 
2 0 7 0 اسن 2 ا 
الطريق . فإن لم يمكن أن يَحَج به أصلا » صرف في وجوه 
05 1 00 00 2-6 
البْر . ومن نذر أن يَحُْج لله تعالى » ثم مات قبل أن يَحْجَ » 
. ع سن 22 مجم ير هم انه في 
ولم يكن أيضاً قد حَج حجة الإسلام ؛ أخرِجّت عنه حَجة 
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الإملام من مُلْبِ الال » وما ندر فيه من ليه , . فإن ن لم يكن 


الما ِل در مايْحَجَ به عنه حَجة الإسلام احج بد . ويستّحَب 
لوليّه أن يَحُحّ عنه ما نذر فيه . ومن وجبت عليه حَجةٌ الإسلام 2 


فخرج لأدائها » فمات ف في الطريق ؛ فان كان قد دخل الحَرّم » 
فقاد أجزأ عنه ؛ وإن لم يكن قد ديل الحرم » كان على وليه أن 
يَقَضِى عنه حَجةَ الإسلام من تر كته . 


اسه 


ومن أَوْص أَنْ يسح عنه كل سنة من وجه بعييه . فلم يسع 
ذلك الل الي في ل سه جا نبج من سعين حت 
واحدة . ومن أو صّى أن يحَجّ عنه ولم يك كم مر ولايكم 
من مايه ؛ وجب عليه أن يُحَحّ عنه ما ب بَقِِيّ من ثُلنِهِ شي8 يمكن” 
أن يُحَجّ به . 

ومن أحدث حَدَئاً في غيرٍ الحَرّم ٠‏ فلي الى الحَرّم ؛ 
بي عليه في لطعم والشرب » حتى يرج » فيقَام عليه 
الحد. 

فإن أحد دث في السرم ما يجب عليه إقامة الحدّ » أقمّ عليه 
فيه . ولا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئاً من دور مك ومنازلها 
لأنَّ الله تعالى قال : 9 سواء العاكفض فيه والباد » . ولا ينبغي لأحد 
أن يَرْقَمَ بناء فوق الكعبة . 

ومن وجد شيئاً في الحرم ؛ فلا يجورٌ له أَخذّه . فإن أَحَدَهُ » 


مور وو 27 


فليعرفه سنة . فإن جاء صاحبه ؛ وإلا تضدق به » وكان ضامئاً » 








إذا جاع صاحبّه » ولم يَرَضُْ بفعله . وإذا وجد في غير ر الجرم 


عرف نه » ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء ا انه 
ضامن له » إذا جاء صاحبّه ٠‏ ودَكْرَة الصّلاةٌ في ثلاثة 3 مواضع : 
في طريق مك : البيداء » وذات الصّلاصل » وضَّجُنَانَ . 


ف وسا اس 


ويُسْتّحَب الإتمامٌ قْ الحرمين : مك والمدينة ما دام مقيماً 
وإن لم يَنْوِ المَقامَ ء عشرة أيّام . فإن لم يفك وقَسَّر » لم يك 
عليه شي . وكذلك ا الإتمام في مسجد الكوفة والحائر . 
وقد روِيَت رواية في الإتمام في حَرَم أُميرٍ المؤمنين » عليه 
السّلام » وحرم الحسين » عليه السَّلامِ . فعلى هذه الرواية 

7 ع 

يجو الإنمامٌ في نفس المشهد بالنُجف وخارج الجيْر » إلا أن 
الأحوط ما قدّمناه . 

ويَكْرَةٌ الحج والعمرةٌ على الإبل الجلآلات . 


وما ل 0 ومعاع 


ويُسْتّحَب ِمَنْ حَج على طريق ال راق أن ن يبدأ أَولاً بزيارة 
الت عليه السّلام بالمدينة ٠‏ فإنّهِ لا يَامَنُ أن لا يتَمَكّنَ من 
العَوّد اليها . فإن بَدَأٌ بمكّة » فلا بد له من العَوْد اليها للزّيارة . 

وإذا ترك النَّاسُ الحجّ » وجب على الإمام أن يُخْبِرَهم على 
ذلك . وكذلك إن تركوا زيارةً النَبِيّ » كان عليه إجبارٌهم 
عليها . ولا بأس أن يَحْتَدِينَ الرَجلٌ ما يَحُّ به , إذا كان مِن 
ورائه ما إن مات قُضِيَ عنه . فإن لم يكن له ذلك » كرِةَ له 
الاستدانةٌ للج . ويُسْتَحَبّ الاجتماحٌ يوم عَرَكَة » والدعاء عند 
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مشاهد الأنمَّ عليهم الثلام . وليس ذلك يواجب . ويسْتحب 
للرجل إذا اصرف من الحَج أن يَعْرِمْ على العود اليها » ويسالٌ 


له تعالى ذلك . 

وأَشهْرٌ الحج قد بِينًا أنها سوال وذو القعدة وذو الحَجّة . 
و الأَيام المعلومات أَيّامُ النُشريق . و الأيَام المعدودات هي عَشْرٌ ذي 
الحجة . 


ومن جاور بمكّة ؛ فالطُوافُ له أفضل من الصلاة ما لم 
يجاوز ثلاث سنين . فإن جاورّها ؛ او كانمن أهل مكة ؛ كانت 
الصّلاةٌ له أفضل ولا بس أن يج الإنسان عن غيره تطوّعاً » 
إذا كان مبتاً ؛ فإنّه يلْحَفَهُ ثوابٌ ذلك » إلا أذيكونٌ ملوكاً » 
فإِنّه لا يُحَج عنه . وتكْره المجاورةٌ بمكّة . 

ويُسْتَحَبُ للإنسان إذا قَرَعّ من مناسكه الخروجٌ منها » 
ومن أَخْرَجَّ شيئاً من حَصَّى المسجد الحرام » كان عليه رده اليه . 
ويّكْرَه للإنسان أن يَخْرّجَ من الحَرّمين بعد طلوع الشّمسٍ قبل 
أن يَصَّلّ الصّلاتين . فإذا صَّلاهما ؛خرج إن شاء . 

فإذا خرج الإنسان من مكّة توج جه الى المدينة لزيارة 
النبيّ عليه السّلام . فإذا بلغ الى المُعرّس » فَلْيَدْخْلْهُ وَلبُصَلَ 
فيه ركعتين استحباباً ليلا كان أو نهاراً . فإن جازه ونسِي ؛ 
لَرْجعْ ؛ وليْصَلَ فيه ركعتين . وليَضْطّجع فيه قليلاً. وإذا 
اْتَهَى الى مسجد الغدير , فَلْيَدْحْلْهُ ولِيِصَلَّ فيه ركعتين . واعلم 


كتاب المج /عم؟ 





58 مم > وام َّ 2 ”ب صضوم 
أن للمدينة حرما مثل حرم مكة . وحده ما بين لابتيها وهو من 


ماهو لمم يم 


ِل عائر الى ظلَ وُعَيْر. لا يُعْضَدُ شجرها . ولا بأسَّ أن يُوْكَلَ 
صيدها لما صب بين الحَرتين . 
ويُسْتَحَُ ألا يَدْخْلَ الإنسانَ المدينة إلا بغسل . وكذلك إذا 
أراد دُخولَ مسجد النّبِي » صَلَِّ الَّهُ عليه وآلِه » فإذا دخله ؛ 
أَنَى قبرَ النّبي صل الله عليه وآله » وزاره . فإذا قرع مسن 
زيارته أتى المِئبّرَ فمسّحةٌ اسُتخباباً . ويَمْسح أيضاً رمانتيّه . 
ويُْتَحَب أن يُصَل" ما بين القبر والمِثَْرٍ ركعتين . إن فيه 
روضةٌ من رياض الجئة . وقد روي أن فاطمة ؛عليها الثلام ؛ 
مدفونة هناك . وقد روي أنّها مدفونة في بيتها . وقد روي أنّها 
مدفونة بالبقيع . وهذا بعيد . والروايتان الأُوليَان أثبهُ وأقرب 
الى الصَواب . وينبغي أن يزور فاطمة » عليها السّلام » من عند 
الروضة . 
يشب المجاورةٌ في المدينة وإكثار الصّلاة في مسجد 
يّ ؛ صلّى الله عليه وآلله , و ره النُومُ في مسجد النَبيّ » 
عب وله الام ,وميم ل قا لدي أن يصومٌ 
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عن أمنطُوانة بي لماي .. ٠‏ وي أنطوان التوبز . ويَقَعَ عندّها 
رسول الله » صل له عليه وكليه ؛ ويْصَلدُه . ويُصَلّ عنتها 


ودهك 


وص ا الج عند مقا لتب ؛ صلل اله عليه وآلِه . 


وش أن تكونَ هذه الثّلائةَ يام معتفكاً في المسجد . ولا 


كاير 


يخرج منه الا لضرورة . 
ويستحَّب ؛ إتيانٌ لمشاهد كُلّها بالمدينة : مسجد قبا ؛ ومشربة 


ا 


م إبراهم 4 ومسجد الأحزاب 43 وهو مسجدٌ لفتحا © ومسجد 
الفضيخ ؛ وقبور الشهداء كلهم فيَأئِي قب حمزة بأد »ولا 


ع فورقو 2 


بتركه إلا عند الضرورة » إن شاء الله 





كتاب الجهاد وسيرة الامام 


باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجويه 


وحكم الرباط 


الجهادٌ فريضة من فرائض الإسلام ورّكن من أر كانه وهوع 
فرض على الكفاية. ومَحْتّى ذلك أَنّهِ إذا قام به من في قيامه كفايةٌ 
وغَناء عن الباقين ٠‏ ولا يودي الى الإخلال بشيء من أَمرٍ الدّين ؛ 
سقعاً عن الباقين وى لم َم به أحد ؛ لَحنَ جميعهم الذّمُ » 
واستحقوا بِأسرِهُم العقاب . ويَسْقطُ الجهادٌ عن النّساء والصبيان 
والشي وخر الكبار والمجانين والمَرْضَى ومن ليس به نَهْضَةٌ الى 
القييام بشرطه . 

ومن كان متمكّناً من إقامة غيره مقَامّه في الدفاع عنه » 
وهو غيرٌ مُتمكّنٍ من القيام به بنفيه ؛ وجب عليه إقاممّه » 
وازاحة علَّتِه في ما يُحْتَاج اليه . ومن تمكّن من القييام بنفسه » 
فأقام غيره مَقامّه ؛ سقط فرضّه » إلا أن يُلِْمَهُ النّاظرٌ في أمرٍ 
المسلمين القِيامٌ بنفيه » فحينئدذ يجب عليه أن يَتَوَلّ هو الجهاد 
ولا يكفيه إقامةٌ غيره . 1 
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ومن وجب عليه 'لجهادٌ إِنّما يجب عليه عند شروط ؛ وهي 
أن يكونّ الإمام العادلُ الذي لا يجورٌ لهم القعال إلا بأمره ولا 
يسوعٌ لهم الجهادٌ من دونه ظاهراً » أو يكونّ من نصبّه الإمام 
للقيام بامر المسلمينَ حاضراً ؛ ثم يدعُوهم الى الجهاد » فيجب 
عليهمُ حيدَيِذ القِيام به . ومنى لم يكن الإمامٌ ظاهرً ولا من 
نصبّه الإمامٌ حاضراً ؛ لم َجَرْ مجّاهدة العدرٌ . والجهادٌ مع أَئمّة 
الجور او من غير إمام » حطاء يسعجق فاعلّه به الإئم . وإن 
أصاب لم يُوْجَرْ عليه . وإن أُصيب كان ماثوماً . الهم ألا 


ل هسام 


يدهم المسلمي من أَمرٌ من قبل اعدو يَخافٌ منه على بيضّة الإسلام 


ع 
# 


ويُحْشْى بَوارُه » او يُخافٌ على قوم منهم » وجب حينئذ أيضاً 
جهادُهم ودفاعُهم . غيرَ أَنّهِ يَقْصِدُ المجاهدٌ » والحالٌ على ما 
وصفناه » الدّفاحَ عن نفسيه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين » 
ولا يقصِدٌ الجهادٌ مع الإمام الجائر » ولا مجاهّدتهم ليَدْخْلَهُمْ 58 
الإسلام . 

والمرابطة في سبيل الله » فيها فضلّ كبيرٌ وثواب جنل : 
غ 1 أ الفضل فيها يكونُ حال كون الإمام ظاهراً . 
: ة يام الى أربعين يوم . فإن زاد على ذلك ان لكل 
حكم المجاهدين وثوابّه ثوابهم . 

ومتى لم يكن الإمامٌ ظاهراً » لم يكن فيه ذلك الفضل . 


0٠ ٠. 3‏ اس 
فإن نَدَرَ في حال استتار الإمام وانقباض يده عن التصرّف أن 


ا 
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يراط » وجب عليه الوفا به . غير أنه يكون حكمّه ما ذكرناه 
من أَنّه لا يَْدَا العدوً بالقتال » وإِنّما يدقّعهُم إذا خاف سطوتهم 

وإن نذر أن يصرف شيئاً ٠‏ ن ماله ى الرابطينَ في حال ظهور. 
الإمام » وجب عليه الوفاك به . وإن نذر ذلك في حال انقباضٍ 
يد الإمام ؛ صرف ذلك في وجوه لبر . الهم ِل أن يكونٌ قد 
نَدَرَ ظاهراً ويّخافٌ في الإخلال به الشْنَعةَ عليه . فحينئذ يجب 
الوفاءٌ به 

ومن أذ من إنسا شيع » لياط عنه ني حال انقباض يد 
الإمام ؛ قَلْيَوَدٌ عليه ٠‏ ولا يَلْرَمَهُ الوفائ به . فإن لم يَجد من أخذه 
منه ؛ وجب عليه الوفائ به ولَِمَيْهِ المرابطة . 

ومن لا يمكثّه المرابّطة بنفسه » فرايّط دايّةَ » او أعان 
المرابطين بشيء يقوم | بأحوالهم ؛ كان له في ذلك جر كبير . 

ومن دحل أَرض العدوٌ مان من جهتهم » فغزاهم قوم آخرون 
من الكفار ؛ جاز ز له قتالّهم » ويكونٌ قصدّه بذلك الدفاع عن 
نفسه » ولا يَقْصد معاوَنّة امش ر كين والكفار . 


باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم 
لول 2 0 . « ع 
كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب 


مُجامدهم وقتا غير نهم يتقيمون قسمين : 
قسم لا يُقَبَلَ منهم إِلَّا الإسلامُ والدّخول فيه » او يُقََلُونَ 
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02 ا 0 1 
وت ى رايهم وتوْحَة أموالهم . وهم جميع أصناف الكفار , 
ِل البهوة والتُصارى والمجوس . 

ىم 


والقسم الخ مم الذين تؤخل منهم الجزية 0 الأجداس 
الثلائة الذين ذكرناهم . فإنّهم مَتى اثقادوا اللجزية وقَبلُوها 0 


الجزية أو علا بشرائطها كل حكهم حك رمك 
نه يجب عليهم القثل وسَبّْي الذراري وأَخذٌ الأموال . 
ولايجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم الى الإسلام 
وإظهار الشّهادتين والاقرار بالتُوحيد والعدل ؛ والتزام. جميعر 
شرائعر الإسلام . فمث ى دعوا الى ذلك » فلم يبرا 03 قتالهم . 
ومتى لم يدعو 2 لم يج قتالهم . والدذّاعي ب نبغي أن يكون الإمام 
اواه ن يأمره الإمام . 

ولايجوز قتال النساء . فإن قاتان المسلمين وعاوَقٌ ازواجهنٌ 
ورجالّهنَ » أمسكَ عنهنَ . فإن اضطروا الى قتلهن ؛ جاز حيدّئذ 
قتلهن قلّهن » ولم يكن ) به بأس . 

وشرائط الذّمة الإمستاع من مجاهرة المسلمينَ بأكل لحم 
الخنزير وشرب الخمور وأكل الرّبا ونكاح المحرمات في 
شريعة الاسلام . فمتى فعلوا شيئاً من ذلك؛ فقد خرجوا من الدّمّة » 
وجَرَى عليهم أحكامٌ الكمّار. 

ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب ؛ كان إسلاصه 
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حَقْناً لدمه من القتل » وولده الضّعْارٍ من السَبّي » فأمًا الكبارٌ منهم 
والبالغون » فحكمهم حكم غيرهم من الكفّار » وماله من الأخذ » 
كُلّ ما كان صامتاً او متاعاً او أثاثاً » وما يمكن نقلّه الى دار 
الإسلام . واما الْأَرَضونَ والعَقَارَات وما لا يمكن نقلّه » فهو 
في للمسلمين . 

ويجوز قتال الكمار بسائر انوا القدل إَّ اسم فإنّه 
لايجوز أن يِل ى في بلادهم الم . ومتَى اسْتعْصّى على المسلمين 
موضع منهم » كان لهم أن يَرَمَوْهُم بالمداجيق والثيران وغير ذلك 
مما يكون فيه فَنْحّ لهم » وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين 
النَازلِينَ عليهم . ومتى هلك المسلمونَ فيما بيهم » او هلك لهم 

من أموالهم شي ؛ لم يرم المسلمينَ ولاغيرهم غَر امتهم من الدّية 
والأرش » وكان ضائعاً . 

ولا بأسَ بقتال اللشركين في أي وقت كان » وني أي شهر 
كان 2 إلا الأشهر الحرم . فإن من يري منهم خاضّة لهذه الأشهر 
حَرمَةٌ لا بَيْتَدَوْنَ فيها بالقتال . فإن بدوؤهم بقتال الملمين » جاز 
حينكذ ن قتالّهم ٠‏ وإذلم يبدا أمسك عنهم الى انقضاء هذه الأشهر. 
فنا غيرُهم من سائر أصناف الكقًا ر َنِّم يوون فيها بالقتال 
على كل حال . ولا بأُسَ بلمبارّزة بين الصَمَيْنٍ في حال القعال ؛ 
ولايجوز له أن يَطْلّ المبارزة » إلا بإذن الإمام . ولا يجوز لأحد 
أن يُؤْمنَ إنساناً على نفسه ثم يَقَتَلّه ؛ فِنّهِ يكونُ غادراً وسح 
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بالذَّرارِيّ من لم يكن قد أَنْبَتَ بعد . ومن أَنْيت ألحق بالرّجال ؛ 
وأُجريّ عليه أحكامهم ويكره قعل من يجب قتله صبرً . وَإِنَّما 
قتلُعلىغيرذلك الوجه .ولا يجوز أن يَفِرَ واحد من واحد ولا اثنين. 
فإن قر منهما » كان مأثوماً . ومن قَرّ من أكثرٌ من اثنين » لم 


يكن عليه شي:. 
ياب قسمة الفيء وأحكام الاسارةو, 


قد بِنًا في كتاب الرّكاة كيفيّة قسمة الْمَّيءِ على التفصيل » 
غير أن نذكره هنا مجملاً »ويد عليه ما يساح اله من 
يليق بهذا المكان . 

كُلَّ ما عَنمَهُ المسلمون من المشركينَ » ينبّخي للإمام أن 
يُخْرِجّ منه الخمس ٠‏ فَيَصْرِقَهُ الى أهله ومستحقّيه حَسَبَ ما 
قدّمناه في كتاب الرّكاة . 

والباقي على ضربين : 

ضرب منه للمقائلة خاصّة دون غيرهم من المسلمين . 

وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتاتهم . 

فالذي هوعام لجميع المسلمين ؛ فكل ما عدا ما حوَى العسكر 
من الأرضينَ والٌقارات وغيرٍ ذلك » فإنّه بأجمعه يغ للمسلمين : 
من غاب منهم ومن حضر على السّواء . 

وما حَوَى العسكرٌ يُقسَّم بين المقاتلة خاصة » ولا يش ركهم 
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فيه غيرهم . فإذ قاتلوا » وعَنمُوا ؛ مَلَحقَهِم قوم آخرون 
لعارنهم ؛ كان لهم من القسمة مثل ما لهم ء يشاركوتهم فيها , 
وينبغي للإمام أن يُسَوَيَ بِينَ المسلمين في القسمة » ولا يُفَضْلُ 
أحداً منهم لشرفه او علمه او زهده على من ليس كذلك في قسمة 
أفيء . 
وينبغي أن يَقَسِم للفارس سهمين وللراجل سهماً : فإِن كان 
مع الرّجل أفراس جماعة لم يسْهُم منها الا لفرسين منها . 
د في أرض الجهاد » كان له من الهم ل ما لمقائل عل 
السّواء . وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة » 
فَعنموا . وفيهم لفان والرّجَّالة ؛ كان قسمتهم مثلّ قسمتهم 
.لو قاتلوا على الب » سواء : : للفارس سهمات ؛ وللرّجل سهم . 
وعبيدٌ المشركين » إذا لَحقُوا بالمسلمين قبل مواليهم » 
وأُسلّموا كانوا أحراراً 0 المسلمين » وإن لَّحقُوا 
بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيه 
ومثتى أغار امش ركون عل المسلمين. ؛ ٠‏ فأعدُوا منهم ذَراريهم 
وعبيدّهم وأمو الم » ثم ظفرَ بهم المسلمون » فأذوا منهم ما 
كانوا أخذوا منهم امش ركو ؛ إن أولاتهم يرون البهم بعة أن 
يُقِيمُوا بذلك بيّئة » ولا يُسْتَرَقُون . فأَما العبيد فإنّهم يُقَوْمُونَ في 
سهام المقاتلة . ويُعْطي الإمام م مواليهمٍ أثماتهم من بيت امال .وكذلك 


الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء . 
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والأسارَى على ضربين : : ضرب منهم هو كل أسير أخة قبل 
أَنتَضَعٌ الحرب أوزاوها ؛ ويَنْقَضِي القتال فإنّه يجوز للإمام 
استبقاوهم ؛ ويكون مخيراً بين أن يَضْرِب رقابهم او يَقَطْمُ 
أيديّهم وأَرجُلَهم : ديت ركهم كَهُمْ حنّى ُْرَقُوا ويُوتوا . والشرب 
الخو هو كل أُسيرٍ أخد بعد أَنوَصَعت الحرب أوزارّها » فإنّه 
يكونٌ الإمام فيه مخيراً : إن شاء - عليه فأطلقه » وإن شاء 
اسّتبعده » وإن شاء قاداه . 

ومن أخذ أسيراً ؛ فعجز عن المَشي ولويكن معدلا يح 
عليه الى الإمام + لمق فإِنّه لايَدْرِي : ما حكم الإمام فيه 
ومن كان في يده أُسِيرٌ 2 وجب عليه أن يُطْعمّه ويَسقيه ً وإن 
أرادوا قتلّه بعد لحظة . 

والمسلم إذا سر المشركون » ل يَجَرّ له أذ يعزوج فيما 
بيتهم ٠‏ فإن اضطد 3 جاز له أن يتزوج في اليهود والتّصاري . 
فأمًا غيرُهم فلا يفريه على حال . 

باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم 
والسيرة فيهم 


2 سرام سك م رع سم - 

كل من خرج على إمام عادل » ونكث بَيّعته » وخالفه في 
حكامه ؛ فهد بار » وجاز للإمام قتاله ومجاهّدتُه . ويجب على 
من يَْتَِْضُهُ الإمامٌ في قتَالهم » التُهُوضّ معه . ولايسوغ له 


صم 


ا 
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و 


انار عن ذلك . ومن حرج على إمام جائر ‏ لَمْ يج قتالّهم على 
حال ٠‏ ولايجوز لأحد قتال أهل البَغي إلا بأمر الإمام . ومزقاتلهم » 
فلا يتصرف عنهم إلا بعد الطّمر او يفيئوا الى الحقّ . ومن رَجع 
عنهم من دون ذلك » كان فاراً من الرّحف. 

وأهلّ البَغي على ضربين : ضربٌ منهم يقاتلونَ ولاتكونُ لهم 
نه يَرْجِعَونَ اليه والضَّربُ الآخرٌ تكونٌ لهم فقة َرْجعُونَ إليه . 

فإذا لم يكن لهم فق يَرْحعُونَ ب فل لمعل جريجه! 
لايع رهم ولاتسبى فراريهم » ولاب أسرّهم 

ومتى كان لهم فثة يَرْجِعُونَ اليه » جاز للومام أن يُحِيز على 
جَرْحَاهم وأن يرع يرهم وأن يقثل أُسيرّهم. ولا يجوز سبي 
الذّراري على حال . ويجوز للإمام أن َأعدَ من أموالهم ما حَوَى 
السكر . وبق عل لقال َس ما قلعا . وليس ل ما ام 
يحو العسكر ‏ ولا له اليه سبيل على 

والمحارب هوس من قَصِد ك0 أخذ مال الإنسان وأشهرَ 
الاح في بَرٌّ او بحر او سفر او حَضَرٍ . فمت. ى كا شي من 
فإن أَدّى ذلك الى 


ظُ 


قتل اللص » لم يكن عليه ثبي . وإن أدى الى قتله هو ؛ كان 
2 8 
شهيداً » وثوايُه ثواب الشهداء . 


ذلك » جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله . 
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باب من الزيادات في ذلك 


ا 


4 2 0 ًِ 
يجوز للإمام ن يدم لقو من امشر كين » ويجوز له أن 
عام 


يَصَالحَهِمْ على ما يراه . ولايجوز لاحد د أنيُدم عليه إلا بإذنه . 


سه 


وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سَرِيَة 2 فآذم واحدٌ منهم 
شرك ؟ كانت ذمّته ماضية على الكل ؛ ولم يَجزْ لأحد منهم 
الخلا عليهم ؛ وإن كان أَدوتَهُم في الشرف حر كان أو عبداً . 
ومتّى سدم قوم من المشر كين الى المسلمين .2 ؛ فقال لهم المسلمون 
لانُمكم » فجائوا اليهم ظَنَاُ منهم أَنّهم أَدمُوهُمْ ؛ كانوا مأمونين 

ولم يكن عليهم سبيل . ومن أَهَمّ مشركاً او غير مشرك » ثئم 


مر 


أخفره ونَقَض ذمامّه ؛ كان غادراً آثماً . 
ويُكْرَه أن يُعرْقب الإنسان الدَابةَ على جميع الأحوال . فإن 


قت عليه في أرض العدر ؛ فَلبُحَلَهَا ولايعرقيها . 

وإذا اشتبَّه شتبَه قل المشركين بقتلى المسلمين ؛ فَلَيُوَار منهم 
من كاث صغيرً لكر على ما وي في بعض الأخبار . 

ولا بأسَ أن يَعْرْوَ الإنسان عن غيره 2 وَيَأخْدَ مئه على ذلك 
الجثل. 

ورةرع و كِ 2 ووم م مه 

٠‏ ويكره تبييت العدو ليلا وإنما يلاود بالار . ويستحب 


تقديمه قَيْلَ لوال 2 الم يك به بأس 0 التمثيل 


كتاب الحهاد وسيرة الامام 1" 


بالكقار ولا العَدرٌ بهم ولا الول منهم . ولا ينبغي أن تفط 
المشمرة في أرض العدو والإضرار بهم » إَِّا عند الحاجة اليها . 
ولا ينبغي تغريق المساكن والزروعر ِلَّا عند الحاجة الشّديدة 
الى ذلك . 

وليس للأعراب من الغنيمة ثم بيغ » وإن قاتلوا مع المهاجرين . 


باب الامر با معروف والنهي عن المنكر ومن له 
اقامة الحدود والقضاء ومن ليس له ذلك 


الأَمرٌ بالمعروف والنّهي عن المتكر فرضان من فرائض الإسلام » 
وهما فرضان على الأعيان ظ لايس أحداً تركهما والإخلال بهما . 

وَالأمرُ بلمعروف والهي عن المذكرٍ يجبان بالقلب والنّسان 
واليد » إذا تمكّن المكلّفٌ من ذلك ؛ وعلم أنه ايودي الى ضرر 
عليه ولاعلى أحد من المؤمنين لافي الحال ولافي مستقبّل الأوقات » 
او ظَنَ ذلك . فإن علم الضَررٌ في ذلك » إِمّا عليه او على غيره » 
إِمّا في الحال او في مستقيّل الأوقات 2 أو عَلَبَ على ظنّه . لم يجب 
عليه م ن هذه الأنواع ؛ إلّاما يَأْمَنْ معه الصّرَ على كُلٌ حال . 

والأمرٌ بالمعروف يكونُ باليد والنّسان . فأمًا باليد » فهو 
أن يفل المعروف ويَجِتّنب المذكّر على وجه يَتَأَسَى به الناس . وما 
انان » فهو أن يدم امن الى المعروف » ويَعدّهم على فعله 
المدحَ والنَّواب » ويرْجَرّهم » ويُحَذّرَهم في الإخلال به من العقاب. 
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سسسب 
فمتى لم يتمكّن من هذين التُوعين ؛ أن يّخافَ ضرراً عليه او 
على غيره ؛ اقَتَصَرٌ على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب » 
وليس عليه أكثد من ذلك . 
اوقد يكون لامر بالمعروف باليد بأن يَحْمِلَ النّاسَ على ذلك 
بالدأديب والرْعر وقتلٍ النفوسٍ وضرب من الجراحات » إلا 
أنَّ هذا اضرب لايجب فعله إَّ بإذن سلطان الوقت المنصوب 
للرياسة . فإن فَقَدَ الإذنَ من جهته » اقْتَصَرَ على الأنواع التي 


ذكرناها. 
وإنكار لمك يكون بالأنواع الثلاثة التى ذكرناها : : فنا 
3 
باليد ٠‏ فهو أن يودب فاعله بضرب من التاديب : إما الجراح 


أو الأَكمُ أو الضّرب» غير 3 ذلك مشروطٌ بالإذن من جهة السلطان 
حَسَبْ ما قدمناه . قم ى فَقَدَ الإذنَ من جهنه افُمَصَرَ على الإنكار 
باللّسان والقلب ٠‏ ويك الإنكاد باللّسان ع بالوعظ والإنذار 
اتوي من فعله باليقاب والدّمّ وقد يجب عليه إذكار المذكرٍ 
بضرب من الفعل» وهو أن يَهْجَرَ فاعلّه , ويعُرض عنه وعن 
تعظيمه ؛ يقل معه من الاستخفاف ما يَرَنَدعَ معه من المنا كير . 
وإن خعاف الفاعل للإنكار بالآسان ضرراً » اقْتَصََ على الإنكارٍ 
بالقلب < حسّب ما قدمناه في المعروف سواء . 

فأمًا إقامةٌ الحدود » فليس يجوز لأحد إقامتها ؛ إلا لسلطان 
الزّمان المنصوب من قبل الله تعالى » اومن نصبّه الإما لإقامتها . 


كتاب الحهاد وسيرة الامام .م 


ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . وقد رخص في حال 
قصور أبدي أئمة ئمة الحق وتغل ١‏ القاليين » أَنيقِيم الإنسا الحدٌ 
على ولده وأهله ومماليكه » إذا لم يَحْفَ ني ذلك ضرراً من 
الاين » وأمن من بوائقهم . فمتى لم بَأمَنْ ذلك » لم يج له 
التَعرَضٌ لذلك على حال . 

ومن استخلفه سلطانٌ ظالم على قوم » وجعلَ اليه إقامة 

ء 40 

الحدود ؛ جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال » ويعتقد أنه إنما 

/ ء 
يفعل ذلك بإذن سلطان الحق » لا بإذن سلطان الجور . ويجب 
على المؤمنين معونته وتمكيئّه من ذلك © ما لم يتَعَذّ الحقّ في 
ذلك » وما هو مشروع في شريعة الإسلام . فإن تَعَدّى في ما جعل 
اليه الحق ؛ لم يَجِرْ له القيامٌ به ؛ ولاالأحد معاونئه على ذلك . 
لهم إلا أن يَحَافَ في ذلك على نفسه » فإنه يجوز له حيتكل أن 
عل في حال التي ما لم يَبْنّعْ قعل النفوس . فأمًا قتلّ الثفوس 
فلا يجوز فيه التّقيّة على حال . 
وأا الحكم بينَ الثاس والقضاء ب بِينَ المختلفين » فلا يجوز 
أيضاً بضأ إلا من أَذنَ له سلطانُ الحقّ في ذلك . 

وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكَُونَ فيه 
من توه بنفوسهم . فمن تمك من إنفاذ حكمر او إصلاح بين 
لاس او فصل بين المختلفين ؛ َلْيَفْعَلٌ ذلك » وله بذلك الْأَجِرُ 
والغّواب » ما لم يَخَفْ في ذلك على نفسه ولا على أحد من أهل 


اي 
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الإيمان » يمن الصْرِرٌَ فيه فإخاف شيثاً من ذلك » لم يج 
له التعرّض لذلك على حال . ومن دعا غيره الى فقيه من فقها أهل 
الحقّ لِيَفْصِلَ بيتهما » فلم يجيه وآثَرَ المُْضي الى المتون من 
قبّل الظَامين ؛ كان ني ذلك متعدّياً للحقّ مرتكباً لللآثام . 

ولايجوز من يَتَوَلٌ الفصلّ بين المختافين والقضاء بيتّهم أن 
يَحَْكُمَ إلا بموجب الحقّ » ولا يجوز له أن يَحَكُمَ بمذاهب أهل 
الخلاف . فإن كان قد تَوَلّ الحكمّ من قبّلٍ الظّالين » فَليَجِتَهدُ 
أيضاً في تنفيذ الأحكام. على ما تقئضيه شريعة الإيمان. فإن 
اضيط الى تنفيذ حَكُمر على مذاهب أهل الخلاف على النّفْسِ أو 
الأخل أو الؤمنين او على أموالهم » جاز له أن يُتَفدَ الحكم ما لم 
يَبُْعْ ذلك قعل الّفوس » فإنّه لاتقيّة له في قعل النُّفوس حَسّبّ 
ما بيّنّاه . 

ويجوزٌ لفقهاء أهل الحق أن يُجمعوا بالئّاس الصّلوات كُلّها 


وصلاةً الجمعة والعيدينٍ ويَخْطبونَ الخُطبتين ويُصَنُودَ بهم بهم 
صلاة الكسوف ما لم يَحَافُوا في ذلك ضرراً . فإن خافوا في ذلك 
الصررَ لمِيَجرْ لهم التعرض لذلك على حال . 

ومن تَوَلّ ولاية من قبل ظالمر في إقامة حدّ أو تنفيذ حكم ؛ 
يق أنه حول لذلك من جهة سلطان احنّ ‏ ولق به على 
ما تقتضيه شريعة الإيمان. ومهما تمك من إقامة حدٌ على مخالف 


شمو وي 5 5 
له ؛ قَلِيَقمُْه » فإنّه من أعظم الجهاد 


كلها 





كتاب الجهاد وسيرة الامام م.م 
ومن لايُحْنْ القضايا والأحكامٌ في إقامة الحدود وغيرها 2 
لايجوز له عرض لتونُّ ذلك على حال . فإن تَعَرَضَ لذلك » كان 


ثوماً فإ أكرة عل ذلك ل يكن علي ف ذلك ني ؛ ويَجَتَهد 
ولا يجو لأحد . أنْيَغْنَرَ النّظرَ من قبل الظّالين » ؛ إلابعد أن 


مام 


يعرم أنه لا يَتَحدَىّ الواجب 2 ولا بَقْضِي بغير الحقّ 2 وَيَضْعْ 
الأشياء مواضعها من الصّدقات ولأخماس وغير ذلك . فإن عَلمْ 


أنه لايتمكن من ذلك 2 فلا يجوز له التعرض لذلك مع الاختيار . 


فإن أخْرة على الخول فيه ؛ جاز له حيئذ ذلك ؛ ولْيَجِتَهِدْ حَسَبُ 
ما قدّمناه . 





كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات 
باب كراهية الدين وكراهية التزول على الغريم 


> للإنسان الدَين إلا عند الشّرورة الدّاعية اليه . فأما 
مع الاختيار» فلا يشبغي أن يد بن . فإن فعل » فلا يفعل إِلَّ 
ا كالما جع الب تي به َب ٠‏ فإن لم يكن له ما 
يرجح اليه » وكان له وى يَعْلم أنه إن مات قَضَى عنه؛ قام ذلك 
مُقَام ما يَمْلك . فإذا خلا من الوجهين » فلا يَتَعَرَضُ له على حال . 
وعندَ الضرورة أيضاً لا يَسْتَدِين إِلّا مقدارٌ حاجته اليه من نفقته 
ونفقة عياله . 

5-8 جواز الاستدانة إذا صَرَف ذلك في الح ونلفقته . 
وذلك محمول على أَنَّه إذا ١‏ كان لهما يَرْجمُ اليه. فأمًا إذا لم يكن 
له ذلك ؛ فلم يكن الحج واجباً عليه » فكيفّ يجوز أن يجب 
عليه أن يَسْتَدِينَ ويقضِي ما لم يَحِبْ عليه . 

سٍ اضطدٌ الى دين » ولا يلك شيقاً ب يَرْجعْ اليه » وكان 
مم يَحِد الصّدقة ؛ فالأفضل له أن ن يبَلَ الصّدقة » ولا يتعررض 
للدّين » لان الصٌّدقة حقّ جعلها الله له في الأموال . 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالاات معنم 





ومن كان عليه دين لايَنُوي قضاءه » كان بمنزلة السّارق . وإذا 
كان عازماً على قضائه ساعياً في ذلك ؛ كان له بذلك أجرٌ كبيرٌ 
وثواب جزيل ؛ ويعيئه الله تعالى على ذلك . 

ومن كان له على غيره دين ؛ ره له النزولٌ عليه . فإِنتَرَنَ » 
فلاايكونُ ذلك أكثرٌ من ثلاثة أيَّام . ومتى أَهْدَى له المَدِينُ شيثاً 
لم يكن قد جرت به عادثه ؛ وَإنَّما فعله لكان الدّين ؛ تحب له 
أن يحِتسبَه من الديْنَ » وليس ذلك بواجب . 

وإذا رَأَى صاحب الدين في الحرٍ ؛ لم يَجْرْ له مطَالَبَته فيه 
ولاملازمقه » بل ينبغي له أن يَترُكَهُ حتّى يرج من الَرّم » “ثم 
يُطالبُه كيف شاء . 

.ومن كان عليه دين ؛ وجب عليه الي في قضائه ؛ وترلكُ 
الإسراف في النفقة . وينبغي أن يتقث بِالقَصْد. ولايجب عليه 
أن يُضَيقَّ على نفسه ؛ بل يكون بَيْنَ ذلك قواماً . 

باب وجوب قضاء الدين الى الحي والميث 

كل من عليه دَيْنُ ؛ وجب عليه قضاوه حَسَّبّ ما يجب عليه. 
فإن كان حالاً وجب عليه قضاؤه عند المطالّبةٍ في الحال. وإن كان 
مُوّجَّلاً » وجب قضازه عند حلول ؛ الأجل مع المطاية. . ومن وجب 
عليه الذّين لايجوز له مَطْنّه ودفعه مع قُدرته على قضائه . فإن مَطَلَ 
ودقّع » كان على الحاكم حبسّه وإلزامه الخروج ممًا وجب عليه . 
فإن حَبَسَه ثم ظهّر له بعد ذلك إعساره » وجب تخايئٌه . وإن لم 


اين النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
يكن معسراً ٠‏ غَيرَ أنه يدم به ؛ جاز للحاكم أن يَبِيمَ عليه متاعّه 
وعَقَارٌه » ويّقّضي عنه ما وجب عليه . 

وإن كان من وجب عليه الديْن وثبت غائباً . وجب أيضاً على 
الحاكم سَمَاعَ | بينة عليه . ويجوز له أن يبِيعَ عليه شيئاً من 
0 يُسَلَمُهُ الىخصمه إِلَّا بعد كفلا . فإنحضر » 


ولم يكن له بينة بين صاحب الدين ؛ ؛ بَرِنَتَ ذمته وذمَةٌ 
الفلا ٠.‏ 0 تبْطل بيكته »رد د الكفَلام عليه 


المال. 

ومتى كان المَدِين مُعْسراً ؛ لم يَجْرْ لصاحب الذبنٍ مطالبئه 
والإلحاح عليه . بل يخبغي أن يرق بداء ينظ الى أن يوسم 
ا عليه » او يَبْلُمَ خبرّه الإمام قَيَقَضِي دَيْنَه عنه من سهم 
الغارمين » إذا كان قد امستداته وأنفقه في طاعة . وإن كان لا 
يَلَُ يماذا أنفقه » ا عَلِمَ أنه أنفقه في معوية ؛ لم يجب عليه 
القضاء عنه . بل إذا وسح الله عليه » قَضَى عن نفسه . 

ولا يجوز أن تباعٌ دارٌ الإنسان التي يَسْكُنْهَا ولاخادمّه الذي 
يَخْدمه في الدّين إذا كان مقدارٌ ما فيها كفايته . فإن كانت دار 
غَلَة ْم بيعها . وكذلك إن كانت كبيرة واسعة » وله في دونها 
كفاية ؛ لم بيعها والاقتصارٌ على الأذدذ منها . وَيُسْتَحَب 
لصاحب الدّينٍ آلايُلْرِمَه ذلك ؛ ويَضْبِرَ عليه . 


د 


ومتى ألح صاحب الديْنٍ على المّدين وأر أد حبسه » وخاف 


كتاب الديون. والكفالات والحوالات والوكلات يكن 


المدين : إن أقرّبه من الحبس فَيْضِرٌ ذلك به وبعياله ؛ جاز له أن 
يُنْكرٌ ويحلف بالله ما له قبّله شية » ويَنْطوي على أنه اذا تمكّن من 
قضائه قضاه » ولاشيء عليه فإذا تمكّن من قضائه » قضاه. 

ومت ى كان للإنسان على غيره َيْنْ فحلّفه على ذلك » لم يج 
له مطالبته بعد ذلك بشيء منه . فإن جاء الحالفٌ تائباً ورد 
عليه مالّه ؛ جاز أخذه . فإن أعطاه مع رأس المال ربحاًء أخذ رأس 
ماله ونصف الرَبْح . وإنالم يله غير أنه ل يعمكن من أخزء 
منه » ووقع له عند مال ؛ جاز له أن يَأَحْدٌ حقّه منه من غَيْر زيادة 

عليه . وإن كان ما وقع عندّه على سبيل الوديعة ؛ لم يَجِرْ له ذلك » 
ولا يخونٌ فيها . 

ومن وجب عليه دين » وغاب عنه صاحبّه غيبة لم يَقَدِرْ عليه 
معها ؛ وجب عليه أَنينْوِي قضاءم » ويَعْزِلَ ماله من ملكه . فإن 


ع 





حضرثه الوفاةٌ » أَوْصى به الى مَنْ يَثْق به . فإن مات من له الدَيْن » 
ّمه الى ورئته . فإن لم يعرف له وارثاً » اجتهد ني طلبه . فإن 
لم ير به ؛ تصدق به عنه » وليس عليه شيء . 

وإذا اسْتَدَانَت المرأة على زوجها » وهو غائب عنها » 
فنفقته بالمعروف ؛ وجب عليه القضاء عنها . فإن كان زائداً على 
المعروف » لم يكن عليه قضاوله . 

ومن له على غيره مال ؛ لم يَجِرْ له أن يجعله مضاربة » إلا بعة 
يَفيِضَه » ثمِيَدقعَه اليه » إنشاء للمضاربة , 

ومن شاهد مديناً له قد باع ما لايَحلٌ تملّكه للسلمينَ من 


ا 


م.م النهاية بي مجرد الفقه والفتاوى 


خمر أو خنزيرٍ وغيرٍ ذلك وأحَدَ تَمنهُ ؛ جازله أن يَأَحْدٌ منه » 
فيكونٌ حلالا له ؛ ويكونٌ ذَّنْيُ ذلك على من باع . 

وإذا كان شريكان لهما مال على النّاس » فتقاسما » واحتال 
كل واحد منهما شيثاً منه » ثم قَبَضَّ أحدحدا ؛ ولم يفيض 
الآ ر ؛ كان الذي قبضه أحدهما بينّهما على ما يقتضيه أصل 
شركتهما . وما يَبْقَى على النّاس أيضاً مثلّ ذلك . 

دمن كان له ين على غيره + فأعطاه شيا بعد شيء من غير 
الجن الذي له عليه » ثم تخيّرت الأسعار ؛ كان له بِسثْر يوم 


أعطاه تلك السلعة 4 لا بسعر وقت محاسبته إياه . 


باب قضاء الدين عن الميت 


يحب أن يُْضَى الديْنَ عن الميّت من أصل تركته » وهو 


وَل ما بُبْدَأُ به بعد الكفن » ؛ ثم تيه الوصيّة . فإن أقيم بيه على 
ميت بمال » وكانت عادلة ؛ وجب معها على من أقامها اليمين بالله: 

نَّ له ذلك الما حت ؛ ولم يكن ايت قد خرج اليه من ذلك ولا 
من شيء منه . فإذا حَلَفْ؛ٍ كان له ما أقام عليه البينة وحلف عليه. 
وإن امم عنه ؛ لم يكن له عليه شيء » وبطلت بِيَّنته لم يرم 

الورثة اليمين . فإن ادْءَ ى عليهم العم به بذلك » لَرمهم أ أن يَخْلِفُوا 

أَنّهم لا يَعْلَمُونَ له حما على ميتهم 


وتى ميل الي حي ١‏ لم يلال 


2 


أ 
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قضاء الدَيْنٍ 





كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكلات حكن 

عنه بحال .فإن تَبَرَحَ منهم إنسانٌ بالقضاء عنه» كان له بذلك الْأَجِرُ 
والتُواب.ويجوز أن يكونَ ذلك القضاء مَابُحْتَسَيُ بهم نمال الرّكاة. 

ومتى أَقَرّ بعض الورثة بالدّين » لَرِم في حصّته بمقدار ما 
يصيبه من أصل الّركة . فإن شَهِدَ نفسان منهم » وكانا عدلينٍ 
مَرْضيِيْن ؛ أَجِيرَت شهادتهما على باتي الورثة . وإن لم يكونا 
كذلك؛ أَلْزِمًا في حصّتهما بمقدارما يصيبهما حَسَبّ ما قدّمناه » 
ولا يلْرَيُهما الدِينَ على الكمال . 

ومن مات وعليه دَيْنُ يُسَنَحَب لبعض إخوانه أن بَقْضِيَ عنه. 
وإن قضاه من سهم الغارمين من الصّدقات » كان ذلك جائزاً 
حَسَبْ ما قدمناه. وإذا لم يُخَلَفٍ اميت إلامقدار ما يُكفَن به ع 
عا عن لين » وحَُ بما لف . فإن تَبرعَ إنسان بتكفينه » 
كان ما خلّفه للديّان دون الورثة . 

وإنقتلَ إنسان وعليه دين ؛ وجب أن يُقْضَى ما عليه من ديته » 
ساك كان قتلّه عمداً او خطاً . فإن كان ما عليه يُحيطٌ بديته » 
وكان قد قل عمداً ؛ لم يكن لأوليائه القَوّد 1 إلابعد أنِيَضْمتُوا 
الدَيْنَ عن صاحبهم . فإذلم يفعلوا ذلك ؛ ؛ لم يكن لهم القَوَدُ على 
حال ؛ وجاز الهم العفو بمقدار ما يُصيبهم . 

وإذا تع إنسانٌ بضمان النينٍ عن اميت في حال حياته او 

بعد وفاته ؛ برِئَت ذم اميت » سَوَاءٌ قَضَى ذلك المالَ الصَامِنَ او 
لم يَقْضي » إذا كان صاحيٌ الذين قد رضي به . فإن لم يكن قد 
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رَضِىّ به » كان في ذمّة الميِّت على ما كان . 
0 7 اسع م سلاه بع ابر 20 
ومن مات وعليه دين مؤجل ؛ حل أجل ما عليه » ولزم 
ته عو 5 ٠.‏ و أيه عو ار تنه 
أجل ما لّه » وجاز للورثة المطالبة به في الحال . 
ومتى مات وعليه دين لجماعة من النّاس ؛ تحاصوا ما وج 
من تر كته بمقدار ديونهم ؛ ولم يُفَضَل بعضهم على بعض . فإن 
وججّد واحد منهم متاعه بعيئه عنده » وكان للميّت مال ؛ يُقَضَى 
ديونٌُ الباقينَ عنه » رد عليه ولَمْ يُحَاصَه باق العرَمَاء . وإن لم 
يُخَلْفْ غير ذلك المتاع 3 كان صاحبه وباقي الغراء فيه سواء . 
وكذلك لو كان حياً والْتَوى على غرمائه ؛ رَ عليه مالّه 2 ولم 
يُحَاصْه باتي العْرَمَاء . 
وإذا مات من له الدّينَ » فصالح المَدِينَ ورثتّه على شيء مما 
كان عليه ؛ كان ذلك جائزاً » وتَيْرَاً بذلك ذمّتّه » إذا أعلمهيم 
مقدارٌ ما عليه من المال » ورَضِوا بمقدار ما صالحوه عليه . ومتى 
لم يُعْلمْهُمْ مقدارَ ما عليه » او لم يَرْضًَا به ؛ لم يكن ذلك الصّلح 


جائزاً . 


باب بيع الديون والارزاق 


لا بأسَ أن يبيع الإنسانٌ مالّه عل غيره من اليون نقداً 8 


وَيكره أن يَبيع الإنسان ذلك نسيكة . ولا يجوز بيعه بدين آخر 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكلات أكمع 





مثله . فإن وف الذي عليه الذين المذتري 2 وإ ا رجع على من 
الأعراهمنه بالك . 

ومن باع الذّينَ بأقلَ مما لَه على ,المّدين » لَمْ يرم امد 
أكثر مما وَرَنَ المشتريٍ من المال . ولا يجوز بيع الأرزاق م مسن 
السّاطان أن ذلك غير مضمون . 


باب المملوك يقع عليه الدين 
ملو إذا لم يكن مأذونا له في العجارة » ككل ما بََمُعليه 
من الديّن؛ لم يَلْرَمْ مولاه شي 8 من ذلك » ولا يسع أيضاً فيه » 
بل كان ضائعاً . وإن كان مأذوناً ] ل في النّجارة » ولم يكن مأذون 
له في الاستدانة ؛ فما يَحْصَلَّ عليه من الدين » اسْتَسْعِي فيه » ولم 
يلْرْمْ مولاه من ذلك شيء . وإن كان مأذوناً له في الاستدانة ؛ لَرِم 
مولاه ما عليه من الدّين » إن اسَْبْقَاه مملوكاً » او أراد بِيئه . فإن 
أعتقه ؛ لم يَلْرَمْه شي مما عليه » وكان المال في ذمّة العبد فإن 
مات الولى وعليه دين كاناغرما العبد وغرمائه سواه يحاون 
ما يحصلٌ من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من 
غير تفضيلٍ بعض منهم على بعض . 
باب القرض وأحكامه 


أ الم ادس > كك" 
القَرْضّ فيه فضلٌ كبيرٌ وثواب جزيل . وقد روي أنه أفضل 


لضن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





من الصّدقة بمثله في الثُواب . وإذا اسُتقرض الإنسان شيقاً » كان 
عليه زكائّه إن تركه بحاله . وإن أداره في تجارة » كان عليه مثلٌ 
ما لو كان المال له ملكاً . وتَسْقْطُ زكائه عن القارض » إلا آن 
يشترطً المستقرض عليه أن يرَكْيّه عنه ٠‏ فحينقذ تجب الرّكاة 
على القارض دون المستقرض . 

وإذا أَفْرَضَ الإنسان مالا قَرَدٌ عليه أُجودٌ منه من غير شرط» 
كان ذلك جائزاً . وإن أقرض وزناً فَرَدٌ عليه عدداً » او أقرض 
عدداً رد عليه وزناً من غير شرط » زا أو نَقَص » بطيبة نفس 
منهما ؛ لم يكن به بأس . وإن أقرض شيعا على أنيُامِله الممتقرض 
في التّجارات » جاز ذلك . وإن أعطاه العَلّهَ وأخذ منه الصَحاحّ 3 


شرطاً ذلك او لم يشرط؛ لم كن به بأس » وكذلك إن أقرض 
حنطة قَرْدٌ عليه شعير او أقرض شعيراً رد عليه حنطة »او 
أقرض جُلَة من تمر رد عليه جُلّنَان » كل ذلك من غيرٍ شرط ؛ 
لم يكن به بأس . 

وإن أقرض شيثاً وارتَهَنَ على ذلك » وسوّغ له صاحب الرّهن 
الانتفاع به ؛ جاز له ذلك » سواكٌ كان ذلك متاعاً او آنية او 
مملوكاً او جارية اد أي شيء كان؛ لم يكن به بأس » إلا الجارية 
خاضة » فإِنّه لا يجوز له استباحة وطيها باباحته إِيّاها لمكان 
القرض . وإذا أَمْدَى له هدايا ؛ فلا بأُسَ بقبولها إذا لم يكن هناك 


شرط . والأرْلى تجتب ذلك أجمع . 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكلات إولض 


ولا بأسَ أن يُقررض الإنسان الثراهم َو الدنانير ٠»‏ ويشترطّ 
على صاحبه أن يَنْقَدها له بأّرضٍ أخرى » وِيِلْرَمُهُ الوفاك به 
و ى كان له على إنسان دراهم او دثائيرٌ او غيرّها ٠‏ جاز له أن 
بَأخْدَ مكانَ ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت . 


باب الصلح 
وى و رمك 
الصلح جائز ب بين المسلمين ما لم يود الى تحليل حرام أو 


7 


تحريم حلال . وإذا كان نفسان لك واحد منهما شى علد 
7 2 سر 
صاحبه من طعام او متاع او غيرهما 4 تعين لهما ذلك او لم 
يَتَعيّنْ » أحاطا علماً بمقداره او لم يحيطا ٠‏ فَاصْطّلحا على أن 
يتعاركا ويتحلّلا » كان ذلك جائزاً بينهما . فإذا فعلا؛ لم يكن 
لأحدهما الرّجوعٌ على صاحبه بعد ذلك » إذا كان ذلك بطيبة نفس 
كل واحد منهما . 
ومن كان له دين على غيره آجلاً » فَنَقَص_منه شيقاً 3 
ذلك أم كثر » وسأل تعجيلَ الباقي ؛ كان ذلك سائغاً جائزاً . 
والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكونٌ البح 
والخسرانُ على واحد منهما وير دعلى الآخر رس ماله على الكمال 
كان ذلك جائزاً . 
وإذا كان مع نفسين درهمان » فذكر أَحذهما : أَنّهما لي » 
وقال الآخرٌ : هما بينى وبيتّك ٠‏ أعطى المّعى لهما معاً درهماً 


ع 


2 
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لإقرار صاحيه بذلك ؛ ويقسَم بيتهما الآخرٌ نصفين . وإذا كان 
مع إنسان مثلاً عشرون درهماً لإنسان بعينه » ولآخرٌ ثلاثونَ 
درهماً ا شترَى بك واحد من البضاعتين ثوب » ثم اختلطا 2 
0 يتميا له ؛ بِيعًا » وه م المال على خمسة أَجِزاءٍ ؛ فما أصاب 
لم 37 9 32 1 3 0 ع دن #01 
الثلائة أعطى صاحب الثلاثين » وما أصاب الاثنين أعطى 
ا 0 
وإذا شََّ رجل رجلا دينارين ؛ واستودعه أخراد دينار 
فضاع دينارٌ منهما َ أعطي صاحب الدينارين مما يَبْقَى دينار 


34 
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باب الكفالات والضمانات والحوالات 


مر م هه 


من كان عليه حق » فسأل غيره ضَمانّه عنه لصاحبه »فضمنه 
وقبل المضمونُ له ضَمانّه ٠‏ وكان الام مي بما ضَينَ + فقد 
وجب عليه الخروج م الى صاحيه مما ضَمِنَ ؛ وبريء المضمونٌ عنه 

من مطااّة من كان له عليه ٠‏ غير أنه نبت له حقّه على من ضَونَ 
عنه . فإن أراد مُطَالَبَتَهُ بذلك » كان ذلك له ٠‏ ومتى تَبَرَع الضامن 
من غير مسأل المضمون عنه ذلك » وقبل المضمونُ له ضَمانه ؛ فقد 
ري عهدةٌ المضمون عنه » إلا أن ينك ذلك ويأبَاه » فَبَمْطَلٌ 
صَمانُ المتبرّع » ويكون الحق على أصله ؛ لم ينتقل عليه 
بالضّمان . وليس للضّامن على المضمون عنه رجوع فيما صَمِنَ إذا 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات لضن 
تبرّع بالضمان عنه . 
لام عر قر ع اسه , 

ومن ضمن حقاً وهوغير ملي به؛ لم يبر! المضمون عنه بذلك » 
أن يكونَّ المصمونٌ له قد عَم ذلك » وقَبلَ ضَمانّه مع ذلك » 
فلايّجِبُ له مع هذه الحال الرّجوع على المضمون عنه . 

وإذا كان الضّامن ملي بما ضّمِنَ ني الحال التي صن فيها : 
وقبل المضمونُ له ضَمانّه ثم عَجَرَ بعد ذلك عمًا ضَين ؛ لم يكن 
لالمضمون له الرّجوع على المضمون عنه . وإِنّما يَرْجِع عليه » إذا 
لم يكن الضَّامن مَل في وقت الضّمان . فإن طن في حال ما يضمن 
عنه مَل بذلك » ثم الْكََفَ له بعد ذلك أنه كان غير مي في 
تلك الحال ؛ كان له الرّجوع على ا مضمون عنه . 

ولايْصِح ضَمانُ مال ولا نفس إِلَّا بأجل . ومن ضمن لغيره 
نفس إنسان الى أجل معلومر بشرط ضمان النُفوس ؛ ثم لم يَأت 
به عند الأجل؛ كان للمضمون له حبسه حتّى يُحَضر المضمون »او 
يَخرّج اليه مما عليه . ومن ضّمِنَ غيرّه الى أجل ؛ وقال : إن لم 
آت به كان عل كذا » وَحَضَرَ الأجل لم يَلْرَمْهُ إلا إحضارٌ 
البّجل . فإن قال : عل كذا الى كذا إن لم أُحْضْر فلاناً ثم لم 
يُحْضِره ؛ وجب عليه ما ذكره من المال . وإن لم يكن عَيْنَ امال 2 
وقال : نا أَصْمَنْ له ما يَعْبّتْ لك عليه » إن لم آت به الى وقت 
كذا ؛ثم لم يُحضره؛ وجب عليه ما قامت به البيّنة للمضمون عنه» 


رموه 


ولا يَلْرَمُهُ ما لم تَقُمْ به البيّنة مما يَحْرج به الحساب في دفتر 
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0 را وموع . 5 اه 141 
او كتاب . وإنما يَلْرْمُهِ ما قامت له به البيّئة » او يُحَلفْ خْصْمه 
عليه . فإن حَلفٌ على ما يدعيه » وَاختار هو ذلك ؛ وجب عليه 

7و 
الخروج منه. 


لا عليه . فإن حَلَّاهُ بمسألة وشّفاعة ٠‏ لم يَلْرَنْهُ شيء » إلا أن 
نَع ما عليه حب م نه ون ل نالا من ٍ 2 


القاتل الى الل ؛ كته منه. 

ومن كان له على غيره مال » فأّحاله به على غيره » وكان 
المّحَالُ عليه ميا به في الحال ٠‏ وقَبلَ الحوالة ‏ وأَبْرأه منه ؛ لم 
يكن له رجوعٌ عليه + صَينَ ذلك اَل به عليه او ل من 
بعد أن يكونّ قد قَبِلَ الحوالة . فإن لَمْ يَقْبَلِ الحوالة إِلّا بعسد 
ضسان الال عليه » ولم يَْمنْ من يل عليه ذلك » كان له 
مطالبة الشحيل ١‏ ولم َرأ مه بالحوالة . فإن اكشف لصاحب 
المال أن الذي أحيلَ به غير مي بالمال ؛ بطلت الحوالة » وكان 
له الرّجوع على المديون بحقّه عليه . ومتى لم يَبْرىء المُحالُ له 
بالمال المُحيل ني حال ما يُّحِيلُه ؛ كان له أيضاً الرجوعَ عليه أيّ 


وقت شاءً. 
2 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات لم 


باب الوكالات 


من وَكل غيرّه في الخصومة عنه وامطابة والمحاكمة والبيٍ 
والشّرَى وجميعر أتواعر م يتصرف فيه بشفسه ٠‏ فقيل الموكل 
عنه ذلك » وضَمن القيامٌ به ؛ فقدصار وكيلّه » يجب له ما 
يجب لموكله » ويجب عليه ما يجب على موكله » لاما يقتضيه 
الإقرار من الحدوم والآذاب والأيْمان . 

والوكالة عبر فيها شرطً مكل . فإن شَرَّط أن يكونّ في 
خاص من الأشياء ؛ لم يَجَرْ فيما عَداء . وإِن شْرَط أن تكون عامّة » 
قام الوكيل معام لموكل على العمؤم حب ما قدمناه ٠‏ والوكالة 
نصح للحاضر كبا نصح لغائب . ولا يجب الحكمٌ بها على 
طريق التبرّع_ دون أن يَلْعرِمْ ذلك بإيثارٍ الول وَاْتياره . 
: وللناظر في أهور المسلمين ولحاكمهم أن يكل على سفهائهٍ 
وأيتامهم وتواقصي -عقولهم من يُطالِب باحقوقهم ء ويَحتج 
عنهم ولهم ٠‏ وينبغي لوي لمات من الام ؛ أن يوكلوا' 
لأنفسهم في الحقوق ولا يباشروا الخصومةٌيمنفوسهم .. 

وللمسلم أن يَعَو كَل على أهل الإسلام وأهلٍ الذّمّهَ » ولأهل 
الم على أهل الدّمّتخاصة ولايََوكلَ لني على المسلم .ويت و كل 
الذمَي للعسام على الذَّنِي ولأهل الم على أمثالتهم من الكُمَار. 
ولاليجوز له أن يوك على أحد من أهل الإسلام لا لذمّيّ ولا 
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لسلم على حال . 
وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا بصيراً في الحكم فيما أُسْندَ 
اليه الوّكالة فيه عارفاً باللّغة التي يَحْتَاجٌ الى المحاورّة بها في 





وكالته ليان بلفظ يَفْتَضِي إقرارً بشيء ء وهو يريد غيرَه. ولا 
يجوز لحاكمر أن يَسْمَعَ من مُتَوَكُلٍ لغيره إِلّا بعدَ أن تقوم له 
عنده البيّنة بثبوت وكالته عنه . 

ومن وَكَلَّ وكياة ؛ وأشهد على وكالته » ثم أراد عله ؛ 
َلْبُمْهِدْ على عزله عَلَانيّة بمحضر من الوكيل » او يُعلِمُه ذلك 
كما أَشْهَدَ على وكالته . فإذا أَعْلَّمَهُ عَزْلّه » او شه على عزله » 
إذا لم يُمْكنْه إعلامه ؛ فَقَد الْعرَلَ الوكيل عن وكالته . فك أمر 
ُتَمُذهُ بعد ذلك؛ كانباطلاً » لايَلْرَم امكل منه قليل ولا كثير. 
وإن عزله ٠‏ ولم يُشهد على عزلة, »او لم يعلِمْه ذلك مع إمكان 
ذلك ؛ لم يُنْعَرِلٍ الوكيل . وكل أمر يده بعد ذلك » كان 
ماضياً على مو كله الى أن يُعْلّمٌ بعزله . فإن اخْتَلَفَ الموكُل والوكيل 
في العزل ؛ قال اللو كل : قد لَه العَزّلَ » وأَنْكرَ ذلك الوكيل؛ 
كان على المو كل البيّنة بأنّه أَعلَمَهُ ذلك » ولم يكف إقامةٌ البينة 
على أنه قد عزله . فإن لم يُمْكنْهُ إقامة البينة على ذلك » كان على 
ذلك الوكيل اليمين : أنه ما عَلِمٌ بعزله عن الوّكاله . فإن حَلَفَ » 
كانت وكالته ثابتةَ حَسَبَِ ما قدمناه . وإن امُتنع من اليمين » 
بطلت وكالثه من وقت ما أقام البيّنة على عزله . 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات م 
ومتى تَعَدَّى الوكيلٌ شيقاً مما رَسَمَهُ الموكل ء كان ضامناً ما 
تَعَدَى فيه . فإن وَكَلهُ في تزويجه أَثْرأَةٌ بعينها » فزوجه غيرّها ؛ 
يَنْبْتَ التكاح . ولَرِمَ الوكيل مَهْرُها » لأَنّه غَرّها . وإن عَقَدَ 
له على التي أمره بالعقد' عليها ثم أنكر الموكل أن يكونٌ أَمَره 
بذلك » ولم يهم للوكيل بيّنةٌ بوكالته ؛ لم الوكيلٌ أيضأ مهر 
المرأة » ولم يَلْرَم لموكل شيء » وجاز للمرأة أن عوج بعد 
ذلك . غير أنه ايح للموكل فيما بينه وبين لله تعالى إلا أن 
يُطَلّقَها . لأَنَّ العقدَ قد ثبت عليه . ومن وَكل غيرًه في أن يُطَلقَ 
عنه امْأنه » ومكان غائياً ؛ جاز طَلدو الوكيل. وإن كان شاهداً 2 
لم يَجِرْ طلاق الوكيل . 
00 ف 6 0 4-1 48 0 
والرّجل إذا قَبَضَ صداق ابُنته » وكانت صبيّة في حجره ؛ 
بَرِئَتْ ذْمَةٌ الرّوج من المهرٍ على كُلّ حال ٠‏ ولم يكن لابنت 
مطالّبته بالمهر بعد البلوغ . وإن كانت البنت بالغة ؛ فإن كانت 
وَكلَته في قَبْضِ صَداقها ؛ فقد بَّرِيء أيضاً ذمَئه . وإن لم تكن 
م 
وكَلَنْهُ على ذلك » لم تَبْرَأ ذه الرّوج » وكان لها مطالبئه بالمهر » 
وللزُوج الرّجوعَ على الأب ني مطالّبته بالمهر . فإن كان الأب قد 
مات ء كان له الرّجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له 
ء 
مطالبتهفي حال حياته 
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باب اللقطة والضالة 


# سرع 
اللقطة على ضربين : 

0 ع عم و مع م فم 
ضرب منه يجوز أخذه » ولايكون على من أخذه ضمائه ولا 
ع2 وم > اليس و عو 

تعريفه 30 الترمم » او يكون ما يجده في 
موضعر خرب قد باد أ هله واستْكرٌ رسمه . 

يم 00013 

والضَرب الآخبر ؛ وهو الذي لا يجوز له أده » فإن أَحَدَهُ 


إن ولت 


لرْمَه حفظه وتعزيفه ؛ فعلى ضربين : 
ضرب منه ما يَجِدهُ في الحَرّم والرب الأ غبر ل 


اوموق 


فما يَحِدةُ في الحرّم » » يلزمَه تعريفه سَنّةَ في المواقف والمواسم 
فإن جا إ 
فإن جاء صاحبه| ار عليه . وإن لم يجي صاحبه بعد السنّة ؛ 
تَصدق به عنه م وليس عليه شيء . فإنجاء صاحبّه بعد ذلك » لم 


روم 


وى اع ملظي 00> كاه ا 
يَلْرّمه شنيء . فإن أراد أن يُحَيره بين أن يَعْرِم له ويكون الأجِرٌ له » 
١‏ وَاخمَار ذلك باح المال ؟ ؛ فَعَل » وليس ذلك واجباً عليه . 


عروعوه ءَ سير 


وأمًا الذي يَجده في غير الحرّم » فيلزمه أيضاً أن يعرقه 
سن سَنّة . فإن جاء صاحبّه رد عليه . وإن لم يجيه ؛ كان سيل كسبيل 
ماله » ويجوز له التَصرّف فيه إِلَاأَنه يكون ضامناً له : مَتتى جاع 
صاحبه » وجب عليه رَدُه فإنِتَصَدَقَ ب عنه ‏ لَرمَه أنْيَعْرِمَهُ عنه 
لا 


0 و 


نيشاء صاحب المال أن يكونٌ الج له فيحتسب 


8 


| متَى جا 


١ 
00 لهدبذلك‎ 


ا 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات لض 
ومتى ملكت اللَقَطَةُ في مُدَّة زمان التَعريفٍ من غي غير تفريط » 
لم يكن على من وَجّدَها شبيء . فإن هلكت بتفريط من قبَليه »أو 
يكونٌ قد تصَرفَ فيه ؛ صَمِنّه ؛ ووجب عليه غرامته بقيمته يوم 
هلك . 
أومتى شري بمال للق جارية ؛ ثم جام صاحبها ؛ فوجدها 
دنه 1 لم يَلْرَمْهُ أخذها » وكان له أن يُطَالبَه يالمال الذي اشتر : 


ان 


به ابْنَثّه » ولاتحصل هذه البنت في ملكه ٠‏ كر د التق 
به » بل هي حاصلةً في ملك الغير » وهو ضامن ماله الذي وجده . 
فإن أجاز شراءه لها الْحتَفَتْ بعد ذلك » ولم يَجِرْ له بيعها . 
ومتى تصرّف في اللُقَطَة قَبْلَ السّكّة وَاسٌتفاد بها رِبْحاً » كان 
البح لصاحب امال . وإن كان تَضَرَقُهُ بعد السئة ؛ كان الرّبح له 
وعليه صَمانٌ امال حَسّبَ ٠١‏ قدمناه . 
وهن وجد كنزاً ني دار انْتَقَلَتَ اليه بميراث عن أهله ؛ كان 
له ولشركائه في الميراث » إن كان له شريلكُ فيه . فإن كانت ادا 
قد انتقلت اليه باُتياع. من قوم » عَرَفَ البائع . فإن عَرَكَة » 
إلا أخرَج خَصه ال مستحقه » وكان له الباتي . وكذلك إن ن ابتاع 
بعيراً او بقرة او شاة » فدَبَحَ شيعاً من ذلك » فَوَجَدَ في جوفه 
شيئاً له قيمّة ؛ عَرَقَهُ من ابْمَاع ذلك الحَيّوانَ منه . فإن عَرَقَهُ » 
أعطاه . وإن لم يَعْرِفُه ؛ حرج منه الخْمُس » وكان له الباتي . فإن 
ابْنَاعَ سمكة » فوجَدَ في جوفها درَةٌ او سبيكة وما أشبه ذلك ؛ 
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أخرج منه الحُصْسَ » وكان له الباتي . 
ومن وَجَد في داره شيكاً ؛ فإن كانت الدَارُ يَدَخْلْهًا غيرّه . كان 
حكمه حكم النمَطَة . وإنلم يَدْْلَّهًا غيره » كان له . وإِنْوَجَد ني 
صُنْدُوقه شيئاً كان حكمّه مثلّ ذ ذلك ٠‏ ومن وَبجَد طعاماً في مُفازَة ؛ 
لْْقَوَمَهُ على نفسه . ويَأْكلة . فإذا جاء صاحبّه » رد عليه تمه . 


ميراي 


وإن وَجَّدَ شاة في بربّة » فَليَأْخْدُهَا وهو ضامن لقيمتها . ويترك 
البعيرٌ إذا وَجدَه في المفازة » فإنّهِ يَصْبِرٌ على المي والجوع . فإن 
وَجَد بعيراً قد حَلَّاُ صاحبّه من جُهد » وكان في كلاء وماء ؛ لم 
يَجَر له أخذه فإنوَجَده ني غير كا ولاماء ؛ كان له أخذه » ولم 
يكن لأحد بعد ذلك مناّعته . وكذلك إن وج دابّةٌ ؛ فالحكم 

فيها مثل الحكمر في البعير سواء . ويُكْرَهُ أَخذ ماله قيمة يسيرة 
مثلّ العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك . وليس 
ذلك بمجظور . 

ومن أودعه لص من اللُصوص شيئاً من المقصوب » لم يَجَُ له 
رده عليه . فإن عرف صاحبّه ؛ رده عليه . وإن لم يعرف كان 
حك حكمٌ للم سواء . 

والشّاةَ إذاوجدها » حبسّها عنده ثلاثةً 


أي 


يام . فإنجاء صاحبها 
رَدُها » وإِلّا تصدّق بها . 

وإذا وجد المسلم لقيطاً ؛ فهو حر غير مملوك » وينبغي له أن 
يَرْقُمَ خبره الى سلطان الإسلام لِيُطْلقَ له التفقة عليه من بيت امال . 


كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات إرفض 

فإن لم يُوجَّدْ سلطانٌ يُنْفقَ عليه » اسْتعانَ بالمسلمين في التفقة عليه . 

فإن لم يَحِدْ من ييه على ذلك , أَنْفَّنَ عليه . وكان له الرّجوع 

بنقَقيه عليه » إذا بلغ يس » إلا يبرع بم أَْقََه عليه . وإذا 

أنفق عليه ؛ وهو يد من يُعِينهُ في الّفقة عليه تبرعاً » فلم يَستَعن 
به ؛ فليس له رجوع عليه بشيء من التّفقة . 

وإذا بلغ اللّقيط ؛ تَوَلّ من شاء من المسلمين » ولم يكن للّذي 


أنفق عليه ولاو إلا أن يَتَوالاه . فإن لم يَتَوالَ أحداً حتى مات » 


كان وَلاوُه للمسلمين . 
وإن ترك مالا ولم يَتَرلكُ ولداً ولا قَرابَةَ له من المسلمينَ كان 
تر يتر من 
ما تركه لبيت المال . 


ومن وَجَدَ شيئاً من اللّقَطّة والضَّانَّة » ثم ضاع من غير تفريط » 
و أبَقَ العبدٌ من غير نَع منه عليه ؛ لم يكن عليه شيء . فإن كان 
هلاكُ ما هلك بتفريط من جهته » كان ضامناً . وإن كان إباق 
العبد بتعد منه » كان عليه مثل ذلك . وإذ بعلم أنه كان لتعٍ 
منه او لغيره؛ وجب عليه اليمين بالله : أنه ما تَعَدى فيه ؛ ويَّرتَت 
عهدنٌّه. 1 

ولا بأسَ للإنسان أن يَأُحْدَ الجَعْلَ على ما جد من الآببق 
والضَالٌ . فإِنِجَرَتْ هناك مواققة » كانعلى حَسَبِ ما افق ىَّ عليه . 
فإن لم تَجْرٍ مواققة » وكان قد وَجد عبداً او بعيراً في الصر ؛ كان 


عر ير 


جَعْلُهُ ديناراً قيمته عشرة دراهم . فإن كان خارج المصر » فاربعة 
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دنانيرٌ قيمثها أربعونَ درهماً فضة . وفيما عدا العبدَ والبعيرٌ » 
ليس فيه شيء موطف ؛ بل يُرْجَعْ فيه الى العادة حَسَبَّ ما جرت 
ف أمثاله » فأعطي إياه . 

ومن وجد شيكاً مما يَحْتَاج الى التّفقة عليه » فسبيله أَنْيَرْقمَ 
خبرّه الى السّلطان ليئفق عليه من بيت امال . فإن لم يَجَدْ وأنفقَ 
هو عليه » كان له الرجوع على صاحبه بما أَنْفَقَهُ عليه . وإن كان 
من أَنْفْقَ عليه قد تفع بشيء من جهته إما بخدمته او ركويه او 
َبّنه ؛ كان ذلك بإزاء ما أَنْفَىَ عليه » ولم يكن له الرّجوعٌ على 
صاحيه . 


02 





كتاب الشهادات 


باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقفبل 


العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمينَ وعليهم ٠‏ هو أن 
يكونّ ظاهره ظاهرَ الإيمان » ثم يعرف بالسنثروالصّلاحٍ. والعغفاف 
والكفٌ عن البطن والفرج, واليد واللّان 2 ويُعرف باجتناب 
الكبائر الي أوعد الله تعالى عليها النار : من شرب الخمر والزّنا 
والرّبا وعقوق الوالدين والفرار من الرّحف وغيرٍ ذلك ء السّاترَ 
لجميع عيوبه » ويكونُ متعاهداً للصلوات الخمس مواظباً 
عليهن ؛ حافظا لمواقيتهن » متوقراً على حضورٍ جماعة المسلمين » 
غير متخلَّفِ عنهم إلا لرض او علّة او عذر. 

ويعتَبَرٌ في شهادة النّساءِ الإيمان والسثْرٌ والعَفافٌ وطاعة 
الأرواجر وترلءٌ البذاء والتبرّ ج الى أندية الرّجال . 

ولا يجوز قبول شهادةٍ الطَّنِين والمتهم. والخصمر والخائن 
والأجير ير . ولا ثقبل شهادم, الفساق قي إلا على أنفسهم ٠‏ ولا تقل 
شهادة ماجن ولا فحاش . وتُرَدٌ شهادةٌ اللاعب بالئرد د والشّطرنجر 
وغيرهما من أنواعر القمار والأربعة عشرَ والَّامَيْن / 


لحضن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


يّ صنعة كانت 


5 2 


| 


ولا بأس بشهادة أرباب الصنائع 
جمعوا الشرائط التي ذكرناها . 

ولايجوز شهادةٌ من يد َبْغي على الأذاذ الأَجرَ ؛ ولامن يرتشي 
قٍِ الأحكام . ولا يجوز شهادة السّائلينَ على أبواب الدور وقي 
الأسواق. 

الخ > : 5 تك ال" 

ويجور شهادة دوي الفقرٍ والمسكنة المتجملين الساترين 
ًّ و 00 و 
لاحوا » إذا حصا في شرائط العدالة . ولا يجوز شهادة ولد 
ِ هم 2 ٠.‏ ممم ىام اه ال 5 1 
الزنا . فإن عرفت منه عدالة ؛ قيلت شهادته في الشيء ع الدون . 


و 2 


ولا بأسَ بشهادة القاذف إذا تاب وعْرِفَت توبئه . وحَد توبته من 
القَذْف أن بُكَذَبَ نفسّه فيمًا كان قَدَفَ به . فإذا فعل ذلك » جاز 
قبولُ شهادته بعد ذلك . ْ 

ولا يجوز شهادةٌ اليك لشريكه فيما هو شرياءٌ فيه . ولا 
بأ بشهادته له فيما ليس بشريك فيه . ومن قط به الطريق 
وا لوس نهد يهم ب مله لم عا 
وإِنّما قبل شهادة غيرهم » او يُحَكم باقرار الُصوص . 
بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له وله . غير أَنَّ ما يَشْهَد به 
عليه يَحْنَاج أنيكونٌ معه غيرّه من أهل العٌدالة . ثم يُحَلّف الخصم 
على ما يديه . وما هد للورثة مع خيره من أهل الّدالة لم يحب 
مع ذلك يمين . ١‏ 0 

ولا بأسَّ بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلّق » إذا 





كتاب الشهادات يفف 
5 7 20 عم 2 
كانوا من أهل العدالة . ولا بأس بشهادة الأعمّى إذا أَنْبَت ولم 
تكن شهادته فيما يُحَْاجٍ فيه الى الروية . وإن كانت شهادته في 
2 . 3 كر َك 

حال صحّته » ثم عَبِي ي ؛ جازقبول شهادته فيما يعبر الوه فيه . 
ولا باس بشهادة اص . غير أنه يوَحَدُ بأو قوله 2 ولا بُوخَدٌ 
بثانيه . 

ومن أَشْهَد أجيراً له على شهادة » ثم فارقه ؛ جارّت شهادثه له. 
وتجوز شهادثه عليه 2 وإن لم يفارقه . ولا بأس بشهادة اليف 
إذا كان من أهلها . 

ولايجور شهادة من خخالف الحق من أهل البدّع والاعتقادات 
الباطلة » وإن كانوا على ظاهر الإسلام والسَثْرٍ والعفاف. 

2 و و 2 

واقرارٌ العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكماً في 
شريعة الإسلام » ساك كان ملّيَآً او كافراً ء او مطيعاً كان او 

2 2 00 - 2 3 وهس فى و 
عاصياً » وعلى كل حال . إلا أنيكون عبداً » فإنه لايقبل إقراره 
على نفسه » لأنَّ إقراره على نفسه اقرارٌ على الغير » لأنّه لايَمْلكُ 

والفاسق إذا سشَهدَ على غيره في حال فسقه 2 ثم أقام الشهادة 
وهو عدل ؛ قلت شهادثه . وتَقبل شهادة من يَلْعَبَْ بالحمام إذا 
لم يعرف منه فسق . ولا بأسَ بشهادة المُراهِنٍ في الخفٌ والحافر 
والرّيش 4 وما عدا ذلك فهو قمار. 





يفن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
باب كيفية الشهادة وكيفية اقامتها 


لا بجورٌ أن يَمْتَنمَ الإنسانُ من الشّهادة » إذا دُعِيّ اليها 
ليَشْهَدَ » إذا كان من أهلها » إلا أن يكونَ حضوزه مُضرًاً بشيء 
من أمر الدّين أو بأَحَّد من المسلمين . وإذا ضر ؛ فلا يجوز له أن 
يَْهَدَ إالاعلى من يَعْرقُه . فإن أَشْهِدَ على من لا يَعْرفُه » فَلَيَشْهَد 
بتعريف من يَنْقَ إليه من رجلين مسلمين . وإذا أقام الشّهادةَ » 
أقامها كذلك . 


ا 


هه م صم وى رها و 5 
وإذا اشهد على امر ة » وكان يعرفها بعينها ؛ جاز له أن 


يُشهد عليها وإن لم ير وَجهها . فإن شَّك في حالها 0 


0200 


له أن يَسْهَدَ إلا بعد أن تَسْفِرَ عن وجهها ويتبينها بصفتها . 


- 
5 0 


عرفها من يثِق به ؛ جاز له أن يَشْهَد و ل 
وجهها ؛ غير أن الأحوّط ما قدمناه . 

ويجوز أن يَشْهَدَ الإنسان على الأخرس » إذا عرف من إشارته 
الإقرار ٠‏ ويقيم شهادته كذلك » ولايقيمها بمجرّد الإقرار ؛ لأَنَ 
ذلك كذب . 

ويجوز أن يَشْهَدَ على شهادة رَجْلٍ آخْرٌ ؛ غير أن ينبخي أن 
يَشهِدٌ رجلان على شهادة رجل واحد لِيَقومًا مقامّه . فأمًا واحدٌ 
فلايقوم مقا واحد وذلك لايكوث أيضاً اف الذيون والأملاك 
والعقود . فَأمّا الحدود » فلا يجورٌ أن بقبَل فيها شهادة على ' 





كتاب الشهادات 4م 


شهادة . ولا يجوز شهادةٌ على شهادة في شيم من الأشياء ٠‏ ومن 
شهد على شهادة آخر ٠‏ نكر ذلك الشّاهدٌ الأول 2 قلت شهادةٌ 
أعدلهما . فإن كانت عدالتهما سواء 2 طرِحَت شهادةٌ الشّاهد 
الَاني . ولا بأسَّ بالشهادة على شهادة » وإن كان الْشَاهدٌ 5 
حاضراً غير غائب » إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من مرضٍ 
وغيره. 


م 


رع ٠.‏ #2 عرسم هي م 
ومن رَأَى في يد غيره شيقاً » ورَآه يتصرف افيه تضرف 
ام - ىو 

الْملّاك ؛ جار زله أن يَعْهدَ أنه مَك » كما أنه يجوز أن يَشْبَر 
على أنه ملْكه . ولا باس أن يَشْهدَ الإنسان على مبيعر ام 


ره ه 


يَعْرْفُه » ولاعَرفَ حدوده ولاموضكه . إذا عرف البائع والمشتري 
ذلك. 

ويُكْرَهُ للمؤمن أن يَشْهَدَ لمخالف له ني الاعتقاد ٠‏ لعَلّا َلْرَمَه 
إقامتها ؛ ريما بدت شهادته » فيكونٌ قد أَدّل نفسه . 

ومتى دعي الإنسانُ لإقامة شهادة ؛ لم يَجِرْ له الامتناعٌ منها 
على حال » إِلَّا أن يَعْلَمّ : أنّه إن أقامها أَضَرّ ذلك بمؤمن ضرراً 
غيرٌ مستحقٌ » بأن يكونٌ ذلك عليه دين وهو مُغسر ء ويَعْلّم : | 
شد عليه ؛ حَبَسَهُ الحاكم » فَاسْتَضَرَ به هو وعيالّه » لم يَجَرْ له 
إقامتها . 
وإذا أراد إقامة شهادة ؛ لم يج له أن يُقيم » إلا على ما 


0006 


بعلم . ولا مول على ما يَجَدُ حَطَهُ به مكتوباً . فإن وَجَدَ خَطَّهُ 





قوفن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


مكتوباً ولم بكر الشّهادة؛ لم يَجَر له إقامتها . فإن لم يَذْكْرْ » 
شَّهِدَ معه آخر ثقّة ؛ جاز له حينَعذْ إقامة الشّهادة . 

ومن عَلِمّ شيثاً من الأشياء ؛ ولم يكن قد أَشْهدَ عليه » ثم 
دعي الى أن يَشهد ؛ كان بالخيار في إقامتها وف الامتناع منها . 


سن م 


لهم إلا أن يعم : أله إن لم ينها » بَطَلَّ حَق مؤمن ؛ فحينكل 
يجب عليه إقامةٌ الشّهادة . 

ولا يجوز للشّاهد أن يَمْهَدَ قَبْلَ أن يُسْأَلَ عن الشّهادة » كما 
لايجوزٌ له كتمانها وقد دعي الى إقامتها . إِلّا أن تكونً 
شهادثه تَبْطلٌ حقاً قد عَلِمَهُ فيما أبيئه وبين الله تعالى » او يودي 
الى ضررٍ على المشهود عليه لايَْتَحِقه . فإنّهِ لايجوزٌ له حينكذ إقامة 
الشّهادة » وإن دعي اليها . 


باب شهادة الولد لوالده وعليه ء والوالد لولده وعليه 
والمرأة لزوجها وعليه » والزوج لزوجته وعليها 


لابأس بشهادة الوالد د لولده وعليه مع غيره من أهل الشّهادة . 
ولا باس بشهادة الولد لوالده . ولا يجوز شهادته عليه . ولابأس 
بشهادة الأخ . لأخيه وعليه » إذا كان معه غيرًه من أهل الشهادات . 
ولا بأسَ بشهادة الرجل لامرأته وعليها » إذا كان معه غيرٌه من 
أهل العدالة . ولا بس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة 
النساء فيه » إذا كان معها غيرًها من أهل الشّهادة . 





كتاب الشهادات قرفن 


باب شهادة العبيد والاماء والمكاتبين والصبيان 


لابأسَ بشهادة العبيد » إذا كاذوا عدولا وعلى ظاهر الويمان 3 
لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم . ولايجوز قبول اشهادتهم على 
ساداتهم . وإذا هد العبدٌ على سيّده بعد أن يعتّق 3 قلت شهادته 
عليه . 


” 


وإذا أَشهد رجل عبدين له على نفدم بالإقرار بوارث » 
َرُدَتْ شهادتُهما » وحار الميراث غيرٌ المُقَر له » فَأَعْتَقَهما 
ع ذلك » ثم هنا لل له » فرت شهاطهما له » مرجع 
بالميراث على من كان أَحَدَهِ » ورجعا عبدين . فإن ذكرا : 
مولاهما كان أعتقهما في حال ما أَشْهَدَهُمًا ؛ لم يج للْمُقرَ له أن 
يرما في الرق ؛ قبل شهادهما ني ذلك ء لأَنّهما أَحْيَيًا حقّه . 

ولا بأسَ بشهادة المكاتبين والمدبرين. وتَقَبَلٌ شهادةٌ المكاتبينَ 
بمقدار ما عتقوا على ساداتهم . كل من ذكرنا من العبيد 
والمكاتبين والمدبرين ؛ تقب *هادتّهم على أهل الإسلام 2 امن 
افتاه من سادتهم » ولأهل الإسلام, ولِمّن خالف الإسلام من 
الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغيرٍ ذلك ممًا يراعَى 
فيه الشّهادة . 

ويجورٌ شهادة الصبيان إذا باغوا عش سني فصاعداً الى أن 


وهممى 


يَيْلْعُوا قي الشّجاجر والقصاص . وَيُوْحَدٌ بول كلامهم ولا يؤخذ 





لفان النهاية مجرد الفقه والفتاوى 


بآخره . ولا تقبّل شهاةتهم فيما عدا ذلك من الدّيون والحقوق - 
والحدود . وإذا أَشْهدَ الصَبِي ي على حق » ثم بَلَغْ » وذكر ذلك ؛ 
جاز له أن يَسْهِدَ بذلك » وقبلت شهادته » إذا كان من أهلها 1 


باب شههادة النساء 


شهادةٌ النّساء على ثلاثة أرب : 

فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه . 

وضرب يجوز قبولّها إذا كان معهنّ الرّجال . 

وضرب يجوز قبولّها وان لم يكن معهن رجال . 

فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه » كان 
مهن رجال او لم يكن ' ؛ فرويةٌ الولال والعلاق » إن لايجوز 
قبول شهادة الّساء في ذلك + وإن كَترست . 

وأَمّا ما يُراعَى فيه مع شهادة النّساء شهادة الرّجال » فكا 
الرجمر ٠‏ فإنّه إذا هد ثلانةٌ رجال وَاثرأتان على رجلٍ لزنا + 
قلت شهادتهم ووجب على الرّجل الرجم إن كان محْصِناً . 
شهِدَ رجلان وأدبع نسطوة الملك ٠‏ قيلت أيضاً شهادتهن . ول 
يرجم المشهود عليه ؛ بل يُحَدٌ حة الزَافي ٠‏ فإن شَهدَ ارجل ومست 
نساء او اكثرٌ من ذلك ؛ لم يج قبول شهادتهم ٠‏ وجلُوا كلهم 
- الفرية . وإذا سهد أربعة رجال عل امرأة بالرّنا » قادّعت 
أنّها بكر ؛ أُمرَ التُساء بأن يَنْظرُنَ اليها : فإن كانت كما قالت ؛ 





كتاب الشهادات لام 


و 7 0 س الي بم اتن 2 
دريء عنها الرّجم والحد ؛ وجلد الأربعة حد الفرية . وان لم 


تكن كذلك ؛ رُحِمَتْ او حَدَّتْ . ويجوز شهادةٌ النساء في القعل 
والققصاص إذا كان معهنّ رجالَ او رجل : بِأَنْ يَشْهَدَ رجل 
وَامْرَآتان على رجل بالقتل او الجراح . فأمًا شهادتّهنٌ على الانفراد 
نا لا تقبّل على حال . 

تُقْبَلُ شهادتهنَّ في الدّيون مع الرّجال وعلى الانفراد. فإن 
شَهِدَ رجلّ وَائْرَآنان بدَيْنٍ » قُبِلَتْ شهادتهم . فإن سَهِدَ اران 
قُبلَت شهادتهما ؛ ووجب على الذي تَشْهَدَان له اليمين » كما 
يجب عليه اليمين إذا شَهِدَ له رجل واحد. 

وأَمًا ما تُقَبَلُ فيه شهادةٌ النّساء على الانفراد » فَكُلَّ ما لا 
يَسْتَطيعْ الرّجال النَظَرَ اليه » مثلّ العَذرَة والامور الباطنة بالنّساء. 
تْقْبَلُ شهادةٌ القابلة وحدها في امتهلال الصَبِيّ في رُبّع ميرائه . 
وتَقبَّل شهادة امرّأة واحدة في ربع الوصيّة » وشهادة امْرأَتَيْن في 
نصف ميراث المُسْتَهِلٌ ونصف الوصيّة » ثم على هذا الحساب » 
وذلك لا يجوز الاعندَ عدم الرّجال. ولا يجوز شهادةٌ النّساء في 
شيء من الحدود سوّى ما قدّمناه من الرَّجْم » وحَد الزّنا والدّمم 
خاصّة » لملا يبْطَلَ دم المريء مسلم ٠‏ غير أنّه لا يَغْبت 
بشهادتهن القَوَدٌ » وتجب بها الديةٌ على الكمال. 


ذوفن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
باب شهادة من خالف الاسلام 

لايجورٌ قبولٌ شهادة من خالف الإسلام على المسلمينَ في حال 
الاختيار ٠‏ ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية 
خاصٌة. » ولايجوزٌ في غيرها | من الأحكام . ويجوزٌ شهادة المسلمين 
عليهم ولهم . ويجورٌ شهادة بعضهم على بعض وهم ؛ كل أَهْلٍ 
مل على أهل ملّيه خاضّة ولهم . . ولا تقبَلّ شهادةٌ أهل ملّدَ منهم 
لغير أهل مهم ولاعليهم ؛ إل المسلمين خاصة حَسَبّ ما وس 
نه قبل شهادثهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكقار ٠‏ وتقبل 
لهم من أحكام المسلمينَ في الوصيّة خاصّة حَسَبَ ما قلمناه. والذّمي 
إذا أَشْهد ثم أسلّم جاز قبول شهادته على المسلمين . 

باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة 

إذا شَهِدَ لصاحب الدَّينٍ شاهدٌ واحد » قُبِلَتَ شهادته » 
وحُلَّفَ مع ذلك 2 وقضي له به . وذلك في الدّين خاصّة . ولا يجوز 
قبول شهادة واحد والحكم بها ني الهلال والطلاق والحدود 
والقصاص وغيرٍ ذلك من الأحكام . وَالقَسَامَةٌ لا تَقْبّلٌ الا في 
الدّماء خاصّة . 
إذ | لم يُوجد في الم رجلان عدلان 
يشهدان بالقتل » فَأحْصَرَ و المقتول خمسين رجلا من قومه 


- 


يُقُسمون بالله تعالى على أَنّه قَتَنَ صاحبّهم ؛ فاذا حَلَمُوا قضي 


كتاب الشهادات رفن 





لهم بالادية . فإن حَضَرٌ دون الخمسين » ٠»‏ حلّف وَل الدمم بالله من 
الأَيُمان ما يتم بها الخمسين » وكان له الذية . فإن لم يكن له 
أحد يَشْهدُ له؛ حَلْفَ هو خمسينَ يمينا » ووجبت له الدية . 
ولا تكونُ الفُسامة لامع التهمة للمطالب بالدم والشبهة فق 
ذلك . والقسامة فيما دون النْفس يكونٌ بحساب ذلك . . وسنبين 
ذلك في كتاب الدّيات إن شاء الله . 
باب شهادات الزور 
لايجورٌ لأحد أَنَيَمْهدَ بالزُوروبما لايَعْلّم » في أي شيء كان 
قليلاً او كثيراً » وعلى من كان موافقاً كان او مخالفاً . فمتى 
شهد بذلك ؛ أثم » وكان ضامناً ٠‏ فإن شه أربعة رجال على 
رجل بالززنا ؛ وكان محصناً ؛ فرجم ؛ لم رَجَع م أحدُهم » فقال: 
تَعحدُْ ذلك ؛ قعل وأَدّى الى ورثته القّلاثةٌ الباقون نَ ئلائة أرباعر 
الذية . إوإن قال ؛ أَؤْهمْتَ 2 لم ربع الذية . وإن رَجَعَ انان , 
وقال : أُوْهمّنا ألما نصف الدية . وإن قالا: تعمّذنا ؛ وأراة 
ليا المقتول ؛ بالرجم قْلهما ؛ قتلوهما » وأدوا الى ورثتهما دية 
كاملة يتقاسمان بيتهما على السوية 2 ويُؤدي الشّاهدان الآخرّان 
على ورثتهما أيضاً نصفٌ الدذية ؛ يتقاسمان بيئهما بالسّويّة . 
وإن اختَارَ أوليام القتول قتل واحد منهما ؛ قَتَلّه » وأَذّى الكعد 
مع الباقينَ من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته. 
وإن رجع الكل عن شهادتهم » كان حكمهم حكمٌ الاثنين سواء . 


طرف النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امُرأته فَاعْتَدّتْ ؛ وتزوجت 
ودَخلَ بهار ثم رَجًَا 4 وجب عليهما الحة ؛ وضَمِنًا المهر للزوجر 
الثاني 2 وترجع الرأة الى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني . 

فإن شهدا بسرقة ؛ فَقَطم ع المشهود عليه 3 ثم رجعا 3 ألما 
دية يد المقطوع . فإن رجّع أَحدّهما ألم نصف دية يده. هذا 
إذا قالا : وَهَمْنًا في الشهادة . فإن قالا : تَعمدنًا » قطمّ يد واحد 
منهما بيد المقطوعٍ وأَدّى الآخَرُ نصفٌ ديته على المقطوعٍ 
الَاني . وإن أراد المقطوع م الأول قَطْعهُمًا ؛ قَطَعهها » وأَدّى إليهما 
دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السّواء . 

وكذلك إن شهدا على دجلل بدين ثم رجعا ؟ رما مقدارٌ ما 
شهدا به . فإن رجَم أَحَدهما ؛ ألم بمقدار ما يصيبه من الشّهادة 
وهو الصف . ومتى شَهدَا على رجل بدَيْنٍ ؛ ثم رجا قبل أن 
يَحْكُمَ الحاكم ؛ طَرِحَتْ شهادتهما . وم يلما شيعا » بل 
يتوقّف الحاكم عن انفاذ ذ الحكم . وإن كان رجوعهما بعد حكمر 
الحاكم ؛ غرمًا ما شهِنَا به » إذا لم يكن التي قائماً بعينه . 
فإن كان الي قائماً بعينه ؛ رد على صاحيه » ولَّمْ يُلْرْمًا شيقاً . 

وإذا شهدا على رجل سَرِقَة ٠‏ ققْطع ؛ ثم جاء بآخر 2 
وقالا : : هذا الذي سَرّق * وإنّا وَهمّنا على ذلك ؛ غُرُمًا دية اليد ؛ 
ولم تقْبّل شهادتهما على الآخر . 

وينبغي للإمام أن يِعَزْرَ شهوة الور يرهم في 
لكي برتلدح غيرهم عن مغله في مستقبل الأوقات . 


ا 


في أ 


في أهل محلتهم » 
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مجه 


عليه من الاحوال 


ياب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي 


قد بِينًا في كتاب الجهاد من له تَوَلّ القضاء والأحكام بين 
لنّاس ومن ليس له ذلك . 

ويَنْبَّي أن لايتعرّض للقضاء أحد حتى ‏ يق من نفسه بالقيام. 
به . وليس يثق و أحدٌ بذلك من نفسه حت حتى يكون عاقلا كاملا » 
عالماً بالكتاب وناسخه ومتسوخه » وعامه وخاصه » ونديه وايجايه » 
ومحكمه ومتشابهه ؛ عارقاً بالسنّة وناسخها ومنسوخها » عالاً 
باللغة ؛ مضطلعاً بمعاني كلام العرب ؛ بصيراً بوجوه الإعراب » 
ورعاً من محارم ر الله تعالى » زاهداً في الدنيا ؛ متوقراً على الأعمال 
الصّالحات » مجتنباً للكبائر والسيّات ؛ شديد الحَذَرِ من 
الْهوّى » حريصاً على التّقوى . فإذا كان بالصّفات الي ذكرناها ؛ 
جاز له أن يَتَوَلّ القضاء » والفصل بين النّاس . 

وإذا أراد أن يَجَلسَ للقضاء ؛ يَنْبَغي أن يُنْجِرَ حوائجه التي 
تتعلّقّ نفسّه بها تفرُع للحكم ء ولا يشعل لب بغيره ؛ 
ثم يتوضّا وضوء الصّلاة » ويَلْبَسُ أحسن ثيابه وأطهرّها » 
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ورج الى المسجد د لأعلم ابد لني بسكي . فإذا دخله؛ 
صَلى ركعنين » ويَجْلسَ مستديرٌ القبلة » لتكون وجوه الخصمر 
إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة . 

ولا يَجْلسَ وهو غضبانٌ ولا جائع ولا عطشانُ ولا مشغول 
القلب بتجارة ولا خوف ولاحزن ولا فكر في شيءٍ من الأشياء . 
َلْبَجلِس وعليه هَدْيّ وسكينةٌ وكا وقار . 

فإذا جلس » نقتم ال من يَأمُمُ كل من محر للتّحاكم اليه 
أن يَكتب امه وَاسْم أبيه وما يعرف به من الصّفات الغالبة عليه 
دون الألقاب المكروهة . فإذا فعلوا ذلك » وكتبوا أسماءهم وأسماء 
خصومهم في الرّقاع ؛ قبَضَّ ذلك كله » وخلطً الرّقاع » وجعلها 
تحت شيء يرا به عن بصره . ثل يَأدَ منها رقعة » فينظ 
فيها » ويدعوا باسسم . صاحيها وخصيه » فينظه بينّهما . 

وإذا دل الخصمان عليه » وجلسا ء را راد كل واحدٍ منهما 
الكلام » ينبغي له أن يدن للذي سبق بالدّعوى ٠‏ فإن ادعَيَا 
جميعاً في وقت واحد مر من هو على يمينٍ صاحيه أن َك » 
ويَأمِ الآخرَ بالتكوت الى أن يفرع من دعواه . 

وإذا دخل عليه الخصمان ؛ فلا يَيدَاً أحذهما بالكلام . فإن 
سلّما او سلّم أحدهما مر السلام دونَ ما سواه . وَلْيَكُنَ نظرّه 
اليهما واحداً ومجلسهما بين يديه على السّواء . 

ولا ينبغي للحاكم أن سأ الخصمين ٠‏ بل يتركُهما حتى 





يبدا يبدا بالكلام. . فإن صَمَنا ولم يتكلّما ؛ قال حينذ لهما : 
إن كنتما حضرئما لنيء » فاذكَرَاه . فإن ابَتَدَاً أحدهما بالدعوى 
على صاحبه ؛ سَمعها ؛ ثم أَقبلَ على صاحبه » فسأله عمًا عنده 
فيما ادعاه خصمُه . 
فإنأَكرَ به » ولم يرب بعقله وانختياره) لزنه الخروج اليه 
منه ٠‏ فإن خرج » وإلةٌ أمر خصمّه بملازمته حت ى يرضيه ٠‏ فإن 
امس الخصم حبسه على الامتناع من ٠‏ أداء ما أقرّبه ع حيّسه له , 
فإن ظهر له بعد أن حبسّه : أنه معدم فقيرٌ لا يَرْجعٌ إل شيء » ولا 
يستطيعٌ الخروج مما أقرٌ به؛ حل سبيلّه » وأمره : أن يَتَحَملَ حق 
خصمه » ويَسْعى في الخروج مما عليه . 
وإن ارْتابَ الحاكم بكلام المقر » وشك في صحّة عفله أو 
اختياره للإقرار» تَوَقّفَ عن الحكم عليه » حنَّى يَسْتَبْرىء حالّه . 
وإن أنكر المُدّعَى عليه ما ادَعَاه المُدّعي ؛ سأله : ألك بيّنةٌ على 
ذلك ؟ فإن قال: نعم هي حاضرة ‏ نظر في بينته . وإنقال: نعم » 
غيرَ أَنّها ليست حاضرة؛ قال له : أَحضِرها . فإنقال : نعم أقامه » 
ونظر في حكم غيره إلى أن يُحْضرَ الأول يبه . وإن قال المدعي : 
لست أتمكن من إحضارها ؛ جعل معه مدةٌ من الزّمان ليَحْضْرَ فيه 
بينّه نه . ويكَئنُ بخصيد . فإن أحضرّها . نظر فيها . وإنالم 
يُحْضرّها عند انقضاء الأجل , خرج خخصمُّه عن حدّ الكفالة . 
وإن قال : لا بيّنةَ لي » قال له : فما تريد ؟ فإن قال : تَأَحْدُ لي 
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بحقي من خصمي » قال للمنكر : : أتَطلِفَ له ؟ فإن قال: نعم ؛ 


أَْبّلَ على صاحب الدّعوى » فقال له : قدسَّمعْتَ » أفتريدٌ يمينّه؟ 
فإن قال : لا أقامهما ؛ وتَظَرَ في حكم غير هما . وإذقال: نعم » 
وأع ا ع 5206 
أريد يمينه ؛ رجع اليه » فوعظه وخوفه بالله . فإن أقر الخصم 
بدعواه » أَلْرَمَهُ الخروجٌ اليه من الحقّ . وإِنْحَلّف ؛ فَرَقَ بيئهما. 
وإن تَكَلَ عن اليمين ٠‏ أَلرَمَهُ الخروج إلى خخصمه مما ادعاه عليه . 
فإن قال المنكرٌ عند توجّه اليمين عليه : ١‏ يَحْلِفُ هذا المدِّي 
على صحَة دعواه » وأنا أَدقم اليه ما ادّعَاه)؛ قال الحاكم للمدّعي: 
أتَحَلِفَ على صحة دعواك ؟ فإن حَلََ » ألم خصمه الخروج اليه 
مما حَلَفَ عليه . وإن أَبَى اليمين » بَطلّتَ دعواه . 
وإن أقام لدعي البينة 2 افذكر المدعَى عليه : أنه قدخرج. اليه 
: 
من حقّه ؛ كان عليه البينةٌ أنه قدوماه الحق . فإن لم تكن له بيّنة» 
وطَالَبَ صاحب البينة بأن يَحْلفَ بِأَنّه : ما اسْبَوْقَى ذلك الحق 
منه ؛ كان له ذلك . فإن ْنع من ذلك خصمُه » وأبَى أن يَحَلفَ 
أَنَّه لم يأعْدْ حقّه » بَعلَ حم . 


وإن قال المّعي : : ليس معي ببنة 3 وطلب من خصيه اليمين » 
لامو 


فحلفه الحا كم ء م » قم أقام بعد ذلك البيّنة على صحة ما كان يدعيه؛ 


لم يَلْتَعَتَ إلى بيّنته 2 وأَبْطلّت . 
وإن اعترف المنكر. بعد د يمينه بالله بدعوى خصمه عليه 2 وتدمٌ 


هم هم 


على إنكاره ؛ َم الحق والخرو ج منه إلى خصمه . فإن لم يخرج 





كتاب القضايا والاحكام عم 


اليه منه » كان له حبسّه . فإن ذكر إعساراً ؛ كشَفَ عن حاله : فإن 
كان على ما قال » أَنْظرَ ولم يحي » وإن لم يكن كذلك » أَلْرمَ 
الخروج إلى خصمه من حقه . 

ومتى يدا أ الخصمٌ باب دين من غير أن يُحَلَفَهُ الحا كم لم 
يبه ذلك من الدعوى ؛ وكان متكلفا . 

وإن قر المدّعَى عليه يما ادْعَاهُ خصمه » وقال : أَرِيدُ أن 
يُنْظرَتي حتّى تمل ؛ قال الحاكم لخصره :ما عندلافيما يقول؟ 
فإن سكت ٠‏ ولم يُجِبْ بشيء ؛ تَوقفَ عليه القاضي هنبهة » ثم 
قال له : قل : ما عندك ؟ فإن لم يقل شيئاً ؛ أقامه » وتظر في أمر 
غيره . وإن قال : أنْظرهُ » فذاك له . وإن أبَى لم يكن للحا كم أن 
يَشْفَعَ م اليه فيه » ولا يُشِيرٌ عليه بالإنظار ولا غيره » ولكن يبت 
الحكم فيما بيتهما بما ذكرناء , 

وإن ظهّر للحاكم أن امقر عبد او محجور عليه لسفه » أبطل 
إقراره . وإن كان تَبَيِنْهُ لذلك بعد دفعه ما أقر به الى َيه » ألم 
الآخد اله رده » وتقُم بحفظه على المحجور عليه ويردُ ذلك على 
مَوْلَ المقرٌ. 

وإذا قر إنسانٌ لغيره بمالٍ عند الحا كم » فسأل المُقَر له 
الحاكم أن يَقْبتَ إقراره عندّه ؛ لَمْ جر له ذلك إل أن يكون 
عارفا باقر بعينه اسه ونسيه أو يَأنيَ الم له بيّنة عادلة على 


و 


أن الذي أَقَرَ هو فلانُ بن فلان بعينه واسّمه ونسبه ؛ لأنّه لاما يامن 
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أن يكونٌ نفسان قد تواطيا عل انتحال اسم . إنسان غائب واسّم 
أبيه والانتساب إلى آبائه 3 لبقرَ أحدهما لصاحبه بمما ليس له 
أصل . فإذا أَنْبَتَ الحاكم على ذلك على غير بصيرة ٠»‏ كانمخطاً 


معرراً . 

وإذا ادعَى إنسانٌ على أخرسَ شيثاً » توصّل الحاكم إلى 
إفهامه الدَعَرَّى ومعرفة ما عنده فيها من إقرارٍ او انكار . فإن أو 
بالإشارة ؛ أو أَنْكَرَ ؛ ؛ حك عليه بذلك » وإن كان يَكَس كس عن 
خضمه به وهو صحيح قادرٌ على الكلام وَإنَّما يعاند بالسكوت ؛ 
مر بحبسه حتّى يقر اوبذكر , إلا ديف الحم عن حقه عليه. 
وكذلك إن أَقَدَ بشيء ؛ ولم ينه كأنه يقول : له عل شي2 2 


ولا يذ كر ما هو ؛ أَْرَمَهُ الحاكم بيانَ ما أقرّبه . فإن لم يَفْكَلْ 


0 0 


لل 


حبسه حتى يبين . 
باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة 


إذا شَهِدَ عند الحاكم شاهدان , وكانا عدلين » وشهدا في 
مكان واحد على وجه واحد » ووافق شهادثهما لِدَعْوَّى المدّعي 2 
وجب على الحاكم الحكة بشهادتهما . وإذا شَهِدَ عندّه من لا 
يَعْرِفُهما بعدالة ولاجرج ؛ ؛ سمع شهادتهما » وأثبتها عنده » م 
استكشف أحوالهما واثبتهما . فإِن وحدهما مَرْضبَين جَائرّي 
الشّهادة » حك بشهادتهما . وإن وجدهما على غير ذلك » اط 
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شهادتهما . وإذا شَهدَ عنده من معت في شهادته او يَتلَعتّم ؛ فلا 


وراظر ع ل سه ع رقع ب 


يُسَدُدُه » ولا يَتَرهُ أحداً يلَقَنه ؛ بل يتمهل حتى يفرغ من 


000 


شهادته . فإذا فَرَغّ » فإن كانت شهادته موافقة للدَعوى؛ قبِلهَا 2 
إلا طَرَحَهًا . 
متى أراد الإحتياطً والأخل بالحزم في قبول الشهادة ؛ يلبغى 


2 ا لومم 


3 ويسمع 
له برسم سم الى سو 


شهادته ؛ ويشبتها عنده ؛ ويقيمه ؛ ويحضرٌ الآخر ؛ فيسيع 
شهادته ويشيتها ؛ ثم يُقَابِلٌ بينَ الشّهادات . فإن انَمَقَتَ » قابلها 
مع دَعوّى المدّعي : فإن وافقتها ؛ حك بها ؛ وإن اختلّفت 
طَرَحَها » ولم يلْعَفْتَ اليها . وكذلك إن اتَفقَت »غير أنه لم 

ثوافقي الدَعوى ؛ طَرَّحَها أيضاً » ولم يعمل بها . وهذا حكم سائر 
في جميع الاحكام ر والحقوقي من الديون والأملاك والعقود والدماء 
والفروجر والققصاص والشّجاج . فإنَّ الأحوطً فيها أَجْمَمَ أن يَفَرقَ 

بين الشهود . وإِنْجِمَمَ بيتهم » وسّمع شهادتهم؛ ؛ لم يكن ذلك مما 
ب رد شهادتهم » ولاموجباً للحكم بخلافها غير أَنَّ الأحوطً 
ما قدّمناه. 2 


ل 


له أن يفرق بين الشهود 2( ويَسْتدعِي واحداً واحد 


ومن شَهِدَ عندّه شاهدان عدلان على : أَنَّ حقناً ما لزيد » وجاء 
آخران قَشْهِدَا : أن ذلك الحقّ لعمرو ؛ فإن كانت أيديهما 
خارجتين منه » فينبغي للحاكم أن يَحْكُم لأعدلهما شهوداً . 
فإن تساويا في العدالة » كان الحكم لأكثرهما شهوداً مع يمينه 








0 


الله تعالى : أَنَّ الحقّ له . فإنتساويًا في العدد » أَقْرعَ بيتهم : فمن 
خرج عليه ؛ حَلّفَ » وكان الحكمٌ لدفإن امت من رج امه في 
القرعة من اليمين » حلّفَ الآخخر وكان الحكم له . فإن امْتَنعًا 
جميعاً من اليمين + كان الحق بِنّهما نصفين . 

ومتتى كان مع واحد منهما يد متصرفة » فإن كانت البيّنةٌ 
تنه بلا اتن يلل ل فط ء رهد الآ باليلك أيضا + 
انع الحق من اليد التصرفة وأعطي اليد الخارجة . و 
قات اليلد الصا يسبب الب م بعر اد هي 
معاوضة » كانت أَوْلى من اليد الخارجة . 

ومتى شه نفسان عَلَ امرأة : أنّها زوجة لزيد » وجاء آحَرَّانَ 
فَشَهِدَا :أنه زوجة عمروء حَكم لأعدلهما شهوداً . فإن تساويا في 
العدالة » قرع بيئهما : : فمن خرج امسمة ؛ كانت زوجته » وكان 
ايا 


ى كانت جارية امع دجلل وامرأة 2 ادي ى الرجل أنّها 
5 وَادْعَتَ المرأةٌ أنّها بنتها 2 وهي حرة 2 وأنكرت 


1-71 


الجارية الدعوَييْنِ جميعاً ؛ كان علىالرجل البيّئة بأنَّ هذه الجارية 
مملوكته ولَمْ يعُتفُها . فإن أقام بيد بذلك », سُلَمَتْ اليه . وكذلك 
إن قرت الجارية بأنّها مملوكثه » وكانت بالغة ؛ سُلَّمَتْ اليه . 
وإذ لم قم بَيْنة ؛ ولاتكون هي بالغة » أو تكونٌ بالغةً غير أنه 


وعم 


لاثقر ؛ اْزِعَتْ من يده . فإن أقامّت المرآة البيّنة : أنّها انها » 





كتاب القضايا والاحكام ينان 





خم اه 8 78 ىرسم اه و 
سُلّمَتْ اليها . وإن لم تكن لها بيّئة » تَرِكت الجارية تَمضي 
حيث شاءت 
0 م عر م م عم 000 
ومتى كانت جارية بين شر كاء ع فوماثوها كلهم في طهر 


. 
2 


واحد » وحملت وَوَلْدت قاذم ى كل واحد منهم أن الولد له؟؛ 
أُفْرعَ بيتهم : : فمن خرّج اسّمه ؛ ألحق الولد به ؛ َعَم م للباقين 
قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية » ورَدٌ مع ذلك أيضاً ثمن 
الجارية على قدر حصصهم . 

وم ى سقط بيت على قوم » فمانوا . وبي منهم عَبيّان » 
أحدهما مملواء والآخرٌ حر » والمملولكُ عبد اذلك الحر » ولم 


لل مهاه ع 


يمير أحدُهما من الآحَرٍ ؛ َع بيتهما : فمن حَرَّجَ أسْمَه ؛ فهو 
الح » وكان الآخرٌ مملوكاً له . 
8 0 6 لشم 3 م 
وإذا قال الرجل : أُوَلَ مملوك أملكه فهو حر » وجعل ذلك 
ىاع لض ساس 2 75 2 بهم اس اام 00 
نذرا » ثم ملك جماعة في وقت واحد؛ أقرع بينهم : فمن خررج 
اسْمَه » أعتق . 


2 3 8 
وإذا أوصى إنسات بعتق ثلدثٍ عبيده » ولم 


تاك على 


عيْنْهمْ » أفرع 
بُيتَهم ٠‏ وأعتق من خترّج اسّمه . 

وإذا ولد مولودٌ ليس له ما للرّجاك ولام للنّساء أفْرِعَ عليه: 
فإ حرج سهم الرّجال » ألْحق بهم » ورت ميرانّهم ؛ وإنخرّج 
سهم النّساء ؛ الحق بهن © ورت ميراتّهن . 


وكُل أمر مشكل مجهول يَشْتَيهُ الحكم فيه » فينبخي أن 


حكن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


تَسْتَعْمَلٌَ فيه القرعة » لم لمًا روي عن أبي الحمن موسي » عليه 
السلام ؛ دعن غيره من آآبائه وأبنائه من قوليهم ٠‏ كل مجهول 
ففيه القرعة » . قلت له : 0 إِنْ القرعة تخطأ وتْصِب !) 


فقال ٠‏ كل ما حَكَمَ لله به ؛ فايس بمَخْطأ » . 
وقد بن في كتاب الشّهادات ما قبل شهادة الصّبِيان فيه » 
وما يجب فيه التقصاص فيما دون النّفْس . وينبعي أن يُمََقَ 
بيهم في الشّهادة » ويَؤْحَدُ بول قولهم ؛ ولا يَوّْحَدُ بثانيه . ومتى 
اخمَلَفُوا ١‏ لم يُلْتَفَتَْ إلى شيء ن أيهم ول أيضاً بشيء 
من أقوالهم التي يَرْجِعونَ إليها من الأقوال الأُوّلة 


باب كيفية الاستحلاق 


سام 2م > .م 7 سمه 8 8 
اعسك 7 00 َع 
به وما لايجوز . وما إذا حلف به كان حالفا » وما لايكون كذلك 


وينبخي للحاكم إذا أراد أ أن يسَلّفَ الخصم أن يُحَوَقَه بالله 
تعالى »ويل كْرَهُ العقَاب الذي يستحقة يَسْتحقَه على اليمين الكاذبةوالوعيد 


عليها . فإ نّم ذلك » ورج الح ؛ حكم بما بقتضيه الحا 
ممًا يوجبّه الشّرع . وإن أقام على الإنكار واليمين ؛ اسْتَحْلَمَهُ بالله 
تعالى لا غير ؛ او بشيء من أسمائه . 

ولا يجوز أن يُحَذّفَ بغيرٍ أسماء لله تعالى بشي من جميع 


الموجودات : : لا بالكتب المنزلّة ولا المواضعر المشرفة ولا ارس 





كتاب القضايا والاحكام الاقم 


المعظّمة ولا الأئمّة المنتجبة . فَإِنَ اليمين , بجميع ذلك بدعة في 
شريعة الإسلام .وبلق بير من الهتعاق ‏ ولامن شل ولا 
من الأئمّة ولا من الكتب ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطّلاق . فَإِنَّ 
ذلك كُلَّهُ غيرٌ جائز . 

وإن اقْتَصَرَ على أن يقول له :قل ٠:‏ والله ما لَه قبي حق » » 
كان كافياً . فإن أ راد الزيادة ني الرّدع والإرهاب » قال له : قل : 
والله الذي لا إله إلا هو ؛ الرّحمن الرّحِيم الطّالب الغالب 
الضار الاقم المدرك المهلك ك الذي يَعلَم من الس ما يعلمة من 
العلانية » ما لهذا المدّعي عَلّي ما اّعاه » ولاله قبَليحَق بدعواه). 
فإذا حَلّف » فقد بَرِنَت ذمته . 

وامتحلاف أهل الكتاب يكونٌ أيضاً بالله أو بشيءٍ من أسمائه 
ويجوز أيضاً أن يَحَلفُوا بما يَرَوْنَ هُم الامتحلاف به . ويكونٌ 


لأمرٌ في ذلك الى الحاكم وما يراه أنه أردعٌ لهم وأ عظم عليهم . 
ويُسْتَحَب أن يكونٌ الاستحلافث 5 المواضع المعظّمة كالقبلة 

او عند المثْبّر والمواضع الي زهب من الجرأة على اله تعالى . 
وإذا ١‏ أراد الحاكم أن يَحَلّفَ الأخرس ٠»‏ حَلّعَهُ بالإشارة 
وبالإيماء إلى أسماء الله » وتوضع يده عَلّ اسم الله في المصححّف 

دمر اى 0 مراءى 1 

وتعرّف يمينه على الانكار كما يعرف إقراره . وإن لم يُحضر 
المُضْحَف » وكتب أسْمْ الله تعالى » ووضعَت يذه عليه أيضاً ؛ 


5 


عع 


رقعر 0 0 7 
جاز . وينبغي أن يَحضْرَ يمينه من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه 


لدي النهاية بي مجر د الفقه والفتاوى 


شروم بير 


َه :يكنب نسخةٌ البمين في لوح » لم 
يُمْسَنُ ذلك اللّوح » وَيْجْمَعُ ذلك الماء » ويَؤْمَرٌ بشربه . فإن 
0 لي ل ل 20 
شرب » كان حالفاً . وإن امْتنع من شربه » أَلْرِمٌ الحق . 
وينبغي للحاكم أن لا يُحَلَفَ أحداً إلا في مجلس الحكم . فإن 
كان هناك من توّجهت عليه اليمين » ومنعه من حضور المجاس 
مائع من مرضي او عجز او غيرٍ ذلك؛ جاز للحاكم أن يَسْتَحلفٌ 
من ينوب عنه في المضي اليه » واستحلافه على ما تقتضيه شريعة 
الإسلام . 
والمرأةٌ إذا وَجْبَتْ عليها اليمين ؛ استحلفها الحاكم في 
مجلس الحكم » وعَظَّمَ عليها الأيمان. فإن كانت المرأة لم تّجرِ 
لها عادةٌ بالخروج عن منزلها الى مجمع الرّجال » او كانت مريضة 
أو بها علةٌ تَمتَعها من الخروج الى مجلس القضاء ؛ أَنْفَذٌ الحاكم 
اليها من يَنْظَرٌ بيئها وبين خصمها من ثقاته وعدوله . فإن تَوَجَهُ 
عليها اليمين ؛ استحلفها في منزلها ولم يكلَفها الخروج إلى 
مجمع الرجالٍ . وإن توجة عليها الحق لْرَمّها الخروج منه على م 
يقتضيه شرع الإسلام ٠‏ فإن امشتّعت من ذلك » كان له حبسها 
كما أن له حبس الرّجال . 


| 


8 عام 
وإشاراته . وفد روي 


باب جامع في القضايا والاحكام 


ررء م 0 ِ 7 32 03 





كتاب القضايا والاحكام 4" 


عبد الله 4 » عليه السّلام » عن رجل يَحفِرُ له بثرأً عشر قاماتٍ 
بعشرة دراهم » كَسَفرَ له قامة » ثم عجر . قال : : تقس عشرة ة على 
خمسة وخمسينَ جزاً . فما أُصاب واحذاً فهو للقيامة الأولى » 
والاثنين للاثنين » والثّلائةَ للقلاثة وعلى هذا الحساب إلى 
عشرة 0 

؟ - وروى حَمَادُ بن عيسى عن أبي عبد الله » عليه السلام : 
5 مير المؤمنين ؛ عليه الام ؛ أي بعبد لِذمي قد أسلّم » فقال: 
اذْهبُوا » قَِيعُوهُ من المسلمين » وادقَعوا ثمنه الى صاحبه » ولا 


مام - 


تقروه علده . 
* - وروى حريزٌ عن أبي عبيدة قال : قلت : لأبي جعفر 
محمّد وأبي عبد الله » عليهما السّلام : رجل دَقَمَ الى رجل نف 


درهم ع » تَحَلَطَهَا بماله » وَيتَجِرٌ بها . فلمًا طلبها منه » قال : 
ذهب امال . وكان لغيره معه مثلها » ومال كثيرٌ لغير واحد . 
فقال : كيف صَتَّم أولئك ؟ قال : أخذوا أموالّهم . فقال : أبو 
جعفر وأبو عبد الله » عليهما السلام جميعاً : يَرْجِعٌ عليه بماله » 
يرجم هو على أولئك بما أَحَذوا . 
27 ني ع 2 

4 - ورَوَى محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : 

و َِ 75 ىام ام ع و 
كتبت إلى أبي الحسن ء عليه الشّلام : جولت قداله: لمرأة تموت 
يدعي أبوها أَنَّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخخدم . 


0 


أيقبل دعواه بلا بيّنة 3 ام لا يُقَبَل دعواه إلا ببيّنة ؟ فكتب اليه : : 





م النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 

يجوز بلا بيّنة . قال : وكتبت اليه : إن ادعَى زوج المرأة اليّئة » 
وأبو زوجها وام زوجها من متتاعها او خدمها مثل الذي اذعاه 
أبوها من عاريّة بعض المتاع او و الخدم ؛ أيكونونٌ بمنزلة الأب 
في الدَعْرَى ؟ فكتب : لا . 

ه - ورّوى محمّد بن الحسين بن أبي الخماب عن يزية 
ابن إسحق عن هرون بن حمزة » قال : سألت أبا عبد الله » عليه 
السّلام ؛ عن رجلل اسْتَأَجَرٌ أجيراً » فلم يمن أحذهما صاحبّه » 
فوضع الأجيرٌ على يدرجل ٠»‏ فهلك ذلك الرجل جل ولم يح وفات » 
واسنهلك الأجِرٌ . فقال : المستأجرٌ ضام لأجرة الأجير حتى 
َقْضِي » إِلّا أن يكونٌ الأجير دعاه الى ذلك ١‏ فَرَضِي بالرّجل . 
فإن فعل » فحقّه حيث وضعة ورّضي به. 

5 - وروي محمد بن مسلمر قال : سَمِعْتَ أبا جعفر » عليه 
السّلام » يقول: قَضَى أُميرٌ المؤمنينَ . عليه السّلام » برد الحبيس 
وإنقاذ المواريث 

- وروى يونس بن عباد الحمنٍ عن منصورٍ بن حازم 
عن أبي عبد الله » عليه الشّلام » قال : قلت : عشرةٌ كانوا جلوساً» 
ووسطهم كيس فيه لف درهم » فسأل بعضّهم بعضاً : ألكم هذا 
الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا. فقال واحد منهم : هولي . لمن هو ؟ 
قال: للذي ادّعاه . 

- ورَوَى محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحس 





كتاب القضايا والاحكام اهم 


بن سكين عن رفاتة الخاس عن أبي عبد ل :ع لي + 
: إذا طَلّقَ الرّجلٌ امْأَنّهِ وفي بيتها متاعٌ » فلها ما يكون 
للنساء . وما يكون للرّجال وللنّساء قسَم بيتهما . وإذا طَلَّقَ الرّجِلّ 
2 أن المناع لها » وادّعَى أَنَّ المتاع له ؛ كان له ما 
لجال » ولها ما للنساء . 

4 - وروى علي بن محمّد القاسان عن القَسِم. بن محد 
عن سليمانَ بن داودً المنْقَرِيّ عنعبد العزيز بن محمد الدَارَاوَرْدِيّ 
قال : سألت أبا عبد الله » عليه اللام » عمّن أخد أرضاً بغير 
حقها وبتَى فيها . قال: : يرْفَعْ بناؤه » ويَسَلم الثربةٌ الى صاحبها . 
ليس لعرق ظالم حقّ . 

٠١‏ - ورَوَى عَمرُو بن شمر عن جابرٍ عن أبي جعفرٍ عن أبيه 
عن علي ؛ عليه السّلام : أنه قَضَى في رجاين امختصَمًا في خص ء 
فقال : إِنَّ الخصّ للّذي اليه القَمْطُ . وقالوا : القَمْطُ هو الحبل » 
والخص : اللَن الذي يكونٌ ني السّواد بي بين الذور . فكان من اليه 
الحبل هو أَوْىَ من صاحبه . 

١‏ - ورَوَى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرٍ 
وعن الشيري قال : سكل أبو عبد له عن سفيئة الْكسرَتْ في 
البحر ؛ َأُْرِجَ بعضها بالغوص وأغْرَج البحرٌ بعض ما عَرق 
فيها . فقال : آنا ما أخرجه البحر » فهو لأهله » الله أخرجه . 
وما ما أخرج جَ بالغوص » فهو لهم ؛ وهم أَحقّ به . 


محا يي 








؟وم النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


١‏ - وروى ابن أبي عَمَيْرٍ عن جميل بن دراج عن جماعة 

من أصحاينا عنهما ؛ عليهما السلا : قال : الغائب يُقَضَى عليه 
إذا قامت عليه البيّنة . ويْبَاعٌ ماله ويُقْضَى عنه ديئه وهوغائب » 
ويكون الغائب على حجّته إذا قَدمّ . قال : ولايَّكَمُ المالُ الى الذي 
أقام البيّنة إلا ِحْفََاءِ . 

1 ورك محتة بن بي الخَرَارْ عن غياث بن إبراهيمٌ 
عن جعفر عن أبيه : أذ علا ؛ عليه السّلام ؛ كان يقس الرْجلَ 
إذا التَرَى على غرّمائه ؛ ثم يَأمُرُ به » فيقْسَمُ مالّه بِينّهمِبالحصص. 
فإن أبى ؛ باعه ٠‏ فَقَسَمَهُ بيتهم » يَعْني : ما له . 

4 - وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفرٍ عن أبيه أنعليًا : 
عليه السّلام : كان يَحِْسُ في الدَيّن . فإذا تَبيْنَ له إفلاس وحاجة 
خَلّ سبيلّه حتى يستفيد مالا . 

٠١‏ - ورَوّى السكوفق عن أبي عبد الله عن أبيه عن 
ع عليه السّلام . أ 
عليها » وكان زوجها مُعسراً . فَأبِى أن يَحْبِسّه » وقال : إِنَّ من 
العسرٍ يسراً . ١‏ 

5 - وعنه عن جعفر عن أبيه أَنَّ علياً » عليه السّلام 2 

6 ا 
كان يَخيس في الدين » ثم يُنظر : فإن كان له مال » أغطى 
اماه ؛ وإذ لم يكن له مال » دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : 
اضَْعُوا به ما شِقْئَمَ : إن يندم » فآجرُوه ‏ وإن شنم » 


: أن امْرأة استعدت على زوجها : أنه لا ينفق 





كتاب القضايا والاحكام عومم 


اسْتعُملوه . وذكر الحديث . 
3١‏ - وروى ابن أَذنَية عن زّرارة عن أبي جعمر » عليه 
السّلام » قال : كان ع عليه السلام »لا يَحِْسّ في السجن 


إلا ثلائة : العاضب » ومن أ كل مال اليم عومن أَتَوِنَ على أمانة 


فذهب بها ؛ وإن وجَّدله شيئاً : باعه غائباً كان أو شاهداً . 


5 اس اع عم ٠.‏ و ع 72 : 
قال الشّيخٌ أبو جعفر بن الحسن المصنفُ » رضي الله عنه : 


ع 


هذا الخبرٌ محمول على أَنّه عليه السلام . ما كان يَحْبِسُ أحد 
على 9 الغقوب: لهم إِلَّا الثّلاثةَ المذكورين » أو ما كان 
يَحْبِسٌ الحَبْدنَ المخصوص إلا المذكورين . فامًا غيرٌ هؤلاء من 
لاه وغ » فإنه كان يَحْرسهُم ء لى غير ذلك الوجه . 
- وروى أَبو بصيرٍ عن أبي جعفر » عليه السلام » قال: 
إِنّ الحاكم إذا أتاه أهلُ الدُوراة وأهلُ الإنجيس يتا كمون 
اليه » كان ذلك آليه : إن شاء حَكُمٌ بينهم » وإن شاء تركهم . 
9 - وروى او ا 
أبيه عن علي عليه السّلام : أنّه كان لا يُجِيرٌ كتاب قاذ إلى 


لش 2# 


ال 


قاض في حد ولا غيره ؛ حتى وُلَّسَتَْ بنو أمية » فاجازوا 
بالبينات . 

» وروى هرون بن حمزة سن أَبِي عبد الله ؛ عليه السلام‎ - ٠١ 
قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهودّيان كان‎ 


0 0 4 8 206 0 





الذي قضي عليه أن يَقْبّل » وسَالَ أن يَرْدَهُ إلى حَكُم المسلمين ؟ 
قال : يُرَدُ إلى حَكم المسلمين . 

١‏ - وروى حريزٌ عن محمّد بن مُسلم وزُرارة عنهما جميعاً 
قالا : لا يُحَلَّفُ أَحدٌ عندَ قبر النّيّ » عليه السّلام » على أقل 
هما يجب فيه القطع . 

- ورَوَّى عاصم بن حُمَيْدِ عن أبي حمزة الا شاي عن أبي 
جعفرٍ » عليه السّلام » قان : قلت له : جُعِلتْ فداك ! في 


تُجرَى الأحكامٌُ على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرةً سنة 
أربعَ عشرةً سند . قلت : فإِنّه لم يَحْتَلِمٌ فيها . قال : وإن 
سا وكا ه 7 و 
يَخْتَلِمٌ » إن الأحكام تُجْرَى عليه . 
١ 2‏ 8 مي 01 

 3*‏ وروى أبو بصير : قال : سالت أبا عيد الله » عليه 
: لك ون 1 8 
السلام » عن رجل دبر غلامه » وعليه دين ؛ فرارا من الدين . 
قال : لا تدبير له . وإن كان مَبرَهُ في صحة منه وسلامة » فلا 
سبيل للدَيّانٍ عليه . 

4 - ورّوى غياث بن كلوبٍ عن إسحق بن عَمّارٍ عسن 
جعفر عن أبيه : أن علي » عليه الام » كان بقول : لا ضَمان 


2001 


على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب » لأَنّه إِنّما أخذ 
الجُْلَ على الحَمَام ولم يعد على القياب . 

- وروّى عبد الرّحمن بن ساب عن أبي عبد الله 
السّلام : أنه قال : على الإمام أن يُخْرِج المُحبميدُن في الدّ 


0 0 


؛ عليه 





كتاب القضايا والاحكام وموم 


يوم الجمعة إلى الجَمُعٌة ويوم العيد إلى العيد فَيّرسِلَ معهم . فإذا 
قضوا الصّلاة والعيد وهم إلى السّجن . 

5 ورَوَى ابن أبي عُميرٍ عن حَمَادِ عن محمد بن مُسلم » 
قال : ساألت أبا عبد الله » عليه السلام » عن الأخرس كيف 
بُحَلّف » إذا ادعِي عليه ين ولم يكن للدي بيّنة ؟ فقال: 

2 
إن أميرَ المؤمنين عليه السّلام ؛ أتِيّ بارس » وادعي عليه 
ين فنك » ولم يكن للمُدِّي بينة ؟ فقال مير الؤمنينَ عليه 
العلدم :| : الحمد لله الذي يري بن الثنيا حنى بينت لأ 
فقال للأخرس ناح فرق وأ لالش وأ : أنه 
كتاب الله . ثم قال : إيتو ني بوليّه فى يّ باخ له إل 


اصة 


جنبه ثم قل : يا قير ١‏ عل بدواة كدف 1 فأاة يا . 


8 


علي . فتقدم إليه بذلك .ثم كت أيه المؤمنين :: 0 والله الذي 
لا إلة إلا هو عالم الغيب والشّهادة الرحمن ن الرّحم الطّالب الغالب 
الضار الثافع ‏ المدرك المهلك الذي يَعْلم السّرّ والَلانية » أَنَّ فلانَ 
بن فلان المُدّي ليس له قِبّلَ فلان بن فلان ني الأخرسَ 
حق ولا طب بوجم من الوجوه ولا سبب من الأسباب ( ثم 


11 20110 


غَسَلَّه وأَمرَ الأخحرسَ أن يَشْرَبَة فامتنع ؛“ فَالرمَ الدَيّن . 


كتاب المكاسب 


باب عمل السلطان وأخن جوائزهم 


توي الأمر من بل السّلطان العادل لآير بلمعروف والنّاهي 
عن المنكر الواضع الأشياء مواضتها » جائز مرغ فيه . ورَيّمًا 
لَه حة الوجوب .لا في ذلك من التمكّن من الأمر بالمعروف 
والنّهّي عن المنكرّ » ووضع الأشياء مواضتها . 
وأمّا سلطانُ الجر ؛ فمتى عَم الإنسان أو غلب على ظنّه : 
أنه متى مَول لأمرَ من قبليه ؛ أمكنه الول إلى إقامة الحدود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المذكرٌ وقَسْم الأخماس والصّدقات 
في أربايها وصلة الإخوان » ولا يكو في جميع ذلك مُخلاً 
بواجب ولا فاعلاً لقبيح ؛ فإ يُسْتَحب له أن يتعرّض لتوي 
الأمر من قبليهم . 
ومتى عَلِمَ او عل على ظنّه : أنه لا يتمكن من جميع ذلك » 
وأنّه لا بّدٌ من أن يَنْحَقَهُ ضرب من التّفريط في القيام بالواجبات 
أو يحتاج إلى ازتكاب شيء من المقبّحات ؛ فلا يجورٌ له التعرض 
له على حال . فإن أُلْرمٌ الولايّة إلزاماً لا يبلغ تركةٌ إلى الخوف 





كتاب المكاسب كنا 


على الننفس وسلب الأموال ١‏ غير أنه يَلْحَقَهَ بعضُ الضَرر 
وتَحَمّلُ بعض الأثقال ؛ فالأَوْلَ له أن يَتَحملَ ذلك » ولا يتعرّض 
لعمل السلطان . 

فإن خاف من الامتناع من ذلك على النَّْس أو على الأهل 
أو على امال أو على بعض المؤمنينَ في ذلك » جاز له أن يَعَوَلَ 
الأمرَ ؛ ويَجْتَهدَ أن يَضعَّ الاشياء مواضتها . فإن لم يعمكن من 
الجميع » فما يتمكُنُ منه يجتهةٌ في القيام به . وإن لم يُْكنة 
ذلك ظاهراً » فعله سّراً وإخفاتاً » وخاصة ما يتعلَّقٌ بقضاء 
حقوق الإخوان والتخفيف عنهم فيما يَلْرَمُهُمٌ من جهة السّلاطين 
الجَوَرَّةٍ من الخراج وغيره فإن لم يمن من إقامة حق على 
وجه » والحال وصفناه في التَّقبّة ؛ جاز له أن يَتَقِيّ في جميع 
الأحكام والأمور » ما لم يَبْلغ ذلك إلى سفك اندماء المحرّمة . 
فإِنَّه لا تقيّةَ له في سفكها على حال . 

ومتى ما تَوَلّ شيئاً من أمور السّلطان من الإمارة والجباية 
والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات ؛ فلا بأس أن يَقْبَلَ 
على ذلك الأرزاقَ والجوائرٌ والصّلات . فإن كان ذلك من جهة 
سلطان عادل » كان ذلك حلالا له طِلّقاً . وإن كان من جهة 
سلطان الجر ؛ فقد رخص له في قبول ذلك مز جهتهم » لأن له 
حا في بيت المال. 


ا 2 را معام 
ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم 





مهم النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





و ا 5 
الخمس ؛ ويَضَعَه في أربابه » والباقى يُواسِى منه إخوانه من 
1 راءىم 2 1 م 1 0 
المؤمنين » ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض . ولا يجوز له 
أن يَقبّلَّ من جوائزهم وصلاتهم ما يَعْلَمُهُ ظلماً وغصباً » ويتعين 


و 


له . فإن لم يتعين له ذلك » وإن إن عَلِم : أن المجيزٌ 
له ظالم ؛ لم يكن به بأس بقبول جوائزه » ويكونٌ مباحاً له » 
والإثم على ظالله . 

وإذا تمكن الإنسانُ من ترك معاملة الظالمين ني التّجارات 
والمعاملات والمبايّعات » فالأو ل تركها . فإن لم يمكثه ذلك » 
ولا يَجِدٌ سبيلاً إلى العدول عنه ؛ جاز له مبايَعتّهم ومعاملتهم » 

0 م م بع را 
ولا يَشْتَرِي منه مغصوباً يَعلمُه كذلك » ولا يَقْبَلّ منهم ما هو 

م 2 و 
محظور في شريعة الإسلام . فإن خاف من رَد جوائزهّم التي 
يَْعُهَا غصباً على نفسه وماله » فَلَِقبَلّها . فإن أمكنه أن يَردها 
إلى أربابها » فَعَل . وإن لم يتمكن من ذلك » تصدّق بها عن 
صاحبها . 

ولا بأسَ بشرّاء الأطعمة وسائر الحبوب والقّلاّت على 
اختلاف أجنابيها من سلاطين. الجور ؛ وإن عَلِمَ من أحوالهم : 
نهم يَأْخدُونَ ما لا يَسْتَحِفُون ؛ ويَعْصِبُونَ ما ليس لهم مالم 
َعْلَمّ في ذلك شيئاً بعينه غصباً . فإن عَلمه كذلك فلا يتعرضُ 
لذلك . فأمًا ما يَأَحْدُونَهُ من الخّراج والصّدقات »وإن كانوا غيرَ 


مستحقين لها ؛ جاز له شِراؤها منهم . 


كتاب المكاسب لمان 


سس 2 ا 2 2 سه م 
ومتى عَصَبَ ظالم إنساناً شيئاً » ثم تَمَكْنَ بعد ذلك المظلوم 
من ارتجاعه »او أخذ عِوَضِه من ماله بذلك القَدْر ؛ جاز له أن 


رقمو 


يَّدّهُ من غير زيادة عليه . وإن تركه » كان أفضلٌ له وأكثرٌ 


ثواباً . 
بل تعس >7 راي بي © مكو عه 0 
فإن أودعه الظالم وديعة وائتمنه منها لم يُجز له حبسها » 
وجب عليه رَدها » ولا يخوثه فيها . وإن ودع شيقاً َعْلّم 
أنه غصب ؛ ويَعْرفٌ صاحبّه ؛ لم يَجُرْ له رده على مؤْدعه 2 
03 هو ل هل و 
وينبغي له أن يَرْدهُ على صاحبه . وإن عَلِمَ أنه غصب » ولم 
يَعْرِفْ صاحبّه ؛ حَبمَهُ عندّه إلى أن يَعْرفَ صاحبّه . فإن لم يتبين 
له صاحباً ؛ تصدّق به عنه » ولا يَرُدُهُ على الظّالم على حال . 





باب ما يجوز للرجل أن ياخذ من مال ولده » وما للمرأة 
من مال زوجها ء ومن يجبر الانسان على نفقته 

لا يجورٌ للولد أن يخ من مال والده شيثاً على حال 7 
بأذئه قََّ ذلك َم كثر »لا مختاراً ولا مضطراً . فإن اضطُرٌ 
ضرورةً شديدةً » حت يَخافَ تلفٌ النّفس ؛ أَحَدَّ من ماله ما 
يُمْسِكُ به رَمَقَه » كما يتناوّل من المّيتة والدّم . 

والوالة » فما دام الولدُ يُنْفِقَ عليه مقدارَ ما يقوم بأُودِه 
وسّد خَليه من الكسوة والطعام. بالمعروف » فليس لوالده أن 
يَأَخُدَ من ماله شيغاً . فإن لم يكن الولدُ مِمْن يُنْفِقٌ عليه » وكان 


لاعلا النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





الوالدٌ مستغيناً عن ماله ؛ فلا يجوز له أيضاً أن يَأخْدَ من ماله 
شيئاً على حال . فإن احتاج إلى ذلك ؛ أخدّ من ماله قدّر ما 
يحتاج إليه من غير إسراف » بل على طريق القَضّد . وإذا كان 
للولد مال ٠‏ ولم يكن لوالده ؛ جاز له أن يَأعْدمنه ما يَحِج به 
حجّة الإسلام . فأمًا حجّة الملّوعَ » فلا يجوز له أن يَأحة 
نفقتها من ماله إلا بإذيه . وإذا كان للولد جاريةٌ لم يكن 
ته ولامسّها بشهوة ؛ جاز للوالد أن يَأَخُدَهَا » ويَطَمًا بعد أن 
ُقَومَا على نفسيه قِيمةً عادلة » ويَضْمَنَ قِيمتّها في ذميه . 
ومن كان له ولد صغار » فلا يجورٌ له أن يَأَحْدَ شيا من 
موايهم إِلّا قرضاً على نفيه . 

والوالدة لا يجوز لها أن تَأَخْدَ من مال ولدها شيثاً إِلّا على 
سبيل القرض على نفسها 

ولا يجوز للمرأة أن تأ من بيت زوجها من غير أمره 
وإذنه » إِلَّا الوم فقط ‏ فإن ذلك مباحٌ لها أن تتصرّف فيه 
وت هب لمن تشاء ‏ ما لم يود ذلك إلى الإمراف والضَرر بزوجها . 
فإن أَدّى ذلك إلى ضرره » لم يَجِرْ لها أََخُذّ شيء منه على حال . 
ويجبَر الرّجِلُّ على نفقة ولده ووالديه وجدّه وجدّته وزوجته 
ولا يُجْيرَ على نفقة أحد غير من سمّيناه » وإن كانوا من ذوي 
أرحامه . وقد رُوي : أنه يُجْيرُ على نفقة أقرب ذُوِي أرحامه 
إليه ؛ إذا كان مِمَنْ يرنه » ولم يكن له وارث غيرٌه. وذلك 


أ 





كتاب المكاسب لض 





محمولٌ على الاستحباب . 
وإذا وَعَبّت المرأَة لزوجها شيئاً » كان ذلك ماضياً . فإن 
أَعْطبة شيقاً » وشَرَطَت له الاتفاعَ به ؛ جاز له ذلك » وكان 
حلالاً له التصرفُ فيه » والرّبحٌ له له . ويكْرَهُ له أن يَشترِيَ بذلك 
الال أجارية يَطَأمَا ؛ لأَنَّ ذلك يَرْجعْ / ياعم على زوجيه البي 
عُطتَه المال . فإن أَذنَتْ له في ذلك » لم يكن به بأس . 


باب التصرف في أموال اليتامى 


لا بجودٌ التصرفٌ في ا موال اليتاء إِلّا لِمَنْ كان ويا لهم 


و وصياً قد أذنَّ له له في التَصِرّف في أموالهم . فمن كان ولا 


يقوم بأمرهم وبسجمع أ موالهم وَسَلٌ خَلأتيهم جع غَلَيهم 
ومراعات موأشيهم » جاز له حينئدذ أن يَأَحْدَ من أموالهم قدّر 
كفايته وحاجته من غير إمراف ولا تفريط . 


َ 


هه مه 
586 


ومتّى انّجَرَ الإنسان بمال اليتم _ نظراً لهم وشفقَة عليهم ؛ 
ربح ؛ كان الرّبح لهم ؛ وإن خَمِرَ » كان عليهم . ويستحَب 
له أن يُخْرِج من جمليه الزّكاة » ومتى أتَجَرَ به لنفسه » وكان 
متمكناً في الحال من ضَمان ذلك المال وغرامته » إن حَدَتْ به 
حادث ؛ جاز ذلك » وكان امال قرضاً عليه . فإن ربح » كان 
له . وإن حير ؛ كان عليه » وتَذْرَمُهُ في حصتّه الزّكاة » كما 
يَلْرَمْهُ لو كان امال له » ندباً واستحباباً . ومتى, انَّجَرَ لنفييه ' 


م النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
بمالهم » وليس بمتمكّن في الحال من مثله وضّمانِه » كان 
ضامناً للمال . فإن ربح » كان ذلك للأيتام . وإن مر » كان 
عليه دونهم . 

ومتّى كان لليتائى على إنسانٍ مال » جاذ لوهم أن يصالِته 
على ثيه يراه صلاحاً في الحال ويَأَخْدَ الباقي ؛ وَتَبرَأ بذلك 
مه من كان عليه المال . 

وإذا كان لإنسان على غيره مال » ومات ؛ جاز لِمَّنْ عليه 
الدَّيْنُ أن يوصِلَهُ إلى ورثته » وإن لم يدك لهم : أنه كان عليه 
ديناً » ويَجِكَل ذلك على جهة الصّلة لهم والجائزة » ويكونُ 
فيما بيته وبين الله تعالى غرضّه فَكَالكَ رقبيه مما عليه . 

والمتولّي للتّفقة على اليتاتى ؛ ينبغي أن يُِيِتَ على كل 


مرو 


واحد منهم »ما يَرَُُ عليه من كنوّته بقدر ما يَْمَاج إليه . 

فأّما المأكولُ والمشروب فيجوز أن يُسَوَى ينهم . ومتى أراد 
مخالّطتهم بنفسيه وأولاده ؛ جَعَلّهِم كواحد من أولاده ٠‏ وينفق 
من ماله بقدر ما يُنْفِقٌ من مال نفسيه » ولا يُفَصّلُه في ذلك على 


وس لد بي 


نيه وأولاده » بل يُمَضْل نفسه عليه » فإن ذلك أَفضلٌ له . 
والمتولي لأموال اليتامى » والقَيم بأمورهم ؛ يَسْتَحِقَ أجرةً 
مثليه ء فيما يَقُوم به من مالهم » من غير زيادة ولا نقصان . 
فإن نص نفسّه ٠‏ كان له في ذلك فضل وثواب . وإن لم يَفْعَلْ 
كان له المطالّبةٌ باستيفاء حقُّه من أجرة المثل . فأّما الزيادة » 





كتاب المكاسب رضن 


فلا يجورُ له أخذها على حال . 
باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة 


كل شيء أباحه الله تعالى » او تَدَبّ إليه ورعْبَ فيه ) 
فالاكتسابٌ به والتََصِرَّفُ فيه» حلالٌ جائرٌ كر سائغ من صناعة 
وتجارة وغيرهما . 

وكل شيء حرم الله تعالى رهد فيه ؛ فلا يجورُ التكسَيُ 
به ولا التصرّفٌُ فيه على حال . 

فمن المحرّمات الخمرٌ . فَالتَصرَفُ فيها حرام على جميع 
الوجوه » من البيع والشّراء والهبة والمعاوضة والحَمّلٍ لها والصنعة 
لها وغير ذلك من أنواع التَصرّف . 

| ومن ذلك لحم الخنزير . فبيعةٌ وهبتة وأكلة حرام . وكذلك 

كل ما كان من الخنزيز من شَعْرٍ وجلد وشحم وغير ذلك . 

ومنها عَمَلُ جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسيٌ 
بها » مثلٌ العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل » 
محرّم محظور ' وعملٍ الأصنام والصلْبّان والثماثيل المجسّمة 
والصور والشُطرنجر والثرد وسائر أتواع القمار احتى لَب 
الصبيان بالجوزٍ ٠»‏ فالتّجارةٌ فيها والتَصرفُ والتكسّبٌ بها حرام 
محظور . 





ع النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


وكُل شراب مسكرٍ حكمّه حكمٌ الخمر على السّواء » قليلاً 
كان أو كثيراً . وكذلك حكم الققّاع حكمّه » فإِنَ شَرْبَةُ 
وعمله والتّجارة فيه والتَكسبَ به حرام محظور. 

وس طعام أو شرا حصل فيه شيء : من الأشربة المحظورة 
أو شي من من المحظورات والنّجاسات ٠‏ إن شربّه وعملّه والتّجارة 
فيه والتُكسب به والقصر ف فيه حرام محظور . 

وجميع النُجاسات محرم التََصِرْفُ فيها والتّكسّب بها على 
اختدلاف أجناسها ؛ من سائر أنواع العَذَرَة والأب ال وغيرهما » 
لا أبوالَ الابلٍ خاضّة ؛ فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند 
الضُرورة . 

وبيمٌ الميتة والثم ولحم الخنزيرٍ وما أجل لغير اله به 
والتَصرّفُ فيه والتَكسّبُ به حرام محظور ٠‏ وبيع م سائر الصُمُوخ 
وشراوها والتجارةٌ فيها والتَكسّبُ بها محظور » مثل القرّدة 
والفيلة والذببة وغيرها من أنوا ع المسوخ . 

والرًّا في الأحكام سحت 

وكذلك ثمن الكلب إِلّا ما كان سَلُوقِيَاً للضّيد » فَإِن لا 
بأس ببيعه وثر ائه وأكل ثميه والتكسّب به به . وبيع جميسعر 
السباع والتصرّفُ فيها والنَكسْيُ بها محظور » إلا الفهود خاصة 
إن لا بأس بالتُكمّب بها والتّجارة فيها فبها » لأنها َطلْحْ للد . 
ولا بأسَ بشري الهرّ وبيعه وأكل . ثمنه.وبيع الجرّيّ والمارماهي 





كتاب المكاسب لضن 


والطّاني . وكُل سمك لا يحل أكنّه . وكذلك الصّفادعٌ 
والسّلاحف وجميعٌ ما لا يَحلَّ أكله » حرام بيع والنُكسب” 
به والتٌصرّفُ فيه . 

ومعونة الطَامينَ وأخدٌ الأجرة على ذلك محرم محظور . وكُلٌ 
شيء عش فيه » فالتّجارة فيه والتّكسَبُ به بالبيع والشّراء وغير 
ذلك حرام محظور ٠‏ وتعلي ما حرّمه اللهُ تعالى وتعلّمٌه » وأخك 
الأجرة على ذلك ؛ محظور في شريعة الإملام . ومعالجة الزّيئة 
للرّجال بما حرّمه للَّهُ عليهم حرام . وبيعٌ السّلاح سائر الكقار 
وأعداء الدِينٍ حرام ؛ وكذلك عملم لهم » والتَكسّبُ بذلك » 
ومعونتهم على قتال المسلمين وأَخدٌ الأجرة على ذلك حرام . 

وكسب المغثيات وتعلّمٌ الفناء حرام . وكسب النوائح 
بالأباطيل حرام . ولا بأس بذلك على أهل الدّين بالحقّ من 
الكلام . 

وأخذ الأجرة على عَسْل الاموات وحملهم وموارأتيهم حرام 2 
لأنَّ ذلك فرض على الكفاية على أهل الإسلام . وأخدٌ الأَجْرٍ على 
الأذان والصلاة بالئّاس حرام . 

واّكسبُ بحفظ كُتُبِ الصّلال » وسح حرام محظور . 
والتَكسّبُ بهجاء أهل الإيمان حرام . ولا بأس يهجاء أمل 
الصّلال وأخحذ الأجر على ذلك . وكسب الرّانية ومهورٌ البَّعَايا 
محرّم محظور . وتعلّم السشحر وتعليمُه والتكسب به وأخل 





ككم النهابة في مجرد الفقه والفتاوى 


الأجرة عليه حرام محظور . وكذلك التكسّب بالكهانة والقيافة 
وَالشعْبَدّة وغير ذلك محرم م محظور . 

ولا يجوز التصرّف ني شيء من جاود الميتة ولا التكسّبُ بها 
على حال . 1 

وأَمًا ما هو مُباح » فمن ذلك إذا أَعْطَىّ الإنسانُ غيرَه شيئاً 
ِيَضَعَهُ في الفقراء وكان هو محتاجاً إلى شيءٍ من ذلك ؛ جاز له 
أن يَأعَدُ منه مثلَ ما يُِْي غيره ولا يل نضته على أحد إلا 
أن يَفَضلَهُ صاحبُ امال . وإن أمر صاحبٌ المال أن يَضَعَه في 


مواضع مخصوصة لم يَجْر له أن يتَعَدَى ما مره به على حال . 
ولا بأس ببيع ما بُكِنّ من 27 السّلاحٍ لأهل الكفرٍ مثلّ 
التّروع. والخفاف . وتجنّبُ ذلك أفضل على كُلَّ حال . 
1 ره هل بن وسكوء 7 
وكسيُ المواشط حلال إذا لم يَْْطْنَ ولا يدنش في عملهن: 
فيصِلْنَ شَعْرَ الثساء بشّعْر غيرِهنٌ من النّاس ٠»‏ ويُوشِسْنَ الخدوة 
ويَسْتعْولْنَ ما لا يجوز في شريعة الإسلام . فإن وَصَلَنْ شعورٌ هن 
بَمَعْر غير النّاس » لم يكن بذلك بأس . 
وكسب القابلة حلال . وكسب الحجّام حلال » ويكرةٌ 
له أن يَشْرط ٠‏ وبنبخي لذو الروة أذ يك نضسه عن أكل كسب 
الحجام . فإن كان له غلامٌ ذلك صنعتّه وكسبّه » فلا يَأكُلْ هو 
من كسبه » ويَعْطِيه غيره . وليس ذلك بمحظور . 


وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقرٍ والغمر إذا أقامه 





كتاب المكاسب ينض 


للنتاج ؛ ؛ ليس به بأس » وتركه أفضل . 

ويُكْرَهُ أذ الأجرة على تعلم شيء من القرآن » وكذلك على 
نسخ المصاحف » وليس ذلك بمحظور . وإنما يُكْرَهٌ ذلك إذا 
كان هناك شرطا فإن لم يكن هناك ثرط » لم يكن به بأس . 
ولا بأس بأخد الأجر على تعلم الحِكّمر والأداب » وعلى نسخها 
وتخليده كنب . وينبني اسم أن يوي بين اليا ف 
ل والأخذ عليهم , ولا يَُضْلَُ بعضّهم في ذلك على بعض 

ولا باس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بيسن 


اس اسه 


النّاس من جهة السلطان العادل حسب ما قدّمتاه . فأمًا من جهة 
سلطان الجور » فلا يجوز ِل عند الصُرورة أو الخوفٍ على 
ما قدّمناه . والتددّة عن أخذ الرّزْق على ذلك في جميع الأأحوال 
أفضل . 

ولا بأس بأخد الأجرٍ على نسخ كتب العلوم. ال 
والدنيويّة . ولا يجوز نسخ كنب الكفرٍ والصّلال وتخيدها 
إَّ ثبات الحجّج بذلك على الخصم أو الثقض له . ولا بأس 
بمدائح أهل الإيمان وأخذ الأجر على ذلك بالصّدق من الأقوال. 
ولا بأس بأعذ الأجر على الطب في الاملاكات وعقود د التكاح. 

ولا بأس بأجر المغثيةر في الأعراس ؛ إذا لم يَُِينَ بالأباطيل 
ولا يَدخلنَ على الرّجال ولا يَدُخل الرّجالُ عليهن . ولا بأس 
بأخذ الأجر على تن الرّجال وحَفُض الجواري . 





لس النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


وَبَكرَة من المكاسب مباشّرة الصروف 2 ل صاحيها لا 
يكادُ يَْلَم من الرّبا . و ُكْرَهُ بِيمٌ الأكفان » لأننّ صاحيهًا لا 


قررره سر 


يَسْلّم من تَمَِيّ موت الأحياء . ويُكْرَهُ بيع الطَّعام 00 
يلم معه من الاحتكار ود ره بيع الرقيق وشراؤهم . وكذ 
يُكْرَه صنعة اللبح انحر أنه يا ارة ل الب ” 
وس ذلك ليس بمحظور » إذا أَدّى الإنسان فيه الأمانة » 
واستعمل ما يسوغ ني شرع الإسلام . 

وكذلك 0 صنعة من الصنائع المباحة » إذا أدَى فيها 
الأمانة ؛ لم يكن بها بأس . فإن لم يو فيها الأمانة أو لا 
يَتَمَكنٍ معها من القيام بالواجبات وترك اللقبّحات ؛ فلا يجوز 
له التعرض لشيء منها . ولا بأ بالحياكة والنّساجة » والتّدده 
عنهما أفضل . 

ولا بأس بشراء المصاحف وبيعها والتكسّب بها » غير أَنّه 
لا يجودٌ أن يبيعَ الكتوب + بل يخبغي له أن يبيع الجلة والوّرق 
وأَمّا غيرُها من الكتب » فلا بأس ببيعها وشرائها بالإطلاق . 

وكسب الصَبيان من المماليك وغير هم مكروه . 

ومن جمع مالا من حلا وحرام ثم لم يتميز له ؛ أخرج 
منه الخمسّ » وَحلّ له الباقي . فإن تميز له الحرامٌ منه؛ وجب 
عليه رَدُ على صاحبه ؛ »لا يسوح له بيواه . فإن لم يَجِدَهُ 


رَدَهُ على ورثته . فإن لم يَجِدْ له وارثاً ؛ تصدق به عنه . 





كتاب المكاسب مض 


م 02م 


ولا يجوز أَحْدٌ شيء » مما يُنْثَرُ في الأعراس والإملاكات 
لما أَعْطِيَ باليد او عُلِمٌ من قصد صاحيه الإباحةٌ لأخذه . 

ولا بأ بجر العقارات من الدُور والمساكن © إلا 
عل فيه شية من من المحظورات والمحرّمات . وكذلك لا بأسَ 
بأجرة اسفن والحمولات اما عم أ أ نه يُحْمَلّ فيها وعليها 
5 من المحرمات . ولا بأس ببيع الخشب أن يجعَلّه صدماً أو 
صليباً أو شيعاً ن الملاهي لآن ا لوزر رَعلى من يجَكلّه كذلك » 
لا على الذي باع الآله . 

ولا بأسَ ببيع عظام الفيل والتكسبٍ بصنعته واتخاذ 
الأمشاط منها وغير ذلك . ولا بأس ببيع جاود السباع ٠‏ مثل 
الفهد والأسد والتّمر وغير ذلك » إذا كانت مذّكاة. 

ولا يجوز بِيمُ السرقّة والخيانة وشراوٌهما » إذا عَرَقَهُمَا 
الإنسانٌ بعيئِهما . فإذا لم يَعْرِفْهُمَا بعينهما . ؛ لم يكن به بأس . 


0 2 رع سم 
ومن وَجِدَ عنده سّرقة ؛ كان ضامناً لها » إلا أن ياي على 


ذا 


1 


شرائها ببينة . 
ولا بأسَ أن يَشْتَرِيّ من السّلطان الإبل وال والبقر » إذا 
أحذها من الصدقة 2 وإن لم يكن هو مستحقاً لها . وكذلك 


ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها . 
ويُكْرَةٌ ركوب البحر اشّجارة . ولا يجوز سلوكٌ طريقٍ 





كفن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
خطرٍ مع ظهور أمارة الخوف فيها . 

ولا بأأسَ بأ الأجرة في الثّيابة عن انسان في وكالة بالشّرِي 
والبيع وغير ذلك . ولا يجوز لأجيرٍ الإنسان في وقت معلوم أن 
يَعْمَلَ لغيره في ذلك الوقت عملا . فإن أَذنَ له المسَأّجِرٌ في ذلك » 
كان جائزاً . 

ولا يجوز بيع ثراب الصاغة . ومتى باعوه » وجب عليهم 
أن يتصدقوا بشميه . 

وإذا مر الإنسانٌ بالشّمرة » جاز له أن يَأْكُلَّ منها قدرّ كفايته 
ولا يَحْمِلُ شيا على حال . 

ويَكْرهُ للإنسان أن يُتَرّيّ الحميرَ على الدّواب » وليس ذلك 
بمحظور . 

ولا بأسَ أن يُبَثْرِقَ الإنسادٌ القوافل » وِبَأَحْدَ على ذلك 
الأجر . 

ومن آجرّ مملوكا له ؛ فأفسد المملولٌ شيئاً ؛ لم يكن على 
مولاه صَمان ما أفسده ٠‏ لكنه متم 9 ى العبدٌ في مقدار ما أفسّده . 

لا بأ بيع جوارس. الطَيٍ لها وأ شمنها والدكتب 
بها بسجميع الوجوه . 





كتاب المتاجر 
باب آداب التجارة 


ِ 


ينبغي للإنسان إذا أراد التجارة أن 
في دينه ٠‏ لِيَعْرِفَ كيفيّة الااكتساب ؛ وير بِينَ العقسود 
الصحيحة والفاسدة ؛ ويَسلم من الربا الموبق ولا يركب المَأنمَ 


0 


يبتد 


0 دا 


1١ 
0 
١ 
. 
> 


ولا » فيتفقه 


الحسس 2 


من حيث لا يعلم به . 

فإِنَّه روي عن أمير المؤمنينَ » عليه السّلام » أَنّه قال : 
امن انّجَرَ بغير علم ؛ ارْنَطْمّ في الرّبا ‏ ثم ارْتَطْم 2 

وكان ء عليه الام » يقول : ( التَاجِرٌ فاجر » والفاجرٌ في 
النّار ء إلا من أَحَدَ الحقّ وأَعْطَى الحق . 

وكان عليه السّلام يقول ١:‏ سا النّاس ! الفقه ثم 
المَنْجَّر » الفقة ثم المنجر . والله للرّبا في هذه الأمّة أخفى من 
دبيب السّملٍ على الصَّفا » . 

وكان عليه الام بالكوفة يغتّدي كل يوم بُكْرَةَ من 

القَص يطوفٌ في أسواق الكوفة سوق سوقاً » ومعه ادر على 

عاتقه ؛ فَبَتُِ على أهل كل سوق فينادي ٠يا‏ معشرٌ التُجار ! 


لغض النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


انَقُوا الله عزِّ وجل !2 فإذا سَمِعُوا صوتّه أَلّقَوا ما ني أيديهم 
وأَرْعَوًا إليه بقلوبهم وتَسَمَعُوا بآذانهم » فيقول : ٠‏ قَدَهِوا 
الاستخارة » وتبركوا بالسّهولة وَاقتَرِبُوا : من البتاعين 2 
وتزينوا بالحلم » وجانبُوا الكذب ؛ وتحجاقوًا عن عن القٌلم ء 
وأَنْصِفوا المظلومين ولا ترسو الرّبا ؛ وَأَرْفُوا الكيلَ والميزان » 
ولا تَبْحَسُوا النا س أشياءهم ؛ ولا تَعْتَوًا في الأرض مفسدين » . 
فيطوف جميمٌ الأمواقي نم يَرْجِع قَُُ ناس . 

وروي عن الصّادق عليه السلام ؛ أنّه قال : من لم يَتَفَقه 
في دينه »ثم اتَجَر؛ ؛ تورّط في الشبّهات » . 

وينبغي أن يَجتَِبَ الإنسان في تجارته خممسة أشياء : مداح 
البائع ؛ ودّم المشتري ؛ وكثمان إلعيوب ؛ داليمين على على البيع » 
والرّبا . ولا يجوز لأحد أن يَعْشنَ أ 
أو يشتريه . ويجبُ عليه النّصِحةٌ فيما يفعنه لِكُر أحد . 
وإذا قال إنسانٌ للتّاجر : اشْكَر لي متاعاً ؛ فلا يُعْطِهِ من عنده » 


ورك م 2م 


وإن كان الذي عنده خيراً ممًا يَجِذه » إلا بعد أن يبرن أن 
ذلك من عنده ومن خاص ماله . ويَجمَيِبُ بيع النَياب في 
لاضع المظلمّة التي يُسْترُ فيها العيوب . 
2 : 8 
ويُنبَي أن يُسَوَيَ بين النَّاسِ في الببع والشراء » فيكون 
الصَي عنده بمنزلة الكبير ؛ والسّاكت بمنزلة المُماكس ء 
والمستحبي بمنزلة البصيرٍ المُدَاقَّ » ولا بُفَضاة بعضاً منهم 





كتاب المتاجر م 


على بعض . وإذا قال لغيره هلم أَحْينَ إليك » بَاعَهُ من غير 
ربح . وكذلك إذا عامل مؤمن » لجنو ألا يربح عليه إلا في 
حال الصّرورة » وَيَقَنَمٌ أيضاً مع الاضطرار بما لا بد له مسن 
اليسير . وينبغي أن يل من استفَالَه . وبُكره السنوم فيمابين 
طلووعٍ الفجر وطلوعر السّمس . وإذا غَدَا إلى سُوقِه » فلا 
يكونٌ أوَلَ من يدشلها . وإذا ده ؛ سل له تعال ين خيرم 
وخيرٍ أهلها ؛ وود به من شَرهَا وشَر أهليها . و إذّا اشر 

هبه شيك الاين »وك ال تال . له يرك له فيما 
يَْترِيه . وسَأَلَ الله تعالى أن يُبارِك له فيما يشتريه ويّخيرٌ له 





وينبغي أن يَتَجَنَبَ مخالطة السَفلّة من الئاس والأَدتيْنَ 
منهم ؛ ولا يُعامِلٌ إلا من نَسّأَ في خير » ويَجْتَنبُ معاملة ذُوِى 
العاهات والمحارفين . ولا ينبغي أن يُخَالِطَ أحداً من الأكراد » 
ريتَجنبُ مبايَعتَهمٍ ومشاراة نهم ومناكحتهم . وينبغي لِمَن أَنمدَ 
شيئاً بالوزن ألا يَأَحْدَهُ إلا ناقصاً » وإذا أعطاه لا يُعْطِيهِ إلا 
راجحا » وإذا كال لا يكيل إلا وافيً . فإن كان مِمّنْ لا يُحْسِنَ 
الكَبْلَّ والوّرن ؛ فَلا يَتعَرَضُ له ويوَلَيه غيره . 

ولا ينبغي أن يُرَيّنَ متاعه بأن يُرِيّ خيره ويَككم رديه 2 
بل ينبغي أن يُخَلْطَ جَيْدَه يردِيّه » ويكون كله ظاهراً . ولا 
يجوز أن يَسُوبْ اللَّبِنَ بالماء » لأَنَّ ذلك لا يَبِينْ العَبْبُ فيه . 


ام النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


8 اس 5 5 3 ْ 

وينبغي ألا يَطْلْبْ الغايّة فيما يَبِيعٌ ويشتري من الرّبح » 

5 مس لس و 0_8 مقرم هيه 

وليقنع باليسير . وإذا تعسر عليه نوع من التجارة » فليتحول 

م و 7 هه وس 

منه إلى غيره . وَيَُكْرَهُ الاستحطاط من الثَّمن بعد الصَفقَة وعقد 

البيع . ومن باع لغيره شيئاً ؛ فلا يَشْتَره لنفسه » وإن زاد في 
2 1 8 2 

ثمنِه على ما يَطْلَبُْ في الحال ٠‏ إلا بعلم من صاحبه وإذن من 

جهته . وإذا نادّى المنادي على المتاع » فلا يزيدٌ في المتاع . فإذا 

22000 01 ١ 

سكت المنادي » زاد حينئذ إن شاء . ولا يجوز لأحد أن يدخل 


في سّوْم أخيه المؤمن . 
باب الاحتكار والتلقى 


0 000 كن 3 « 6 
ع . 0 0 
من البيع ٠.‏ ولا يكون الاحتكارٌ قي شىع سوى هذه الاجناس . 
0 0 كام 9 
وإنما يكون الاحتكارٌ » إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شىء 
لعا 0 0 ١‏ 
منها » ولا يُوجَدُ في البلد غيره . فأمًا مع وجود أمثاله » فلا 
#ل عل مه م 46 : 3 
بأسَ أن يَحْبِسَهُ صاحبة , ويَطْلَُ بذلك الفضل . 
0 3 0 له #00 اضس 
ومتى ضاق على الناس الطعام » ولم يُوَجْد إلا عند من 
احتكرّه ؛ كان على السّلطان أن يُجْبرَه على بيعه » ويُكْرهَهُ عليه . 
و 0 م 3 1 و 1 مم 
ولا يجوز له أن يَجْبرَه على سِعْر بعينه » بل يبيعه بما يرزقه الله 
ع سر 0-9 11 5 ٠.‏ 
تعالى » ولا يمكنه من حَبّسِه أكثرّ من ذلك . 
4 0 6 0ع وى 
وحدل الاحتكار في الغلا وقلة الاطعمة ثلاثة أيام » وفى 
َه 2 - 4 





كتاب المتناجر وباو 





الرّخص وحال السّعة أربعونَ يوماً . وأَمّا ما عدا الأجناسَ التي 
ذكرناها ؛ قلا لحتكارٌ فيها . ولاأصحابها أن يَبِيعُوهًا بما شاوًا 
من الأسعار وفي أي وقثت شاوه . وليس للسلطان أن يَحْملّهم على 
شيع منها . 

< وأا التشَّى » فهو أن يَسْتَقيِلَ الإنسانُ الأمتعة والمَتَاجرَ 
عن اختلاف أجناسيها خارج البلد » فَيَشْترِيها من أربابها » 
ولا يعلّمونَ هم بسعر البلد . فمن فعل ذلك » فقد ارتكب 
مكروهاً لما في ذلك من المغائّطات والمغابنات . وكذلك أيضاً 
ُكْرَهُ أن يبي حاضر لباد لقلّة بصيرته بما يُبَاعٌ في البلاد : 
وإن لم يكن شي من ذلك محظورً » لكن ذلك من المسنونات . 
وحَد التَلفّي رَوْحَةٌ » وحَدها أربعةٌ فراسخ . فإن زاد على ذلك ؟؛ 
كان تجارة وجَلباً » ولم يكن تلقيا . 


باب الريا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح 


الرّبا محظورٌ في شريعة الإسلام » قال الله تعالى : ١‏ وأحل 
لَه البيع وحرم الربا » وقال تعالى : ١‏ يمحن الله الربا ويُرْبِي 
الصّدقات » وقال : « فإن لم تفعلُوا 2 كَأذنوا بحرب من الله 
ورسوله » وقال تعالى : « الذين يَأكنُونَ الرّبا لا يقومون 1 
كما يقوم الذي يتخبّطه الشَيِطانُ من المسُ » الآية. وروي عن 
الصّادق » عليه السّلام : أَنّهِ قال : درهمٌ ربا أَعْظَمْ عند الله 


لذن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





7 ان رو مو 


تعالى من سبعين رَنْيَةَ كلها بذات مَخْرم . فينبغي أن يُعْرَِهُ 
الإنسانٌ لِيَجْتَيِبَه ويتنرٌه عنه . 

فمن ارّتكب الرّبا بجهالة ؛ ولم يَعْلَمّ أَنَّ ذلك محظور ؛ 
تفي اله تعالى في المستقبّل ‏ وليس عليه فيما مَضَى شيء 
ومتى عَلِم : أن ذلك حرام ثم اسنتعمله ؛ فَكُلَ ما ما يحص له من 
ذلك محرّمٌ عليه : ويجبُ عليه رذه على صاحيه, . فإن لم يعرف 
صاحبه » تصدّق به عنه . وإن عَرََهُ ولا يَعْرِفٌ مقدارٌ ما أَربَى 
عليه » فَلَيْصَاِحْهُ وَليَسْتَحِلّه . وإن عَلِمَ أنَّ في ماله ربا » ولا 
َعْرِفُ مقداره ولا من أَرْبّى عليه ؛ فَلْيّخِْ جّ خْنْسَ ذلك المال » 
ويضعةٌ في أهيه , وحَلَ له ما يَبْقى بعد ذلك . 

ولا ربًا بي بين الولد ووالده » لأنّ مال الو لولد في حكم مال 
الوالد . ولا بينَ العبد وميد ؛ لأنّ مال العبد لسيّده . ولا بين 
لجل وأهله . ولا ربًا أيضاً بين المسلمٍ وبين أهلٍ الحرب »2 
في الحققة فية السلين ؛ وأ لا بتكن تم . 


مله" 

ولا يكون الربا إلا فيما يُكَالَ او بُورّن . 
2 2 ل ودبع 2ع وام 
فأما ما عداهما فلا ربًا فيه . وكل ما يكال أو يوزن ؛ فإنه 


يحرم التَفاضلٌ فيه والجنس واحدٌ نقد ونسيئة 2 مثل بيع 
درهم. بدرهم وزيادة عليه » ودينار بدينارٍ وزيادة 0 2 


كتاب المتاجر يفل 
وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة عليه » وكوك شعيرٍ بمكوك 
منه وزيادة . وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات . وإذا 
اختلف الجنسان ؛ فلا بلس بالتفاضل فيهما نقد ونسيكة ‏ 
إل الدّراهم والدنانير والحنطة والشعير 3 فإنّه لا يجوز بيسع 
دينار بدراهم تسيئة » ويجوزٌ ذلك نقداً أي سعر كان . 
وكذلك الحكم في الحنطة والشّعير » فإنَّه لا يجوز التفاضل 
فيهما لا نقداً ولا نسيئة ؛ لأَنَهما كالجدس الواحد . ولا بأس 
ببيع قفيز من ال او غيرها من الحبوب بقفيز ين من الحنطة 
والشعير او غيرهما من الحبوب يداً . ويُكْرَهٌ ذلك نسيئة . 

وأمّا ما لا يكال ولا يُوزّن ؛ فلا بأَمنَ بالتفاضل فيه والجنسُ 
واحدٌ نقداً » ولا يجورٌ ذلك نسيئة » مثلُ ثوب بشوبين ودابّة 
بدابتين ودار بدارين وعبد بعبادين » وما أشبّه ذلك مما لا 
يدخلٌ تحت الكيل والوزن والأأحوظٌ أي ذلك أي ما يَبتَاعَةُ 
بالدّراهم أو الدنانير او غيرهما من الع ويقَومَ ما يَبِيعْهُ بمثل 
ذلك . وإن لم يفل لم يكن به بأس . 

وما يُكَالُ وَبُورَن » فبيعٌ الئل بالمثل جائزٌ حَسَبَ ما قدمناه 
بدا : ولا يجوز ذلك نسيكة . 

ولا بأس ببيع الأمتعة والتقارات والحبوب ؛ وغيرٍ ذلك 
بالدّراهم والدّنانيرٍ نقداً ونسيثة . ولا يجوز بيع العم باللّحم 
ولا وزناً ولا جزافاً . ولا يجوز أيضاً ب بيع الطب بالثمر 5 


فل النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
بمثل » لأنّه إذا جَفّ نَقَص . ولا بس ببيع الحنطة بالقيق 
والسوبي 'مثلاً بمثل ولا يجوز التَفاضلٌ فيه » ويكونُ ذلك 
نقداً ولا يجوز نسبكة . ولا إبأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز 
مِثْلاً بمثل نقداً ؛ ولا يجوز نسيثة . والتفاضلٌ فيه لا يجوز 
لا نقداً ولا نسيئة . ولا بأُس ببيع اللَّبنٍ والسَّْنٍ والرّئْد كنه 
2 1 70 1 
يثلاً بمئل. » ولا يجوز نسيئة : والتفاضل فيه لا يجوزلا 
نقداً ولا نسيئة واللّحمانُ إذا انفق أجنامها » جاز يم بعضها 
ببعض بلا بمثل يداً بيد » ولا يجوز ذلك نسيثة » ولا يجوز 
التتفاضل فيها لا نقداً ولا نسيئة . وإذا اختلف أجناسّها » جاز 
التفاضلٌ فيها نقداً » ولا يجوز نسيعة ؛ مثل رطل من لحم 
العم ابرطليْن من لحم البقرٍ نقداً » ولا يجوز ذلك نسيثة . 
ولا بأس ب ببيع العَرّل بالثُوب ؛ وإن كان التَّوبُ أكثرٌ وزناً منه . 
وإذ كان لشي ييح في بلد جزافً في بلد آخر كياة أو وزفة . 
لتكت سكم الكل والموزون في تحريم التفاضل فيه . ويجوز 

بيعٌ المثل بالوثل نقداً ولا نسيئة . 

وكل ما يكال او يورّن » فلا يجوز بيعٌه جزافاً . وكذلك 
ما يبَاع عدداً » فلا يجوزٌ بيه جزافاً . فإن كان ما يبَاعٌ بالعدد 
َع عد » قلا بأس أن يُكال او يود منه مقدارٌ بعييه ثم 
بعد » ويح الباقي بحسابه . 


ولا بأس ببيع السمُن بالزّيْت منفاضلةً يدا بيد » ولا 





كتاب المتاجر 14/ام 
يجورٌ ذلك نسيئة . ملا يجورٌ التّفاضلٌ ني الأدهان إذا كان 
الأصلّ يرجع م إلى جدس واحد » مثل أن يُبَاعَ ليرج بالبتفْسّج 
أو مُْن الود » وما أشبه ذلك مما كان الأ فيه دُْنَ اقرح 
ولا يجوز بيع ارم بالشيرج » ولا الكتَان بِدُهْئه بل 
أن يفوم كل واحد من منهما عَلَّ انُفراده . 
ولا يجوز بي الب بالَمرٍ متفاضلاً » وإن اختلف جدله » 
ولا بيع نوع من تمر بأكثرٌ منه من غير ذلك لأن ما يكون 
من التّخل في حكم اللو الواحد . وحكم الزبيب وتحريعٍ 
التتفاضل فيه » وإن اختلف جنسّه ؛ مثل القَمرٍ سَواء ٠‏ لذن 
جميعه في حكم الجنس الواحد . ولا يجوز بيع الدَيْسِ المعمول 
من الشمر بالثّمر متفاضلاً . ولا بأس ببيعه ثلا بمثْلٍ يدا »ولا 


ولا بأ ب ببيع المر بالزّبيب منفاضلا نقداً 34 ولا يجوز 
نسثية ل ا ببيع ببيع الزبيب بالديْسِ العمول مسن 


م 


لمر منفاضلاً ء ولا يجورٌ ببعةُ بما يُعْمَلُ من اليب مسن 
الذبوس متفاضلاً لا نقد ولا نسيثة . 

ولا يجوز بيع العنب بالزّبيب إل مثلاً بمثل ؛ وتَجِدُْه 
أفضل . والعصيرٌ والبخْتَج لا يجوز التفاضل فيهما . ويجوز بيع 
ذلك وثلاً بمثل يدأ » ولا يجوز نسيثة . 

وما باع بالعدد فلا بأ بالتفاضل فيه يداً بيد ؛ والجنسٌ 





مم النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





420 مه‎ + ٠. 
مثل البَيضة بالبِيضَتين والجوزة‎ ٠ واحد » ولا يجوز ذلك نسيئة‎ 
بالجوزتين والحلّة بِالحُلِّين وما أشبه ذلك مما قد بِيِّنّاه فيما‎ 


010 


باب الصرف و أحكامه 


قد با أَنّهِ لا يجوز بِيعٌ درهم بدرهمين لا نقد ولا نسيئة 

ولا بيم درهمر بدرهم نسيئة » ولا ساس بذلك نقداً . وكذلك 
, 
لا يجوز بيع ديئار بدينارين لا نقداً ولا نسكئية ولا بيع 
دينارٍ بدينار نسيئة . ولا بأس بذلك نقداً . ولا بأسَ ببيع 
ديئار ر بدراهم نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة . وإذا كان للإنسان 
على غيره دراهم جاز له أن بَأْخْدَ بها دنانير وكذلك إن كان 
له دنائيرٌ فَيَأَخْذُ بها دراهم لم يكن به بأس . فإن كان له 
2 3 7 0 

دنائير » وأخل الدراهم » ثم تغيرت الاسعار ؛ كان له سعر 
يوم قبض الدّراهمَ من الذي كان له عليه المال . 

وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم او دنائير » فيقول له: 
حَوْل الدّنانيرَ إلى الدراهم أو الدّراهمَ إلى الدّنانير » وسَاعَرَهُ 
على ذلك ؛ كان ذلك جائزاً » وإن لم يوازنه في الحال » ولا 
يناقِدُه » لأن النقدين جميعاً من عنده . وإذا أَخَلَ إنسانٌ من 
غيزه دراهم وأعطاه الدنانير أكثرٌ من قيمة الدّراهم » او أَخَدَ 


3 


منه الدنائيرَ وأعطاه الدّراهمّ مثل ما له أو أكثرٌَ من ذلك » 


كتاب المتاجر ل 
وسَاعَرَهٌ على ثمنه ؛ كان جائزاً وإن لم يوازِنه » ولا يناقذه 
في الحال » لأَنَّ ذلك في حكم الوزن والدّقد . ولا يجوز ذلك إذا 
كان ما يُعْطِيه أقلَّ من مالّه . فإن أعطاه أقلَّ من مالّه » وسَّاعَرَهُ ؛ 
مَضَى البيمٌ في المقدار الذي أعطاه » ولم يَمْضٍ فيما هو أكيرٌ 
منه . والأحوط في ذلك أن يُوَازِنَهُ ويتَاقدَهُ في الحال أو 
العقد في حال ما ينقد وين . 

ولا بأسَ أن يبيع م الإنسانٌ ألفٌ درهم وديناراً يلمي درهم 
من ذلك الجنس او من غيره من الدّراهم . وإن “كان الدينارٌ 
لا يساوي أَلفْ درهم في الحال . وكذلك لا بأسّ أن يجعلٌ 
بدل الدينار شيئاً من الثّياب أو جزاً من المتاع او غير ذلك 
بعص به من الب ؛ ويكون ذلك نقد ؛ ولا يجوز نسيثة . 


7 ءِةٍٍ 
صحاحا او القن غَلّهٌ نقداً » ولا بُجورُ ذلك نسيثة , وكذلك 
لا بأس أن يبيع درهماً بدرهم ويَشْتَرطٌ معه صياعّة خاتم أ 

باس أن يبيع درهما بدرهم ويشتر ِ و 

اس ”© يبع هم ويشتر ا 
غير ذلك من الاشياء . 

: الت اركنا ل كن مير 

وإذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ؛ لم يجز له أن ياخذ 
بالدنانير دراهمَ مثلها » إلا بعد أن يَقْبِضَ الدنانير »ثم 
يَسْترِي بها دراهم إن شاء . 

وإِذا اشترك نفسان في شراء دراهمٌ بدنانير » ونّقد أَحدهما 
الدّنانير عن نفبيه وعن صاحبه » وجل لَدَهٌ عنه ديناً عليه » 


بين النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


لم أراه أن ين شري منه حسته بالتاتير التي لد عليه من شما 

ولا بلي بيع ديار ودرضم بديثارين . وكذلك لا بأ 
ببيع درهم ودينار بدرهمين » ويكونُ ذلك نقداً » ولا يجورٌ 
نسيئة . ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها » إِلّا بعد أن 
يبسن حالهًا . 

ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شي من المسّ أو 
الرصَاصٍ أو الذهب او غير ذلك إلا بالدنانير » إذا كان الغالب 
الفضة . فإن كان الغالب الذهب » والفضّة الأقلّ ؟ فلا يجوز 
بيع إلا بالفضّةٍ . ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يَحْصْلٍ 
العم بمقدار 5 كل واحد منهما على التّحقيق . فإن تحقّى ذلك » 
جاز بيع كل واحد منهما بجنسه بثلاً بمثل من غير تفاضل . 

ولا بأس أن يُعْطِيّ الإنسانُ غيره دراهم او دنائير 4 
ويَشْتَرط عليه أن يَيْقُدَها إيّاه بأرضٍ أخْرَى مثلّها في العدد أو 
الوزن من غير تفاضل فيه » ويكون ذلك جائزاً » لأنَّ ذلك 

3 3 2 35 530 7م 
يكون على جهة القرّض لا على جهة البيع » لآن ابيع في المثلين 
لا يجورٌ إِلّا مثلاً بمثل نقداً » ولا يجوز نسيئة . 

وجوهرٌ الفضّة لا يجوز بيعه إِلَّا بالذّهب او بجنس غير 
الفضّة . وجوهرٌ الدب لا يجورٌ بيعٌه إِلّا بالفضّة أو بجنس 


- 


7 0 5 0 2 و 7 
غير الذهب . وجوهرٌ الذهب والفضّة معاً يجوز بيعة بالذهب 





كتاب المتاجر يلين 





والفضّة معاً. 
1 3 7 7 .و 
ولا يجوز بيع تراب الصّاغة . فإن بيع » كان ثمنه للفقراء 
ا 2 1 01 17 
والمساكين » يُتصدّق به عليهم ». لأنْ ذلك لأربايه الذييسن 


س تي 


لا يتميزون. 

وجوهرٌ الأرب والنّحاس والصفْر لا بأسَ بالإسلاف فيه 
دراهم او دنانير » إذا كان الغالب عليه ذلك » وإن كان ف فيه 
فضّة يسيرة او ذهب قليل . 

وا ب ب الب وافشة م إن كلاس بسك 
تخليصُ كل واحد منهما من صاحبه » فلا يجوز بِيعُها بالذهب 
أو الفضّة . وإن لم يمكنْ ذلك فيها ٠‏ فإِن كان الغالبُ فيها 
الذهب ؛ لم تُبَعْ إلا بالفضّة . وإن كان الغالبٌ فيها الفضّة 2 
لمع لذ بالذهب . فإن'تساوًيا التّقُدان يبع بالذهب والفضّة 

. وإن جعل معها شي آخرٌ من امنا » كان أو وأحوط‎ ٠ 

والسّيوفُ المُحَلاةٌ والمراكب المُحَلاَةَ بالأهب والفضّة » 
فإن كانت مُحَّلاَةَ بالفضّة » وعُلِم مقدارٌ ما فيها ؛ جاز بِيعمها 
بالذهب والفشّة نقداً . ولا يجورٌ نسيئة . فإن بِيمّ بالفضّة » 
فيكونُ ثمنٌ السّيفٍ أكثرّ مما فيه من الفضّة . وإن كان أقلَّ » 
لم يَجَرْ ذلك فيه . وكذلك إن كان مثلّه إِلّا أن يَسْتَرْ هب السييف 
والسير . وكذلك الحكم فيها إذا كانت مُحَلدةَ بالذهب وعلم 
مقدارٌ ما فيها » بِيعَ بمثلها وأكثرٌ منه بالذهب ٠‏ ولا يجوز 


6 3 7 .9 عو 03 5 
بِيعها بأقل مما فيها من الذهب . ويجوز بيعها بالفضة سَواءً 
3 03 7 ع 2 04 
كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثرَ » إذا كان نقداً » ولا 

00 ً 6ه 
يجوز ذلك بسيئة على حال . ومتى لم يلم مقداز ما فيها وكانت 


عسات 


مُحَلاَةَ بالفضّة »فلا يُبَاعٌ إلا بالذهب . وإن كانت مُحَلةٌ 
بالذهب لم تبّعْ إلا بالفضة او بجنس آم مِوّى الجنسين 
من السَلّع والمتاع . ومتى كانت مُحَلاَةَ بالفضّة » وأراد بيعها 

02 9 8س وسيرة 
بالفضة » وليس لهم علريق إلى معرفة مقداز ما فيها ؛ فليجعل 
معها شيثاً آخر وبيع حينقذ. بالفضة » إذا كان أكثرَ مما فيه 

تقريباً ٠‏ ولم يكن به بأس . وكذلك الحكمٌ فيما كان مسن 
الذهب . ولا بأسَ ببيع السيوف المُحَلاَة ة بالفضّة بالفضّة نسيكة 
إذا نُقَد مثلُ ما فيها من الفضّة , ويكونٌ ما يَبْقَى نَّمَنَ السَيْرٍ 
والنضْل . 

ولا يجوز أن يَْترِيَ الإنسان سلعة بدينار غير درهم » 
لأن ذلك مجهول. وإذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها » 
لم يَجُرٌ له صرقها إِلّا بعدَ بيانِها » ولا إنفاقها وإن كانت صارت 
إليه بالجياد . 

ومن أقرّضَ غيرّه دراهم » ثم سَقَطَتْ تلك الدراهم » 
وجاءت غيرّها ؛ لم يكن له عليه إِلّا التراهم التي أَفْرَضَهًا إيّاهِ » 
أو سِعْرُهًا بقيمة الوقت الذي أَقْرَضَهَا فيه . 


كتاب المتاجر نيا 


باب الشرط في العقود 

لا يجوز أن يَبِيمَ الإنسان إلا ما يَمْلَكُهُ في الحال . فإ باع 
ما لا يَمْلك » كان البِيعٌ موقوفاً على صاحبه : فان أمضاه مَضَى » 
وإن لم يُمْضٍ كان باطلاً . إن باع ما يَيْلِكُ ومالا يَمْلِك في 
صفقة واحدة ؛ مَضَّى البيعٌ فيما يَملِك » وكان فيما لا يَمْلِكُ 
موقوفاً حَسّبّ ما بيّناه . 

وإذا باع ما يجوز بيعُه من جملة ما يَمْلِكِ » وما لا يجوز 
بيعة من المحظورات ؛ مَشَى البِيحُ فيما يَصح بيكه ؛ وبطل 
فيما لا يَصح البيحٌ فيه : 

وإذا 0 ؛ إلا بعد أن يَفْتَرِقَ البَبعَان 
بالأبدان . فإن لم يفترقاء كان لَكُلَّ واحد منهما فسحٌ البيع. 
والخيار. 

ومتى شَرَطً المُبَْاعٌ على البائع مُدَّةَ من الرّمان » كان ذلك 
جائزاً كائناً ما كان . فإن هلّك المناعٌ في تلك المُدّة من غير 
تفريط من المُبْتَاع » كان من مال البائع دون المُبْتاع . وإن 
كان بتفريط من جهته » كان من ماله دون مال البائع . وإن 
هلك بعد انقضاء المدّة » كان من مال المبتاع دون البائع على 
على كل حال . 

وإذا باع الإنسان شيعاً » و بُقَبْضٍ المثاعَ ولا قبّض الثّمن 





كام النهاية في محرد الفقه والفتاوى 
ومَضَّى المبتاع ؛ كان العقدُ موقوفاً إلى ثلاثة يام : فإن جباء 
المبتاعٌ في مُدّة ثلاثة أيام كان البِيعٌ له » وإن مَضَى ثلائة 
يام » كان البائع ذل باللتاع . فان هلك المتاعٌ في هذه العّلائة 
يام ؛ ولم يكن قَبْضَهُ ياه ؛ كان من مال البائع دون مال 
المبتاع . وان كان قبضَهُ إِيّاه ثم هّلك في مُذة الثّلاثة أيّام 5 
كان من مال المبتاع دون البائع . وإن هلك بعد الثلاثة ة أيَام » 
كان من مال البائعر حال » لأَنَّ الخيار له بِعِدَّ انقضاء 
القلائة ئة أيّام . 

وإذا اشترى إنسانٌ عقاراً أو أرضاً ٠‏ وشرط البائعٌ آن ٍ 
على الماع بالثّمن الذي ابتاعه به في"وقت ‏ بعينه ؛ كان البيع 
صحيحاً ؛ ولَزمَةُ رَُ عليه في ذلك الوقت . وإن مَضَى الوقت 
ولَمْ يَجيء البائع » كان بالخيار فيما بعد بين رَدّه وإمساكه . 

- و الى 7 0 
فإن هلّك المبيعٌ ني مُدة الأجَلٍ المضروبة ؛ كان من مال المُبتاع 
دون مال البائع . وكذلك إن ابعل منه شيثاً ؛ كان.له » وكان 
له أيضاً الانتفاعٌ به على كُلَّ حال . 

والشّرط في الحَيوّان كله الدُواب والحميرٍ والبغال وغيرها » 
وني الأَنَامِيّ من العبيد أيضاً ثلاثة يم ؛ شرّط ذلك في حال 
العقد او لم يَشْرِط . ويكونُ الخيارٌ للمبتاع خاصة في هذه 
امد ما لم يُحَدثُ فيه حَدَئا . فإن أحدّث فيها حَدَئا : بأن 
يَرْكُبَ دابة » او يَسْتَعْمل حماراً ؛ او يُقَبّلَ جارية » او يَلامِسَها 





كتاب المتاجر ينان 


أو يَعْتِقَهَا » او يُدَبِرَهَا » او يكَاتبّها »او غير ذلك فإن كسان 
الحدث يَزِيدٌُ في قيمته » وأراد انّتتزاعّه من يده ؛ كان عليه أن 
يرد على المُبتاع قيمة الرّيادة لحدثه فيه . فإن ابْتاعّه بحكم 
1 علوم 20 2 ٠. ١‏ 3 
البائع في ثمنه » فحَكم باقل من قيمته ؛ كان ذلك ماضياً » 
نأ 32 خ- 3 # 
ولم يكن له أكثرٌ من ذلك . وإن حكم بأكثرٌ من قيمته ؛ لم 
٠‏ 03 58 .2 انض الى اه 05 
يكن له أكثرٌ من القييمة في حال البيع»اللّهم إلا أن يتبرّع 
المبتاعٌ بالتزام ذلك على نفسه . فإن لم يفعل » لم يكن عليه 
ومن باع شيثاً بدراهم او دنانير © وذكر النقدَ بعيئه ؛ 
م« 26 رقيةةو 2 
كان له من النقد ما شرّط . فإن لم يَذْكرٌ نقداً بعينه » كان له 
ع 5 2 ٠‏ م 1 # 
ما يجوز بين الناس . وإن اختلف النقدٌ » كان البيعٌ باطلا . 


باب البيع بالنقد والنسيئة 


من باع شيئاً بنقد » كان التَّمنْ عاجلاً . وإن باعه ولسم 
يَذَّكَرُ لا نقداً ولا نسيئة » كان أيضاً التّمنُ حالاً . فإن ذْكَرَ 
أن يكونّ القَّمنْ آجلاً ؛ كان على ما ذَ كَرَ بعد أن يكونّ الأَجَل 
معيّناً » ولا يكونُ مجهولاً مثل قوم الحاج ودخول القافلة 
وإدراك الات وما يَجْرِي مجراها . فإن ذكرَ شيئاً من هذه 
الأوقات ؛ كان البِيعٌ باطلاً . وكذلك إن باع بنسيئة ولم 
يذكر الأجلَّ أصلاً » كان أيضاً البيمٌ باطلاً . فإن ذكر المتاعَ 





لين النهاية في مجرد الفقه والفتاوي 
بأجلين ونقدين مختاقين بأن يقول : ١‏ ثمنُ هذا المتاع_كذا 
عاجلاً وكذا آجلاً ) ؛ ثم أَمْضَّى البيع ؛ كان له أقلُ النّْسِينٍ 
وأبعدُ الأجلين . 
وم ى باع الشّيء بأجلٍ ؛ ثم حَضَرَ حَصَرَ الأجل ولم يكن مع 
المشتري ما يُعْطِيه إِيّاه ؛ جاز له أن يعد منه ما كان باعه إيّاه 
من غير نقصان من ثمنه . فإن أده بنقصان مما باع ؛لم يكن 
ذلك صحيحاً » ولَرِمَهُ ثمثه الذي كان أعطاه به . ذ فإن أَخَدٌ من 
المبتاع متاعاً آخْرَ بقيمته ني الحال ؛ لم يكن بذاك بأس 


0 


وإذا باع شيئاً إلى أجل » وأحضر المُبتاٌ الشّمن َل خُلول 
الأجل ؛ كان البائع بالخيار بين قبض الثّمنٍ وبين تركه إلى 
خُلول الأجل ؛ ويكون ذلك في ذمّة المُبتاع . فإن حَلَ الأجل : 
ومكّنه المُبتاعٌ من الشّمن » ولم يض البائع ؛ ثم هلّك الّمن؛ 
كان من مال البائع دون المبتاع . وكذلك إن اشترى شيئاً إلى 
أجل » وأحضر البائعٌ المبيع قبل حُلول الأجل ؛ كان المبتاعٌ » 

00 م ا 0 
مخيّراً بين أخذه وتركه . فإن هلّك قبل حُلول الأجل » كان 
من مال البائع دون مال المبتاع . فإن حَلَّ الأجلٌ » وأحضر 
البائع المُبتاعَ ومَكْنَ المُبتاعٌ من قَيْضه » قامتئم من قبضه ء 
ثم هلّك المتاٌ ؛ كان من مال المبتاع .دون البائع . 

ولا بأ أن يُبِيع م الإنسان متاعاً حاضراً إلى أجل ثم 
يَبْتَاعَهُ منه في الحال ؛ وين القّمنَ بزيادة مما باعه او نقصان. 





كتاب المتاجر 4 


وإن اث تر منه بنسيكة أيضاً » كان جائزاً . ولا يجوز تأخيد 
لمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه . ولا بأْسَ بتعجيله بنقصان 
شيء مله . ويكرهُ الاٌتحطاءاً من الاثمان بعد اثتقال المبيعٍ 
وانعقاد البيع » وليس ذلك بمحظور . 

وكل شيء يَصحّ بيعُه قبل القَبْضٍ » صمح أيضاً الشركة 


ولا بأس بابئتياع جميعٍ الأشياء حالّةً » وإن لم يكناضراً 
في الحال » إذا كان الشيء موجوداً في ذلك الوقت » او يمكنٌ 
وجوده . ولايجوز أن يَشْتَرِيّ حال ما لايمكن وجوه في الحال ؛ 
مئال ذلك أن يَشْتَرِيَ يّ الفواكة حالّة في غير أوانها » فإِنّ ذلك لا 
يمكن تحصيلّه ٠‏ فأمًا مَا يمكن تحصيلّه فلا بأس به ؛ مل 
ا الحنطة والشعِيرٍ والتّمرٍ والزبيب والثياب وغير ذلك » وإن لم 
يكن عند بائعه في الحال . 

ومَنٍ اش شُعَرَى شيعاً بنسيئة فلايبيعه مرايّحة . فإنباعه كذلك » 
كان للمبتاعٍ من الأجل مثلٌّ مالّه. ولايجوز أن يبيمَ الإنسان متاعاً 
مرابّحةً بالنّسبة الى أصل امال بأن يقول : ١‏ أبيعك هذا المتاع 
بربح عشرة واحداً أو انُنين» بل يقول بدلا فن ذلك : ف هذاالمتاعٌ 
عَيّ بكذا » وأَبيعُك إِيّاه بكذا » بما أراد . 

وإذا قوم التَاجِرٌ متاعاً على الواسطة بشمن معلوم وقال له : 
٠ '‏ فما زدت على رأس امال ؛ فهو لك » والقيمة لي» ؛ كان ذلك 





وم النهاية ي مجرد الفقه والفتاوى 


جائزً ؛ وإن لم يواجية البيع . فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على 
ما قوم عليه » كان له . وإنباعه برأس المال ؛ لم يكن له على التّاجر 

شيء . وإن باعه بقل من ذلك » كان ضامناً لتمام القيمة . فإِنْرَدٌ 
لمتاعَ ولم يَبعَهُ » لم يكن للتّاجر الامتناعٌ من أخذه. ومتى أخذ 
الواسطةٌ المناعَ على ما ذكرناه ؛ فلا يجورٌ له أن يبِيمّه مرابّحة » 
ولايذكر الفضلّ على القيمة في الشراء . وإذا قال الواسطة للتّاجر : 
« خبُرني يشمن هذا التاع ؛ واربح عَلّ فيه كذا وكذا ) ء ففعل 
التَاجِرٌ ذلك * غيرٌ أنه لم يُواجيُه البيع ولاضَمنَ هو الثّمنَ ثم 
باع الواسلة بزيادة على رأس المال والثّمنِ؛ كان ذلك للتّاجر ءوله 
أجرة مدل لا أكثرٌ من ذلك . وإن كان قد ضصّمِنَ القّمن؛ كان له ما 
زاد على ذلك من الربح ؛ ولم يكن لتاجر أكثرٌ من رأس المال الذي 
قرّره معه . وإذا قال الإنسانٌ لغيره: ١‏ اشْتَرِ لي هذا لمعا ؛ وأزيدك 
شيئاً ) » فإن اشْتَرَى التَاجُ ذلك؛ لم يئرم الآمرَ أده » ويكون 
في ذلك بالخيار : إن شاء اشترّاه » وإن شاء لم يَشْتَره 





ومتى أَحَدَ الإنسانٌ من تاجر مالا » وَاشْترَى به متاعاً يَصْلُحُ 
له » ثم جاء به إلى الاجر . ثم اشْتَرَاهُ منه ؛ لم يكن بذلك بأس » 
إذا كان ند ناب عنه في الشّراء » ويكونٌ الاجر مير : بِينَ أن 
يبيعه وأَلّا يبيعه . فإن كان شراؤه لنفسه 2 وَإنّما ضمِن المال ؟ 


لميكن لاجر عليه سبيل . 


كتاب المتاجر وس 
ولا بأْسَّ أن يَبِيعَ الإنسانٌ متاعاً بأكثر ممًا يُسوّى في الحال 
بنسيكة » إذا كان المُبتاعٌ من أهل المعرفة . فإن لم يكن كذلك » 
كان البيع مردوداً . 
وإذا اشَْرَى الإنسانُ ثياباً جماعة بثمن معلوم » ثم قوم 
كل ثوب منها على حدة مع نفسه »الم بجر له أن يَخْيرَ بذلك 
الشراء ولا أن يبِيعه مرابّحة ء إِلَّا بعد أَنيُبَيْنَ أَنّه إِنّما قوم ذلك 
: كذلك . وإذا اشْتَرَى الإنسان متاعاً ؛ جاز له أن يَبِيعه في الحال 2 
وإن لَمْ يَفْيِضْهُ » ويكون قَبْضُ المتاع_ الثاني قبضاً عنه . وإذا 
اشْتَرَى الإنسانٌ ثياباً جماعة » فلا يجوز يريم خياتها مرابّحة » 
3 ذلك لا يجَميّرَ » وهو مجهول . ولا يجوز أن د يَشْتَرِيّ الإنسان 
ثوباً بدينار إِلّا درهماً ‏ لأنَّه مجهول . وإذا باع الإنسانٌ المتاعَ 
مرابّحة » فلابّدٌ أن يَدْكرَ النَّقْدَ الذي وَزنَهُ وكيفيّة الصّرف في 
يوم وزِنَ امال » ويس عليه شي من ذلك إذا باعه مساومة . 
ولا يجوز بيع لقاع قْ أعدال مَحَزومَة وجَرُب مشدودة »2 
إِلّا أن يكون له بارتامج يُوقفةُ منه على صفة المتاع قٍ ألوانه 
وأقداره. فإذا كان كذلك ٠‏ جاز بيعه . فإذا نظر اليه المبتاعٌ » 
وَرءاه موافقاً لما وصف له وذُكر ؛ كان البيع ماضياً . وإن كان 
بخلاف ذلك » كات البيع مردوداً ٠‏ ومن مر غير أَن يَبْتَاعَ له 
متاعاً » ويَنْقَدَ من عدده القّمنَ عنه . فَاشعر تَرَاه » نقد عنه ثمنّه » 


ثم سرق المتاع ٠‏ او هلك ؛ كان من مال الآمرء دون المبتاع . 





نض النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


باب العيوب الموجية للرد 

م اشْيرّى شيغاً على شرط الصّحة والسّلامة » ثم ظهر له فيه 
عيب سبق وجوده عفد البيع » ولم يكن قد تبر صاحبه اليه من 
العيوب كلها ؛ كان له أَن يَرَدٌ المناع » ويسْترجع القّمنَ إذشاء ع 
او يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحاً وبيئه معيباً » 
وليس للبائع عليه في ذلك خيار. ومتى كان البائع قد تَبرَاً إلى امتاع. 
من جميع العيوب ؛ لم يكن له الرّجوعٌ عليه بشيء من ذلك » وإن 
لم يقل . له العيوب في الحال . والأفضلٌ أن يَقَصَلَ له العبوبَ 
كلها » ويَظْهِرَمًا في حال البيع ؛ لَه العقد عليه مع العلم. بها 

أجمع » ويس ذلك بواجبٍ ؛ بل يَكْفي الَبرَوُ من العيوب . 
ومَتى اختلف البائعٌ والمشتري ني العيب ٠‏ فذكر البائع : ١‏ أنَّ 
هذا العيبَ حدثٌ عند المبتاعٍ » ولم يكن في المتاع وقت بَيّْعي 
يام » وقال المبتاع : بل باعي معيباً ؛ ولم يَحَدثْ فيه عندي 
عيب » » ولم يكن لأحدهما بِيّنةٌ على دَعْوَاه ؛ كان على البائع 
اليمين بالله: أنمباعه صحيحاً لاعيب فيه.فإن حَلَفَ » بَرِيء من 
العهدة . وإن لم يَحَلفْ ٠‏ كان عليه الدرَكُ فيه . وإذا قال البائع : 
» بِعْتَ على البراءة من العيوب » ٠‏ وأنكر المُبتاعٌ ذلك » فعلى 
البائع البيّنة فيما ادّعاه. فإن لم يكن معه بين » حلفَ المبتاع : 
أنه لم يَبَبَرَأْ اليه من العروب » وباعه على الصحّة . فإذا حَلّفْ » 


كتاب المتاجر وم 


كان له لد إن شاء » أو أرشّ العيب حسب ما قدمناه . 

ومتى اخْمَلّفَ أهلٌ الحُْرَة في قيمته » عُمِلَ على أوسط القيّم 
فيما ذكروه . 

فإن كان المبيع جملة ؛ فظهر العيب في البعض ؛ كان للمبتاع 
أَرشُ العيب في البعض الذي وجد فيه . وإن شاءَ رد جيمع 
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المتاع » واسترجع الثمن » وليس له رد المعيب دون ما سواه . 

ومتى أحدث المُشمّري حَدَثاً في المتاع ؛ لم يكن له بعد ذلك 
رَدْه » وكان له الأرشٌ بين قيمته معيباً وصحيحاً » وسَوات كان 
إحداتُه ما أحدث فيه مع عليه بالعيب اومع عدم العلم . وليس علمّه 
بالعيب وقوه عليه ؛ بموجب لرضاه . ومتى حدث فيه حادث 
يَنْضَافُ الى العيب الذي كان فيه ؛ كان له أرش العيب الذي كان 
فيه وقت د ابتياعه إِيّاه » ولم يكن له أرشُ ما حَدَثَ عنده فيه على 
حال. 

ومن ابتاع آم فظهر له فيها عيب لم يكن علِم به في حال 
ابتياعه إِنَاها ؟ كان له رَدُها واسي رجا ثمنها أو أَرشُ العيب 
دون 531 » لا يجبو على وأحر من الأمرين . فإِنوجَدَ بها عيباً 
بعد أن وَطتَهَا ؛ لم يكن له رَدها ؛ وكان له أرش العيب خاضّة . 
لهم إل أنذيكون العيب من حَبَّلٍ ؛ فَيَلرَمَهُ رَدها على كل حال 
وَطتها أو لم يَطَأما . ورد معها | إذا وطيَها نصف عَشْرٍ قيمتها . 
ومتى وجّد عيباً فيها بعد أن يعتقهًا ؛ لم يكن له رَدهَا » وكان له 


لض النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





له أرش العيب . فإِن وجد العيب بعد تدبيرها او هبتها » كان 
مخيراً بِينَ الرّدُ وأرش العيب ٠‏ أَبهُمًا اختَارَ » كان له ذلك » 
3 2 والهبة له أَنيَرْجمَ فيهما . وليس كذلك العتق » لأَنّه 
لايجوز الرجوع فيه على حال . 

ورد الشَّاةٌ المصراةٌ ؛ وهي التي جم بائعها في ضرْعها الْبَنَ 
يومين وأكثر من ذلك » ولم يَحلْبهَا يلسا به به على المشتري » 
تلن إذا وى شرع سلس لني : أنه لبن يومها لعادة لها . 
وإذا رَدُهَا » رَدٌ ما احْتَلَبَ من لبنها بعد إسقاط ما 
نت عيها ال أن عرف حالها. 

وَيُرَّدٌ العبيد والإمائ من أحداث السنّة .مثل الجذام والجنون 
والبرص ما بين وقت الشرى وبين السَدّة فإن ظَهرَ بعد مضي 
الس شي من ذلك ؛ لم يكن ل ود شي و من ذلك علي حال . وإذا 
أبّقَ المملوك من عند المشتري »الم وَجَدَه ؛ لم يكن ده على البائع 
بالعيب للا أَنَيَعْلَم أنه كان قد بق أيضاً عنده . فإنعلم ذلك » 
كان له رَدهُ عليه وَاسْترجاعٌ الثُمن . 

وما يَحْدثْ من العيب في شيء من من الحيّو انما بين حال البيع. 
وبين الثلاثة أيام, 2 كان لحجتاع وده لم يحدث فيه حدثاً . 
وإذا أحدّث بعد انقضاء الثّلائة ئة أَيّام » لم يكن رد على حال إلا 

ما ْنَا من أحداث السئّة . ومت ى أحْدَث في مذة العّلائة أيَام 
“فيه حدثاً ؛ ثم جد فيه عيباً » لم يكن له رده. 

ومن اشترى جارية على أنّها بكر » فوجّدها تَيُباً ؛ لم يكن له 


كتاب المتاجر ووم 

رَدها ؛٠‏ ولا التجوع على البائع بذيء من الأرش » لأَنَّ ذلك قد 
يذهب من العلّة والتزوة . ومن اشترَى جارية لا تَحِيض في مدّة 
ستة أشهر » ومثلها تُحيض ؛ كان له رده أن ذلك عيب . 

ومن اشترَى زيتاً اوبزراً » ووجد فيه ردي » فإن كان َعَم : 
أن ذلك يكوثُ فيه » لم يكن له رده : وإن لم يَعلَّم ذلك » كان له 
رده 

اومن اشر شْتَرَى شيقاً » ولم يفيض » ثم حددث فيه عيب ؛ كان 
له رّده . وإن أراد أَخْدَّه وأَحْدَ الأرش » كان له ذلك . وإذا بض 
بعضّه » ولم قيض البعض الآخر؛ كان الحكمٌ فيما لم يَأَحُذْه إذا 
حدث فيه حادث ما قدمناه . 


ومَتى هلك المبيع 5 » كانمن مال البائع دون مال المبتاع. 
باب السلف في جميع المبيعات 


الف جائرٌ في جميع البيعات ٠‏ إذا جمّع شرطين : أحدّهما 
تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف . والثاني 
ذْكْرٌ الأجلٍ فيه . فإن ذَّكَرَ الجنس » ولم يُحَدَّدْ بالوصف؛ كان 
البِيُ باطلاً . وإن ذكر الجنسّ والوصفٌ » و كر الاجل 
كان البيمٌ غير صحيح . فإذا جمع الشرطين معا »صم البيع . 

7 شي ءِ لايتحدد بالوصف ولا يمْكن ذلك فيه » لايصح 
السَلّفْ فيه . ولا يجورٌ أن يكونَ ذكرٌ الأجل بما لايتعين مثِل 


لمكن النهارية في مجحرد الفقه والفتاوى 


قُدوم الحاج ودخول القوافل وإدد ال العَلّات وهبوب الرياحر 
وما يجري مجراه . وَإِنَّما يَصحْ من ذلك ما يذكره من السَنينَ 
والأعوام. ا 


0 


ّ و الشهور والأيام . 
فإذا أل الإنسان في شيءٍ من الشياب ؛ فينبغي أن يعن 
جنسّها ويذكرٌ ضفتها ويُصف طولّها وعرضها وغلّظها ورقتها . 
فإ أَخَلَّ بشيء من ذلك ؛ كان العقدُ باطلاً . هلا يجوز أَنْيذكْرَ 
في القّوبٍ نساجة إنسان بعينه او غَرْلِ امْرأة بعينها. فإن اشْبَرَاه 
كذلك » كان البيع باطلة : ّ 
2 3 لعل هخم ل 
وإذا أَسْلَفَ في طعام او شيءٍ من العَلّات » فَلْيَذكرْ جنسّه 
وبين صفْتّه . فإن لم يذكره ؛ لم يَصمَّ البيع . ولا يدك أن 
تكون الغلَّةٌ من أرض بعينها أو من قربة مخصوصة . فإن اشتراه 
كذلك »ع ٠»‏ لمي يكن البيع مضموناً . لأنّهِ إِذّا اشع ترى الحنطة مثلا 
من أرض بعينها ولم توج الأرض الحنطة ؛ لم يلم البا 
أكثرٌ من رَدٌ النّمن و ى اشمرَاه » ولم يبه الى أرضي بعينها » 2 
كان لازم فيذمته الى أن يرج منه . 
ولا بأسَ أن يُسْلِفَ الإنسان في شيء وإثالم يكن للمستئيف 
شي من ذلك ٠»‏ غيرَ أَنّهِ إذا حضر الوقت اشْبَرَاهُ » ووقاه إياه. 
ولايجوز السّلفٌ فيما لايتحدّهُ بالوصفنمثلٌ الخبز والنّحمر 
وَرَوَايَا اللاء » لأنَّ ذلك تحديده لا يمكنُ بوصف لا يختلط به 


سواة. 


- 


كتاب المتاجر لض 


ولا بأسَ بالسّلم في الحَيوَان كله » إذا ذُكِر الجنسُ والوصفٌ 

َالأَسْنَانُ » من الإبل والغدم والدواب والبغال والحميرٍ والرقيق 
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وغيرها من أجناس الحَيّوَان . فإذا أَسلّم الإنسان ني شيء مما 
ذكرناه » ثم حل الأجلٍ » ولم يكن عند البائع ما يَوَقْيه إيّاه ؛ 
جاز له أن يَأَخْدَّ منه رأسَ المال من غير زيادة عليه . 

فإن أعطاه البائمٌ مالا » وجعل اليه أن ب يَشْتَرِي لنفسه ما كان 
باعه إيّاه » ووَكّلّهِ في ذلك ؛ لم يكن به بأس ٠‏ والأفضلٍ أن يتَولُ 
ذلك غيره . وإن حضر الأجلٌ » وقال البائع : « حل مني قيميّه 
الآن» ؛ جاز له أن يَأُحْدَ منه في الحال » ما لم يَزِدْ ثمنهُ على ما كان 
أعطاه إيّاه . فإن زاد على ذلك » لم يَجِرْ بيعه إِيّاه. هذا إذا باعه 
بمثل ما كان الشعراه من النّقد. فإن احْتلّف التَّقْدَانَ » بأنيكونَ 
كان قد اشتراه بالدّرهم والدنانيرٍ وباعه إيّاه في الحال بشيء من 
العروض والمتاعر أو الغّات أو الرّقيق أو الحيّوّان؛ لم يكن لذلك 
بأس ء وإن كانْلَوٌ قُوْمَ ما يعطيه في الحال » زاد على ما كان أعطاه 
إياه. 2 7 عو 2 7 0 

ولا بأسَ بِالمّلّم في مُمُوك الغنم إذا عُيّنَ الغنم وشوهد 
الجلود » ولم يَجَرْ ذلك مجهولاً . 

ولا باس أن يبِيمَ الإنسانُ ما هو موجودٌ ني الوقت » وإن لم 
يكن حاضراً بالصفة . فإذا أَحْضْرَ وكان على ما وَصفّ كان 


البيعٌ ماضياً . فإن لم يكن كذلك ؛ كان البيع مردوداً . 








فوم النهاية في مجرد الفَمّه والفتاوى 


ولا بأس بالسّلى ة في الفواكه كلها إذا ذُكر جنسها لم 
الا سمو ييا . ولا باس بالف في القيرج والبزْر » 
إذا لم يَذكَرْ أذيكوناً من سمسور إبعينه او كان بعينه نفك 
ذلك » كان البيع باطلاً . ولا بأسَ بالسّلف في الألبان والسمون 
إذا ذكر أجناسها . 

ومتى أَعطَى الإنسان غيرّه دراه او دنانيرٌ » وأخذ منه شياً 
من المتاع » ولم يُسَاعرْهُ في حال ما أعطاه ا مال ؛ كان المتاع بسعر 
يوم قَبْضِهِ » دون يوم قَبْضٍ المال . ولا يجوز أذ يبع الإنسان 
ماله على غيره في أجلي لم يكن ] قد حضر وقته » وإِنَّما يجوز له 
بيعه إذا حل الأجل . فاذا حضّر » جاز له أن يع على الذي عليه 
او على غيره من التّاس . وإن باع على غيره » وأحال عليه بالمتاع ٠‏ 
كان ذلك جائزاً » وإن لم يتقيض هو المتاع » ويكون قيض المبتاع. 
الغا ني قبضأ عنه . وذلك فيما لايكالٌ ولايوزن . ويكرة ذلك فيما 
يدخلة الكيل والوزن . فإن وَكل المبتاع منه بقبضة » ويكونُ 
هو ضامناً ؛ لم يكن ذلك بأ على كل حال . ولابأَسَ أنْيَبتَاعَ 
الإنسان ما اكْبَالَهُ غيره من النّاس ٠‏ ويُصَدَقُه في قوله ؛ غير أَنَّه 
إذا أراد بيت لم ييه إلا بعد الكيل . 

وكُل ما يكال او يُورَنُ ؛ فلا يجوز بيعه جزافاً » وكذلك 
حكم ما يُبَاعٌ عدداً » فلا يجوز بيعْه جزافاً . 

وإذًا اشترَي الإنسان شيئاً بالكيل أو الوزن وعيّره » قَرَّادَ او 








كتاب المتاجر وم 


بأس . فإن رَادَ ذلك او تَقَصّ شيئاً كثيراً » ولا يكونُ مثلّه إِلّا 
غلطاً او تعمّداً ؛ وجب عليه رَدْه على صاحبه ما زاد » وكان فيما 
نَقَص بالخيار : إن شاء طالبّه به » وإن شاء تَرَكه . 

ومن أَسْلَفَ في متا موصوف ثم أَخَدَ دون ما صف برِضاً 
منه ؛ كان ذلك جائزاً » وكذلك إن اعطى فوق ما وُصف برضاً 
من الذي باعه » لم يكن به بأس . 1 00 

ولا بأسَ بالسّكّفٍ ني الصوف والشَّعرٍ والوبَرٍ إذا ذُكرَ الوزن 
فيه . فإن أَسْلَفَ في الغم ؛ وشرط معه أصواف تَعْجَاتِ بعينها 
كائناً ما كان ؛ لم يكن به بأس . 

ولايجوز أن يُسْلفَ يُسْلفَ السَمْسم بالقيرج » ولا الكقانَ بالتزر » 
بل ينبخي أَنيكمَُ عن واحد منهما على حال ولابأس بالسّف 
في جنسين مختلفين كالحنطة والأَررٌ والتّمر والزبيب والمَرُويّ 
والحرير وما أَشْبَهَ ذلك » بعد أن يذ كرَ المبيع سير بالوصف 
وبَذْكْرَ الثّمنّ والأجلّ على ما قدمناه . 

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 
قدبينا أنَّ ما يباعٌ كيلاً او وزناً » فلا يجوز بيعه جزافاً . 


كردم كو 


فإن ببع كذلك » كان البيع بطلا . فإن كان ما باع وزنا يتعدر 


وزنه ؛ جاز أن يَكَالَ ثم يُعيْرُ مكبال منه ؛ يوخ الباقي على 
ذلك الحساب . وكذلك ما يبَاعٌ بالعدد » لا يجوز بيعه جزافاً . 
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فإن تعدَّرٌ عَدْهُ ؛ وزِنَ منه مكيال وعد وأخدّ الباقي على حسابه . 
ولا يجوز أن يبَاعٌ لبن في الشُرُوع ٠‏ فمن أراد بيع ذلك ؛ 
حلب من الغم شيئاً من اللّبن » وان شرا مع ما بَقي في ضَرْعه في 
الحال او مدةٌ من الرّمان . وإن جَعلَ معه عرّضاً أخرّ » كان أحوط . 
ولا بأسَ أن بعلي الإنسان الغتم والبقر بالشريبة مدّةٌ من 
الزّمان بشيء من الثراهم والدنانير والسمن » وإعطاء ذلك 
بالذّهب والفضّة أَجود في الاحتياط . 
ولا يجوز أن يَببِمَ الإنسانُ أصواف الغدم وشَعْرَهًا على 
ظهورها . فإن أراد بيعها » جَعلَ معها شيثاً آخَرَ . وكذلك لا 
يجوز أَنِيّبِيمَ ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما منالحَيّوَان. 
فإن أراد بيع ذلك ٠‏ جَعَلَ معه شيثاً آخْرَ . فإن لم يكن ما في 
البطو ن حاصلاً . كان القَّمنُ في الآخر . ومنّى اشْتَرَي أصوافٌ 
الغدمر مع ما في بطونها في عقادٍ واحد » كان ابي صحيحاً ماضيا . 
ولايجوز أن يبتام الإنسان من الصّيّاد ما يضرب بشبكته » 
3 ذلك مجهول ولابأس أن بث يَشترِي الإنسان ؛ او يقل بشيء 
معلوم » جزية روس أهلٍ الذّمّة » وتتراج الأرضين » وثمرة 
الأشجار » وما في الآجام من السّموك » إذا كان قد درك شي من 
هذه الأجناس 3 وكان البيع في عقار واحد . ولايجوز ذلك ما لم 
يُذرَلُ منه: شي عل لابين أن يشي الإنسان لبر 





كتاب المتاجر ليت 


وإذا اشْتَرَى إنسان من غيره شيثاً من القَصَّبِ أطنا ناناً معروفة ولم 
يَتَسَلَّمْها » غيرَ أَنَّه شاهدها » فهلك القَصَبْ قبل أن يَقْبض ؛ 
كان من مال البائع. دون المُبتاع » لأَنَّ الذي اشْترِي منه في ذمته . 
ولايجوزٌ بم ما في الآجام من السّمك » لأَنَّ ذلك مجهول . فإن 
كان فيها شي من القَصَبِ ‏ فَاشْترَاه واشْترّى معه ما فيها من 
السّموك » لم يكن به بأس . وكذلك إن أَخَد شيئاً من الشّمك » 
وباعه إياه مع ما في الاحمة ؛ كان البيع ماضياً . ولا باس أن يُنْدرَ 
لظروف السمن وَالزَّيْتَ وغيرهما شيئاً معلوماً . إذا كان ذلك 
معتاداً بين التّجار » ويكونُ مما يزيد ثارة وينقّص أخرى 3 
ولايكون مما يزيد ولا ينقُص . فإن كان ممًا يزيد ولا ينقص » 
لم يَجِرْ ذلك على حال . 
هع 
ومن وجد أعنده مرقة كان غارماً لها إل أن يني ببيئة أنه 
اشْترَّاهًا . ومتى اشْيَرَاها مع العلم بأنها سَرِقة ؟) كان لصاحب 
السرقة خم ؛ ولم يكن له الرّجوعٌ على البائع بالشّمن . فإن لم 
يَعْلَم أنّها سرقة » كان له الرّجوعٌ على بائعها إذا ا 
فإن كان قد مات ؛ رجع على ورئته بالنّمن . ولايجوز أن يَشْثَر 
من الظالم شيئا َعَم أن ظلم بعينه . ولابأس أَنءَ ريمن فلم 
َم كذلك » وإن عَلِم أن بائعه ظالم . وتَجَنْب ذلك أفضل .ولا 
بأسّ بشراء ما يَأَخدُ الَلطانُ من العَلّات والقّمرات دالأنيم على 
جهة الخراجر والرّكاة ء وإن كان الأخدٌ له غير مستحق لذلك . 


| 
طّ 
0 
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ومن عَصَبّ غيرًه متاعاً ؛ وباعَه من غيره ؛ ثم وده صاحب 
لقاع عند المشتري ؛ كان لهُ انتزاعه من يده . فإن لم يَجِذه 3 
حت ى هلك في يد المبتاع ؛ ربح عل لصب ممعت مو عَصَبَه 
ياه ل أن يكون المشتري عَلمَ أنّه مغصوب وَاشْيرَاه » فَيَلْرَمه 
قيمته لصاحيه » ولامرَله له على الغاصب فيما عَم لصاحب امتاع . 
فإن اختلف في قيمة المتاع » كان القول قول صاحبه مغ يمينه 
بالله تعالى. ومث ى أَنْضَى المغصوبٌ منه البيع ؛ لم يكن له بعد ذلك 
درك على المبتاع » وكان له الرّجوعٌ على الغاصب بما قَبَضَهُ من 
لمن فيه . 

ومن ابْتاعّ بيعاً فاسداً » فهلك المبيمٌ في يده » اوحَدَثَ فيه 
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فساد؛ كان ضامناً لقيمته في هلاكه » ولأرش ما نَقَص من قيمته 
يغساده. 

ولا بأ أن يشترط الإنسان على البائع فيما يشتريه منه شيئاً 
من أفعاله : مثلٌ أن يشء يشتري ثوبأ عل أن يَقصرَه او يَخِبطه او يَصرئَه 
وما أَسْبّه ذلك » وكان البيع ماضياً » وَيَلْرْمَهُ ما شَرَّطاً له . ولا 
يجوز له أن يشرط ما ليس في مقدوره : : مثلٌ أن يبيع الزّرعَ على 
أن يجكلّه سمل الطب على أن يجعله تر . فإن باع ذلك بشرط 
أن يلعَهٌ في الأرض أو الشّجرِ الى وقت ما يريد المبتاع » كان 
البيع صحيحاً . ولا يأس أذ يبيع الإنسانٌ ثوباً و يستثني منه 
نصِفه أ وثلته أوما أراد منه من الاذرّع ‏ لأنَّ ذلك معلوم . ولايجوز 





كتاب المتاجر مع 


أن يبيع متاعاً بدينار غير درهم ء أن مجهول . 

ولا بأسَ ببيع الجوارح. من الطير والسباع. من الوحش . 
ولا يجوز بِيعٌ المسُوخ منها على حال . ولا بأسَ ببيع عظّام. 
الفيلٍ واتخاذ الأمشاط منها وغيرها من الآلات . ولا بأس 
باستعمال ما يُعْمَلُ منها . ولا يشتري الإنسانُ الجلودّ إِلّا ممّن 
َثقّ من جهته أن لايبِيعٌ إلا دكي . دن اشْتَرَاهًا ممّن لايَثق به ؛ 
فلا يجوز له بيعها على أَنّها ذكيّة » بل يبيعْها كما اشتّراها من 
غير ضمان,. _ 00 ٍ 

ولا بأ ببيع الخهب ممن نخد ملاهي » وكذلك بي 
العنب ممّن يجعلّه خمراً » ويكوثٌ الإِنّم على من يجعلّه كذلك » 
واجتناب ذلك أفضل . 

ويكره استعمال الصوَّرٍ وشرا ما عليه القمايل . ولا بأس 
باستعماله في الفرّش وما يُوطَأ بالأرجُل . ولا بأس ببيع الحرير 
والذيباج_ وأتواعر لأُبريسَم . ولايجوز لُْمَهُ للرّجال ولا الصّلاة 
فيه » إِلّاما كان مختلطاً حَسَبَ ما باه فيما مضى من « كتاب 
الصّلاة) . ولاايجورٌ بيع نيه من لكلاب إلا كلب اليد خاة ٠‏ 
إن لا بأسَ ببيعه والإنتفاع بشمنه 

والمجوسي إذا باع ما لاجو للسسلم يمن الخمر والخنزير 
وغير ذلك » ثم أسلم ؛ كان له المطالّبة بالقّمن » وكان حلال له. 
وإذا أسلم وني ملكه شي2 من ذلك » لم يَجِزْ له بيعه على خال . فإن 
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كان عليه دين ؛ جاز أن يَتَوَلّ بِيمَ ذلك غيرٌه ممّن ليس بمسلم » 
ويَقَضي بذلك ديته . ولا يجوز له أن يَتَوَلّاه بنفسه ولا أن 
وَل عنه غيره من المسلمين . 

ومن غصّبّ غيره مالا » واشْتَرَى به جارية ؛ كان الفرج له 
حلالاً ٠‏ وعليه وزرُ المال. ولا يجوز له أن يمح به. فإن حج بهء 
لم جره عن حجّة الإسلام . 

وك شيء من المطعوم والمشروب يمكن الإنسانٌ اخشبارّه 
من غير إفساد لهء كالأدهان الطيّبة المِسْتَخْبرَة الم وصنوف 
الب والحلاوات والحموضات ٠‏ فإِنّهِ لايجوز بيعه بغيرٍ اختبارٍ 
له . فإن بيع من غيرٍ اختبار ؛ كان البيع غير صحييح . والمتبايعان 
فيه بالخيار . إن تراضيا بذلك » لم يكن به بأس 

وما لايمكنٌ اختبازه إلا إفساده وإهلاكه كالييضو ابيع 
والقمَّاء والبادّنجان وأشباه ذلك » فَابْعيَاحُهُ جائ” على شرط الضَحة 
أو الْبَراء : من العيوب . فإن ود فيه فاسد ؛ كان للمبتاع ما بينَ 
قيمته صحيحاً ومعيباً . وإن شاء رَدٌ الجميع وَاسْتَرْجِم القّمن . 
وليس ل ود المعيب دون ما سوأه . 

ولا بأس بابتياع الأعمى بشرما الضَحة أو البراءر من العيوب 
اليه . والأفضل أن يكل الأَعُمَ ى من يشْتَرِي له ما يريد » ولا 
يول ذلك بنفسء مع الشّمكنٍ وحال الاختيار. وإذا ابتاع الأعمى 

شيا بشرط الضّحة » فكان معيباً ؛ كان بالخيار في رده او رش 
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العيب » إِلَّا أن يكونّ تَصَرفَ فيه على ما بِيّنَاه في ١‏ بابالعيوب ». 
وإذا بتاع الأعمَى شيئاً بشرط البراء من العيوب » لم يكن له بعد 
ذلك رده ولا أرش العيب مل البضراء سَّواء . 

ولا بأسَ أن يبتاع الإنسانٌ من غيره متاعاً أو حيّواناً او غير 
ذلك بالتقد والنسيئة » ويشرط أن يَسْلفَهُ البائع شياً في مبيع » 
| و يَسْتَسْلفَ منه في شيءِ ع » او يَقْرِضّه شيئاً معلوماً الى أجل » او 
سرض منه . وإِذًا بقاع على ذلك ؛ كان البِيعٌ صحيحاً » 
وجب عليهما الوفاك يما اشتر تَرَطًا فيه . 

وإذا باع | الإنسان أرضاً » قبتى فيها ؛ أو عرس » وأنفق 
عليها » فامْتحقّها عليه إنسانٌ آخر ؛ كان للمستحق الأول ٠‏ قلع 
البناء والغرس » ويررْجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه. 
فإن كان ما غَرّسَّهُ قد أَثُمَر مر ؛ كان ذلك لرب الأرض ء وعليه للغارس 
ما أَنْفَقَهُ وأَجْرٌ مثْلهِ في عمله . فإن فَسَّدَتِ الأرضّ بالغرس » كان 
لريّها عليه أَرشّ ما أَقْسّد » ويَرْجمع هو على البائع له بذلك . 

ومن كان له على غيرٍه مال اومتاعٌ الى أجل » فدفعه اليه قبل 
حلول الأجل؛ كان بالخيار بين قبضه وبين تركه الى وقت حلولٍ 
الاجل » وكان ذلك في مان المديون عليه » وليس لأحد أن يجيرَه 
على قبضه قبل حلولٍ أجله . وإذا كان لهعلى غيره مال بأل » ؛ فسأله 
تأخيره عنه الى أجل ثان © ' فأجابه الى ذلك ؛ كان بالخيار : إن 
شاء أَمف ى الأجل الثاني » وإن شاء لم يَمْضه . 
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وم ى تقال المتبايعان ن البيع ؛ انفسخ البيع . فإن عَفَدَاه بعد 
الإقالة بأجلٍ لم يكن للبائع الرّجوع فيه » ووجب عليه الوفاء به 

ولايصح بيع بإكراه » ولايثبت ت إلا بإيئار صاحبه . 

وإذا باع إنسانٌ ملكا لغيره » ومالك حاضر » فسكت فسكت » ولم 
يُطَالْبْ ولا أنكر ذلك ؛ لم يكن : يكن ذلك دلالّة على إجازته البيع » 
رلادليلاً على أنه يس البيع ملكأ ل . . وكذلك ؛ لوصالح عليه 
مُصَالحٌ ؛ وهو ساكت ؛ لم ينض الصَلحٌ عليه وكان له لطا به . 
وبيع الأب على الإبن إذا كان كبيراً غيرٌ جائز. فإ ن كان صغيراً » 
جاز بيعه عليه. 





باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي 


أجرةٌ الكيّال ووراذ التاع. على البائع » لأنَّ عليه توفية 
المناع . وأجرةٌ الثّاقد ووزان الال على المبتاع » أن عليه توفية المال 
على الكمال. ومن نَصَب نفه لبيع الأمتعة » كان ل أب ابيع على 
البائع دون المبتاع . ومن كان منتصباً للشرىء كان أَجْرَهُ على المبتاع 
دون البائع . فإن كان ممن يَبِيعُ ويَشْمَرِي لئاس ؛«كان له أَجرهُ على 
ما يبيع من جهة البائع ؛ وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع . 

وإذا دَقَعَ م الإنسان الى السّمسارٍ متاعاً ولم يأمره ببيعه » 
فباعه؛ كان بالخيار بين امضاء البيع وبين قسمْخه. فإن أَمَرَهُ ببيعه» 
ولم يدك له لا تقداً ولا نسيكة » فباع نسيكة ؛ كان صاحب 


كتات المتاجر و١1‏ 





السلعَة بالخيار : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء أمضاه. وكذلك إن 
قال له : « بعها نقداً » » فباعها نسيئة ؛ كان أيضاً بالخيار بين 
إمضاء البيع, وبِينَ فُسخه على ما قدّمناه . فإن قال له : بعْها نسيئة 
بدراهم معلومة » فباعها نقداً بدون ذلك ؛ كان مخيّراً في ذلك 
بين إمضاء البيع وفسخه . فإن أَمْضَى البيع » كان له مطالبة 
الوسيط ا وإن باعها نقداً ا سَمّى له» كان 
ذلك لصاحب السلعة إلا أن يَفْسَّحَّ البيمَ لمخالّفة الوسيط له وخلافه 
شرطه . 
وإذا احتلف الواسطة وصاحبُ لماع » فقال الواسطة : قلت 
, 


لي : ٠‏ عه بكذا وكذا ؛ وقال صاحب المال : بل قلت : بعه 


بكذا وأكثرً من الذي قال» ولم يكن لأحدهما بِيَئةٌ على دعواه ) 
كات القول قو صاحب المتاع مع يمينه بالله . وله أن ياد 
اتاج ؛ إن وَجَدَهُ بعينه . وإن كان قد أحدث فيه ما يَنْقْصَه أو 
املك » ضَمِنَ الواسطة من القّمن ما حَدّفَ عليه صاحب المخاع. . 
وكذلك الحكمٌُ إِذًا اتلفا في التقد. 

ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته؛ 
كان من مال صاحب المتاع ؛ ولم يَلزم الواسطة شيء . فإن كان 
هلاكه بتفريط من + جهة الواسطة كان ضامناً لقيمته . فإن اختلفا 
في ذلك » كان على صاحب للتاع البيّنة أنه وَيط فيه . فإنعدمها » 


فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يَمَرَطْ في ذلك . 
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وإذا قال الإنسانٌ لغيره: بع لي هذا المتاع » ولم يسم له 
ثمنأ . مباعه بفضل من قيمته ؛ كان البيع ماضياً » والثّمنْ على 
تمايه لصاحب المتا . وإن باعه بأقلّ من ثمنه ؛ كان ضامناً لتمام 
القيمة » حت ى يُسَلَّمّهَا الى صاحب المتاع. على الكمال . 

, 

ولا ضَمانَ على الواسطة فيما يَْلبه عليه ظالم . والدرّلك قِ 
ل ء . 
جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة ي الابتياع, 





باب ابتياع الحيوان وأحكامه 


عو 0006 


قد بينًا أَنَّ ارط في الحَيوان كل ثلا ثلاثة أَيّام .فإن حَدَثَ في 
هذه الثلائة يام فيه حدث او هلك عينه ؛ كان من مال البائع 
دون المشتري ما لم يَحْدث فيه المشتري حدثاً . فإن أحدث فيه 
حدثاً ؛ كان ذلك رضاً منه بالبيع » ولم يكن له بعد ذلك رَدُه . إلا 
أن يَجِدَ فيه عيباً يوجب الرَدٌ على ما ذكرناه فيما مَضَى . 

ولا يَصحُ أن يَمْلكَ الإنسانٌ أَحَدَ والدَيّه » ولا واحداً من 
أولاده ذكراً كان أو أَنتّى » ولا واحدة من المحرمات عليه مثلٌ 
الأخت وبناتها وبئات الأخ والعمّة والخالة ٠‏ ويصح أن يَمْلكَ 

من الرّجال من عدا الوالد والولد من الخ والعمّ والخال . ومَهُمًا 
حصل واحدة من المحرمات اللَّاني ذكرناهن في ملكه » فَإِنّهِنَ 
يَْعَتَفُنَ في الحال . 

ويكرّة للإنسان أن يَمْلكَ أحدأ من ذوي ي أرحامه . ويستحب 
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له متى ملَكّه أن يعتقه في الحال . وَكُل من ذكرناه مدن لايْصِح 
كه من جهة السب ؛٠‏ فكذلك لأيّصح مِلْكهُ من جهة الرضاع . 
ولا يصح أيضاً أن يَمْلِكَ الرّجل زوجته إذا كانت مه » ولا 
المرأة أن تَسْلكَ زوجها . فمتى ملك واحدً منهما زوجّه » بطل 
العقدُ بيئهما في الحال . 

وكل من اشْتَرَى شيئاً من الحَيّوان » وكان حاملاً من الأناسي 
غيره » ول يَشِْطِ الحمل + كان ما في بطنه للبائع دون المبقاع . 
فإن اشْترَّطٌ المبتاعٌ ذلك » كان له . 

ولا يجوز اد يَشْتَرِي الإنسانُ عبداً آبقاً على الانفراد . فإن 
شتراه » لم ينقد البيع . ومتى شرا مع شنيء آخَرَ من مقاعر 
ويه : حامق يا . ومن بتاع عبداً اوأمة ؛ وكان لهما 
مال ؛ كان مالّهما للبائع دون المبتاع . الهم إن أن يشرط البتاع 
ماله فيكين حينئز ل دون البائع سوال كلا مع كر ل 
ثمنه او أقل منه . ويجوز ابتياع أبعاضي الحيوان كما يَصح 
ابتياعٌ جميعه. » وكذلك يْصِح الشركة فيه . وإذا بقاع انان 
عبداً ارأمة. ووَجَدَا به عيباً » وأراد أحدهما الْأَرشّ والْآخَرٌ 


لزه؛ لم يكن لهما إل واحدٌ من الأمرين حَسَّبّ ما يتراضيان عليه 
ومن اشثر ى جارية » لم يَجْرْ له وطوها إلا بعد أن يَسبتَهَا 
بحيضة ان كانت مِمَنُ تحيض . وإن كانت ممُنْ لا تحيض 


فخمسة ة وأربعين يوماً . وإن كانت آيسة من المِّيض وملّها 
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لا تَحِيض ؛ لم يكن عليه اُتبراء ٠‏ ويجب على البائع أن 
َسْتَبرِيء الم قبل بيعها . ومتى اسَتَبرَأَهًا » وكانعدلاً مرضي 
جاز للمبتاع أن يُعَولَ على قوله 2 ولا يَسْتَبْرِتها . والأحوط له 
استبراوها فيما بعد . 

ومن من اشْتَرَى من سسُوق المسلمين عبداً او أمة » فَادْعَيًا الحرية 5 
لم يعت الى دعواهما إلا ببينة . ولايجوز التفرقة بينَ الأطفال 
وأمهاتهم إذا ملكُوا. حتى يَسْيَعْنَوا عنهن . ومن اشْتَرَى جارية 
فأولّدها ثم ظهر له أنه كانت مغصوبة لم تكن لبائعها ؛ كان 
لمّالكها انترّاعها من بيد المبتاع. وقبض ولدها لأ رصي 
الأ بشيء عن ذلك » وللمبتاع الرّجوعٌ على البائع بما قبّضه من 
ثمنها وعَرمَة ولدها . 

ولا بأسّ ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل 
حال . ولامجوز بعَهنٌ مع وجود أولادهن لّا في ثمن رقبتهنٌ بأن 
يكونٌ ديناً على مولاها . وإذا مات السِيدٌ وخلّف ام ولد وَوَلَّدَها 
وأولاداً ٠»‏ جعلت في نصبيٍ ولدها . فإذا حصلت من نصيبه 
عنقت في الحال . وإنلم يَخَلّفِ ايت غيرمًا ؛ العتقتامنصيب 
ولدها ؛ والشلويت ‏ فيما بقي لباقو الورثة من غيرها . 

ولابأسَ أن يخ يَشْترِي الإنسان ما يَسْبِيه الظَالمونٌ إذا كانوا 
مستحقين للسَبي ولا بس بوطي من هذه صقا » وإن كان 

فيها الخمس لمستحقّيه لم يَصلْ اليهم » أن ذلك قد جعلوه 
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2 
لشيعتهم من ذلك في جل ومعة ٍ 0 

ومن قال لغيره : اشتر حيواناً بشركني ٠‏ والربح بيني 
وبيتك » فاشتراه» ثم هلّك الحَيَوَانت؛ كان الثم بينّها ؛ كما 
لو زاد في ثمنه » كان أيضاً بيتهما على ما اشْترَطًا عليه . فإن 
اشْتَرَطَ عليه أَنّهِ يكونُ له الرّبحَ إن ريح » وليس عليه من الخسران 
شيء ؛ كان على ما اشْتَرَطًا عليه . 

والوصي والمنونٌ في أموال اليتامّى » لا بأسَّ : أن يريع من 
مالهم العبد والأمةَ إذا رأَى ذلك صلاحاً لهم . ولا باس لن يَشْكَرِ 
الجارية من أن يَطأمًا ؛ ويستخدمها منه من غير حر جر 0 

ولابأس بشراء امماليك من الكقار إذا قروا لهم بالعبودية . 

وَإِذَا اه شَرَيْتَ ملوكا فلائرِينَ ثمنّه في الميزان » لأنَّه لا ُفلِح 
ع لى ما جاء في الأخبار . 

سن اشترَى من رجل عبداً » وكان عند البايع. عبدان 2 

6 

فقال للمبتاع : اذْهَبْ بهما » فَاخْتَر أيهما شكت ؛ ورد الآخر 
وقَبِض الما » فذهب بهما المشتري 2 فأبق أحدهما من عنده ؛ 
ليرد الذي عنده منهما ؛ ويَقيض نصِفّ الثّمن مما أُغْطَى » 
ويَذُهَبُ في طلب الغلام : فإِن وجده » اختار حيتقذ أيُهما شا » 
ورد الصف الذي أَحَدَ ؛ وإن لم يَجِدْ » كان بيتهما نصفين . 

وإذا كانت الجارية بين شركاء » فتركوها عند واحد 
منهم ؛ كوَطََْا ؛ فإنّه يدا عنه من الحدّ بقدر ماله منها مسن 
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لمن . وضرب بعقدار ما لقيره من الميمة . قم ان 
قيمة عادلةً » ويُلْرَمُها . فإن كانت القييمة أقل من الثّمن الذي 
اشْرِيَتَ به أَلْزمٌ ثمتها الأول . وإن كانت قيمتها ني ذلك 
اليوم الذي قُوْمَتَْ فيه أكثرَ من ثمنها » أَلْزِمٌ ذلك الأكثر . 
فإن أراد واحدٌ من الشركاء الجارية ؛ كان له أَخذّها » ولا 
يَلْرَمُهُ إلا ثمثها الذي يَنْوَى في الحال . 

والمملوكان إذا كانا مأذونين ف التّجارة » فَاشي ى كل 
واحد منهما صاحبّه من مولاه ؛ فكلّ من سبق منهما بالبيع » 
كان البيع له » وكان الآنعرٌ ملوكا له . فإن اتبفق ق أن يكونٌ 
العقدان ني حالة واحدة » أُقِْعَ بّينهما . فمن خبرج املمّة ؛ 
كان البِيعٌ له » ويكونٌ الآخرٌ تمل و كه . وقد روي : أنه ذا انق 
العقدان في حالة واحدة ٠»‏ كانا باطلين . والأحوط ما قاتمناه . 
وإذا قال ملولكُ إنسان لغيره : اشترني ! فَإِنَكَ إِذَا اشتَرَيْتي » 
كان لك علي شي2 معلوم كَاشتَرَام ؛ فإن كان للملوك في حال 
ما قال ذلك له مال لَِمهُ أن يُعْطِيَُ ما شَرط له ؛ وإن لم يكن 
له مال في ) تلك الحال لم يكن عليه شيء . 

م 

وإذا أراد الإنسان شراء أَمّةَ » جاز له أن يَنْظرَ إلى وجهها 
ومحاسنها نظراً من غير شهوة . ولا يجوز له النّظرٌ اليها » وهو 
لا يريد شرائها على حال . وإن كان لإنسان جارية » فجاءعت 
بولد من الرّنا ؛ جاز له بِيعٌها وبيمٌ الولد . ويجوز له أن يَحِج 
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بذلك القّمن . ؤيتصدّق به ؛ وينْفقَه على ذفميه حَسَبْ ما أراد . 
والتَترهُ عن ذلك أفضلٌ لى كل حال «ِيَجتَدبُ أبصاً من وطي 
من ولد من لزنا مخافة ابعار بالعقد والملك معاً . فإن >ان لا بد 
فاعلةً فَلمَطأمُنَ بالك دون العقد َي ِل عنهن . 

واللّقَيِطُ لا يجوز بيعُّه ولا شراوه أنه حر حكمه حك : 
الأحرار . 

رلا يجرز للإنسان أن يمد َشْترِيَ شيعا الغ أو غيره من 
ليوا من جملة القطيع. شر أن يقي حيارّها ؛ لأنْ ذلك 
مجهول 2١‏ بل يثبغي أن يُمَيّرَ ما يُريد شراءه أو يُعَيْنَهُ بالصفة 
وَإِذًَا اشترَله نفسان في شراء إبل أو بقز وعم ءوَوَرَنَا الال »- 
وقآل واحل'منهما : إن لو يّ الرأسٌ والجلدٌ بمالي من القّمن ؛ 
كان ذلك باطلة. ؛ ويَقَسَم ما اشتَرَيّاه على أصل امال بالسّويّة : 

ومتئ اشعرَىَ الإنسانُ حَيوَاناً فهلك في مدّة . الكلاثة ئة أَيّام؛ 
كان لصاحيه أن يُحَلْفَهُ بالله تعالى: أنّه ما كان أَحْدَثُ فيه 
حَدَنَاً . فإن حَلَفَ ؛ بّري> من الضّمان » وكان من مال البائع . 

220 9 000 َ 
وإن امْتنَم من اليمينٍ ؛ لَزْمه البيع » ووجب عليه الثمن . 
وإذا باع الإنسانٌ بعيراً أو بقراً أُو غنماً , وَاسْيَدْتَى الرّأسَ 
والجلّد ؛ كان تريكاً للمُبتاع بمقدار الرّأس والجلّد . 

وإذا اشترى الإنسنان ثلاث جوارٍ مشلا 0 واحدة منهسن 
بثمن معلوم. ثم حَملهنَ إلى البَيّع وقال له : بع هؤلاء الجواري 
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ولك علي نصث الربح ؛ فباع التَنْتيْنٍ منها بفضلٍ ؛ وأحبل 
هو الثَائة ‏ لم أن َه نصف البح فيما باع ؛ وليس عليه 





فيما أَحبَلَ شيم من البح ٠‏ ومن أشعَرّى جارية كانت سرِقَت 

من أرض الصَّلح ء كان له رذها على من ا تراه منه وَاسُترجاحٌ 

ثمنها . وإن كان قد مات ٠‏ فعلى ورثيه . فإن لم يُخَلّفْ وارثاً 

انيت الجاريةٌ في ثمنها . 

ومن أعطى ملولة خيره مأذوناً له في التجارة مالا لين نه 
َسَمَة ويحج » فَاشر ى المملوك أباه » وأَعْبَقّه » وأعطاه بقيّةَ 
المال ٠‏ ليح عن صاحب امال ؛ ثم اختَلّفَ مولى المملوك وودثةٌ 
الآمر وموى الأب الذي اشتراه منه» كل واحاد د منهم قال : إن 
المملولك اشتري بعالي؛ كان الحُكم يرد المعق على مولاه الذي كان 
عنده ٠‏ يكونٌ رثا له كما كان ء» تم أي الفريقين الباقيين 
منهما أقامَ البيّنة بأَنّه اشتَرَى بماله ؛ سُلّمَ إليه ؛ وإن كان 
المعْمَقَ قد حَجّ ببقيّة الملل » لم يكن إلى ردها سبيل . 


- 


باب بيع الثمار 


ل 0 
إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة يعيقها فلا يبعْها إلا 
مه سس وك 5 


بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سَنَةٌ واحدة . وحد بدو صلاحها 
إن كان كرما أ أن ينعقد الحضرم » وإن كان شجّر الفواكه 


1 و 0 


ن ينعقدَ بعدّما يسقط عنه الوَرْد » وإن كان نخلاً فحين يَصْفَر 
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البسرٌ ويتلون . فإن باع قبل أن يَبدُوَ صلاها ؛ لم يكن البيعٌ . 
ماضياً . ومتى هلكت الثُمرةٌ » والحالٌ هذه ؛ كانت من مال 
البائع دون مال المُبتاع . ومتى باعها بعد بدو صَلاحها قم 
هلكت » كان من مال المبتاع دون البائع . ومتى أراد بيع 
التّمرة سنتين فصاعداً » جاز أن ايبيتها وإ ن لم يَبْدٌ صَلاحها . 
فإن خاست في سَنَة ؛ كت في الأخرى . وإن أراد بيعها في سنةٍ 
واحدة قبل أن يَبْدُوَ صلاحها » ويكونٌ معها شي من غلة الأرضي 
من الحْضَرٍ او غيرها ؛ كان أيضاً جائزاً . وإذا كانت المرةٌ 
أنواعاً كثيرة » ويّدَا صَلاحٌ بعضها وأذرك » جاز , بيع الجميع . 
فإن هلّك منها نوع او حَاسَ » كان الثَّمنْ في النوع الآخر . 
ومتى باع الإنسانُ نخلاً قد أَبْرَ ولح ؛ كانت ثمرثه للبائع 
دون المُبتاع ‏ إلا أن يَثْرِطً المُبتاعٌ التّمرة . فإن شَرَطاً » كان له 
على ما شَرّط .كفك الحكمٌ فيما عذا الحخل من شجة انوا 
ولا يجوز بيع الحَضراوات قبل أن يَبْدُوَ صَلاحَها . 
بأ ببيع ما يَخْرَجْ حَئْلاً بعد حئل » كالباذنجان الث 
والخيار ر والبطيخ وأشباهها . والأحوط بيع كل حَمْلٍ منه إذا 
بدا صَلاحْه وخخرج . 
ولا بأسَ بيع الزرع قصيلاً » وعلى المُبتاع قطه قبل أن 
يُسَتْبِل . فإن لم يَقَطْعْهُ » كان البائعٌ بالخيار : إن شاء قطعه » 
وإن شاء تركه » وكان على المُبتاع خراجه . وإن اشْتَرّى الإنسان 
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نخلاً على أن يقطته أجدَاعاً » فتركه حتى أَثْمَرَ ؛ كانت الشّمرة 
له ؛ دون صاحب الأرض . فإن كان صاحب الأرضي مِمَنْ قام 
يسَقيِه ومراعاته » كان له أَجْرَةُ الئل ٠‏ ولا بأ ببيع الرطبَة 
الجرَةَ والجَرْتّيْن وكذلك ورق الشَّجرٍ من الثوت والآس والحنّاء 
وغير ذلك . ولا بس يببعها حرط ورتين . 

ولا بأ أن يبيع م الإنسان ما ابتاعه من الثُمرة بزيادة 
مما اط شَْرَاهُ وإن كان قائماً في الشّجر . ولا يجوز بي اللَّمرة في 
روس لنّخلٍ باك ر كيلاً ولا جزافاً ؛ وهي المزابَنةٌ الي نهَى 
ابي ٠‏ ص ى الله عليه وآليه » عنها . وكذلك لا يجوز بيع 
الزّرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلاً ولا جزافاً » وهي 
المحاقلة . فإن باعه بحنطة من غيرٍ تلك الأرض » لم يكسن 
به بأس . وكذلك إن باع العّمرة بالقّمر من غيرٍ ذلك النّخل ١‏ 
و يكن يدا به بأى . ولا بأ أن يبن لإا الس 

يَسْتَئْنِيَ منها أرطالاً معلومة د كلا مون . واسْتشنا الريعر أو 

الثاث أو الصف أحوط . ولا بأمسَ آن يبع الشّخل ويَسْتَدنِيَ 
منه نخْلةٌ بعينها أو عدداً منه مذكوراً إذا خصّصه وعئته بالكر 
ومتّى ادن شيثاً من الدّخل ولم يُعيّنْه بالضّفة » كان 
الاستئنائ باطلاً . ومَتى اشْتَرَى الَّمرةَ » فهلكت ؛ لم يكن 
للمبتاع رجوع على البائع . فإن كان قد اسْتَدْتَى من ذلك شيقاً » 
كان له من ذلك بحسايه من غير زيادة ولا نقصان . 





كتاب المتاجر 41 
سك و رعسم 
وإذا مر الإنسان بشىعء من الفواكه 4 جاز له أن ياكل .منها 
مقدارٌَ كفايته من غير إفساد . ولا يجوز له أن يَحْملَّ منها شيئاً 
معه » إلا بإذن صاحبه . 


25 1 م 03 
وإذا كان بين نفسين نخل او شجرٌ فاكهة » فقال أحدهما 


م 


لصاحبه : أَعْطم هذا الشّخلَ يكذا وكذا رطلاً 4 او سشُ منى 
أنت يذلك 0 ف يي الأمرين فَدَل 4 كان ذلك جائراً 7 


باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكسام 
الارضين وغير ذلك 


إذا كان للإنسان شرب ني قناة ٠‏ فَاسْتَغْتَى عنه ؛ جاز له أن 
يَبِيعَهُ بذهب أو فضّة او حنطة او شعير أو غير ذلك . وكذلك 3 
إن د لاه من نهر عظم في ساقية يل » ورم عليها مؤنة 2 
ثم اسْتَغْنَى عن الماع ؛ جاز له بيعه. والأفضل أن يَعْطيَةُ من يحتاج 
إليه من غير 5 عليه ٠.‏ وهذه هي التْطافٌ والأربعا الي نهى 
لبي ؛ صلَّى الله عليه وآله » عذهما . وقَضَى رسول الله ؛ صلَّى 
الله عليه وآله » في سبيل وادي مَهْرورٍ : أ 
على الذي هو أسفلّ منه للبّخل إلى الكعب ؛ وللررع إلى الشراك » 
ثم يُرْسِلَ الماء إلى من هو دونه ٠‏ م كذلك يَعْمَلُ من هو دونه 
مع من هو أَذْوَنُ منه . قال ابن أبي عَمَيْر : المهزور موضع 
الوادي . 


ن يبس الأعلى 


ليلق النهاية في جرد الفقه والفتاوى 

ولا بأسّ أن يَحْمِيَّ الإنسان الحمى من المَرْعَى والكلاء إذا 
كاذ ني أرضه وسقاه بمائه . فأّما غير ذلك » فلا يجورٌ بيع » 
أن اناس كلهم فبه شرح سوا . 

وقد رخص اَي » صَلَّى الله عليه وآله » أن تُسْتَرَى العرايا 
بخَرْصها تمراً . والعَرايا جممٌ عَريّة » وهي النّمْلةٌ تكونٌ ني دار 
إنسان لرجل آخرٌ » فيجوز له أن يبيكها بخَرضِها تمراً » ولا 
يجوز ذلك ني غيرها . ومن باع نخيلا فَاسَْتَى منها نخلة معيّنة 
في وسطها » كان له المَمَرٌ اليها والمَخْرَجُّ منها وله مَدَى جرائدها 
من الأرض . ٍ 00 

وحّد ما بين بثر المَعْطِن إلى بثرٍ المُعْطن أربعون ذراعاً » 
وما بين بثر الناضح إلى بثر الناضح سنّونَ ذراعاً » وما بين 
العَيْنِ إلى لني خمسمائة ذراع » إذا كانت الأرضُ طلْبة . 
فإن كانت رخوة ةَ فألفٌ ذراع . والطريق إذا تَشّاح عليه أهلّه ‏ 
فحذه سبع أذرع . 

وإذا كان للإنسان رَحا على نهر ٠‏ والنهة لغيه ؛ وأراد 
صاحبٌ الثّهِرٍ أن يسوق الاك في نهرٍ آخر إلى القرية »لم يكن 
له ذلك إل يرضًا صاحب الرحًا ومواققته . 

بالأوضوت على أقمامر أربعة : 

قسم منها أرض الخراج ج . وهي كل أرض أخدّت عَنْوَة 
بالسّيف وعن قتال . فهي ضر لمسلمين قاطي لا يجو 
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بيعها ولا شراوها ٠‏ والتّصرّف فيها للا بإذن النّاظر في أمر 
المسلمين . وللذّاظر أن يُقَبلَهَا بما شاء من ثلث أو دبع أو نصف 
أو أقلّ أو أكثرً مده من الزّمان . وله أن يَنْقْلَ من متقبل إلى 
غيره ويزيد عليه ويَنْقَص إذا مف مده زمان القَبّالة » ليس 
عليه اغُتراص في ذلك . 

ومنها رض الصّلح . وهي أَرضُ أهل الذَّمّة يُصَالِحهمْ الإمام 
عل أن بأد نوم ديه شيئاً معلوماً بِحَّسّب ما يراه من المصلحة قَلَّ 
ذلك أم كر له أن يَزِيدَ عليهم ويَنقَصّ بِحَسّب ما يَرَاه 
صلاحاً . ولأرياب هذه الأرضين أن يَبِيعُوهًا . وم بَاعُومَا 
مقت الجزية عنها إلى روسهم وأ موالهم . وإن اشْتَرَاهًا مسلم ؛ 
كانت .ملكا له »١‏ يجوز له التَصرف فيها كما يتصرف في سائر 
الأملاك . وليس عليه فيها أكثرٌ من الرّكاة : العشرٌ أو نصفُ 
العشر » حَسَبِ ما قدّمناه فيما مضى من الكتاب . 

ومنها أُرضُ من ملم عليها طوعاً » فهم ملك بها » وكانت 
ملكاً لهم . وليس عليهم أكثرٌ من الرّكاة : العشرٌ او نصفه 
العثر . ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناك فيها حَسَّبْ ما 
يريدونَ من أنواع التصرف . 

ومنها أَرضُ الأنفال » وهي طش أرض انْجَلَّ أهلها عنها 
من غير قتال ‏ والأرضونَ الموات وروّسُ الجبال والآجَام والمعادن 
وقطائمٌ الملوك . وهذه كُلّها خاضّة للإمام » يُعَبَلْهَا من شاء بما 
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ابسلا 


أراد » ويَهَبهَا ويَيتهًا إن شاء حَسَبْ ما أراد . 

ومن أحيا أرضاً ميتاً ‏ كان أُملكَ بالتصرّف فيها من غيره . 
فإن كانت الأرضن لها مالك معروفث كان عليه أن يُِيَ صاحب 
الأرض طَْقَ الأرض » وليس للمالك انْمزاعُها من يده ما دام 
هو راغباً فيها . وإن لم يكن لها مالك » وكانت للإمام ؛ وجب 
على من أحياها أن يودي إلى الإمام طَنْقَهًا » ولا يجوز للإمام 
انتزاها من يده إلى غيره ؛ إِلّا أن لا يقومٌ بعمارتها كما يقومٌ 
غيرهُ او لا يَقْبَلُ عليها ما يَقْبَلْهُ الغير . 

ومتى أراد المحبي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه » أن 
بيع 5 شيقاً منها ؛ لم يكن له أن يبي رقبة الأرضي » وجاز له أن 
بيع ما لَه من التُصراف فيها . وإذا اشْتَرَى الإنسانٌ من غيره 
جربّاناً معلومة من الأرض د الثّمن ؛ ثم مسح م الأرض ء 
فنقّص عن المقدار الذي اث شْتَرَاه ؛ كان بالخيار : بين أن يرد 
الأرضَ يسرع لمن بالكذّيّة » وبين أن يُطَايِبَ برد ثمن 
ما نَقَصّ من الأرض . وإن كان للبائع أرضُ بجنب تلك الأرض 


و 


وجب عليه أن يُوفيَهُ تمام ما باعه إِيّاه 

١‏ - وكتب محم بن الحسن السَفارٌ إلى أبي محمد 
العسكري ؛ عليه السلام : رجل اشَْرّى من رج بيتا في دار له 
بجميع حقوقه ؛ وفوقه بيت آخر ؛ هل يَدْخْلَ البيت الأعلى 
في حقوق البيت الأسفل ٠‏ أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له 
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إلا ما اث تر في سهيه وموضعه + إن شاء لله . 

؟ - وكتب إليه في رجل اث شترَى حُجرة او مسكناً في دار 
بجميع حقوقها » وفوقها بيو وسكن آخر : هل يَدْحَل 
البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة ة والمسكن 
الأسفل الذي اغْترَاه » أم لا ؟ فوقع : ليس له من ذلك إِلَا 
الحقّ الذي اشْتَرَاه » إن شاء الله . 

« - وكتب إليه ني رجل قال لرجلين : اشْهََا أن جميع 
الدَار الي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها 59 لفلان 
بن فلان وجميمٌ مالّه في الدّار من المتاع ؛ والبيّنة لا تَْرفُ 
لمتاع : أي شيء هو . فوقّع » عليه السّلام : يَصْلّحُ إذا أحاط 
الشَرِاءُ بجميع ذلك ء إن شاء الله . 

؛ - وكتب | 7 ليه رجلّ كانت له قطّاعٌ أرضين في قرية » 

شْهَدَ الشهود : أنه قد باع هذه القدية بجميع حدودها » فهل 

بلح ذلك أم لا؟ فر » عليه التلام : لا يجوز بَيْمُ ما ليس 
بَمْلِك » وقد وجب الشُراءُ من البائع على ما يَمْلِك . 

ه - ورَوى السكون بإسناده عن النِيّ » صلَّى الله عليه 
وآلِه : أَنّه قال : من عَرَسَ شجراً او حفر واديا بَدئاً لم يَسْبقه 
إليه أحد ء او أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له » قضاءً من الله ورسوله . 


وأَشه 


١‏ - وروي عن أبي عبد الله » عليه السّلام : أنّه سكل عن 
الثزول على أهل الكَّراح ؛ فقال : ثلاثةٌ أيام . رَوِيّ ذلك عن 
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النّيّ » صلى الله عليه وآله . 
٠١‏ - وروى إساعيل ؛ الل : قال سألتٍ أبا عبد الله 


0 ليك ؛ قال :َل عليهم ذلك . قَمَا 
اشْعرَطْتَ عليهم من التراهم السَخرَة وما وى ذلك ؛ فيجور 
لك وليس لك أن تَأدَ منهم شيئاً حتى ره » وإن كان 
كالمستيقّن : أَنَّ من نَرَلَ تلك الأَرضَ أالقية ٠‏ أن لت 
قال : وسألثه عن أرض الخراج . اث شترى الرّجل منها أر 
فى فيها او لم يبن ؛ غير أن أناسا مره أل ال وليسا.. 7 
أله أن يَأعْدَ منهم أجرّ البيوت إذا أَدّْا جزية رؤّسهم ؟ فقال : 
يُمَارِطْهم » فما أخدّه منهم بعد الشّرط فهو حلال . 

8 - وكتب محمد بن الحسسٍ الصفارٌ إلى أبي محمد » 
عليه السّلام : في دجلل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة » 
فيها الزّرعٌ والتّخل وغيرهما من الشّجر ادلم يَذَكُر التخل ولا 
الع ولا الشّجرّ في كتابه وذكَرَ فيه أن قد اشر عراها ها بجميع 
حقوقِها الدّاخلة فيها والخارجة عنها ؛ أيدُخل التّخْلُّ والأشجارٌ 
الع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع » عليه الثلام » إذا 


ابتاع الأرضَ بحدودها وما أغلقَ عليها بابّه فله جميمٌ ما فيها 
إن شاء الله . 


- 2 


9 - وروى صفوانٌ بن يحبى عن أبي بردة بن رَجَاءِ قال : 


كتاب المتاجر لق 


قلت لأبي عبد الله , عليه السّلام : كيف تَرَى في شراء أرضي 
الخراج ؟ قال : ومن يبِيمٌ ذلك ؟ هي أرض المسلمين ! قال : 
قلت : يبيعُها الذي هي في يده . قال : ويضّنّمٌ بخّراج المسلمين 
ماذا ؟ ثم قال : لا بأسَ ء اشْثَرِ حقّه منها » وتَحُوَلٌ حَقَّ المسلمين 
عليه . ولعلّه يكونُ أقوى عليها وأملى بخراجهم منه . 

ولا يجوز أن يَأُخْدَ الإنسانُ من طريق المسلمين شيعا ولو 
قدّر شبر . ولا يجوز له أَيضاً بيعٌه ولا شرا شيء يَعْلَمُ أن 
فيه شياً من الطّريق : فإن اشْتَرَى داراً او أرضاً » ثم عَلِمّ بعدَ 
ذلك : أَنّه كان صاحبّه قد أَحَدَ شيثاً من الطّريق فيها ؛ ؛لم يكن 
عليه شي ؛ إذا لم يَثَمَيّرُ له الطريق . فإذا تَميّرّ له ؛ وجب 

عليه رده اليها » وكان له الرَجوعٌ على البائع بالدّرَك . 

وإذا كان الإنسانُ في يده دار او أرضّ وَرِنّها عن أبيه عن 
جده له » غيرَ أنه يَعْلَمُ أَنّها لم تكن يلكا لهم » وَإِنَّما كانت 
للغير ولا يعرف المالك ؛ لم يَجُرْ له بيعها » بل ينبغي أن يَتركها 
بحالها . فإن أراد بيهاء قَلْيّبِعْ تضّرقه » ولا يَبَعْ أصلها على 
حال . 


باب الشفعة وأحكامها 


كل شيء كان بين شريكين من با او عقارٍ او حَيوَادِ 
او متاع »2 ثم باع أحذهما نصيبه ؛ كان لشريكه المطالبة 
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بالشفعة ؛ ووجب عليه مئل ثمنه الذي ب به من غير زيادز 


ولا نقصان . وإذا زاد الشركاء عَلى انين ٠‏ بطلت الشفعة . 
وكذلك إذا تحيّزت الحقوق وتميزت وتحدّذت بالقسمة 2 
فلا شفعة فيها . 


وتغبت الشفعةٌ بالاشتراك في الطّريق والتّهِر والسّاقية » كما 
تَنْبْتَ بالاشتراك في ذفس املك . وإذا كانت الشفعةٌ بالاشتراك 
في اللّريق » وأراد لمعا ترل ذلك الطريق ؛ وتحويلَ الباب 
في طريق آخر ؛ بطّلت أيضاً الشفعة » وكان الملك ثابتاً في 
الطّريق للبائع . فإن باع مالك الطَريقَ مع الملك » واشتر تراهما 
المُبتاع ؛ كانت الشفعةٌ ثابتة » وإن أراد .تحويل الباب . ولا 
شفعة فيما لا يْصِح قسمه مثلٌ الحنام والأْحية وما أشبههما . 
والشفعةٌ تَدْبت الغائب كما تَْبْتَ للحاضر » ودبت ت للصّغير 

كما تَْبْتَ للكبير . وللمتولّي النّاظر في أمر اليتم أن يُطالِيَ 
بالشّفعة إذا رَى ذلك صَلاحا له . ولا شفعةً للكافر على على المسلم . 
تنبت الشفعةٌ للمسلم على الكافر . ٍ / 

وإذا عَلِمّ الريك بالببع ٠‏ ولم يُطَلِبْه بالشفعة » او شهِدَ 
على البيع » او بارك للبائع فيما باع . او للمشتري ِيما ابقاع ؛ 
لم يكن له بعد ذلك امطالبَة بالشفعة . ومَدَ طالب بالشفعة فيما 
له فيه المَطالَبةٌ بها » وجب عليه من الذّمن مثلٌ الذي انْعَقَدَ 
عليه البيعٌ من غيرٍ زيادة ولا نقصان . فإن كان الشّيء بِيمَ تقد 


كتاب المتاجر . في 

وجب عليه اللّمن نقداً فإن دا ومَطلَ او عَجَرَ عنه » بطلت 
شفعتّه . فإن ذكر غيبة المال عنه . أُجُلَ ثلا ئة أَيَام . فإن أَحْضَرَ 
الشّمن ؛ وإِلّا بطلت شفعتّه . فإن قال : إن ماله في بلد آخر ؛ 
أجل بمقدار ما يمكن وصولكُ ذلك الال إليه ما لم يو إل 
ضرر على البائع . فإن أدى إلى ضرره » بطل شفعقه . 

وإن ب بيع الي؛ نسيئة ؛ كان عليه القّمن كذلك » إذا كان 
ملياً . فإن لم يكن ملي وجب عليه إقامةٌ كفيل بالا . ومتى 

يع الشّي4 نسيعة ورد صاحب الشفعة في الحال » كان البائع 
بالخيار في قبضه وتأخيره 3 وقت حلوك الأجل ٠‏ ومني تَى عَرَضَ 
البائع ع الشّيء على صاحخب الشفعة يشمن معلوم ٠»‏ فلم يِرِدْه 2 
فباعه من عيره بذلك الثّمنِ او زائداً عليه ؛ لم يكن لصاحب 
الشفعة امطاّبةٌ بها . وإن باع بقل من الذي عَرَضَ عليه » 
كان له المطالبة بها . 

ولا شفعة في هبة ولا في إقرار بتمليك ولا معاوّضة ولا 
صدقة ولا فيما يجعله الإنسان مهراً لزوجته . وإِنّما تَنْبتُ 
الشفعةٌ فيما يُباعٌ بشمن معلوم . ٠‏ 

وذ الَف امتبايعان والشفيع في ثمن الوك » كان القول 
قول المُبتاع مع يمينه بالله تعالى . 1 

والشفعةٌ ريك على المُبتاع » ويكْتَُ عليه التَرَكُ بالملك » 


ررهد و 


ويَكّْيُ المُبتاعٌ على بائعة بمثل ذلك . ولا يَصِح أن تورث 
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الشفعةٌ كما بُورَثُ الأموال . 
والغائبُ إذا قَدمّ وطالب بالتّفعة ؛ كان له ذلك » وقد 
وجب عليه أن يرد مثْلَّ ما وُزِنَ من غير زيادة ولا نقصان . فإن 
كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله تعالى » او جهة غير جهة 
المشتري » او هلك بعضّه بشيءٍ من ذلك لم يكن له أن ينص 
من اللمن بمقدار م هلك من البيع + لز توفية لمن على 
الكمال . فإِن امتنع من ذلك » بطلت شفعته 


باب الشركة والمضاربة 


الشركة لا تكون ل قي الأموال » ولا نصح بالأبدان 
والاعمال . فمتى اشْترَكَ نفسان أو أكثرٌ منهما بمال » صَحَتْ 
ش ركتهما . فإن كان أ مايهما سواء » كان الرَبح بيتّهما 
بالسّريّة . وإن كان رأسُ مالهما مختلفاً » كان اربخ بينّهما 
بمقدار ما يُصِيبْ كل واحد منهما من رأس امال . وكذلك إن 
حيرا » كان الخسرانٌ بيتهما على أصل لمال بالسّويّة . 

ومَتى اشْتَرَطًَا أن يكون المنونّي للمال والمتصرف فيه أَحدّهما 
لم يَجِرْ للآتعر التَصرّفُ فيه إلا بإذيه . وإن اشْتَرَطًا أن يكونًا 
جميعاً متصرَقَيْنٍ على الاجتماع » لم يكن لأحدهما التصرّف 
فيه على الانفراد . ومَتّى اشْتَرَطًا أن يكون لِكُلّ واحد منهما 
التَصِيفٌ فيه على الاجتماع ‏ وعلى الانفراد » كان تصرّفها 


كتاب المتاجر وف 


صحيحاً على كُلَّ حاف . ومَتَى اشْتَرّطً أَحدٌ الشّريكين على صاحبه 
ا بيع بنسيعة » او لا يَحْمِلَ امال إلى بلد آخَر من غير إذنيه » 
أو لا رَ يَشْتَرِي إل مناعاً بعينيِه » فخالفه شريككه في شيء من ٠‏ ذلك ؛ 
كان ضامناً للمال إن هلك . ومَنّى جَمَنَ الأمرّ إليه في البيسع 
والشَّرا والتّد والنّسيئة على ما يراه مملّحة لهما وصواباً ٠‏ كان 
جميعٌ ما يَعْمَلّه صحيحاً ماضياً . 

ومتى حصل بامال المشترك المناع » ثم أرادا أن يتقاسّما ؛ 
لم يكن لأحدهما المطالّبةٌ بالمال » بل له من المتاع بمقدار مَالَهُ 
من المال . وكذلك إن حصل من أصل امال نسيكة . لم يكن له 
المطالبة به نقداً . فإن َضِي أحدمّما بأن بَأْدَ رأ ماله 
ويَتركَ الربح والثقصانَ والتّقَدَ والنسيئة ؛ ورَضِي صاحبّه 
بذلك + كان ذلك جائزاً . فإن تقاسما بالتّقد والنّسيئة » وأَحَدَ 
كل واحد منهما بمقدار ما يُصِِبُهُ من النّقد والنّسيكة » ثم قَبَض 
أحدمُما مال النّسيكئة » ووصّل إليه » ولم يَصِلْ إلى الآخر ؛ كان 
من وصَل إليه الما يَلْمهُ أن يُقَايِمَ صاحيّه » ويكونٌ ما َلك 

والشّركةٌ بالتأجيل باطلة . ومتى مات أَحدٌ الشّريكين » 
بطلت الشّركة . ومبى اشْتَرَكَ نفسان ني عمل شيء من الأَشياء من 
صناعة او غيرها » لم ينعد بينّهما الشركة . وكان لِكُلّ واحد 
منهما أَجِرٌ ما يَعْمَلَه . فإن كانا متساوييّن في العمل » تساويا في 
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الأجرة . وإن تفاضلا » كانت أجرتهما على مقدار عملهما . 

وإذا أَعْطَى الإنسانُ غيرّه مالا » وجعل بعضّه مَيْنَاً عليه » 
ثم تعاقدا الشركة ؛ كان ذلك جائزاً » وصَحَّت الشركة . وإن لم 
يجعله ديناً عليه » وأعطاه المالَ ليضارب ل به ؛ كان للمضارب 
أجرة اليذل ؛ وكان البح لصاحب لمال والخسرانٌ عليه . 
روي : أنه يكون للمُضارِب من الرّبح بمقدار ما وقع 27 
عليه من نصف او رُبّْع او أقلّ أو أكثر . وإن كان خسراناً فعلى 
صاحب امال . 

ومتّى تَعَدَى المُْضارِبُ ما رَسمه صاحبُ امال » مثلٌ أن 
يكو أُمرَهُ أن يَصِيرَ إلى بلد بعييِه فمضّى إلى غيره من ع البلاد » 
أَمْرَهُ أن د يَسْتَرِيّ متاعاً بعينه فَاشْتَرَى غيره »او أَمَرَهُ أن يَبِيعَ 
نقداً فباع نسيئة ؛ كان ضامناً للمال : إن حر كان عليه » 
وإن ربح كان بيتهما على ما وقع الشَّرطٌ عليه . ١‏ ومتى جعل 
صاحبُ امال الأمرّ إلى المُضارب فيما يَبِيعٌ ويَشْتَري ويسافرٌ به 


همل 


ويح باد والشيعة : كان جميع م عع اضيا وام 


موقم 


يَلْرَمْةُضَمَانُ ما هلك 9 المتاع . 
وإذا أَعْطََ الإنسان غيرّه ثوباً او متاعاً » وأَمَّره أن يُبِيعَ : 
7 م ع 8 3 6 
فإن ربح كان بينهما » وإن نقص ثمنه عمًا اشتراه لم يَلَرَمْهُ 
١‏ دمر 53 جام 
شي ؛ ثم باع » فخسر ؛ لم يكن عليه شيء . وكان له أجرة 
الوثل ؛ وإن ربح » كان صاحب لقاع بالخيار : بين أن يعطية و 
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ما وافقه عليه » وبين أن بُعْطِيَهُ أجرة اليثل . 

ومتى اختلف الشريكان او المُضارِبُ وصاحب امال ني شيءٍ 
من الأشياء ؛ كانت البيّنةٌ على المدّعي » واليمينٌ على المدَعَى 
عليه ؛ مئل الدّعاوي ني سائر الأحكام . 

وليس لأحد الشَرِيِكَيُن مقاسّمةٌ شريكه على وجه بغر بهء 
ل أن يكونّ بيتهما متاح او سعد او عَقارٌ إن يمت ملكت 
مدل الحمّامات والأرحيّة أو الحَيوَان والرّقيق قيق أو السّلّع المدمّنة 
من اللالحُ والدرر وما أشبه ذلك . فمتى طالبه بذلك ؛ كان 
متعدياً لم ْم صاحبّه إجابته إلى ذلك بل ينبغي 

0 

باع السَلعةٌ بما تُسْوَى ويِتَقَاسَم بالنّمن » أو تقوم ؛ وياخذ 
أَحدهما بما قُوُمٌ ويودي إلى صاحيه ها يصيبه . 

وصاحبٌ المال مَتَى ا راد أن يَأَخْدَ مالّه ه ن مضاريه ؛ كان له 
ذلك ؛ ولم يكن للمُضارب الامتناٌ عليه من ذلك » وكان له 
جر الول إلى ذلك الوقت . 

وإن اشتَرَى المُضارِبُ بامال المتاع ٠‏ لم يكن لضاحب المال 
مطالبته بالمال . وإن كان قد اشْتَرَى المتاعَ » وقد من عنده 
الثم ن على من ضَارَبَةٌ ؛ لم ير صاحبٌ المال ذلك » وكان من 
مال المُضارب : فإن ربح » كان له ؛ وإن خمير » كان عليه . 

ويُكْرَهُ مشاركة سائر الكمارٍ من اليهود والنصارى وغيرهم » 
وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم » وليس ذلك بمحظور 
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ومتى عَثَّرَ أحدٌ الشّريكين على صاحبه بخيانة ٠‏ فلا يدخلٌ 
هو في مثلها اقتصاصاً منه » بل يِقَاسِمُه الشركة إن شاء . ومتى 
مَمّنَّ صاحب الال المُضَارِبَ رأسَ امال ؛ لم يكن له من 
الرّبح شيء » وكان للمُضارب دونّه . وكذلك الخسرانٌ يكونٌ 
عليه . ومتى اشْتَرى المَغارب مملوكاً » فكان أباه او ولده ع 


و 
كل 


فإِنه يُقَومُ عليه. فإن زاد ثمنه على ما اشْترَاه ؛ انْعَتَقَّ منه بحساب 
ما يَصِيبَهُ من الرّبح » وَيُسْتَسْعَى فيما يَبُقَى من المال لصاحب المال ؛ 
وإن نَقَصّ عنه او كان على رأس امال » بَقِيَ رِقَاً كما كان . 
ومن على مال اليتمر إلى غيره مضاربة ؛ فإن رَيحّ » كان بيتهما 
على ما يتقان عليه ؛ وإن حمر » كان ضَاه على , ن أغطى 
امال . ولا يجوز للمُضَاربِ أن يَشْترِيّ جارية يَطَأمًا ٠‏ إلا أن 
يَأْدّنَّ له صاحيٌ المال ني ذلك . 

وك ما يَلرَمُ المْصاربَ في سفره من المؤنة والثفقة من غير 
إسراف », كان على صاحب الال . فإذا ورد إلى البلد الذي فيه 
صاحب امال » كان نفقته من نصيبه . 

ومتى كان له على غيره مال دَيْناً ؛ لم يَجُر له أن يَجَْلَهُ 


2و ع 9 ل 252 - 3 
شركة او مضاربةً » إلّابعدَ أن بَقْبِضَه ام يله إن اه 


رج و اه رهم 
ومست م 


عنذه أنه لبعضيهم» كان على ما عَينَ في وصيئيه و1 نل بين ؛ 
كان بيلهم بالسُويّة على ما تقتضيه -رووس الأموال . 
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باب الرهون وأحكامها 


إذا كان لإنسان على غيره مال ؛ ‏ فلا بأس أن يَسَْوئقَ من 
اليه بأن يَأَخْدَ منه رهن . ولا يدخ الشي؛ + في أن يكون رهناً 
إلا بعد قبض المرتون له وتمكّنه منه . ولا بأسَ أن يكسون 
الرّهْنُّ أكثرٌ قيمةً من المال الذي عليه . وكذلك لا بأُسّ أن 
يكونَ أقلّ ثمناً منه . ومَتَى هَلَكَ الرّهن من عند المرتهن من غير 
تفريط من جهته ؛ كان له أن يَرْجِمَ بالمال على الرّاهن ؛ ويكونٌ 
ضَياعٌ الرّهنْ من مال الرّاهنٍ دون المرتهن . ومتى َلك بتفريط 
من جهيه أو تضييع منه ؛ كان ضامناً لقَمن الرّهن في وقت 
هلاكه ترا الفَضْل . فإن كان من الرّهنٍ أكثرٌ من الذي كان 
عليه ؛ قَاصَه بما له » ورَدٌّ عليه الباقي . وإن نَقَصَ من ذلك » 
كان على الرّاهن أن يُوَفَيهُ تمامّ ما عليه » وأن تَسَارَى الرّهن 
والمال » لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل . 

ومتى اختلف اراهن والمرتِهن في تضييع الرّهن » كان القول 
قول المرتهن مع يمينه بالله . فان أقام الرّاهنْ بِيّنةَ أَنَّ المرتهن 
ضبّعه او فرّط فيه ؛ لَزِمَهُ َمَانْه ؛ ولم يُقَنَعْ منه باليمين . وإن 
اختلفا في قيمة اهن » كان القول قول صاحيم الرَهنِ مع 
يميئه بالله بقِيمتِه يوم م هلّك دون يوم رهن الرّهْن . فإن 


يمييه 


اختلفا في مقدار ما على الرّهن من المال ؛ كان على المرتهن البيّنة 
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- ل 


لم يكن معه بيّنة ء فعلى صاحب الرّهن اليمين . 
روي : أن القولَ قو الرتون مع يمينه ؛ لأنّه أميئه . 507 
على الرّاهن ما لم يَسَْغِْقَ ارهن ثمنه . ومتى اختلفا في متام » 
فقال الذي عندّه :إن رهن ؛ وقال صاحي المتاع : إنّه وديعة ؛ 
كان الول قول صاحب المتاع مع يمييه » وعلى المدعر ى لكونه 
أن ١‏ القول قولٌ من عنده 


رهناً البيّنة بأنه رهن عنده . وقد روي 
مع يحبينه إلا أن يَأيّ صاحبه ببيئة أنه وديعة 

وإذا كان الرّهن مما له عَلَّهَ »مث ل أن يكوق دارا أو أرضاً ؛ 
كانت الغّلهُ والأجرةٌ لصاحب الرّهن » وعلى المرتهن أن يُقَاصَهُ 
بذلك من ماله عليه . ومَتى جعل صاحبٌ الرّهن المرتهنَ في حل 
من التصرّف في الرّهن ؛ كان ذلك حلالاً له » سوا كان ذلك 
داراً أو ضياعاً اد حَيوانا او متاعاً او غير ذلك . وم ى لم يجعله 
من ذلك في حل ؛ وتصرّف فيه ؛ كان ضامناً له ولا يِحْدثُ فيه 

من الحوادث . ومتى سكن الذَارٌ ودع الأرض 2 كان عليه أجرةٌ 
المثلٍ للدار وطَسْقَ الأرض . ولا يجوز للمرتّهن أن ببيع م ارهن 
لا بإذن صاحبه . فإن غاب عنه ؛ صَبَّرَ عليه إلى أن يجي »أو 


0 


يَأدُنَ له في بيعه . 

وإن كان شرط المرتهن على الرّاهن أنه إذا حَلَّ أجل ماله 
عليه » كان وكيلاً له في بيع الرّحن وأَعْذ ماله من جمليه ؛ 
كان ذلك جائزاً . فإذا حَلَّ الأجل ٠‏ ولم يُوقه المال ؛ باع الرّهن.: 
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نإن قَصُلّ منه شي* » رَدهُ على صاحبه ؟ وإن نَقَصّ » طالّبه به 
على الكمال ؛ وإن تساويا لم يكن له ولا عليه شيء . 

وإذا كان عند الإنسان رهن ولا يَدْرِي لِمَنْ هو » صبر إلى 
أن يَجِيء صاحبّه . فإن لم يَجيء ؛ باعه 2 وأخذ ماله 2 
رتصدّق عنه بالباقي . وإذا مات من عنده الرّهن » ولَمْ يَعْلمم 
الورثةٌ الرَهن » كان ذلك كسبيل ماله . فإن عَلِموه بعييه » 
وجب عليهم رَدْهُ على صاحبه وأَخْدُ ما عليه منه . 

ولا يجوز للرّاهن أن يتصرّف فيما رَهَنّه . فإن كان الرّهن 
داراً » لم يَجُرْ له أن يَسْكتَهًا ولا أن يَبيعها ولا أن يوَاجِرَها . وإن 
كان أرضاً » لم يَجْرْ له زراعتّها ولا بيعها ولا إجارتها . وإن كان 
مل وكا اوجارية » لم يَجِزْ له ائتخدامها ولاوَطىة الجارية . فإِن 
َطتَهًا ؛ كان مُخْطياً » ولايكونٌ بفعله زانياً . 

ومتى باع الرّهن أو تصدّق به او وَعبّةُ أو آجَرَه او عَارَضَهُ 
من غير علم المرتهن » كان ذلك باطلاً . وكذلك إن أعتق المملولك 
او دَبرَهُ او كاتبّهٌ » كان ذلك باطلا . فإن أَمْضَى المرتهن ما فعله 
الرّاهن ؛ كان ذلك جائزاً ماضياً » ولم يكن للمرتهن رجوع فيها 
أمضاه . 

وإذا كان عند إنسان هون جماعة ؛ فهلّك بعضها » 
البعض ؛ كان ماله فيما بي . فإن ملّك الكل ان له ف 


الرّاهن إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حَسَّبَ ما قدّمناه . ومن 
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عنده الرّهن » جاز له أن يَشَْرِيهُ من اراهن بقيمته . 

ومتى رَهَنَ الإنسان حَيرَاناً حاملة » كان حمُله خارجاً عن 
الرّهن . فإن حَمَلَ في حال الارتهان » كان مع مه كهيااتها رهناً . 
وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك. فإِنَ الزّرعَ يكون 
خارجاً عن الرّهن . وكذلك حكمُ الشّجرة إذا كان فيها الّمرة ؛ 
فإِنّ ثمرّها يكونُ خارجاً عن الرّهن . وإن حَمَّتَ الشَّجِرةٌ في حال 
الإرتهان » كان ذلك رهنا مق الشّجرة . 

ولابأس أن يَرْهَنَ الإنسان ما هو مشاع غيرٌ مقسوم . 
رَهَنَّ ما يَمْلكُ وما لا يَمُْلكُ على مال معلوم ؛ كان الما لازماً ص 
ما َلك » ولميَرَمْ على ما لا يلك شيء . 

وإذا كان عند الإنسان رَهْنْ بشيء مخصوص »ء فمات الرّاهنٌ 
وعليه دين لغيره من لماه » لم يكن لأحد من الغرماء أن يطاليه 
بالرّهن إِلّا بعد أن يَستَوْفيّ المرتهنٌ ماله على الرهن . فإن قَصَلَ بعد 
ذلك شي 5 على الورثة ٍ وكان ذلك لباقي العُرماء . وقد روي : 
أَنّهِ يكونُ مع غيره من الديّان سواء يَتَحَاصُونَ بالرّهن . والْأَوّلُ 
أحوط . وإذا كان له على الرّاهنِ مال على غير هذا الرّهن » لم يَجز 
له أن يجعلّه على هذا الرّهن . ومت ى مات اراهن » كان المرتن في 
غير ما له على اراهن مع غيره من الديّان سواء . وإذا قال الرَّاهِنُ 
للمرتون :. بعر الرَهنَ قبل حلول الأَجَلٍ ». فباعه ؛ لم يكن له 
أن يتصرف في امال إِلّا بعد حلول. أَجَلٍ.ماله . فإن أَذْنَ له صاحب 
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المال » كان ذلك سائغاً له حلالاً . 

وإذا كان الرَّهنُ دابَةَ فَرَكبّهَا المرتهن » كانت نفقّئها عليه . 
وكذلك إن كانت شاه وشَرِب لبها » كان عليه نفقتها . وإذا 
كان عند انسان دابُة او حَيْوَانٌ رهناً » إن نفقتها .على الراهن 
دون المرتهن . وإن أَنْفَقَ المرتهن عليها ؛ كان له ركوبها والإنتفاع 
بها » أو الرّجوع على الراهن يما أنفق 

ذا امْمَلَفَ نفسان » فقال أحدهما : لي عندلهٌ دراهم دين » 
وقال الآخر : هي وديعة عندي + كان القولُ قولَ صاحب امال 
مع يمينه ٠‏ 

ومن كان عددّه رهن 3 فمات صاحده 2 وخخاف إن أقَره طولب 
به ولم عط مانّه ؛ جاز له أن يَأخُدَ منه بمقدار ماله عليه وير 
الباق على ورثته ٠‏ فإن لم يفعل » وقد أن عنده رهناً ؛ كانت 
عليه البيّنةٌ أنه رهن . فإن لم يكن معه بيّنة » كان على الورثة 
اليمين : نهم لا يعلمونَ أنَّ له عليه شيئاً » ووجب عليه أَنْ يَرَدٌ 


00 


الو هن ع الذي ي أقر به. 
باب الوديعة والعارية 


إذا كان عند إنسان وديعة » وطلّبها صاحبها » وهو متمكن 
من ردها » وليس عليه في رَدَها ولاعلى غيره ضررٌ لايمكن تلافيه 
من الخوف على النفس وعلى المال ؛ وجب عليه رَدْها سوا كان 
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المودع كافراً ا مسللماً او مؤمنً او فاسقاً وعلى كل حال . وإذا كان 
المودع ظالاً » وما أودعه يكون مغصوباً » لم يَجَرْ للمودع رَدْهُ 
عليه » إِلّا أن يخافَ على نفسه أو ماله او على بعض المؤمنين مسن 
ذلك » وعليه أن يَرُدّها الى أربايها إن عرقهمٍ . فإن لم يَعرفهم 
مهرم م 
عرقها وله كما يعرف اللَقَطَة . فإن جاء صاحبها » ولا تصدّق 
بها عنه. 

ومتى طَالَبَ صاحبُ الوديعة لالم المُودَعَ بردها عليه » 
وطالبه باليمين ؛ جاز له أن يَحلفٌ : أن ليس له عنده شيء ؛ ولم 
يَلَرْمَه إثم ولا كفارة . وكذلك إن مات امود ؛ لم يَجَرْ له ردها 
على ورثته . وله أن يَحلفَ أ أباهم ما أَوْدعَةٌ شيا » ويوصل 
الوديعة الى صاحبها . ومتتى كان المال المخصوب مختلطاً بغيره من 
مال المووع ؛ لم يَجزْ للمودع منعه من شيء من ذلك » ووجب عليه 
رَدها عليه بأجمعها ؛ لأنّه لايتميّرٌ له المغصوب من غيره . 

الوح مؤْتَمنَ على الوديعة ‏ وقوله مقبولٌ فيها . فإنضاعت 
الوديعة » لم يله شيء ؛ إلا أن أن يكونٌ قد فرط في حفظها او 
تَعَدَى فيها . فإن فعل شيثاً من ذلك » كان عليه ضَمائهٍ . ولايمين 
على المودع ؛ بل قولّه مقبول . فإن ادع ى المستودعٌ أن المودع » 
َد فرط اوضَيَ » كان عليه البينة . فإن لم يكن معه بِيّنة » كان 
الوق الجن 000 

وإذا اختلف نفسان في مال ٠‏ فقال الذي عنده المال : إِنّه 
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وديعة » وقال الآخر؛ إِنّه دَيْنّ عليك ؛ كان القولٌ قولَ 
صاحب امال » وعلى الذي عندّه امال البيّنة : أَنّهِ وديعة . فإنذلم 
يكن له بّئة » وجب عليه رد المال . فإن هلك ٠‏ كان ضامتاً . 
فإن طَادَبَ صاحب امال باليمين: أنه لم يُودعْه ذلك المالَ » كان له. 

ومتى تَصَرَّفَ المودّع ني الوديعة ؛ كان متعدياً » وصّمِن المال. 
فإنرَدٌ مثلّها الى المكان من غير علم صاحبها ؛ لم تَبْرَأ بذلكذمته » 
وكان ضامناً لها » إِلّا أن يَرُدْهَا على صاحبها او يَجْعَلَهَا عنده 
وديعة من الرأس . وإذا قال المودع للموّع : اثْرّلكُ هذه الوديعة 
في موضعر بعينه » فتركها فيه » ثم لكت + كانت من مال 
المستودع . فإن نَقَلَهَا من موضعها الى غيرٍ ذلك الموضع من غير 
خوف ولامُضَرَّة عليها » كانضامناً لها . ومتى قال له : احَمَظٌ 
هذه الوديعة »وجب عليه حفظّها كما يَحْمَُ مال نفسه . فإن 
نَقَلَ ماله » نَقَلّها معه . فإن مّلكت ني حال التُقْلّه » والحالُ ما 
وصفناه ؛ لم يكن عليه شيء . ومتى لم يَجعلها مع ماله » ولم 
يَحَْظْهَا كحفظه ملْكّه ؛ كان ضامناً لها . وإذا اختلف المودع 
والمودعٌ في قيمة الوديعة » كان القولٌ قول صاحبها مع يمينه بالله 
تعالى. 

ومتى تصرًف المودّع في الوديعة » كان ضامناً لها حَسّبَِ ما 
قدمناه. فإنرَبحَ » كان الرّبحٌ لصاحب الوديعة . وإنخَسرٌ » كان 
على المودع . ومتى مات المستودعٌ ؛ وجب رد الوديعة الى ورثته . 
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فإن كان واحداً سلّمها اليه . وإن كانوا جماعة ؛ الم يُسَلَّمَها إلا 
الى جماعتهم ‏ اد إلى واحاء منهم يفون على تسليمها اليه » او 
بطي كل ذي حقّ حقّه . ذإن سَلَّمَهَا الى واحد منهم بغير رضا 
الباقين 1 كان ضامناً لحصّة الباقين على الكمال . 

والعاريّة على ضربين : ضرب منها تكون مضمونة على كل 
حال : اشترّط ذلك » او لم يشر عط . وهو كل ما كان ذهباً اوفضّة. 
ويلحق بذلك من النتعار من خيره مالا يملكُه ٠‏ فإنّه يكو ضامناً 
له » وإن لمي يَشتَرِط للمعير » ويكون المعيرٌ ضامناً لصاحب القَيء . 

والصّرب الآخَرٌ لا يكونٌ المستعيرٌ ضامناً إلا أن يَشْتَر طَ 
المعير عليه . فإِن شَرَطً عليه ضَمَانَه » ضَمِنَهُ على كل حال ٠‏ وإذلم , 
يَشْرِط ؛ لم يكن عليه إذا هلك ََمَائه » إل أن يفرط فيها او 
يتَعَدّى » فإنّه يَلْرَمَهُ ضمائها . 

وإذا اختلف المستعيرٌ والمعيرٌ في قيمة العاربّة ؛. كان القول 
قول صاحيها مع يمينه 0 
على المعيرٍ البينة بان الذي اسْتعار » قرط اوضّيّمَ . فإن لم يكن 
معه بينة حاعل السشعير اليمين :“ون المتعارش يها وه كان 
لصاحبه أن يَأَحْدَهُ من عند المرتهن » ولم يكن له منعه منِه » وكان 
له أن يَرْجِمَ على الرّاهن بما له عليه من امال . 


كتاب المتاجر خرف 
باب المزارعة وا مساقاة 


2 27 0-6 ردج 
لا بأس بالمزارّعة بالثلث أو الربع اوأقل او أكثر. ويكره أن 
يُرَارعَ الإنسانٌ بالحنطة والشعيرٍ والتّمر والزبيب 4 وليس ذلك 


ادر وعوار قر يي 


بمحظور إن زارح بثيء من ذلك » فليجعله من غير ما يخرج 
من تلك الأَرض مما يرع في المستقبل » » بل يَجمَلُّ ذلك في ذمة 
المزارع ولابأس أن يُوَاجرَ الإنسانٌ الأرض بالتّراهم والدائير. 
فإن ذذاع الأرضَ على أن يكون المزارع يَتَوَلٌ زراعتها بنفسه » لم 
بج له أن يعطيها لغيره . وكذلك إن شط عليه أن ير شيا 
بعينه » لم يج له خلاقه ولابأسَ أَنيُغَارِكَ المزارع غيره » ولم 
يكن لصاحب الأرض خلاقه . 


0 آجرَ غيرّه أرضاً ٠‏ كان للمستأجر أن قم في الأرض 
من ينوب عنه ويقوم مُقَامَه . ومن اسْتَأَجرَ أرضاً بالتصف أو 
الثلث ٠‏ أو الربع » جاز له أن وجرا غيرّه بأكثر من ذلك وأقل . 
وإن اسْتأَجَرَها بالدّراهم والدّنانير؛ لم يَجْر له أن جما بأكثر 
من ذلك ء إلا نيخدت فيها حَدئا من حفر نهر أو كرَي ساقية 
وما أشبههما . مَتَى اسْتَأْجَرَهًا بالحنطة والشعيرٍ 4 جاز له أن 
يُوجِرّهًا ترام والدّنائير بما شاء . 

والمرَارعٌ إذا شط على صاحب الأرض شرطاً » وجب عليهما 
جميعاً الوفائ به . فإن رط صاحب الأرض على المزارع جميع 
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مَوُونَةٍ الأرض من عمارة وبَذَرٍ دكي نهر وحفرٍ ساقية ؛ كان عليه 
القيام بذلك أجمع . : ثم المقاسّمةٌ على ما انَفَقَا عليه . . فإن كان 
شَرَط المرَارعٌ أن بَأَخْدَ رمقل القسمة » كان له ذلك ٠‏ وإن لم 
يكن شر ؛ كان البذرٌ عليه على ما شَرَطً . وإن شرَط أيضاً عليه 

خراج الأرض ومؤوثة السّلطان ؛؟ كان عليه ذلك » دون صاحب 
الأرضٍ . فإِن شْرَطً ذلك » وكان قدراً معلوماً شم زاد لطن على 
الأرض ض المَؤونَة ؛ كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع 
ومتى شر المزا رع على صاحب الأرض جميع المؤوتّة من البَذر 
وكري النهر وغير ذلك » ويكونٌ من جهته القيام بها وبزراعتها 
وعمارتها ؛ كان ذلك صحيحاً ولم يَلْرَمةٌ شي من مون السلطان 
ولاخراجر الأرض ولاغير ذلك ؛ ويكون له المقاسّمة على ما يتمع 
الشّرط عليه . 

ومن اْيَأَجَرَ أيضاً مَدّةٌ معلومة ؛ وجب عليه مال الإجارة » 
وكانث له المذَةٌ المعلومة » ساك رَرَعَّ فيها اد لم يرغ . فَإِلْمئَعَه 
صاحب الأرض من القُصرّف فيها » ثم انْقَصت المدّة ؛ لم يكن 
يكن علبه شيء . ومَتَى منعه من الُصرّفْ فيها ظالم ؛ لميكن على 
صاحب الأرض ض شيء فإنغرقَت الأرضص ؛ ولم يعمكن المُستاجرٌ 

من التصرّفٍ فيها ؛ لم يلرَئْه شي من مال الإجارة إلا أن يكون 

سقو 

تصَرْفّ فيها بعضّ تلك المدّة ؛ فيلْرَمهُ بمقدارما تَصَرُفَ فيها » 
وليسعليه أ كثرٌ منذلك. 
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نَصم المزارعة ولا الإجارة ِل بأجل معلوم . فَمَتَى لم 
7 فيها الأَجِلّ » كانت باطلة . وإن كان قد تَصَرّفَ فيها 
المُسَأَجرٌ » وَأَنْفَقَ فيها ؛ كان له ما أنفّق » ولصاحب الْأَرضٍ 
ما يَخْرج منها » وللمزارع أجرةٌ امكل إذا لم يكن ذَكْرَ الأجل » 
ولم يكن له أكثرٌ من ذلك . 
ومن أَخَدَ أرض الإنسان عَصْباً » فَرَرَعَها » او عَمَرَها وبَثى 
فيها بغير إذنه ؛ كان لصاحب الأرض قلعٌ ما رَرَعّ فيها وبتى و 
وأَخذٌ أرضه . فإن كان الغاصب زَرَعَ ٠‏ وَبَلَعْت الغلّة ؛ كانت 
الغلّة له ؛ ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض . وإذا اكترّى 
إنسانٌ داراً ليسَكُتهًا ؛ وفيها بستان » فزرع فيها زرعاً » وغرس 
شجراً ؛ فإن كان فعلّ ذلك بإذن صاحب الذّار » ثم أراد التَحوَلَ 
عنها ؛ وجب على صاحب الدَارٍ أن ب يَقَومَ جميع ما فيها من الزرعر 
أو البّخل ولي من لزاع والغارس . وإن لم يكن اسْتَادنَ 
صاحب الدَارٍ في ذلك كان له قلعه وإعطاؤه إيّاه . 
ومن استَأَجر أرضاً » فباع صاحبُ الأرض أرضّه ؛ لم تبْط 
بذلك إجارته » وإن كان البيع بحضرة المستاجر » ويكونٌ البيع 
صحيحاً ؛ غير أنه يَلْرَمُ المشتري أن يَصْرَ الى وقت اثقضاء 
مدة الاجارة . فإن مات المشتري ؛ لم تبط أيضاً بموته الإجارة » 
وجب على ورفته لصب الى أن يَنْقَضيَ زمان الإجارة . ومتى مات 
المستأجرٌ َو الموجر؛ بَعنَتَ الاجارةٌ بينّهما ؛ وانقطعت في الحال . 
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وما الإجارة ة لازم للست أجر » وان ملكت الغلّةٌ بالآآفات 
السماوية ٠‏ دمن زارع أرضاً على ثلث ١‏ تعر وبَلَعْت الغلّة » جاز 
لصاحب الأُرضي أن يَخْرصّ عليه الغلَّةَ ثمرةً كانت او غيرًها . 
إن رَضِيالمزارع بما خرص ؛ أَخَدَمًا ء وكان عليه حصّةٌ صاحب 
الأرض »سوام نقّص الحَرْصُ او زاد ء وكان له الباتي . فإن 
ملكت الغلّةَ بعدَ الخرص بآفة سماوية » لم يكن عليه للمزارع 
ذي ء. 

والمساقاة في الشّخل والشّجر رِ واكم جائزة بالنصف والثاث 
والربع . وكانت المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الارض . 
ومتى سَاقَى صاحب البَخْلٍ والشَّجرٍ غيره » ولم يدير ماله من 
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القسمة ؛ كانت ا مساقات باطلة » وكان لصاحب التّخل والشّجِرٍ 


في بي 


ما يَحْرَّجّ من الثمرة وعليه للمساقي أجرةٌ المثْلٍ من غير 
زياد ولا نقصان . 
شيثاً من ذهب أو فقة . فإن شيط لك عل الشاف .)او هرا 
له ؛ وجب عليهما الوفائ بما شَرَطًا » اللّهِم إلا أن تَهْلِكَ التُمرةٌ 
بآ فة سماويّة » ولا يَلرمهُ حينكاة شية ممًا سر عليه على حال . 
وخخرا ج القّمرة على رَبّ الأرض دون المُساقِي ؛ إلا أن يشرط 
ذلك على المُساقِي فيَْرَمُهُ حينكذ الخروج منه . ش 
ومن أَحدَ أ حَدّ أرضاً مَيْبَةَ فلّحياها ؛ كانت له » وهو أُؤْلى 
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بالترف فيها ؛ إذا لم يَف لها وب ؛ وكان للسلطان طسق 
الأرض . وإن عُرِفَ لها رب » كان له خراج ج الأرض وطَسْقُها . 
فإن شَرَطَ على صاحب الأرض أنه يُحْيهًا يُحيِهًا ؛ ويكوث ارُتفاعغها 
من لزان ؛ شم يه ليه )كان ذلك جات وكذلك 
إن شْرَطٌ أن أن يكونّ على صاحب لض ترون ما عليه تلطا ؛ 
كان ذلك جائزاً » ولصاحب الأرض أن يَأَخْدّهَا منه أي وقت 
شاء. 

ومن اسْتَأجَرَ أرضاً بشيعء معلوم ؛ جاز له أن يُوْجِرَ بَعْضَهَا 
بأكثر ذلك المال » ويَتَصَرَفُ هو بما يَبْمَى في الباقي . وكذلك 
إن اشْترَى مَرَاعِيّ » جاز له أن يَبِيمَ شيعا منها بأَكْكَرٍ ماله » 
ويرُعَى هو بالباقي ما يَبّْقَى منها . وليسّ له أَن يبع بمثل ما اشترى 
أو أكثر منه » ويَرْعى معهم إلا أن يُحْدثُ فيه حَدَثاً » ويكونٌ 
ذلك أيضاً برضا صاحب الأرض . فإن لم يَرْضَ ببيعه من سواه ؛ 
لم يَجُرْ له ذلك » وإِنّما يكونُ له أن يَرْعَاهُ بنفبيه . 


باب الاجارات 


الإجارة لا تنعقدٌ إلا بأجلٍ معلوم ومال معلوم ٠‏ ومني لم 
يَلكرَ أجل ولا المال » كانت الإجارة باطلة . وإن ذَكَرَ الأَجِلّ 
ولم يك مال الإجارة » لم تنعقد الإجارة .. ومتى ذَكْرَهُمَا ؛ 
كانت الإجارةٌ صحيحة » ولَرْم المسأجرٌ المال إلى المدة .المذكورة » 








وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجيم في الحال » وإن 
شاء أَخْرَهًا عليه » الهم إل أَنْ يَشْرِطَ المستَأَجرٌ أن يُعْطِيَهُ امال 
عند انْقضَاء مدّة الإجارة او في نجوم مخصوصة . فَيَلْرَمَهُ 
حيتي سب ما شرّط . والوت يِل الإجارة على م بناه . 
بابي لامها على ما قا في لباب الأ . واجارة المُشّاحٍ 

ئزة مثل إجارة المقسومٍ سَوَاء . 

ومتى امْتَأجرَ الإنسانٌ داراً او مسكناً يُشامرّة بأن يقول: 
كل شهر بكذا وكذا ء لم تَنْقِدِ الإجارة | إلاعلى شهر واحدء 
وكان ما زاد عليه يَلْرَمةُ فيه أجرة الوفل . 

ومتى لم يُمَكن المؤجر الستأجرٌ من التَضَّرف في الملك » 
سقط عنه مال الإجارة . فإن كان قَدَمه » كان له أن يرج 
عليه به . ومن مكنه من التُصرف فيه » غير أن متّعه منه 
ظالم ؛ لم يَسْقَطُ عنه بذلك مال الإجارة ؛ وكان له الرلجحوعٌ 
على الفألم بما مّعه من التصرف فيه . ومتى اسْتَهْدَمٌ المسكن ؛ 
مقا عن امستأجر أجرئه » إلى أن يُعيدَهُ صاحئه إلى عمارته ع 
ويُمِكُنَهُ من التصرّف فيه . إن كان قد قدّم مال الإجارة » 
كان له أن جع على المؤجر بمقدار أجرة الزمان الذي الهم 
فيه اليك . ومد الْهَدم الملك أو احترق المسكن بتفريط من 
جهة المستأجر ؛ لم يَسْقطْ عنه مال الإجارة ؛ ويكون ضامناً 
ما تَمَعْثَ منه وَالْهَدم . ومتى مَكنَهُ المؤجرٌ من التّصيف ء 
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ان الستأجرٌ من اللَصرّف » لم يَسقْطُ عنه مال الإجارة 

ولا يجوز للإنسان أن يؤجِرَ رّ داراً أو مسكناً بأكثرَ مما 
أرما إلا أن يد فيها حَتنا . فإن قعل ذلك » كان له 
إجارثها بأكثرَ مما اسْتَأَجَرَهًا . وإِذًا اسْتَأْجَرَ مسكناً على أن 
يَسْكْنَهُ هو »لم يَجْرْ له أ أن يُسْكِنَهُ غيره . فإن اسْتَأَجرَهُ من غير 
شرط » كان بالخيار : إن شاء سكن هو » وإن شاء أسكن غيرًه . 

واليلك إذا كان مُشتَرَكاً بين تَفْسَيْنِ وما زاد عليهما » لم 
يَكُنْ لأحدهما أن يد بالإجارة دون صاحبه » بل يَتَفِقَانَ على 
الإجارة . فان احا ع تناوبا بمقدارٍ من الزّمان . 

وإذا اجر ملكا » وسَكنَ بعضه ؛ جاز منه أن يُسْكِنَ 
الباقي غيرّه بأكثر مال الإجارة » ولا يؤْجِرَمًا بمثل ما قد 
تأر » اللّهمْ لا أن يكونّ قد أَحْدَثَ فيها حَدَثاً . فإن فعل 
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ذلك » جاز له أن يُوْجِرَّها بما شاء . ومن اكترى دابّة لِيَركبها 
هوء لم يَجْرْ أن يَرْكْبَهًا غيرّه . فإن أركبها غيرّه » فهلكث ؛ 
كان ضامناً . وإن عابت لَزِمَهُ بمقدار عيبها . وإن اكْتَرَاها 
مطلقا » جاز له أن يَمكَبَهَ إن شاء او يُرْكبهًا غيرّه . وإذا 
اكترَاهًا على أن يَرَكبها إلى موضعر مخصوص ء لم ير له أن 
يَتَجَاوَرَه . وكذلك إن اكبَرَاهًا على أن يُحَمُلَّهَا مقداراً بعييه ع 
لم يَجْرْ له أن يَحَملَهَا أكثرَ من ذلك . وكذلك إن اكْتَرَاها على 
أن يَنْنّكَ بها في طريق مخصوص » لم يَجُدْ له أن يسنك بها 


5ك النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
في غير ذلك الطريق . ومتى خالف في شيءٍ مما قلناه ؛ كان 
ضامناً لها ولِكُلّ ما يَحْدَتْ فيها ؛ ولَّرْمَهُ إن سار عليها أكثرٌ مِمّا 
شَرَط » او حَمَلَهَا أكثرَ ما ذَّكّر » أجرة الرّيادةَ من غير نقصان. 
ومتى ملكت الدابة ؛ والحالٌ ما وصفناه ؛ كان ضامناً لها » 
ولَرمَهُ قيمئها يوم تَعَدّى فيها . 
ري ار 3 

فإن اختلفا في الثمن » كان على صاحبها البينة . فإن لم 
تكن له بيّنة ؛ كان القول قوله مع يمينه . فإن لم يَخِْفْ » 
ورد اليمين على المستاجر منه ؛ لَزِمَهُ اليمين » او يَضْطَلِحان على 
:5 شي . والحكم فيما وى الذَابق فيما َع الُلْفُ فيه بيسن 
المسشأجر والمسأجَر منه » كانت البيّنةٌ على المُدّعِي واليمين على 
المدعى عليه 


ومن اسْتَأَجَرَ دابةً » فَفَرّط في حفظها او عَلَفِها او سَفَيها » 
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العيب . 

والصّانمٌ إذا تَقبّل عملاً بشيء معلوم ؛ جاز له أن يُمَبْلَهُ 

لغيره بأكثرَ من ذلك » إذا كان قد أَحدَتُ فيه حَدَثاً . فإن لم 
يكن قد أَحْدَثُ فيه حَدَثاً » لم يَجْرّ له ذلك . وإن قَبّلَ غيره 
بإِذن صاحب العمل ؛ ثم هَلَكَ لم يكن عليه شيء ٠‏ وإن قله 
من غير إذنه » ثم هَلَك ؛ كان المتقبّل الأَوّلُ ضامناً له و 
مَنْ أَعْط غيرّه شيثاً لُِصْلِحَهُ » فَأَفْسَدهُ » وتَعَدّى فيه + كان 
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ضامناً له . وذلك مِثْل الضّائغْ يُعْطَى شيثاً لِيِصْلِحَه فَيفسِده » 
أو النّجارٍ يُعْصَى باباً او غيره لِيُصْلِحَهُ فَيُفسدُّه » أو القصار 
يخي نوب ييه خرف ا يُحرقه ؛ ومن أَسْبَّهَ هؤلاء من 
الصنّاع » فإنّه يَلْرَمُهُمْ تمن ما أفسدوه . هذا إذَا الفسد بشىء 
من جهتهم أو تفريط منهم ؛ وما أَشْبّهَ ذلك . فإن هَلَّكَ من غير 
ذلك » لم يكن عليهم شي من ذ 
5 بير # راسم بمر لم 
إن عرق التفينة بابح او غير ذلك من غير تفريط منه 6ن 
2 ع 

لم يكن عليه شيء . والمُكاري مقْلُ المَلأّح يَضْمَن ما يفرط 
فيه:وما لا يُفَرّط فيه لم يكن عليدشية في هلاكه.ولا ينبي لأحد 
إن يُصَمنَ صانعاً شيئاً » إِلّا إذا انّهمَهُ في قوله . فإذا كان 
مأمونا قد » وجب أن يُصَدُقَدُ ولا رمد شيقاً . 

ومتى اختلّف المكتري والمُكاري في هلاك شيء » وهل 
و فيه تفريع أم لا ء كانت اين عى الذي وبين عل 
المُدعَى . وإِذًا اختَلّفٌ صاحب المتاع والصّانع قِ التفريط 2 
كان عل صاحب شاع الية .إن لم يكن م بين ,فل 
الصانع اليمين ٠‏ 

ومن اجر غيره فده في حوائجه » كان ما يَلرَم 
الأجيرَ من' التّفقة على المُسْيَجِر دون الأجير . فإن شرَط علي أن 
تكونَ نفقته عليه » كان ذلك جائزاً . وينبغي أن لا يستأجر 
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الإنسانُ أحداً إلا بع أن ياه على أجريه . فإن لم يقن ؛ 
ترلك الاحتياطً ١‏ ولم يَلْرَنْ أكثر من أُبجرّة اليل . وإذا فَرَعّ 
الأجير من عمله » وجب أن يُرَنيّ الأَجْرَة في الحال من غير 
تأخير فإن كان قد أعطاه طعاماً أو متاعاً + ثم تَغْير ره ؛ 
كان عليه يسثْر وقت أَعْطَى المناعٌ دون وقت المحاسبّة . 

ومن اتتأجر ماو غيره من مولاه ؛ كان ذلك جائزاً » 
وتكون الأجرةٌ للْمَوْلَ دون العبد . فإن شَرَطً المستأجِرٌ للعبد أن 
يعِْيُ شيا من غير علم مولاه ؛ لم يََُْالوفاة به » ولا يحل 
للمملوك أيضاً أده . فإن أَحَدَهُ ؛ وجب عليه رده على مولاه . 
ومن الاجر خيرّه ليتصرّف له في حوائجه لم يَجْرْ له أن 
يتصرف لغيره في شيء إلا بإذن من استأجره . فإن أَذن له في 
ذلك ؛ كان جائزاً . ومن اْتأجر مملولءَ غيره من مولاه . فَأَقْسّدَ 
المملوك شيعاً » او أَبَقَ كَبْلَ أن يفرع من عمله ؟ كان مو لاه 
ضامناً لذلك . 

ومن اكُْتَرَى من غيره دابّةَ على أن تَحْوِلَ له متاعاً إلى موضعر 
بعينه في مذّة من الزّمان ؛ فإن لم يَفعَلَ ذلك نَقَصَ من أجريد: 
كان جائزاً ما لم يُحط ذلك بجميع الأجرة . فإن أحاط الشرط 
بجميع الأجرة + كان الطب طلا وَزِمَهُ أجرة الول . 

والصّانع والمُكاري والح ذا دعا هلك الداع او ضَياعَه 


كان عليهم البيّنةٌ بذلك . فإن لم يكن معهم بيّنة » كانوا 
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ضامنين للمتاع . وصاحب الحمّام إذا ضاع من عنده شيءٌ من 


الغّياب وغيرها » لم يكن عليه ضَمان . ومن حَمَلَ متاعا على 
رأبيه » قَصَدَّمٌ إنساناً فقتله »او كُسَرٌ المتاعَ ؛ كان ضامناً 
لدية المقتول ولِمًا اتكسر من المتاع . وإذا اسْْْقيلَ البعير والدابة 
بحملها » فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع . 


كتاب النكاح 
باب ضروب النكاح 


النُكاحٌ على ثلاثة أضرب : : ضربُ منها هو اللكاح المسدامٌ 
الذي لا يكون مجلا بام علوم ولا شهور معينة . وبه 
تَلْحَق الأولادٌ وجب التَفْقَة ٠‏ ويستحب فيه الإعلان والإشهاد 
عند العقد ..وبه تجب الموارثة . وهو نكا ح لا يزول إِلّا بالطّلاق 
او ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة 

ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجلٍ معلوم ومهر معيّن . 
وبهذين الحكمين يَكَمَيُْ من نكاح الغبطة . ومتى لم يَذْكَرٌ فيه 
لأجلٌ » وإن سمي منعة » كان النّكاحٌ دائماً . ومتى لم يَذْكَرْ 
فيه المهرٌ مع الأجل » كان العقدُ غير صحيح . 

ونكاح يمك الأيْمان . وهو يَخْتَصّ بالإماء دون الحرائر 

ونحن نَبَينُ شرائط هذه الضَروب من التُكاح شر 
لكل ضرب منها باباً ان شاء الله . 


باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه 


المحرّمات من النساء على ضربين : 
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لو وغرة وخرم 


ضرب منهن يَحْرْمْنَ بالنسب وضرب منهن يَحْرَمْنَ 
بالسبب » وما عداهما فمباح العقد عليون . 
فالُواتي يَحْرمْن بالنّسب : الم دك عَلَتَ 2 والبنت وإن 


هه 0000 


نرت » والعمّة والخالة وان علتا 34 والأخت وبنائها وان نزلن 


وبنات الاح وإن تَرَلنَ . ولا يَحُْمٌ من جهة النسب غير هؤلاء 
المذكورات . 
واللواتِي يَحْرمْن بالسّبِب ©“ فعلى ضربين : ضربُ منهن 


يَحْرُمُ العقدُ عليهن على جميع الأحوال . والضَربُ أَلآخَرٌ يَخْرْم 


وعري 


العقدٌ عليهن في حال دون حال . واللّواتِي يحرم العقدٌ عليهن 
على جميعٍ الأحوال ٠‏ فجميع المذدكورات من جهة التّسب »ع 


ويَخْوْم مهن من جهة الرّضاع . ونخن نْبِينُ كيفيّته في باب 
مُفرّد » أن شاء الله . 1 
ويَحْرَمٌ العقدٌ على امرَأَة قد عَقَدَ عليها الأب أو الإبن . 


وعراكر ساره 


ويَحرم وَطي جارية قد ملكا الأ أو الإبن » إذا جامعاماً 
أو نظراً منها منها إلى ما يوم على غير مايكها ال إلبها او 
يلاها بشهرة . ويَحْرُمٌ العقدُ على أَمّ الزوجة ء سوام دخل بالبنت 
أو لَمْ يَدْعْلُ بها » وإذا عَقَدَ على الأمّ ودَحَلَ بها ؛خَرُمَ عليه 
العقدٌ على جميع بع بناتها » سواغ كانت ربائب في حجره او لم 
يكن كذلك . وإذا لم يَدْحْلُ بها » وفارقها ؛ جاز له أن يَعْقِدَ 


عليهنَ بعد ذلك . والحكمٌ في هاتين في نكاح المتعة مثلٌ الحكمر 


في نكاح الدّوام » وكذلك الحكمُ ني مِلّك الأيمان . لأنّه إذا 
27 الى 4 مه م مك 
وطية الرجل جارية بملك اليمين ؛ خرم عليه وَطُو أمها على 
1 47 كاله 2100000 
جميع الأحوال » ولا باس أن يَملِكها . وكذلك إذا ملك الام 
راسم ا مور ف ١‏ 
ووَطتها . حَرْمَ عليه وَطُو جميع بناتِها بالولّك والعقد . فإن لم 
ملا الأ سان له أن يطلا الم وأن ل قك د به 
بط الآم ؛ جاز له أن يطا البنت » وإن لم تخرج الأم عن ملكه 
وليس كذلك الحكمٌ في العقود عليها » لأنّه وإن لم يَدْثْلٌ 
0 عو و 3 2 - 
بالأم » فلا يجوز له ااعقدٌ على البنت » إِلَّا بعد مفارقتها. 
سيكس ارس اع سام 5 موجه لس #2 سبع 
ومتى عََدَ لجل عل امرأة ولم يَدْخْلْ بها » غير أنه رَأَى منها 
ما يَحْرْمٌ على غيره النّظرٌ اليه » فإنّه يُكْرَهُ له العقدٌُ على ابُنتها » 
وليس ذلك بمحظور . 
وإذا رَنَا الرّجِلُ بامرأة » حَرُمْ على أبيه وابْئِهِ الْعقدُ عليها . 
فإن رَنَا بها بعد أن يكونَ قد عمّد عليها الأَبُ أو الابن ؛ فلا 


عمهة ا فى ومع 2 


بُبْطِلُ ذلك العقد . وإذا مَلِكَ الرّجِلُّ جارية ٠‏ فَوَطِتَهَا ابن قبل 
أن يَطَأّها ؛ حَرُمٌ على الأب وطوها . فإن وطقَهًا بعد وطيء الأب » 
لم يحرم ذلك على الأب وطّها . ومن فَجَرٌ بامرأة لها زوج 2 
لم يَجِرْ له العقدٌ عليها أبداً . وكذلك الحكم إن كان فجورّه في 
عِدَّة لزوجها عليها فيها رجعة » يَخْرُمُ عليه العقدُ عليها . 
وإذا لأَعَنَ الرّجلٌ امرأته ؛ فرق بيئهما » ولا نحل له أبدا . 
وإذا طَلّقَ الرّجل امْراته تسم تطليقات طلاق الهدّة قد تزوّجت 
2 اله 000 
فيما بينها زوجين. » لم تحل له أبدأ . 





كتاب التكاح ولك 


وإذا عقمّد المحم على امرأة وهو عالم بِأنَّ ذلك محرّم ؛ 
ُْقَ هما » ولم تل ل أبدأ . فان لم يكن عالاً بذك » 
فرّقَ بيتهما . فإذا أَحَلّا » وأرادا أن يَسْتَأْنِفا العقد ؛ فعلا » 
وليس عليهما شيء 

ومن قَجَرَ بغلام فأوقب » حَرُمّ عليه العقدُ على أَمهُ وأخيه 
وبنته على جميع ‏ الأحوال . فإن كان الفعلٌ دون الإيقاب ٠‏ لم 
يكن بالعقد عليهنَ بأس . 

ومن قَدَّفَ امْرأتّه وهي صما او َرْسَاءُ ؛ فرق بيتّهما » ولم 
جل له أبدا وم كر عه ا خاليه ءلم جل ل اتاد 

بدا . وإذا تَرَوّجَ الرجِلُ بصبيّة لم تَبْلَعْ تِنْمَ سنينَ » فوطتّها ؛ 
10011 

وإذا تَرَوّجَّ الرّجل بامرأة في عدّتها وهو عالم بذلك ؛ 
ُرّقَ بيتّهما » ولم تل له أبدأ » وإن لم يكن قد دل بها » 
سواة كانت عِدَنَها عد اطلّقة او عدَّةٌ المنوقّى عنها زوجها . 
وإن لم يكن عاناً بذلك » فَارَقَها عد ٍَ حَتَى تَخْرّجّ من العّدة . فإذا 
خرجت من العٌّدة ؛ عَقَدَ عليها » إن شاء » ما لم يكن قد دخل 
بها . وإن كانت الأ عالمة بذلك » لم يَجُرْ لها أن ترْجع إلى 
هذا الرّوجٍ بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك » وكان قد 
أعطاها المَهْرَ ؛ كان له الرّجوعٌ عليها . ومتى عقّد عليها ني 
العدّة » ودخل بها ؛ قُرّقَ بيئّهما » ولم تَحِلَّ له أبداً » سواء 
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كان عالاً أو جاهلة ٠‏ وكان لهما المهر بما سحل من فرجها 2 
وكان عليها. عِدَنّان : تمام العدّة من الزوج الأول 3 وعِدَة 
أخْرَى من الرّوج الثاني . فإن جاءت بولد لأقلّ من سئّة أَشْهر » 
كان لاحقاً بالاوّل . وان كان لسنّة أشهْر فصاعداً » كان لاحقاً 
بالثاني. 1 

ومتى قذّفها زوجها او غيره بما فَعَلَنْهُ من الفعل ؛ فإن كانت 
عاللةً بذلك ؛ لم يكن عليه شيء ؛ وإن كانت جاهلة . و 
عليه حَدٌَّ القاذف . 

وما اللّواتي يَحْرَمْنَ على حال دونَ حال » فإنّه لا يجوز 
لرّجل أن يَْقدَ على امرأة لها زوج ما دامت في حباليه . فإذا 
فارقته بموتٍ او طلاق » جاز له حينئذ العقدٌ عليها . 
بجودٌ له أن يَجتمَ بينَ الأخعين في نكاح التوام. 0 
الممعة في حال واحدة . فإن عَقَدَ عليهما ني حالة واحدة » كان 
حيرأ بين أن يحسك أَبِنَهُمَا شاء ٠‏ فإن عَقَه على واحدة ثم عقد 
على أختها » كان الع على الثاني بامال . فإن وَطِي الثّانيةَ ؛ 


فرق بينّهما ؛ ولم يرجع أ إلى الأولى حتّى تى تحرج التي وَطِتَهَا 
20 3 ز مم 

من عدّتها . ومتى عَقَدَ على اْرأة » ثم عَقَدَ على أخنيها أو أمها 
بجهالة ؛ فرق بيتهما فإن وطلتها » وجاءت بولد ؛ كان لاحقاً 
20-6 


به . ولا يقرب الزُوجة الأول حت تَنْقَضِي مده . ومتى طلق 
الرّجِلُ امرأنه طلاقاً يَمْلِكُ فيه الرّجعة ؛ لم يَجَرْ له العقدٌ على 





كتاب النكاح دهع 
أخيها حبَّى تَنْقَضِيَّ عِدَنْها . فإن كانت تطليقة بائنة » جاز له 
لعقدُ على أخيها في الحال . وقد روي في التمّمة إذَا القَقَى_ 
أجلها : أنه لا يجوز له العقدُ على أخيها حتى تَنْمَضِي عِذتها . 
وإذًا مانت إحدتى الأختين » جاز له أن يَعْقِدَ على أختها في 
الحال . 1 
ولا بأسَ أن يَجْمحَ الّجل بين الأختين في الللك » لكنّه 
لا يَجْمَُ بيئهما في الوَطيء » لأن حكمّ الجمعر بيتهما في الوطيء 
حكم الجمع بيتهما في العقد . فمتى مَلَكَ الأختين ٠‏ قوطي 
واحدة منهما ؛ لم يَجْرْ له وَطْؤْ الأخرى حتى تَخْرّجَ تلك عن 
ملكه بالبيع أو الهبة وغيرٍ ذلك . فإن وطي الى بعد وليه 
للأولَ » وكان عالاً بتحريم ذلك عليه ؛ حَبُمَتْ عليه الأولى 
حتى تدوت القّانية . ذإن أَخْرَجَّ الثانية عن ملكه لِيَرْجمَ إلى 
الأول لم بجر له الرجوع إلبها . وإن أخرجها من ملكه لا 
لذلك ؛ جاز له الرّجوعٌ ! إل الأول . وإن لم يَعْلَم تحريم ذلك 
عليه ؛ جاز له الرّجوعٌ إلى الأولى على كل حال » إذا أغْرّجَ 
الثّانية من ملكه . 
ولا يجوز للرّجل الخرّ أن أن يَعْقِدَ على أكثرٌ من أربع من 
الحرائر او أمتين . ولا بأأس أن يمع بين ُرَة وأمتيسن أو 
حُرتَيْنِ وأمتين بالعقد . فأمًا بملك اليمين ؛ َليَجْمَعْ ما شاء 
منهنّ مع العقد على أربع حرائر . فان كان الرَجلُ عنده ثلاث 
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نسلوة ‏ وعد عَلى اين في عقد واحد » أَمَْكَ ايتهما شاء » 
ويُحَلّي سبيل الأخْرَى . فإن كان قد عقّد عليهما بلفظة واحدة » 

ثم دل بواحدة منهما ؛ كان عَدََُا ثابتً » ويُخلّي سبيل 
الأحرَى . فإن كان قد عَقَدَ عليهما بافظتيّن » ثم دحل بالتي 
بَدَأْ باسّمها » كان عقدها صحيحاً . وإن دخل بالتي ذكرها 


ثانياً ؛ كان الذكاح باطلا . وتَلْرَّمُها العدَةٌ لأجل الدخول . 

والذّمي إذا 9 عنده أكثرٌ من أربع نساءِ ثم أَمْلم ؛ 
ليمك منهن أربعاً ؛ يحل سبيل الأخَر ٠‏ وإذا طلَقَ الرجل 
واحدةً من الأربع طلاقاً يَمْلِكُ فيه الرّجعة »قلا يجوز له العقدُ 
على الأرى حتى تَخْرَجَ تلك من القّدة . وإن كان طلاقا لا 
يَْلِكَ فيه رجعتها » جاز له العقدُ على الأخرَى في الحال . 

والمملول لا يَجْمَم ؛ بين أكثرٌ من حُرٌتين او أَربع إماء بالعقد. 
ولا بأ أن يقد على خرة وأين . ولا يَعْقِدُ على حرتيّن » 
ويضِيِتُ البهما العقة على أمة . 


عصود 


وعدم 


وقد ينا أن جميح الحرمات من جهة السب يَخْرئن من 
جهة الرضاع . ولو أن رجلاً عَقَدَ على جارية رضيعة ١‏ فَأَرْضَعَئْا 
أنه ؛ حَرْمَتَا عليه جميعاً . وإن َرْضَعَت الجارية امُرأتان 
له ؛ حَرْمَتَ عليه الجارية والمرأةٌ التي أَرْضَعَنْهَا صَعَتَهًا أوَلاً » ولم تَحْرْمْ 
عليه الي أَرْضَعَتْها ثانياً . وإن عَقَدَ على جاريتين رضيعتين » 


00 


فَأَرْضَعَنْهُمَا ائرأةٌ © حَرُمَتْ عليه المُرضِعةٌ والجاريتان معا . 





كتاب النكاح /اهة 


.8 ادو 18 دقر َه 


فإن أَرْضَعَت إمرأتان له لِهَاتَيْن الجاريتين » حَرمن عاب 

ولا يجوز للرّجل المسلم أن يَعْقِدَ على المشركات على اتلاف 
أصنافِهنٌ يهودية كانت او نصرانيّة او عابدة وثن . فإن اضطرٌ 
إلى العقد عليهنّ ؛ عَقَدَ على اليهوديّة والنُصرانيّة » وذلك جائرٌ 
عند الضرورة . 

ولا بأسّ أن يَعْقِدَ على هذين الجنسين عمد المتعة مع 
الاختيار » لكنّه يَمْتَعْهُنَ من شرت الخمور وأكل لحم الخنزير 
وجميع المحرّمات في شريعة الإسلام ٠‏ 

ولا بأسَ أن يَطَأّ بملك اليمين اليهوديّة والنصرانيّة » 
ويُكْرَهُ له وَطْوُ المجوسيّة بملك اليمين وعقد المُتعة » وليس 
ذلك بمحظور . ١‏ 

وإذا أَسْلَمَ البهودي والنصراني والمجوسي ولم تسم 
امُرأتّه : جاز له أن يُمْسِكَهَا بالعقد الأول 2 ويَطأها . فإن 


ظُُ 


أَسْلَّمّت المرأةٌ » ولم يسم الرّجل » وكان الرّجِلُ على شرائط 
3 1 سم ات 8 22 ع لس هه 5 
الذمّة ؛ فإنه يَملِكَ عقدها » غير أنه لا يمكن من الدُخحول 
اليها ليلا » ولا من الحْلوَ بها » ولا من إخراجها من دار الهجرة 
إلى دار الحرب . وان لم يكن بشرائط الذَّمّة » انْعَظرَ به عِدَتّها : 
فإن أَسْلَمٌ قبل انقضاء عدّتها ٠‏ فإنّهِ يَمِْكَ عَقْدَمَا ؛ وإن أَسلَمّ 
بعد انْقِضاء العدّة » فلا سبي له عليها . 

وكذلك الحكمٌ فيمن لاذمّة له من سائر أصناف الكفّار » 
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ان 2 0 7 2 34 
فإنه يُنْتَظَرٌ به انقضاء العِدّة . فإن أَسْلّمَ » كان مالكاً للعقد . 


بإن لم يلم إلا بعد ذلك » فقد بانت منه » وملكت نفسها . 
ولا يجوز العقّد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك . ولا 
بأْسَ بالعقد على من لا يَنْصَبْنَ ولا يُعْرَكْن . 


و 432 و 
ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بالمؤمن » ولا يجوز تزويجها 
بالخالف في الاعتقاد . 


َه لبجل أن يَتَرَوَج بامرأة فاجرة معروفة بذلك . 
إن ترج بها ؛ فَلَيَمْتَعْهًا من ذلك . وإذا قَجَرَتَ المرأة عند 
الرّجل ؛ كان مخيّراً في إمساكها وطلاقها » وَالْأَفْضلٌ له طلاقها . 
وإذا قَجَرَ بامْرأَة غير ذات بَعْل » فلا يجوز له العقدُ عليها ما 
دامت مُصِرَةَ على مثل ذلك الفعل . فإن ظَهرّ له منها التّوبة » 
جاز له العقدُ عليها . وتَعْمبَرٌ توبتها بأن يَدْعُوَهَا إلى مثل ما كان 
منه : فإن أجايّت » امْتَنع من العقد عليها ؛ وإن امْسَنَعَتَ عَرَفَ 
بذلك توبتها . وإذا كان عند الرّجل امْرأَةٌ » فَفَجَرَ بأمّها أو 
ابُنتها ؛ لم يُحَرُمْ ذلك عليه امْرأَنّه . فإن جر بامرأة ؛ لم يَجْرْ 
له أن يَعْقِدَ على أُمَهَا من التُّسب ومن ب جهة الرّضاع . ولا على 
بنتها على حال . وان كان منه ملامسة دون الجباع. او قَبْلَةٌ 
وما أشبههما » فلا بأ بأن يق بعد ذلك على أمها انها . 
وكذلك لا يجوز أن يَْقِدَ على أَمٌ م امْرأة قد قَجَرَ بها وبنْيها ومن 
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جهة الرّضاع . وحكمّها في هذا الباب » حكم النّسب سواء . 
ولا يجوز العقَدٌ على امُرأة وعند الرّجل عمّتها او خالتها 
إلا يرضا منهما . فإن عقّد عليها كانت العمّة والخالة مخيرة 


2 


بين إمضاء العقد وبين الاعتزال . فإن أَمْضَّت ؛ كان ماضياً 2 
ولم يكن لها بعد ذلك فسخ . وإن اعتَزلت ٠‏ واغَْدّت ثلانة 
أقْرُءِ » كان ذلك فراقاً بيئها وبينَ الرّوج ومُعْيِياً عن الطّلاق . 
ولا بأسَ بالعقد على العمّة'والخالة وعنْدَهٌ بدث الأخ راو بنت 
الأأخت 2 وإن لم تَرْضَيًا بذلك : وحكم العمّة والخالة من جهة 
الرضاع حكمّها من جهة النسب على السواء . 

ولا يجوز للرّجل أن يَعْقَِِ على أمَة وعدته حُرَة ا برضاها . 
فإن عَقَدَ عليها من غير رِضَامًا ؛ كان العقَدٌ باطلاً . فإن أَمْضَت 
الحُرَةٌ العَقْدَ » مَضَى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار . وإن أَبَت 
واعَْزلَت وصَبَرَت ثلاثة اقراع » كان ذلك فراقاً بيتها وبين 
الزّوج . فان عَقَدَ في حالة واحدة على خُرَة وأمّة ؛ كان العقدٌ على 
الحرّة ماضياً » والعقَدٌُ على الأمة باطلةً . فإن عَقَدَ على حسرة 
وعندّه أمة . وهي لا تَعْلَمُ ذلك ؛ فإذا عَلِمَت أن له امرأَةٌ أمَة » 
كانت مخيّرةٌ بِينَ الصبّر على ذلك » وبين الاعتزال » وتَنْتَظِرٌ 
مده اثقضاء عذتها . فإذا مضت العدة » كان ذلك فراقاً بيتها 
وبِينَ الرّوج . ومتى رَضِيَتَ ضِيّت بذلك » لم يكن لها بعد ذلك 
اختيار. 
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كر العقدٌ على الأمة مع وجود الطّول . فأمًا مع عدمه 43 
فلا أن بالعقد عليها ومتى عَفَد على الأمة مع وجود الول ؛ 
كان العقّدٌ ماضياً ؛ غير أَنَّه يكونٌ قد ترك الأفضل . 


وروسور 


ويَكْرَهٌ العقدُ على القابلة وابّنتها . ولا بأ أن يَخْمَعٌ 
الرَجِلُ بين امرأة قد عَقَدَ عليها ؛ وبين امرأة أبيها أو وليدته و 
إذا لم تكن أمهاً ٠‏ بكر أن روج الال اه بدت امرأة كانت 
زوجته » وقد دخل بها ؛ إذا كانت البنت قد رَزِقَتَ بعد 
مفارقتها إِيَاه » وليس ذلك بمحظور دإن كانت البنت قت 
قبل عفد الرّجل عليها لم يكن بذلك بأس . 

ولا بأسَ للمريض أن يَتَرَرّجَ في حال مرضه . فإن تَرَوّجَ 
ودّخل بها » ثم مات ؛ كان العقدٌ ماضياً » وتوارثاً . وإن مات 
قبل الدخول بها » كان العقَدٌ باطلاً . 

وإذا أقام رجل بِيّنةَ على العقد على امرأة » وأقامت أخت 
امرأة البيّنة بأَنّها امْرأة الرّجل ؛ كانت البيّنةٌ بِيّنةَ الرّجل » 
ولا نَلتَقَتُ إلى بينتها ؛ إلا أن تكو بها قبل ببّنة لجل » 
أو يكونَ مع بيّنيها قد دَعَلَ بها فإن 5 ثبت لها أحدٌ هذين 
الشيكين » أَبْطِدَتَ بيه الجل ٠‏ وإذا عق لجل على ا ماق 2 
فجاء آخرٌ . فَأَدعَى أنّها زوجت » لم يُلقََتْ إلى دعواه »إلا 
أن يق البيّنة . ولا بأسَ أن يروج لجل أخت أخيه إذا لم 
تكن أختاً له . وإن تركه ؛ كان أفضل . وبَُكْرَهُ للرّجل أن 





كتاب النكاح للق 








ره 0 


5 2 


يتزوج بصر بضر 0 َم إذا كانت مع غير أبيه . 


باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه 


الذي يُحَرُمٌ من الرّضاع ما أَنْبَتَ للحم وعد الم . فإن 
لم بذلك ولا كان الاعتبارٍ بخمس عشرةً رضعةً متواليات 
لم يَفْصِلَ بيهن برضاع امأ أخرى . فإن لم يَنصيط العدد ؛ 
اعْتَرَ برضاع يوم وليلة » إذا لم ترْضع امْرأةٌ أخرّى ٠‏ فمتي 
كان الرّضاع ؛ أقل ما ذكرناه منا لا بت الحم ولا يقد 
العظم ؛ او كان أقل من خمس عشرةً رضعة ٠‏ او مع انتيفاء 
العدد قد فَصَلَ بينَهنَ برضاع المرأة أخرّى » او كان أقلّ من 
يوم وليلة لمن لا يُرَاعِي ي العدد » او مع تمام يوم وليلة دخل 
بيته رضاع ع امرأة أُخْرَى ؛ فإِنَّ ذلك لا يُحَرم » ولا تأثيزٌ له . 

وينبغي أن يكونَ الرّضاعٌ في مدّة الحَوْلَيّن . فإن حصل 
الرضاعٌ بعد الحوليْن » سوا كان قبل الفيطام. أو بعدّه قليلا 
كان أو كثيراً ؛ فإنّه لا يُحَرم . وكذلك إن كر لبن ن اثرأة 
يست مرضعة » فَأَرْضَعَتْ صبيّاً او صِية ٠‏ فإ ذلك لا تأثيدَ 
له في النّحريم . 

ومتى حصل الرّضاعٌ على الصّفة الي ذكرناها » فإِنّه 
نا لأسب » ومن م يخ بن لأسب »إلا أ السب 
منه يُرَاعَى من جهة الأب خاضّة دون الأمّ . ومعنى ذلك: أن 
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المرأة إذا أَرْضَعَتَ صبيّاً بلبن بعل لها » وكان لزوجها عدّة 
أولاد من أنّْهات شَنََى ١‏ فإِنّهم حرمو كه على الصَبيّ 
ا مرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين يَْتَسِبُونَ إلى أبيه بالولادة 
والرّضاع ٠»‏ والاين يَنْتَسِبُونَ إلى أَمْه من جهة الولادة دون 
الرّضاع . وكذلك إن كان للبعل أولاد يَتمَبُونَ إليه من جهة 
الرّضاع من غير هذه المرأة » نهم يَحَرَمُونَ كلهم على الصَيّ 
المرتضع . وكذلك يَحْرمُ جميع إخوة المرتضع على هذا البَعْلٍ 
وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرّضاع . ولا يَحْرْمٌ على 
الصَيُ من يَنْتَسِبْ إلى أمَه المرضعة هن جهة الرّضاع ٠ن‏ غير 
لبن هذا الزّوج . ويَحْرْمْ عليه جميمٌ أولادها الذين يَنْتَسِبُونَ 
إليها بالولادة . 

والرّضاحٌ لاينبُت إلا ببينة عادلة . وإذًا ادّعَتٍ المرأةٌ أنّها 
رْضعت صبيّاً ؛ لم يقب قولها » وكان الْأمرٌ على أصل الإباحة. 

اوإذا أَرْضعَتَ المرأة صبيين » ولكُل واحد من الصبيين 
إخوةٌ وأخوات ولادة ورضاعاً من غير الرّجِلٍ الذي رَضِعًا من 
لبنه ؛ جاز اكع بين إخوة وأخوات هذا » وإخوة وأخوات 
ذا . ولا يجوز التتناكح بيتهما أنفسهما ولا بين أخواتهما 
من جهة لبن الرّجلٍ الذي رَضِعا من لبنه حَسَب ما قدّمناه . 

وإذا ربت امرأةٌ جَذْياً بلبنها ؛ فإنْه يُكْرَه لحمّه ولحم كل 
ما كان من تَسْلهِ ؛ وليس ذلك بمحظور 


أ 





كتاب التكاح 1 

باب الكفاءة في النكاح واختيار الازواج 
المؤمنون بعضّهم أكفاء لبعض في عقد اللكاح. كما أنهم 
متكافئونٌ في الدماء وإن الوا في النّمب والشرف . وإذا خطب 
المؤمن الى غيره بنته ؛ وكان عندّه يسار بقدرٍ ما يقوم بأمرها 
والإنفاق عليها » وكان مَمنْ يُرْضَى ديه وأمانته » ولا يكونُ 
مرتكباً لشيءٍ من الفجور » وإن كان حقيراً في نسيه قليل المال » 


2 


فلم يُرَوَجْهُ إِيَاها ؟ كان عاصياً لله مخالفاً لسئة نبيه » صل الله 


وده 


عليه وآله ٠‏ بكر للإجل نيرج بده شارب خمر او متظاهرً 
بالفسق . فإن فعل ذلك ؛ كان العقَدٌ ماضياً » ويكونٌ تا ركسا 
للأفضل . 

وإذا أراد الرّجِلٌ أن يتوج ؛ فينبغي أن يطلب ذوات” الدين 


والأَبُوات والأصول الكريمة . ويجتنب مَحْ لا أَصلّ له ولا 
عقلَ له . ولا يَتَرَوَجُ المرأَةَ لجمالها » او مالها » إذا لم تكن 
مرضية في الإعتقاد ولا تكون عاقلةً سديدة الرأي . وفد بيئًا أَنّه 
لا يجو أن ردج من يخالفه في الاعتقاد 2 إل إذا كانت 
مستضعفة ولا يعرف منها تصباً ولا احرافا عن الحق . وإذا 
وَجَدَ امرأةٌ لها دين وأصل » فلايمتنع من مناكحتها لأجل فقرها 
فإِنّ الله تعالى يقول : ١‏ إن يكونوا فقَراء يَغْنَهِمُ الله من فضله» . 


3 7 3 7 
ويختارٌ من النساء الولود » وإن كانت سوداء قبيحة المنظر. 
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ويُجتنب العقيم :. منهن ء وإن كانت حسناء جميلة المنظر . 
وي لكر إن النَي » ٠‏ صل الله عليه وآله » 
قال : ١‏ نهد أطيب شيءٍ أفواهاً وأَدرٌ شيءٍ أخلافاً وأحسنُ شيء 
أخلاقاً وأففّح أيء ءِ أرحاماً . 

ويكره ه نكاح جميعٍ السّودان من الزنج وغيرهم إل الثوبة 
خخاضّة ٠‏ ويكرة التَرويجٌ بالأكراد ود ره تزويج المجنونة . ولا 
بأ بوطثها بملك اليمين » غير أنه لا يط ولدها . 

ولا باس أن يتزوج بائرأة قد عَلِمّ منها الفجور إذا تابت 
وأقلعت . فإن عمد على امرأة ؛ ثم عَلِمَ بعد العقد أنّها كانت 
نت ؛ كان له أن يرجح على وليّها بالمهر ما لم يَدْعْنْ بها. ٠‏ فإن 
دخل بها ؛ كان لها المهرٌ يما اسْمَحَلَّ من فرجها ؛ وهو مخيرٌ في 
إمساكها وطلاقها . 


باب من يتولى العقد على التساء 


62م م 


يجوز للرّجل أن يَعْقدَ على بنته إذا كانت صغيرةً لم تبن 
مبَْعْ النساء من غير امنتيذان لها . ومتى عَمَدَ عليها ؛ ؛ لم يكن 
لها خيارٌ » وإن بلغت . ومتى كانت البكرٌ بالغاً ؛ تحب للب 
أن لا يَعْقَدَ عليها ٠‏ إلا بعد استيذائها . ويكفي في إذنها أن 
يَعْرِضَ عليها الترويج . فإذا سكنت » كان ذلك رضاً منها . فإن 


عقّد الأب على بكر قد بلغت مبلغ الما من غير استيذان لها ؛ 


كتاب النكاح ه15 


مَضى العقد » ولم يكن لها خلاقه . وإن أَبّت التّزو يج » وأظهرت 
كَراهِيئه ؛ لم يُلْعَقَتَ الى كراهيتها . 
ولايجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إل بإذن 
بيها . فإن عقّدت على نفسها بغير إذن أبيها » كان العقد 
موقوفاً على رضًا الأب . فإن أمضاه » مَضَى . وإن لم يمضه 2 
وفسخ ؛ كان مفسوخاً . فإن ععضَل الرَجل بذته » وهو أَلَا يُرَوجَها 
بالأكفاء إذا خَطَبومًا ؛ جاز لها العَقَدٌ على نفسها ؛ وإن لم يض 
سسبذلك الأب + ولم يكن لِكراهِية الأب تأثير . وقد روي أنه يجوز 
للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المنعة من غير إذن أبيها » غير 
أن الذي َعْقَدٌ عليها لايطَأُمًا في الفرج . هذا إذا كانت البكرٌ 
بالغة . فإن كانت دون البالغ » لم يَجَ العقد عليها من غير إذن 
أبيها . وكان حكمٌ المنعة في هذا الباب حكمّ نكاحٍ التُوام . 
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب جاز لها أن تعقد على 
نفسها أي نكاحر شاءت من غير وَل . ولها أن نول من شاعت 
العقد عليها . 
وإذا كان لها جد وأب ؛ كان لكل واحاد منهما » العقدٌ 
عليها ؛ والجة أَوْلّ . فإن عَقَدَ كل واحد منهما عليها » كان 
الذي سبق بالعقد أَوْل + بن الذي تَأْر . فإن افق عقداهما في 


ا 


حالة واحدة : كان العقد ما عَقَدِهُ الج . وإِذًا امار أبوها رجلا 
لك ليام . شرع © ىه . رع 
واختار جدها آخر » كان الذي اختارّه الجد أولى من الذي اختاره 
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ل سس 
الأب . هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنَى حي . فإن لم يكن 
أبوها حي ؛ لم يَجْرْ للد أن يَْقَدَ عليها إلا برضاها » وجرى 


03 َه 


مُجرى غير ه . ويستحب للبكر ألا غدل عنه الىغيره » املف 
فيما يراه . فإن لم تفعل لم يكن له خيار مع كَرَاهِيتها ته 

وإذا لم يكن لها جد » وكان لها أأخ ؛ ينبس لها أن 
تجعل الامرّ الى أخيها الكبير . وإن كان لها أَحَوّان ؛ فجعلت 
الأمرَ اليهما » ثم عفد كل واحد منهما عليها لرجل ؛ كان الذي 
عد عليها له أخوها الاكبرٌ أَوْلَ بها من الآخر . فإن دخل بها 
الذي عَقّد عليه أخوها الصغير ؛ كاد العقد ماضياً ؛ ولم يكن 
للأخ الكبير ار مع الّخول . . فإن كان الأخ ١‏ ير سبق بالعقد » 
ودخل بها الذي عَقَدَ له الأخ الضّغير ؛ فإنّها بُرَدُ الى الْأَوّل » وكان 
لها الصداق بما اسْتحل من فرجها » وعليها العدّة . وإن جاعت 
بولد كان لاحتنا بأبيه . 

ومتى عَقَدَ الأبوان على وَلَدَيهِما قبل أن يلعا 3 ثم ماتا ؛ 
فإِنّهما يتوارثان : َرثُ الجاريةٌ الصبِي ٠‏ والصبي الجارية . 
ومت ى عفد عليهما غير أبويهما ؛ ثم مات واحد منهما ؛ فإن كان 
الذي مات الجارية ؛ فلايَرث الصَبِي ؛ سوا كان بِلَعَ اولم بلغ 
أن لها الاختيارٌ عند البلوغ ؛ وإن كان الذي مات الزوج قبل 
أن يَبْلُ » فلا ميراث لها أيضاً » أن له الخياز عند البلوغ . 
وإن كان موثه بعد بلوغه ٠‏ ورضاه بالعقد قبل انتب الجارية ؛ 
نه يعر ما مَرِثهُ منه الى أن مَبْلُمَ . فإذا بلغت عرض عليها 


0-0 


كتاب النكاح ينف 
العقد . فإن رَضِيِّتَ به » حلفت بالله تءالى : أَنّها ما دَعَامًا الى 
الرّضَا لطَّممُ في الميراث . فإذا حَلَقَتْ » أَعْطِيّت الميراث . و 
أبت » لم يكن لها شيء . 
ومتى عَقَدَ على صبيّة لم تبْلْعْ غير الأب أو الجد مع وجود 
0 0 . 7 سه 
الأب ؛ كان لها الخيارٌ إذا بلغت » سواء كان ذلك العاقد جد مع 
عدم الأب أو الخ أو العم أو الم . 
والمرأةٌ إذا كانت ثَيْبا » مالكةً لأمرها » نافذاً أمرّها في 
البيع والشّراء والعتق والهبة في مالها » غير مُوََّ عليها لفساد 
ٍ ء 0 
عقلها ؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء » سواتٌ 
كان أبوها حيّا او ميّتا » إِلّا أَنّ الأفضلَ لها مع وجود الأب ألا 
َعْقَدَ على نفسها إلا برضاه . فإن كانت مَل عليها ؛ لم يَجُرْ لها 
العقد على نفسها » وكان الامرٌ الى وليّها في تَوَْ العقد عليها . 
ومتى عَقَدَ الرّجِلٌ لابه على جارية ؛ وهو غيرٌ بالغ ب كان له 
الخيارٌ إذا بلغ . وإذا أراد الأأخ العقّدٌ على أخته البكر » اسْتَأمَرَهًا. 
فإن سكتت كان ذلك رضاً منها . 
وإذا وَلَّتَ المرأة غيرَّها العقدَ عليها » وَسَمَتْ له رجلا 
بعينه ؛ لم جر له العقد لغيره عليها . فإن عَقَد لغيره » كان العقاد 
باطلاً . وإذا عَقَدَ الرّجل عَلَ ابْنهِ ؛ وهو صغير » وسَمى مهرأ » ثم 
مات الأب؛ كان المهرُ من أصل القّركة قبلَ القسمة. إلا أن يكونَ 
للصَبِيّ مال 5 حال العقدء فيكوث المهرٌ من مال الابْنٍ دون الأب . 


ا 
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وح الجارية الي يجوز لها العقد على نفسها ٠‏ أويجورٌ لها 
نانول من يعقدٌ عليها ؛ تسع سنين فصاعداً . 

ومتى عَقَدَتَ الأم لابْنٍ لها على امرأة » كان مخيرأً إذا بلغ 
في قبول العقد أو الامتناع ‏ منه : فإنقَيلَ لَزِمَه المهرٌ ؛ وإنأبى » 
مها هي المهر . وإذا عَقَدَتَ المرأةٌ على ذة هوشي شخ :ا 
العقد باطلا . فإن أَفاقَت ورضِيّت بفعلها ؛ كان العقهُ ماضياً . 
إن دَخَلَ بها الرّجلٌ في حال السكْر » ؛ثم أقَاقَت الجارية » فَأقَرُثْةُ 
على ذلك ؛ كان ذلك ماضياً . 

والذي بيده عفد التُكاح 2 الأ 2 أو الجدٌ مع وجود الأب 


اس هو 


٠‏ أو الأخ إذا جَمَلّتَ الأخت أَمْرَهَا اليه » او من وَكُلَتَهُ 


أ 


نى 
مرها في حؤلاء كان ؛ جاز له أن يعو عن بعض ار + 


وإذا كان لرجل عد بنات ؛ فعقاد لرجلٍ على واحدة منهن 2 
ولم يُسَمَهَا بعينها : لا روج ولا للشّهود ؛ فإن كان لوج قسد 
اي ص ارس با سن ل م 


راهن كلّهن » كان القول قول الأب » وعا لى الأب أن يْسلَم اليه 
الي نَوَى العقدَ عليها عند عقدة التُكاح ؛ وإن كان الزّوج لم 


ءات انرصع يم 


يرهن كلهن كان العقد باطلا . 
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 


ع - 7 ا رض 
المهرٌ ما تَرَاضيا عليه الرّوجان. مما له قيمة » ويّحل تملكه » 





كتاب النكاح ك3 


قليلً كان او كثيراً ؛ من ذهب اوفضّة اوضَيْةَ اودارٍ اورقيق 
او حيّوان دما أَشْبَه ذلك مما يتملك الإنسان . ولا يجوز في 


لمهر ما لايَحِلَ تملّكُةٌ من خمر اونبيذ او لحم خنزيرٍ وما أشي 
ذلك . فإن عَقَدَ على شيء من ذلك ؛ كان العقد باطلاً . 
العقد على تعليم ‏ آبة من الفرآن او شيء ون الحكم ولأاب ؛ 
أن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدّرة . ولا يجورٌ العقدٌ على 
إجارة . وهو أن يَعقد الرّجلٌ على أن يَعمَّلَ لها او لوليّها أيَّاماً 
معلومة او سنين معيّنة . 

ولايجورٌ نكاح الشّغار . وهو أن يروج الج بنته اد أخده 
لخيره ؛ ويَكَرَوّجَ بنت المزوجر او أخبّه » ولا يكونٌ بيتهم مهر 
غير تزويجر هذا من هذه » وهذه من ذاك . ومتى عقّد على هذا كان 
الْعقَدٌ باطلة . 

ويُسْتَحَب أ ألا يَتَجَاوَرَ بالمهر السنّةَ المحمّديّة » وهو خخمسمائة 
درهم جياد . فمن خَطبَ الى غيره 2 وبَدَلَ له هذا الصّداق 3 
وكان كفو » فلم روه ؛ كان عاصيا لله تعالى مخالفاً لسئّة نبيّه » 
صل الله عليه وآله . ويجوز العقدٌ على ما دون ذلك ؛ ولو كان 
درهماً . ومتى عَقَدَ الرَجِلُ على أكثر من خمسمائة درهم ) » لَرمَه 
لوفاة به على اتام . 

ويُسْتَحَب للرّجل أن لا يَدْخْلَ بامرأته حتّى َنم لها مهرّها . 
فإن لم يفعل ؛ قد لها شيعاً من ذلك » او من غيره من الهدية » 





فق النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


لِيَسْتَبِيحَ به فرجها ؛ ويَحِعل الباق ديناً عليه فإ لم يفعلٍ 2 
ودخل بها » وجعل المهرّ في ذمته ؛ لم يكن به بأس . ومتى سمى 
المهرّ ؛ ثم دخل بها ؛ ولم يكن أعطاها شيثاً ؛ كان في ذتقه ؛ 2 
اا علا ارا اكاك إن نود ا مجن ليم 
شيكاً » ثم دخل بها ؛ كان الباق في ذمته . وإن لم يكن قد سّمى لها 
مهراً » وأعطاها شيئاً » ثم دخل بها ؛ لم يكن لها شي# ؛ سوى 
ما أَخذّته . وإن الم يسم اله » ولم يَعْطها شيئاً » ودخل بها ؛ 
ُ مر البثل + لامو بذلك خمسمائة درهم. جياه . 
متى طلّق الرّجِلُ امرأته قبل الدخول بها ؛ وكان سمى لها 
مهراً ؛ كان عليه تصق داق . وإن كان قد قدّمٍ لها مهرّها ظ 
رجع عليها بنصف ما أعطاها إِياه . فإن وَهيبَت المرأة صَداقَها قبل 
تطليقه لها ؛ نم طلتها الأوج ؛ كاذك نيجع علبها بمثل 
نصف اللمهر . . وإن كان المهر ممًا له أجر » مثل تعليم. شين من 
القرآن او صناعة معروفة » ثم طلّقها قبل الأخول بها ؛ وَجََ 
عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة الي 
دم لها من امهر شيثاً من الحيّوان أو الرّقيق » وكان الحَيَوَانٌ أو 
الرّقيق حاملة ثم وضع عنما + كاذه نيجع ليها يتصق 
ما أعطاها ونصف ما وضعت . وإن كان الحَيّوان قدحَمَلَ عندها ؛ 
لم يكن له شي* من الحمل » بل له التَصف مما ساق اليها . 
ومتّى ادَعَتَ امرأة المهر على زوجها بعد الُخول بها » لم 





كتاب النكاح لفق 

يُْتَفَتْ الى دعواها . فإن ادَعَتَْ أَنّها جعاثه دَيّناً عليه ؛ كان عليها 
البيّنة » وعلى الرّوج اليمين . 

ومتى طلّقها قبل الدّخول بها » ولم يكن قدسّمّى لها مهراً » 
كان عليه أن يُمَتمََا : إن كان موسراً بدابّة اومملوك اوما أشبهها » 
وإن كان متوسّطاً بثوب وما أشبهه » وإن كان فقيراً فبخاتّم وما 
أشبهه . 

ومتى خلا الرّجِلُّ بامرأته » فَأَرْحَى السَثْرَ ٠‏ ثم طلقها ؛ 
وجب عليه المهرٌ على ظاهر الحال » وكان على الحاكم أن يَحَكُم 
بذلك » وإن لم يكن قد دخل بها إل أنه لايح للمرأة أن مهد 
أكثرٌ من نصف المهر ما لم يَدْخُلْ بها . فإن أَمْكَنَ الرّوجَ إقامة 
البيّئة على أنه لم يَدْخْلْ بها ؛ مثلا أن تكونٌ المرأة بكراً » فتوجد 
على هيثتها ؛ لم يَلْرَمْه أكثرٌ من نصف المهر . 

ومتى مات الرّجِلٌ عن زوجته قبل الخول بها » وجب على 
ورثته أن يُعْطُوا المرأةً المهرّ كاملا يحب أ لها أن تمرك نصف 
لمهر . فإن لم تَفْعَلٌ » كان لها المه كلّه . وإن ماتت المرأة ة قبل 
الول بها » كان لأوليائها نصف المهر . وان ماتت المرأة بعد 
الّخول بها » كان لأوليائها نصفٌ المهر . وان مانت المرأةٌ بعد 
الُخول بها ؛ ولم تكن قد قَبْضْت المهرَ على الوفاء » ولا طالبت 
به مَدَّةَ حياتها ؛ فإنّه يُكْرَهُ لأوليائها المطالّبة بعدها . فإن طالبوا 
به ؛ كان لهم ذلك » ولم يكن محظوراً . 





فق النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


ى توج م الرّجلٌ امْرَأَة على كتاب الله وسنّة نبيه به » ولم 
م ؛ كان مهرّها خمسمائة درهمر لاغير. 


ومتى اختَدفَ الرّوجان في مقدار المهر » ولم يكن هناك 
بيّنة ؛ كان القولٌ قول الزوج مع يمينه . 
.ولايد اتوي بهية امرأة نفيها لجل لذ ذلك كان 
للنبي » صل الله عليه » وآله » خاضة . 

فإن تزوّج الرّجِلّ امْرأَة على حكمها » فحكمت بدرهم فما 
فوقه الى خمسمائة درهم ؛ كان حكمها ماضياً . فإن حكمت بأكثرٌ 
من ذلك » رد الى الخمسمائة درهم . فإن تزوّجها على حكمه » فبأَيّ 
شيء حَكم » كان له قليلاً او كثيراً . فإن طلَّقها قبل الدخول 
بها » وقد تزوّجها على حكمها , كان لها نصف ما تَحَكُمٌ به الى 
خمسمائة درهم . وإن كان قد تزوجها على حكمه » كان لهأ 
نصف ما يَحْكُمْ به الرّجلُ قليلا كان او كثيراً . فإن مات الرّجِلكُ 
اوماتت المرأة قبل أنيَحَكُمَا ؛ لم يكن لها مهر » وكان لها الميْعةٌ 


له 


حَسَبِ ما قدمناه . 
ومتى عَقَدَ الرجلٌ لامرأة على مهر معلوم » وأَعَطَامًا بذلك 
عبداً آبقاً وشيئاً آخرَ معه » ورّضيت به » ثم طلّقها قبل 
الدّخول بها ؛ كان عليها أَن تَرّدٌ عليه نصف المهر » ويكونٌ العبد 
وإن لم يعْطهَا غير العبد؛ كان ذلك غيرٌ صحيح, » وكان 





كتاب التكاح وف 
لها 3 على زوجها بنصف المهر . 


متَى عد على دار ولم يعرم بعينها » أو نخادم ولميذ كه 
بعيئله ٠‏ »كان لمرأة دارٌ وَسَلٌ من الدور وخخادم وَسَطط من الخدم . 


وإذا عَقَدَ لها على جارية مدبّرة » ورَضِيت اللرأةٌ بها ؛ لم 
طلّقها قبل الدخول ع ؟َ كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا 
مات المدبّر » صارت حرّة ؛ ولم يكن لها عليها سبيل . وإن ماتت 
المدبّرة » وكان لها مال ؛ كان نصفّه للرجل ونصفه للمرأة . 


وإذا أمر الرّجِلٌ غيره بالعقد له على امْرأة ؛ ثم مات الرّجل 
الآمر » وقد عقّد الرّجل له على المرأة ؛ فإن كان قد عَقَد عليها قبل 
موت الرجل » كان لها الصداقٌ والميراث وكان عليها العدّة 4 وإن 
كان قد عَقَدَ عليها بعد موت الرّجل » كان العقد باطلاً . 


وإذا عَقَدَ الرّجل على امرأة ؛ وسَمّى لها مهراً » ولأبيها أيضاً 
شيئاً ؛ كان المهرٌ لازماً لهء وما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منهثشيء. 


وإذا عَقَدَ لامرأة على مماوك جعله مهرّها ؛ وأعطاها إِيّاه » فزاد 
في لمن لمملوك » ثم طلقها قبل الدخول بها ؛ كان له أن يَرْجِع 
عليها بنصف ثمَنِ المملوك يوم أعطاها إِياه وليس له من الزيادة 


لي ع . 
فإِن عَفَدَ الرّجلُ على امرأة » وشَرّطً لها في الحال شرطاً مخالفاً 
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42 و 2 و 2# 32 
للكتاب والسئة ؛ كان العقد صحيدا » والشرط باطلا . مثلا 
الى 0 َ ل 2 سل ام 
أن يشرط لها ألا يتزوج عليها . ولا يتسرى او لا يتزوج بعد 


موتها » وما أشبه ذلك : فإ ذلك كُلَّهُ باطل . فليقعل » وليس 
عليه شيء . 


فإن شرّطّت عليه في حال العقد ألا يَفْتَضُها ؛ لم يكن له 
افتضاضها . فإن أذنت له بعد ذلك ني الإفتضاض » جاز له ذلك . 
وإن شَرَط ألا نفقةٌ لها ؛ لزمتة النَمَمَهُ إذا كان التزويج دائماً . 
وإن كان متْعة © لم يكن يكن عليه شيء : 


ومتى عد الرجل وسَمى | المهر الى أجل معلوم ‏ إن جاءَ به 0 
ولا كان العقدٌ باطلة ؛ ثبت العققّد » وكان المهرٌ في ذمته » وإن 
تح عن الوقت المذ كور 


ومتتى أَعبّقَّ الرّجلٌ عبده ؛ وشرّط عليه في حال العقد أن 


يرج جاريته » فإن تسرَى عليها او تزوّج » لزمه شي بعينه ؛ 
فتزوج العبد او تَسَرَى ؛ لَزِمه ما شَرَط عليه مولاه . 

ومتى شَرَط الرجِلُ لامْرأة في حال العقد ألا بُخْرِجَهَا من بلدهاء 
لم يكن له أن يُخْرجَها إلا برضَاما . فإن شط عليها أنه : إن 
أَخْرَجَها الى بلده » كان عليه المهرٌ مائةٌ دينار؛ وإ إذلم يَخْرِجٍ كان 
مهرّها خمسينَ ديناراً ؛ فمتى أراد إخراجها في بلاد الشّرك » فلا 
شَرْطً له عليها ؛ ولَرِمّه المهرٌ كاملا » وليس عليها الخُروج معه ؛ 


كتاب النكاح فق 





وإن أراد إخراجها الى بلاد الإسلام » كان له ما اشْتَرَطً عليها . 

ولا يجوز للمرأة أن تبْرِىء زوجها من صَداقها في حال مرضها 
إذا لم تَمْلكُ غيرّه . فإن أَبْرَأَنْهُ ؛ سقط عن الرّوج ثلث المهر » 
وكان الباقي لورثتها . 

ومتى تزوج الرجلّ بامرأة على أنّها بكر 4 فوجدها با 4 
فإِنّه يجورٌ له أن ينتققص من مهرها شيثاً . وليس للرّجل أذيئاكلَ 
من مهر ابنته » ولا أن يَتَصَرْفَ فيه إلا بإذنها . والذّمي متى عَقَدٌ 
على امرأة بما لايل للمسلمينَ تمذّكُه من : خمر أو خنزير أو غير 
ذلك من المحظورات » ثم ألما قبل أن يُعْطيَها ؛ لم يكن عليه 


عم ماسم 


أن يعْطيهًا ما سما » وكان عليه قيمثه عند مُسْتَحلّيه . 

| وللمرأة أن تمتئع من زوجها حتى تَقْبِضَ منه المهر . فإذا 
قَبَضَنَهُ » لم يكن لها الامتناع . إن التَنعت بَعدَ انتيفاء المهر ؛ 

كانت تاشر ؛ ولم يكن لها عليه نفقة وم ى لم يَقَمٍ الرّجل 

نطفة زوجت ويكوني » وكان متمكّناً من ذلك؛ زمه الإمام 


مََهَ أو الطّلاق . و[ إن لم يكن متمكّناً » أنْظرٌَ حَتَى يوسم الله 
عليه » إنشاء الله . 


فَضتَه 


كا النهاية ي جرد الفقه والفتاوى 
باب العقد على الاماء والعبيد وأحكامه 


يجوز للرجل الح أن يَعقَدَ على أمة غيره إذا لم يد طَولاً . 
ويُكْره له العقدٌ عليها مع وجود الول . فإن عد مع وجود اطول ؛ 
كان العقد ماضياً » غيرَ أَنّه يكونُ تاركاً للأفضل . 

ى أراد العقد على أمّة غيره » فلا يَْقِدْ عليها ِلَّا بإذن 
سيّدها أذ يي المهرّ قليلاً كان او كثيراً . فمى عَقَدَ عليها 
بإذن سيّدها 2 ثم رق منها أولاداً ؛ كانوا أحراراً لاحقين به » 
لاسبيل لأحد عليهم » اللّهِم إل أن يَشْرِط المَوْلَ اسْترقاق الولد . 

فمتى شرّط ذلك » كانوا أرقَاء لاسبيلَ لأببيم عليهم ايبط 
هذا العقد لا بطلاق الروجر لهاء او بيع مولاها لهاء أو عتقها 
فإن باعها » كان الذي اشْتَرَّاها بالخيار : بين إقرار العقد وفسخه . 
فإن أَقَرَ العقدء لم يكن له بعد ذلك خيار. وإن عقا مولاها؛ 
كانت مخيّرَةَ بِينَ الرّضًا بالعقد وبينَ فسخه » سواك كان زوجها 
را او عبداً . فإذ ريت بعد الي بالعقد » لم يكن لها بعة 
ذلك خيار . 

ومتى عََدَ على أمة غيره بغير إذن مولاها » كان العقدُ باطلا . 
المولى بذلك العقد » كان رضّاه به كالعقد المسشأئف 
سباح به القَرْج . فإن رُزِقَ منها أولادً ؛ وكان قد عَقَّدَ عليها 
بغير إذن مولاها عالاً بذلك ؛ كان أولاده رقا لمولاها » لا سبيلٌ 


0 


فإِن رضي 








كتاب النكاح إيفق 


وإِنْعَقَدَ عليها على ظاهر لأ بشهادة الشاتيْن لها بالحرّيّة » 
ورف منها أولاداً ؛ كان أولادها أحراراً . ١‏ 
وإن عَقَدَ عليها على ظاهر الحال » ولم نَم عئده بيّنةبحريّتها » 
شم بط َبَسّنَّ أنّها كانت رِقَاً ؛ كان أولادها ِقَا لمولاها ؛ وجب عليه 
أن يُعطيّهم إياه بالقيمة » وعلى الأب أن يُحْطيَه قيمتّهم . فإن لم 
يكن له مال انث” مْتسّعي في قيمتهم . فإن أب ى ذلك ء كان على الومامٍ 
أن يُعملي مُولى الجارية قيمتّهم من سهم الرّقاب . ولا بيرق وَل 
م . وإن كان قد أعطاها مهرأ ؛ فلاسبيلَ له عليها » وكان له أن 
يرجم م على وليّها بالمهر كُلّه 2 وكان عليه مولى الجارية عشرٌ قيمتها 
إن كانت بكراً . وإن لم تكن يكرا » فنصفٌ عشر قيمتها . 
إن عفد الّجلٌ على امرأة يَظن أنّها حر » وإذا الذي عمد له 
عليها كان قد وَلسَهَا 3 وكانت أمنّه ؛ كان له الررجوع عليه 
بمهرها وإ رزِقَ منها أولاداً » كانوا أحراراً . 
والحرة لايجوزٌ لها أن تَعَروج بمملوك ِل بإذن مولا . فإن 
تزوّجت به بإذن مولاه » َرزِقَ منها ولداً ؛ كان حرا » إِلّا أن 
رط مول ابه استرقاقَ الولد . وكان الطّلاق بيد اوج دون 
. فإن طلّقها » كان الطّلاقّ واقعاً . وإن لم يُطَلّقَ ٠‏ كان 
العقدٌ ثايتاً ل أن يبيعه مولاه . فإن باعه » كان الذي يَشتر 
بالخيار : بين الإقرارٍ على العقد وبين فسخه . فإن أقرّ العقدٌ 0 
يكن له بعد ذلك الخقيار . وإن عَنَقَ العبد له يكن للحرّة عليه 
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تيار » لأنّها رضي به وهو عبد » فإذا صار حرا » كانت أولى 
بالرّضا به . 

فإن عَقَدَ العبد على حرّة بغير إذن مولاه » كان العقد موقوفاً 
على رضا مولاه . فإن أمضاه ؛ كان ماضياً ؛ ولم يكن له بعد ذلك 
فسحّه . إلا أن بُطلُقَ العبدٌ اويَويم هو عبذه . فإن طلّق العبد » كان 
طلاقه واقعاً » ليس لمولاه عليه اختيار وإنفْسَحه ؛ كان مفسوخاً. 
فإن رَزف منها أولاداً » وكانث عالمة ب مولاه لم يدن له في 
الترويج ؛ كان أولاده رقا لمولى العيد . وإن لم تكن عاللمة بذلك » 
كان أولادها أحراراً لا سبيل لول العبد عليهم . 

والأمةٌ إذا رجت بغير إذن مولاها بعبد ؛ كان أولادها ِقَا 
لولاها » إذا كان العبد ماذوناً له في التزويج . فإن لم يكن العبد 
ماذوناً له في التّرويج » كان الأولادة رقا مولى العبد ومولى الأمة 
بيتهما بالّوية . 

وإذا زوج م الرّجِلٌ جاريته عبده ؛ فعليه أن يُعْطيهَا شيثاً من 
ماله مهراً لها » وكان الفراق بيتهما بيده » وليس للزّوج طلاق 
على حال . فمتى شاء وى أن برق ينهم ؛ أمره باتزالها »أو 
أمّرها باعتزاله » ويقبول : ١‏ قد قرقت بيتكما » . وإن كان قد 
وطنها العبد ؛ اسْتَبْرأهًا بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً » ثم 
يَطَأُمًا إنشاء ٠‏ وإذلم يكن وَطتها العبد » جاز له وَطْوّمًا في الحال . 
فإِن باعهما » كان الذي يَشْتَرِيهمًا بالخيار بِينَ إمضاء العقد 
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وفسخه . فإِن رضي بالعقد» كان حكمُّه حكم المَوْلَ الأَوّل. وإن 
أبَى لم يَنْبْتْ هما عقدٌ على حال . وإن باع المَوْلَ أحدهما » 
كان ذلك أيضاً فراقاً بيئهما . ولا يثبت العقد إِلّا أن يشاء هو 
نَبَاتَ العقد على الذي بَقي عنده ؛ ؤيشاءة الذي اشتَرَى أحدهما 
ا عل لي اط ه. فإن أَبَى واحد منهما ذلك » م 
. وإن رَزِقَ بينهما أولاداً » كانوا رقا لمولاهما . 

و جميعاً » كانت المرأَةٌ بالخيار بِينَ الرّضًا بالعقد 7 
وبين إبائة . فإن رَضيَت » كان ماضياً . وإن أَبَتَ كان مفسوخياً . 

ومتى عَقَدَ الرجك على أمة غيره بإذنه ؛ جاز العقد » وكان 
لعّلاق بيد العبد . فمتى طَلَّىَ ؛ جاز طلاقه » ويس لمولاه أن 
يطَلق امرأته . فإن باعه ؛ كان ذلك فراقا بيه وبيتها » إِلَّا أن 
يشاء المشتري إقراره على العقد » ويَرضّى بذلك مولى الجارية . فإن 
أَبَى واحدّ منهما ذلك » لم يَنْبّتَ العقدٌ على حال . وكذلك إن 
باع مَوْلَ الجارية جاريمّه ؛ كان ذلك فراقاً بيتهما » إِلَا أن يشاء 
الذي اشتراها إقرارها على العقد » ويَرْضَى بذلك مول العبد. فإن 
أَبَى واحدٌ منهما » كان العقد مفسوخحاً. ومتى أَءَدَقَ مَوْلَ 
الجارية جاريتّه » كانت بالخيار حَسَّبّ ما قدمناه . وإن أعتق 
العبد » لم يكن لمَْلَ الجارية عليه خيار . ولا يَفْسّد العقدُ إلا 
ببيعهما اوعتقهما . ومتى رَزِقَ بيتهما ولد ؛ فإن كان بينمؤلاهما 
شَرْطُ » كان على ما اشْتَرَطًا عليه . لأنّه إن شَرَطَ مُوْلَ الجارية أن 
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يكونٌ الأولاد رقَاً له » كانوا كذلك. وَإِنْشَرَطً ذلك مَوْلَ العبد » 
كانوا كذلك. وإن لم يقَع بيّهما شر » كان الولدٌ بِينّهما على 
السّواء . ولا توارث بِينَ الرّوجين » إذا كان أَحدُهما رما : لا 
يرث الرّجلٌ المرأة » ولا المرأةٌ الرّجل . 

وإذا كانت الجارية بينَ شريكَيْنٍ أحذهما غائب والآخرٌ 
حاضر , فعقد عليها الحاضرٌ لرجل ؛ لم يَجْزٍ العقد إلا بعدَ رضًا 
الغائب . وإذا تَرَوَجَ الرّجلُ جارية بين شريكين » ثم اشْترَى 
نصيب أحدهما ؛ حَرمَتْ عليه » إِلَّا أن يَشْتَرِيّ النْصفَ الآخَرَ 
او يَرْضّى مالك نصفها بالعقد » فيكونَ ذلك عقداً مسعأتفاً . 


وإذا عَقَدَ الرّجِلَ لجاريته على مملوك له » ثم مات ؛ لم يكن 
لها عليه خيارٌ ما دام الورثةٌ راضين بالعقد . فإن أَبّوا العقدّ » 
كانذلك اليهم . 


باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف 
وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج 


وعسه 4 


يْتَحَبَ لمن أراد عقدة اللكاحر ن يَسْتَخيرٌ الله تعالى 
دلا فيل ركعتين ويتحمة الله تمال . ويقول : عن لي إني 
١ 0‏ * اس ع الح اب مه 8 0 
لي في نفسها وني مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . وقدر لي 


أ 
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على لسمام 


منها ولداً طيْبا ؛ تَجِعَلةُ خلّفاً صالحأ في حيائي وبعد موني » . 
ويَجِتَنب العقد في وقت يكون القمر فيه في برج العقرب ء فَإِن 
ذلك مكروة على ما جاعت به الأخبار 

وإذا أَرادٌ العقدّ بُسْتَحَيُ أن بكو ذلك بالإعلان والإشهاد 
والخُطبة فيه بذكر الله تعالى . فإن أَخَلّ بشيء من ذلك أو بجميعه ؛ 
لم سد به العقد » وكان ثابتا إلا أنه يكون قد ترك الأفضل . 
يتح الوليمةٌ عند الزفاف يوم اويومين يع فيها اللمنون. 

وإذا قَرُبَ تحوّلٌ المرأة الى بيت الرّوج ؛ يُسْتَحَبَ أن يَأْمرَهَا 
بأن تُصَلَي ركعتين » وتكونٌ على وضوع إذا دَخَلت عليه » 
ويُصَلَيَ هو أيضاً مثلَ ذلك » ويكونَ على وضوء إذا أُدْخلَت عليه 
امُرأه » ويَدْعَوَ الله تعالى عقيب الرّكعتين » وَيَسْألَهُ أَنْ يَررْقَهُ 
ِلْمَهَا وودّها ورضاها . فإذا أَدْخلّت المرأة عليه » مَلْيَضَعْ يده 
على ناصيتها ويقول : ١‏ لهم على كتابك تَرُوَجْته! وفي أمانتك 


00000 و وسه 7 0 م 
أخذتها وبكلماتك اسْتَحَللْت فرجها . فإن قضيّت في رحمها 


َاجْعَلهُ مسلما سَوياً, » ولا تجعلة شرْلهٌ شيطان» . 
سام مع 


ومح ليكو عَقَدُ الترويج, والزّفاف باللّيل ويكونٌ 


الإطعام بالتّهار . 
ولا يجوز لجل أن يَدْخْلَ باثرأته قبل أن يَأنِيَ لها تسع 


سنين . فإن دخل بها قبل أن يني لها تسح سنينَ » كَابَت ؛ 
كان ضامناً لعيبها » وَيُفَرَقَ بيتهما » ولاتّحل له أبداً . 
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وو 2 © 2 ورظم 


ويستحجب أن يُسَمِي ال تعالى عند الجماع 2 ويَسْأَلَهُ أن 
يرزقه ولد ذكراً سَويَاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان . ويُكْرَهُ 
الجماعٌ ليلة الكسوف ؛ واليوم الذي تَنْكَسفٌ فيه الشّمس » 
وفيما بين غروب الشّمس الى مغيب الشفق 2 ومن طلوع الفجر 
الى طلوع الشّمس ٠‏ وفي الربحر السوداء والصفرَاء ؛ وعند 
الزلازل » وني محاق الشهر ٠»‏ ولي وَل ليلة من الشّهر إلا ليل شهر 
رمضان وفي ليلة النصف. 

كر للقادم من الستفر أن يَطْرْقَ أهلّه ليلا حتى يُضْبح . 
ويُكْره أن يُجَامعَ الرّجلّ وهو عريان » او يُكونٌ مستقبل القبلة 
أو مستديرها ولاييشي أذيجامع أمله في الثفينة ٠‏ وإذا ملم 
الرّجل » فلا يُجَامعَّ حتى يَعْتَسل . فان أراد ذلك؛ فليتوضاً وضوء 
الضصّلاة » ثم يفعلٌ ما شاء . ولا يجوز للرّجل أن يَتْرّكَ المرأة ولا 
يَقَريها أكثرَ من أربعة أشهر . فإن تركها أكثر من ذلك » كان 
مأثوماً . ويّكْرّه للرّجل النّظرٌ الى فَرْج_ امرأته ٠‏ ويكره الكلام 
فيحال الجماع سوَى ذكر الله تعالى. ولا ينبغي أن يُجَامِعَ لرَجل 
أهلّه في بيت يكون فيه غيرُهما من الصّبيان وغيرهم . وب 39 
للاجل أن يني النّساة في أحشاشهن . فأمًا ما عدا ذلك » فليس 
به بأس . 

ويُكره لجل أ يتل عن اثرأنه الحرة . إنعزلَ ؛ لم يكن 
بذلك مأثوماً » غير أَنّه يكونُ تاركاً فضلاً . الهم إلا أن يَشْرِطً 
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عليها في حال العقد او يَسْتَدنَ في حال الوط 5 ٠‏ فَإنه لاابأس 
بالل عنها عند ذلك . وما الأمةّ فلا باس بِالعَزّل عنها على كل 
جال. 

وإذا كان الرّجلّ في السّفر » وليس معه ماء للغسل؛ كر له 
الجماع » إلا أنذيخاف على نفسه . 1 

وإذا كان للرّجل اثرأتان ؛ جاز له أن يبِيتَ عند واحدة منهما 
ثلاث ليال » وعند الأخرَى ليلة واحدة. وإن كانت ' عند ثلاث 
نساء » جازله أن يت عند واحدة منهنَ ليلتين وعند كلو احدة 
منهن ليلة ليلة . وإذا كان عنده أبع نساء » فلا يجوز له أن 


يَبِبيت عند واحدة أ ليلة ليلة لغ أن 
- منهن من ٠‏ وينبغيٍ 
ولع مه 


يسوي بيهن في القسمة الهم إَّ أن ترك واحدةٌ منهن ليلتها 
أخرَى 2 فيجوز لرّجل حينكاء أن يبِيت عندها ليلتين 


ذه د« 
مد 


لامر 
وإذا بات عند كل واحدة منهن يله ؛ وسذى ينه في القسمة ؛ 
فايس يِلْرَمهُ جماعها » بل هو مخبّرٌ في ذلك . 

وإذا عَقَدَ على امرأة بكر » جاز له تفضيلها بثلاث ليال الى 
سبع ليان ' ثم يَرْجِعُ بعد ذلك الى التّسوية . وإذا الجدمع عنة 
الرّجل حرة وم ٠»‏ كان للْحرَة ليلتان وللامّة ليلة . هذا إذا كانت 
الأمٌ زوجة . فأمًا إذا كانت ملك يمين » فليس لها قسمة مع 
الحرائر . وحكم اليهوديّة والدّصرانيّة إذا كانتا زوجتين حكم 
الإماء على السّواء . 
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ولا باس أن بُمَصَلَ الرجل بعض نسائه على بعض في التفقة 
والكسوة ٠‏ وإن وى بينّهن وعدّل » كان أفضل . 

ولابأس أن يَنْظَرَ الرجلُ الى وجه امْرأة يريد اعد عليها : 
ويَنْظرَ الى محاسنها : يَدَيْهًا ووجهها . ويجوز أن يَنْظَرَ الى مَشيِها 
وإلى جسدها من فوق ثيايها ولاليجودٌ ل شية من ذلك إذا لم يرد 
العقد عليها ولا باس أن ينظرَ لجل الى أَمَة بريد شراءها » 
ويَنْظرَ إلى شعرها ومحاسنها . ولايجوز له ذلك إذا لم يرد ابُتياعها 

والتّظرٌ الى نساء أعل الكعاي. وشعورهن لابأسَ بها 36 
بمنزلة الإماء إذا لم يكن | لنَظرٌ لريبة أو تلدّد فنا إذا كان 
كذلك » فلا يجوز النَظَرُ إليهنّ على حال . 


باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد 


إذا عقد الرّجل على امْرأَة على أنّها حرَةٌ فوجدها مه : كان له 
ردُها . فإن كان قد دخل بها ؛ كان لها اله بما امحل منفرجها. 
وللرّجل أن يَرْجِمَ على وَليها الذي دَلّسَهَا بالمهر فإن كان الي لم 
يَعلَمٌ دخيلّة أمرها » لم يكن عليه شيء . وإن كان لم يَدْخلٌ بها » 
لم يكن لها مهر . وإن كان قد أعطاها المهر » ؛ كان له الرّجوعٌ عليها 


هد عن 


به. وإذا رده كان ردة لها فراقاً بيئه وبيتها . ولا يحتاج مع 
ذلك الى طلاق . 
ل سه له مل عو 01 ع ل م صفير 1 





كانت بالخيار ب بين إقراره على العقد وبينَ اعترّاله . فإن اعتَرّلت » 
كان ذلك فراقاً بيئها وبيته . وإن اسْتَفَرت معه » لم يكن لها بعد 
ذلك خيار . وإن كان دَخَلَ بها » كان لها الصٌّداق بمًا استحل 
من فَرّجِهَا . وإن لم يكن قد دَحَلَ بها لم يكن لها عليه شيء , 
وإذا عَقَدَ الرّجلُ على بنت رجل على أنّها بدث مُهيرّة » 
فوجدها بنت أمة ؛ كان له رَدُها ٠‏ وإن لم + يكن يكن دَخَْلّ بها ؛ لم 
يكن بها عليه شيء » وكان المهرٌ على أبيها . وإن كان قد دَحَلَ بها » 
كان المهرٌ عليه بما اسْتَحَلُ من فرجها . فإن رَضِيّ بعد ذلك 
بالعقد » لم يكن له بعد ذلك خيار . 
ومتى كان للرّجل بنتان : إحداهما بدت مهي والأخرى بت 
َم » قد لرجل على بنته من اهبر » ثم أَدْخدَتَ عليه بنقه من 
الأَمّة ؛ كان له ردها . وإن كان قد دَخَلَ بها ٠‏ وأعطاها المهرّ ؟ كان 
لها امهر با امحل من فرجها . وإن لم يكن دحل بها ؛ فليس 
لها عليه مهر » وعلى الأب أَن يَسَوقَ اليه ابْتَتَهُ من المهِيرّة » وكان 
عليه المهرٌ من ماله » إذا كان المهرٌ الأول قد وصل الى ابه الأول . 
وإن لم يكن قد وصل اليها » ولايكون قد دَحَلَ بها ؛ كان المهرٌ 
في ذمّة الزوج . سير 
وإذا تزوج الجل بارأ » فوجدها برصاء أو جذماء او 
عَميَاءً او رَتقّاءَ او مَفْضَاةَ او عَرْجَاءَ او مجنونة ٠‏ كان ل رَدها من 
غير طلاق. وإن كان قد دَخَلَ بها ؛ كان لها المهرّ ما اسْتَحَل من 


فرجها » وله أن يَرْجِعٌ على وَليّها بالمهر الذي أَعْطَامًا » إذا كان 
الو عالاً بحالها . إذلم يكن عاناً بحالها ؛ لم يكن عليه شيء . 
وإن لم يكن دَحَلَ بها » لم يكن عليه مهر . فإن كان قد أعطاها 
المهرّ ؛ كان له الرّجوعٌ عليها به ٠‏ وم ى وطتها بعد العلم بحالها ء 
لم يكن له بعد ذلك رَذها . فإن أراد فراقها » طدّقها . 

ا ما عدا ما ذكرناه من العيوب » فليس يحب شي* منها 
ار مثل العور وما أشبه ذلك. والمحدودة في لزنا لاترَهُ .وكذلك 
التي كانت قد زنت قبل العقد؛ فليس للرّجل رَدُها » إلا أن له 
أن يَرْجِعَ على وليّها بالمهر . وليس له فراقها إِلَّا بالطّلاق . 

9 وإذا عقدعَلَ امرأة على أنّها بكر ٠‏ فوجدها فيا ؛ لم يكن له 
رَدها ٠‏ غير أن له أن يَنْقْصَ من مهرها شيثا . 

ولا برد الرجل من شيء من الميوب الي ذكرناها ؛ إلامن 
الجنون . ويُرَد أيضاً من العنّة . فإن تَروجَت المرأة برجل على أنه 
صحيح فَوَجَدَنَهُ مجنوناً » كانت مخيرةً بين الصّبر عليه وبين 
مفارقته . فإن حَدث بالرجل جِنّةٌ يَعْقَلُ معها أوقات الصلوات » 
لم يكن لها اختيار . وإن لم يَعقَلْ أوقات الصّلوات » كان لها 
الخيار . فإن اخختارّت فراقهُ » كان على وليّه أن يُطَلُمَهًا . 

ومت ى عفد لجل َل امرأة ة على أن صحيح » فَوَجَذتهُ نين 
اننظر به سَنَة : فإن وَصَل إليها في مذّة السنة » ولوامرّة واحدة » 
لم يكن لها عليه خيار. وإن لم يَصِلْ اليها أضلاً » كانت مخيرة 
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بِينَ المُقام معه ؛ وبين مفارقته . فإن رَضِيَِت 2 الم يكن لها 
بعتّذلك خبار ٠‏ وإن اخّارت فراقه ؛ كان لها نصف الصَداق 2 
وليس لها عدّة . وإن حَدثُ بالرّجل عنّة » كان الحكم في ذلك 
مثْلَ ما قدّمناه في أَنّهِ يُوَجّلّ سنة : فإن وَصَلَ اليها » كان أَمْلَكَ 
بها ؛ وإن لم يَصِل اليها » كانت بالخيار. هذا إذا حَدَكَتْ به 
لعنّةُ قبلَ التخول بها . فان حدثت بعد الدّخول فلاخيارَ لها على 
حال . وإذا لم يَقْدرْ على إتيان امْرأة » وقَدَرَ على إتيان غيرها من 
النّساء ؛ لم يكن لها عليه خيار . 

وإذا اخْمَلَفَ الزوج والمرأة » فَادْعَى الرّوج أنه كَرَبَهَا » 
وأنكرت الرأة ذلك ؛ فإن كانت المرأةٌ بكراً ؛ فإِنَّ ذلك مما 
يعرف بالنظر اليها . فإن وَجِدَتْ كما كانت ؛ لم يكن ل" لادعاء 
الرّجل تأثير. . وإن لم تُوجَدْ كذلك » لم يكن لإنكار المرأة تأ 
وإن كانت المرأةٌ ثيّباً كان القول قول الرّجلٍ ع يميت بال 
تعالى . وقد روي أنّها تُومَرُ بأن تَحْشُوَ قُبلَهَا حلوقاً » ثم يام 
الحاكم الرجل بوطيها . فإن وَطتَها » حرج م على ذكرِه أثرٌ 
الخلوق » صُدَقَ وكُدبَتْ . وإن لم يكن الأثرُ موجوداً :صدقت 
وكَدَّبَ الرَجِلُ . 

وإن تَرَوَجت المرأة برجل على أَنَّه صحيح م » فَوَجَدَنْهُ حصي ؛ 
كانت بالخيار بين الرّضا بالمّقام معه وبين مفارّقته . فإنرَضيَت 


بالمقام معه ؛ لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن أبت »؛ فَرّقَ بيتهما. 
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وإن كان قد خلا بها » كان للمرأة صَداقها منه . وعلى الإمام أن 
ُعزْرَهُ للا يعودٌ الى مثل ذلك . 

ومتى عقّد الرّجلان على امرأتين 2 َأَدْخلَت امْرأَة هذا على 
هذا الأرَى على الآخر ؛ ثم عُلم بعد ذلك فإ لم يكونًا دخلا 
بهما » ردت 3 واحدة منهما الى زوجها ؛ وإن كانا قد دخلا 

بهماء فإن ِكل واحدة منهما الصّداق . فإن كان الول تَعمّدَ ذلك » 
غيم الصّداق ولايَقرُب كن واحد منهما امرأه حنّى تََْضِيَ 
عدتها . فإذا انْقَضَتَ » صارت كُ واحدة منهما الى زوجها 
بالعقد الأول . فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؛ ملْيَرْجعٍْ الروجان 
بنصف الصّداق على ورثتهما يتنهم الرجلان . فإن مات 
الرّجلان » وهما في العدّة » فانّهما ترئانهما » ولهما لمهرٌ المسمى 
حَسبَ ما مناه في لمحو فى عنها زوجها » ولم يحل بها ؛وعليهما 
العدة بعد ما تَفرُعَان من العدّة الأول » تَعْتَدَان عد توق عنها 


زوجها . 


متى أ 


متى أقام الرَجَلُ ب بين على أنه روج بائرأة وعد عليها 
عَقَداً صحيحاً » وأقامت أخثها على هذا الرّجل البيّنة أنه عَقَدَ 
عليه فإ اين ين ارّجل » ولايََت الى بيّنة امرأة. 7 
لا أن ثة تقيم البينة أنه عَقَدَ عليها قبل عقده على أخنها ٠‏ فإذا 
ان ال 3 ؛ قُبلَتْ بينتها » وأبْطلت بيد الرّجل . 
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3 0 ع 78 58 . ينا ا جع م 
وإذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها » وتزوج » فوجد على 
اا 2 

خلاف ذلك ؛ أبطل التزويج . 


باب المتعة واحكامها 


نكاح المشعة مباح في شريعة الإسلام » وهو ما قدّمنا ذكرّه 
من عقد الرجل على امرأة مده معلومة بمهر معلوم . 

ولايد من هذين التَّطين » وبهما تمر من نكاح القوام . 
فإن عَقَدَ عليها متعة ؛ ولم يَذكرٍ الأجل ؛ كان التَرويجٌ دائماً » 
ولَزِمَهُ ما يَْرَمهُ في نكاح الغبطة من المهر والتفقة والميراث » وأن 
لابين منه إلا بلاق اوما جَرَى مَجْرَاه . وإن ذَّكْرَ الأجل » ولم 
يَذْكرٍ امهرَ ؛ لم يْصِح العقد . 

وما ما عدا هين الشّرطين » فَمُسْتَحَبَ ذَكْيُهُ دون أذيكون 
ذلك من الشرائط الواجبة : منها أَنَّهِيَذُكر الشَّرطينٍ معأ » ويد كرُ 
أن لا نفقة لها » ولا ميراث بِينّهما ٠‏ وأَنّهِ تَدْرَمّها العدةٌ بعدَ 
مفارّقتها ياه ما بانقضاء الأجل أو الموت » ويَفْرطُ المَلَ عنها 
إن شاء . فإن أَخَلَّ بشيء من هذه الشّرائط » لم يقد العقدٌ إلا 
أنه يكونٌ تاركاً فضلاً . 

وما الإشهاد والإعلانٌ » فليسا من شرائط المدعة على حال » 
الهم إلا أن يَكَافَ الرّجل التهمة بالرّنا 2 لمان له حيتئذ 


وه سس 


أن يشهد على العقد شاهدين . 
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وإذا أراد اليَّمدُ م بامرأة 2 َلْيَطْلَب امْرأَةَ عفيفة مؤمنة 
مستبصرة معتقدةٌ للحق . فإن لم بد بهذه الضّفة » ووجد 
مستضعقّة ؛ جاز أن يُعقَدَ عليها . 

ولا بأس بالمنعة باليهوديّة والتصرانيّة . وَيُكْرَةٌ ال 
بالمجوسية ؛ وليس ذلك بمحظور . إلا أنه مد ى عفد على واحدة 
منهن ؛ مها من شرب الخمر وأكلى لحم. | لخنزير . 

وا باس أن ب يتمتع الرّجل بالفاجرة ‏ إلا أنه يمنعها بعة 

من الفجور . وليس على الرجلٍ أن يَسْأنَها : هل لها زوج أم 

لاء كي . فإن انّهمها ني ذلك » 
حاط في التّفي يش عن أمرها . وإن لم يفعل ؛ فليس عليه شبيء . 

لابن أن يَمَرَوَج الرّجلٌ متعة بكرا ليس لها أب من 
غير وَلِيّ ويَدْخلُ بها بها . فإن كانت البكر ب بِينَ أَبَوَيْهَا » وكانت 
دون البالغ ؛ لم ير له العقة عليها » إِلّا بِإذن أبيها . وإن كانت 
بالغ وقد بت حدًالبلوخ » وهوتسع سنين لىعشر » جاز ال 
العقد عليها من غير إذن أبيها إل أنه لاريجورٌ ل أن يفضي اليها. 
والأفضلٌُ ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال . 

ولا باس أن يه عستم الرّجلٌ بأمة غيره بإذنه . فإن كانت الأمةُ 
لاثرأة » جاز له ال 8 بها من غير إذنها . والأفضل يعمسم به 
إلابإذنها . فإذا كانت عنذه امْرأَةٌ حرّة ؛ فلا يتمئّع بام ِلَّابرِضَى 
الحرّة . وكان الحكم في المتعة حكم نكاحر الدوام . 


> كم 
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اوإذا ا راد العقد َيَدْكرْ من المهر والأجل ما تراضيا عليه . 
وأقلّ ما يُجَزِى من المهر تممّالَ من سكرٍ و كف من طعامر او ما 
أشبه ذلك . فإن ذَكَرَ لها مهراً معلوماً وأجلا معلوماً » ثم أراد 
مقَارَقتها قبل الدخول بها ؛ فَلْيّهِبْ لها أيَامها ؛ ويَلْرَمُهُ نصف 
لمهر . فإن كان قد أعطاها المهر » رَجَمّ عليها بنصفه . فإ وَهَبَت 
مهرها له قبل أن يفارقها ؛ كان له أن يَرْجِعَ بمئل نصف المهر 
بعد تخليته إِياها . فإن أعطاها شيئاً من مهرها » ودَخَلَ بها ؛ 
َرِمّهِ ما يَبْقَى عليه منه إذا وقت له بأيّامه . فإن أَعَلّتْ بشيء من 
امه » جاز له أن يَنْقْصَهًا بحساب ذلك من المهر . فإن تَبَيّنَ بعد 
لتخول بها أن ها زوجاً ؛ كان لها ما أَخدّت منه » ولا يَلْرَمَةُ 
أن يُنْطيها ما بَقِي عليه . 

فنا أجل فما تراضّيا عليه من شهر اوسنة اويوم . وقد 
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روي أنه يجوز أن يَذكُرَ المرة والمرتين . والأحوط ما قدّمناه من 
نه يدك يوماً معلوماً او شهراً مين . فإن ذَكرَ المرّةَ وامرّتين » 
جاز له ذلك » إذا أَسْنَده الى يوار معلوم . فإن ذكر الرَةَ مبهمة » 


ولم يَقرِنْها بالوقت؛ كان العقدٌ دائماً » لايزول ِلَّا بالطّلاق أو 


ما يَجِرِي مجراه . 
ويجوز أن يشرط عليها أن يأنيَها ليلا اونهاراً اوفي أسْبوعر 
دفعة اويوماً بعينه » أي ذلك شاء فعل فعل » ولم يكن عليه شيء . 


2 ى عَقَدَ عليها شهراً » ولم يَذْكْرٍ الشَّهِرَ بعينه » ومَضَّى عليها 
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شهر ‏ ثم طالّبها بعد ذلك بما عَقَدَ عليها ؛ ؛ لم يكن له عليها 


سبيل . وإن كان قد سَمَى الشَهِرَ بعينه » كان له شهره الذي عيّه. 

وليس في نكاح المتعة توارث ؛ شْرط نفي الميراث اولم 
يَْرِط الهم يرط أذ ينهم الوارث . فَإِنْسَرَطً ذلك » 
تبت بيئهما الموارثة. وإِنَّما لا يحتاج 7: في التوارث الى شرط. 


ويجوز للرّجل الْعَزّل ؛ وإن لم يكن رط ٠‏ ومتى جاءت بولل؛ 
كان لاحماً به »سواء عَرلَ او لم يَعَزِل . 
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ولابأس أن يروج لرّجل متعة ما شاء من النّساء ؛ لأنون 
بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضكٌ أن لايرِيدَ على أربعر منهن . 


ولا بأ أن يعقد الرّجِلٌ على مْرأة واحدة مرّات كثيرة 
واحدة بعد أخْرى . وإذا الْقَضَى أجل المدعة » جازل أَنيَعْقَدَ عليها 


> ىم 


عقداً مُسْتَأنَهَاً في الحال . فإن أراد أن يَزِيدمًا في الأجَل قبل انقضّاء 
أَجَلهَا » لم يكن له ذلك . فإن أراده » قَلِيَهَبْ لها ما بَقَيّ عليها 
من الاي ؛ ثم ليذ عليها على ما شاء من الام . 
وعدةٌ المتمتّعة إِذًا القَمَى أجلّها » او وَمَبَ لها زوجُها 


و 


امه 0 حيضتان او خمسة وأربعون يوماً إفل كانت لاتحيض 


ا 


وف سنا من تحِيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انْقضَاء ء أجلها 3 


كانت عدثُها مثلَ عدّة المعقود عليها عقد الدّوام أربعة أشهر 
وعشرة أَيّام . 


كتاب النكاح ولك 
وإذا اشْتَرَطً الرّجلُ في حال العقد أَلَا يَطَأمًا في فرجها » لم 
يكن له وَطُوّها فيه . فإن رَضْيّتَْ بعد العقد بذلك » كان ذلك 
08 َ ِ 
وك شرط يَشْرِطَهُ الرجل على المرأة » إِنّما يكونٌ له تأَثيرٌ 
بعد ذكرٍ العقد . فإن ذَكَرَ الشروطً » وذّكر بعدها العقد؛ كانت 
الشروطٌ التي قَدَمْ ذكْرَمًا باطلةً لا تأئير لها . فإن كرّرما بعد 
العقد » ثبتت على ما شرَّط . 


باب السى اري و ملك الأيمان 


يُسْتَبًا ح وَطْوْ الإماء بثلاثة أشياء : 

أحدها العقد عليهن بإذن أَهلهنٌ 2 وقد قدّمنا ذكرٌ ذلك . 

والثَّاني بتحليل مالكهنٌ الرّجلَ من وطيهن وإباحته له » وإن 
لم يكن هناك عقد. 

والثّالت بأن يَمْلدسنَ ييح وطأهن بملك الإيمان له . 

وإذا أحل الرجل جاريئّه لأخيه او المرأة لاخيها أو لزوجها 2 
عل لك منها ما َحَلَّهُ له مالككها : إن أَحَلَّ له وطأها حَلَّ له كَل 
شيءِ منها . وإن أحَلَّ له ما دون الوط 0 » فليس له إِلّاما جعله منه 
في حل . إن أَحَل له خدمتها » لم يكن له سوّى الخدمة شيء . وإن 
أَحَلَّ له مُبَاشَرَتَهَا وتقبيلّها ؛ كان له ذلك » ولم يكن له وطوٌها . 
فإن وَطتَهَا » كان عاصياً . وإن أَنَتْ بالولد؛ كان لولاها » ويكوث 
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قا له » ولَِمَه عشْرٌ قيمتها إن كانت بكرا . وإن كانت غير 
بكر لَزمَهُ نصف عَشْرٍ قيمتها ٠‏ ومت ى جعله في حل من وطئها » 
وأنّت بولد ؛ كان لمولاها ؛ وعلى أبيه أن بَ* يَشْتَرِيَهٌ بماله إن كان 
له مال . وإن لم يكن له مال اْشّنِيّ في ثمنه . فإن سوط أن يكونٌ 
الولد حرا . كان على ما شرط . 

وبكْرَه لجل أن بَطَأً جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن 
يَْرِطً أن يكونّ الولد حرا . فإن امْتَتَمَ مولاها من ذلك » كرة له 
وَطُوْها . 

ويّحل له منها مقدار ما يُحَلّلْهُ له مالكها : إن يوماً فيوماً » 
وإن شهراً فشهراً » على حَسّب ما بُرِيد . ولايجوزٌ للرّجل أن يَجْعَلَ 
عبده ني حلّ من وَطىء جاريته . فإن أراد ذلك » عَقَدَ له عليها 
عقداً. ١ ْ ١‏ 

وينبغي أن يُرَاعِيّ فيما ذكرناه لفظ التَحليل ‏ وهو أن يقولَ 
الرَجِلُ الماك للآمة لمن يُحَلّلَها له : جعاثك في حل من وَطي هذه 
الجارية او أَحُلَلْتَ لك وَطْيَهَا . ولا يجوزٌ لفظ العاريّة في 
ذلك . وحكم المدبّرةِ في لتحيل حكمٌ المملوكة على السّواء . 

و ى كَانَتَ الجارية بينَ شريكين . جاز لأحدهما أن يَجِعَلَ 
صاحبّه في حل من وَطيها » وإذا كان الرّجل مالكاً لنصف الجارية » 
وَالنصفٌ الآخرٌ منها يكون حرا » لم يَجْرْ له وَطُوْهًا »بل 
يكونُ له من خدمتها يوم » ولها من نفسها يوم . فإن أراد العقد 





كتاب التكاح ٠‏ هذ 


عليها في يومها ؛ عمّد عليها عمد المئعة وكان ذلك جائزاً . 

ومتى مَلَكَ الرَجِلُ جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع 
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او هبة او ميراث او سَبِي او غير ذلك» لم يَجز له وَطْوها إلا بعد 
أن يَسْتبِنََا بحيضة إن كانت مم تَحيض الم تكن يعن 
تَحِيضُ ومثلّها تَحيض » اسْمَْرَأَهًا بخمسة واربعينَ يوماً . وإن 
كانت قد أيسّت من المحيض او لم تكن بَلَعَنْه » لم يكن عليه 
استبراوها . 

وكذلك يجب على الذي بريد بم جارية كان يَطَأّما » أن 
سد يَسْتبْرٍأها إِمّا بحيضة او بخمسة وأربعين يوم . . فإن اسَتَبْرَأهًا 
البائة : ثم باعها ٠‏ وكان موثوقا به جاز للذي ب يَْتَرِيَها أن يَطَأَمًا 
من غير اسْتبْراء والأفضلُ له استيراوها على كل حال . 

وإذا كانّت الجارية لامْرأَة » جاز للذي ب يَمْتريها وطؤها قبل 
الاستبراع . والأفضلٌ استبُراها قبل الوطى' 5 مثلٌ التي تكونُ 
للرجل . 

فإن اث شترَى جارية » وأعتقها قبل أن" يَسْتبْرِأّها ؛ جاز له 
العقَدٌ عليها » وحَلَ له وَطُوُها . والافضلٌ أن لا يطأها إلا بعد 
الاستبراء . ومتى أَعَبَقَها » وكان قد وَطتَهًا ؛ جاز له العقد عليها 
ووطوّها » ولم يكن عليه امُتبّرا على حال . فإن أراد غيره العقّدٌ 
عليها » لم يَجَرْ له ذلك إِلَّا بعدَ خروجها من عدّتها » هي ثلاثة 
أشهر. 


أكة؛ النهاية في عرد الفقه والفتاوى 


امثير 


2 ى اشترى الرجل جارية وهي حائض ؛ تركها حثى تله » 
ثم حَل له وطوّها ؛ وكان ذلك كافيا في اسنتئراء رحمها ٠‏ ومتى 
اشَتَرَى جارية حاملةً لم يج له وطوها إلا بعد وضعها الحمل 
او تَمضي عليه أربعةٌ أشهر وعشرة يام . فإن أراد وَطأها قبل ذلك 
وَطيها فيما دون الفرج . وكذلك من اشْتَرَّى جارية » وأراد 
وَطَْيّهَا قبل الاستبراء ؛ جاز له ذلك فيما دون الفرج . والتنزه 
عن ذلك أفضل . 

ولا بأسَ أن يجمم الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد 2 
مباح له ذلك . ولايَجمع بين م الأخمين في الوطي . ويجوز له أن 
3 بيتهما في الملك والاستخدام . وكذلك لا بس أن يَجْمَمْ 

0 والبنت .ني الملك » ولا يَجِمَعُ بينتهما في الوطي . فمتى 

ىء الام ؛ حرم عليه وو البنت ؛ وكذلك إن وَطى > البنت » 
َ عليه وَطْوْ الم . 

ولا يجوز للرّجل أن يَطَاً جارية قد وَطْيَهًا أبوه » ام و كَبَلَهَا 
بشهوة ؛ او نظرٌ منها الى ما يَحرم على غير مالكها النْظرٌ اليه 
ويجوز له أن يَمْلكَهَا وإن وَطْعَهَا أبوه . وحكم الابن حكم الأب 
ساك في أَنّه إذا وطى جارية ؛ او قَبلَهًا » أو رأَى منها ما يَحْوٌُ 
على غير مالكها ؛ ؛ حرمت على الأب . 

وجميع المحرّمات لوي قدمنا ذكْرَهن بالنّسب والسّبب 


مر ع 


في العقد يحرم أيضاً وطؤهر بملك الأيمان . 





كتاب النكاح 43 


ولايجورٌ للرّجل وَطْوْ جاريته إذا كان قد رَوّجّها من غيره » 
إلا بعدَ مفارّقة الرّوجٍ لها » وانُقضاء عدّتها . ولا يجوزٌ له أن 
يَطَاٌ جارية له معه فيها شريك . 

وإذا زوج الرّجِلٌ جاريته من غيره ؛ فلا يجوز النْظرٌ الها 
متكشفة ولامتجردةً من ثيابها إِلَّا بِعدَ مفارقة الزّوج لها . ومن 
اشْتَرَى جارية كان لها زوج رَوَجّها مولاهاء لم يكن عليه الإمتناعٌ 
من وَطْئهًا إلا مده اسْتبراء رحمها ما لم يَرْض بذلك العقد. فإن 
رضي بهدع لم يَجَرْ له وطوها إلا بعد مفارقة الزوجر لها بالطّلاق 
أو الموت . 

ولاابأس أن يَشْتَرِيَ الرَجِلُ امْرأة لها زوج من دار الحرب . 
وكذلك لا بأ أن يمري الّجل بنت الرّجل أو ابْنَهِ إذا كانوا 
مستحقين ) للسي وكذلك لا بأسَّ أن يَشْترِيهمْ وإن كان قد 
سَبّاهم هل الصّلال ؛ إذا كانوا مستحقين للسبي 

وإذا كان للرّجل جازية » وأراد أن يق 2 5-35 عتقها 
مهرّها ؛ جاز له ذلك . إلا 
العقد على لفظ العتق بأن يقول : تزوّجتئك وجعلت ميرك 
عتقّك . فإن قَدمَ العتق على التزويج بأن يقول ٠‏ أعتقك 
وتزوّجتاث وجعلت مهرك عتقّك مَضَى العتقّ » وكانت مخيرة 

بِينَ الرّضا بالعقد والإمتنا ع من قبوله . فإن طَلَّقَ التي جَمَل 


ووم 


عنْقََا مهرها قبل الشُول بها ؛ رجع تصقها كا ؛ واستسعيت 


و 


نه مد أراده 2 ينبغي أن يدم لفظ 


0 


4 النهاية في جرد الفقه.والفتاوى 
في ذلك النصف . فإن لم تَسْمَ فيه » كان له منها يوم ولها مسن 
نفسها يوم في الخدمة . وإن كان لها ولد له مال ؛ ألم أن يودي 
عنها النْصفَ الباقي ٠‏ تق حيتئذ . فإن جل عتقها صَداقَها » 
ولم يكن | أذى ثمتّها ؛ ثم مات ؛ فإن كان له مال يحيط بثمن 
رقبتها أدي عنه » وكان العتق والتكاح ماضيّين ؛ وإن لم يَتَركُ 
غيرّها ء كان العتق والعقدٌ فاسدين ؛ وتَرْجِعٌ الم الى مولاها 
الأول ؛ وإن كانت قد عَلقَتْ منه » كان حكم ولدها حكمّها في 
كونه رِقَاً. 

وإذا كان للرّجل ولد كبير » وله جارية ؛ لم يَجِزْ له وطوّها » 
لا بإذن ولده . وإن كان وله صغيراً ؛ جاز له وطوّها إذا قَوَمَهَا 
على نفسه » ويكون ضامناً للشّمن » ولايجوز له وطوَها قبل ذلك. 

والمرأة الحرّةٌ إذا كان لها زوج مملوك » فَوَرِتَتَهُ أو اشترته ؛ 
أَبْطَّلَ ذلك العقد. فإن أرادته ؛ لم يكن لها ذلك ء إلا بان تعْتقَه 


0 


وتتزوج به. 

وإذا أَذنَ الرجل لعبده في التّرويج » فتزوج ثم أ بق لم يكن 
لها على مولاه نفقة » وقد بانت من الرّوجٍ » وكان عليها العدةٌ 
منه . فإن رَجِم العبد قبل خروجها من العدّة » كان أَمْلّكَ برجعتها. 
وإن أعاد بعد اثقضاء عدتها » لم يكن له عليها سبيل . 

وإذا كان العبد بِينَ شريكين ٠‏ فَأَدْنَ له أحدهما في التزويج 





كتاب التكاح 4ك 


فتزوج » تُمعَلم الآخَرءٍ كان مخيّراً بي نإمضاء العقد وبِينَ فسخه. 

وإذا كان للرّجل جارية فاجرة ؛ كر له وطوها . فإن وَطتَهًا ؛ 
فلا يَطْلَْ ولدّها » ولْيَعزِلَ عنها . 

رلا بأسَ أن يطأً الّجلٌ جاريته » وني البيت معه غيره . 
وكذلك لا بِأسَ أن ينامٌ بين جاريتين . ويُكْرَهُ جميعٌ ذلك في 
الحرائر من النساء . 

وإذا اشَْرَى الرّجِلٌ جارية ومضى عليها سم |أشهر لم تَحض 

فيها » ولم تكن حاملا كان له رَدُها لأنه عيب يُوجب الرّد . 

وإذا رَوْجَّ الرّجل أمنّه من غيره ؛ وسّمّى لها مهراً معيّناً » 
وقدّم الرّجلٌ من جملة المهر شيثاً معنا » شم باع الرّجلّ الجارية ؛ 
لم يكن له المطالّبةٌ بباقي المهر » ولالمن يشريه ؛ إلا أن يَروْضَى 
بالعقد . وإذا زوّج الرّجِلُ لوكا له بائرأة حُرّة » كان المهرٌ لازم 
في ذمته . فإن باع العبد قبل الُخول بها » وجب على امولى نصف 
المهر . وإذا زوج الرّجِل جاريته من رجل حَ » ثم أعتقها » فإن 
مات زوجها » وَرتَنَهُ ولَزِمها عد الحرة المنوقّى عنها زوجها . 
وإن عَلَّقَ عتقها بموت زوجها ‏ ثم مات الرّوج ؛ لم يكن لها 
ميراث » وكان عليها عد الحرّة المتوق عنها زوجها . 

فإن أعبّق الرَجل 1 ولده » فَارتَدَتَْ بعد ذلك » وتََوجَت 
رجلا * ذمبا ؛ ورزِقت منه أولاداً ؛ كان أولادها من الذَّمِيّ رِقَاً 
للذي أَعَبَقَها فإن لم يكن حياً » كانوا قا لأولاده . 
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يعر عليها الإسلام » فإن رَجَعَت ؛ وإِلَّا وجب عليها ما يَجِبُْ 
على المرتدّة عن الإسلام . 

وإذا كان للرّجل جارية رق منها ولداً » لم يَجرْ له بيعها 
ما دام الولد باقياً . فإن مات الولد » جاز له بيعها . ويجوز بيعها 
مع وجود الولد في ثمن رقبتها ٠‏ إذا لم يكن مع الرّجل غيرها . 
فإن مات الرّجِلٌ ولم يُخَلْفْ غيرّها ؛ بِيعَت ؛ وقضي بشمنها دَبْنه. 
وإن كان له مال غيرها ؛ جعت من نصيب ولدها وتتتدق . 

ولا يجوز أن يتزوج الرجلٌ بمكاتبة غيرة قبل أن تقضي 
مكاتبتها . 

ولا بأسَ نيط الرَجلُ ملوكة قد مَلَكَهًا عبده او أمنّه » لأَنّ 


باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما 
وحكم الرضاع 


إذا حَضَرتِ المرأة الولادة؛ قَلَْخْلٌُ بها النّساء لتوثي أمرها 
ولا يقرَيْها أحد من الرّجالٍ 2 إلا عند عدم النساء . 


َع 
3 | ا 0 


فإذا ولد المولود ؛ يُسْتَحَب أن يغسل ووذ في أده اليمْتَى 
ويقام قي أذنه البسْرَى ويُحدّكَ بماءع الفرات إن وجد . فإن لم 
يُوجدِ فبماء عَذُب . فإن لم يُوجَد ١‏ إلامة بلح ؛ مرس فيه شي 


ع بستنت سه 


من الشّمر أو العمل » ؛ ثم يُحَنَّكَ به . ويُسْتَحَب أن يُحَذَّكَ بتربة 








كتاب النكاح أده 


الحسين » عليه السّلام . 9 

ومن حق الولد على والده أن يُحَسَنَ امْمّه . والأأسماث المستحبة 
جميع أسماء الأنبياء والأئمّة » عليهم السّلام . وأفضلها « محمد 
وعلي ا والحسن والحسين » ثم أسماك الأئمّة ٠‏ عليهم السّلام . 
ولا بأسَ أذ كي الال انه في حال ست . ولايُكنيه ١‏ أبا 
القاسم » إذا كان اسْمهُ ١‏ محمداً ) بكر أديْسَيَ لجل ابْنّه 
١‏ حَكَماً او حكيماً او خاليداً اد مالك او حارثاً ).2 


فإذا كان يوم السّابع ؛ يستحب للإنسان أن يعن عن ولده 


كبش إن كان ذكراً ؛ أو تَعْجَِّ إن كانت أَنتَى . وهي سن 
مؤْكُدة لا.يعركها مع الاختيار فإنلم يكن الوالدُ عن وللبه » ثم 
درك » اسْتّحِبّ له أن يع عن نفسه . ولا تقوم مَقَامَ العقيقة 
الصّدقَةٌ بثمنها . وإذا لم يَتَمَكٌنْ من العقيقة » فليس عليه شيء . 
ون تَمَكْنَ بعد ذلك اْفّحِبّ له قضاوها . 


ويُدْبَحَبُ أيضاً أن يُخْلَنَ رأسُ الصَّبيٌّ يوم السّابع » 

ويُتَصَدَقَ بوزن شَعْرِه ذهباً او فضّة . ويكونٌ ذلك مع العقيقة في 
موضع واحد. 

وك ما يجا في الأضْحيّة ب فهوجائرٌ في العقيقة ‏ إِلَا أ أن 

03 


الأفضلَ ما قدمناه : أن يَعقّ عن الذّكرٍ بال كر » وعن الانك نثى 


بالأنثى فإن لم يُوجَدْ وود حَمَل كبير » جاز ذلك أيضاً . 
وإذا ذَبَحَ م العقيقة » فَلْيِعْط القابلة رَبُعها . فإن لم يكن له 





١‏ النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


عم 


ا 
قابلة ؛ عط ى أمهُ الربع . تَعَصدَق به » ولاتأكلٌ منه . وإن كات 
القابلة ذمْيّة ؛ أَعْطِيَتَ : من الابع » لاط اللّحم ؛ وإن كانت 
القابلةٌ 3 لجل اومن هو في عياله » لمت من العقيقة شيقاً . 


م #8 عم ووره 


ويستحب أن يطبخ النّحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين . 
وكلّمَا كثْرَ عدذهم » كان أفضل . فإن لم يفل ذلك » رق 
النَّحمَ على الفقراء ؛ كان أيضاً جائزاً . ولا يجوز للوالدين أن 
عم .م 


يأكلا من العقيقة البّة . ولا ينبغي أن يُكْسَرٌَ العظم بل تَفْصّل 
الأعضاء . 


وسح أن يُحْمَنَ الصَبِي اليوم السّابع » ولا يُوَّخر . فإن 
عر لم يكن فيه حَرَج الى وقت بلوغه . فإذا بلّعْ » وجب ختاثه. 
ولايجورٌ تَرْكُهُ على حال . 

وأمّا فض الجواري » فإن فُعلَ ٠‏ كان فيه فضل كبير 
وثواب جزيل ٠‏ وإن لم يَفعَل ؛ لم ب يكن بذلك بأس. 

ومتتى ألم الّجل » وهو غير مَحْبَئّن ؛ ختن » وإن كان 
شيخاً كبيراً. 

وإذا مات الصَبِي يوم سابع ؛ فإن مات قبل الطهر ؛ لم عق 


وه 


عنه ؛ وإن مات بعد الظّهر » اسْتُحب © أن يع عنه . 
ويكْرَه ميك الضبيان القنازع ‏ وهو أن يُْلقَ موضع من 
رأسه وبْتْرَكَ موضع . ولا بأسَ أن يُحْلَقَ الرَأس كله للرّجال . 


كتاب النكاح وت 





وكذلك إزالة الشّعْر عن جميع البدن » بل ذلك مندوب اليه 


يم مت ” 


مستحب . 

وإذا وُلدَ الضبي ؛ فمن السنّة أن يُرْضَمَ سنتين كاملين لا 
أقلّ منهما ولا أكثر . فإن نَقَصّ عن السنتين مده ة ثلاثة أشهر » 
لم يكن به بأس . فإن نَقَصّ عن ذلك الم رجز » وكان جوراً على 
الصّبِيّ . ولا بأس أن يرد على اين في الرضاع » إلا أنه لإ 


يكونٌُ أكثرٌ من شهرين . ولاك تَسْتَحقَ المرضعة الأَجْرَ على ما يزيد 
على الحولين . 
0 0 قمخى قاس يس 0 
وأفضلٌ الألبان الي يُرْضَمْ بها الصّبِي لبان الأمّ . فإن كانت 
عر ره ” 2 


مُه حر » واختارت رضاعًه » كان ذلك لها وان لم تَخْتَرٌ ؛ فلا 
تَجْبَرْ على رضاع ولدها . وإن كانت أمّة » جاز أَن تُجَبَرَ على رضاعر 
ولدها . وإن طَلَبَت الحرة أَجِر الرّضاع 3 كان لها ذلك على أب 
الولد . فإن كان أبوه قد مات » كان أجرها من مال الصَبِي . 
وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها » كان لها أَجِرٌ مثلها في 
التضاع. : 

ومتى وَجدَ الرّجل من تَرْضعٌ ولّده بأجرة مخصوصة ِوَرَضيت 
بذلك ؛ كانت هي أَوْلَ به من غيرها . فإن طَلَبَت أكثرَ من ذلك ؛ 
لم يكن ذلك لها على حال 2 وجاز للب أن بَأَخْدَ الولّد منها 2 
ويَسْتَرْضمَ غيرّها . والأم ول بالولد من الأب مد الرّضاع . فإذا 
حرج عن حدّ الرّضاع ؛ كان الوالد أَحقّ به منها » إذا كان الولدٌ 
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مما ماه هم 


ذَكَراً . فإن كانت أَنْدٌ ى في أحق بها إلى سبع سنين ما لم نتزووج. 
فإن تَرُوجَت ٠‏ كان الوالد أَحقّ بها . وإن كان الوالك قد مات ؛ 
كانت هي أحق به من الوصي" » سواغ كان الولد ذكراً او أنتى » 
الى أن يبل . فإن كان الأب مملوكاً 0 كانت حي أي 
بولدها من الأب » وإن تَرَوْجَت ؛ الى أن يعتّق الأب . فإذا أعتق » 
كانأحق بهم منها . 


وإذا أراد الإنسان أن يَسْترْضِمَ لولده » لا يَسْترْضِعْ لا امرَة 
عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ولا يسْتَرْضعْ كافرة عالثبار 


روت وموم 


فإن اضطر اليها ؛ فلبلتزيع يهوديّة او نصرانيّة » وَل 

من شرب الخمرٍ وأكل عور الخنزير ء وتكون معه في منوله ؛ 
لاي لولدلها الشملة ل مولي . ولايسترضعر المجوسية 
لا أن لايَجدَ غيرّها من النساء . ولا يَسْترْضع من ولد من الرّنَاء 


ولا بأسَ باسٌترضاع الإماء . وإن كانت له أَمَةٌ قد وَلَدَت او 
كانت وَلَدَتْ من الرّنًا ؛ واحتاج الى لَبنها ؛ مَلْيَجمَلْها في حل 


زو ل 


من فعلها » ليطيب بذلك لَبَنْها . 


وإذا أَسْلّم الرّجِلُ ولده الى ظثر ثم جاءت به بعد أن فطمته 
نأنكره الرجل » وقال ٠‏ هذا ليس ولدي»؛ لم يكن ل ذلك ؛ 
لأنّ الظَثْرَ مأمونة . ومتى تَسَلّمَت الظَّيْرُ الولد » وسَلَّمَْهُ الى 


فصي 








كتاب التكاح ونة 





ظَثرٍ أخرَى كانت ضامنة له الى أن تجِية به . فإن لم تجىة به » 
كان عليها الدّية . 
باب الحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 

إذا وَلَدَت امْرأَةٌ الرّجل ولداً على فراشه ؛ لَرِمَهُ الإقرارٌ به » 
ولم يَجِرْ له نفيّه . فإن جاءت به لأقلّ من سنّة أشهر حيّاً سليماً » 
جاز له نفيّه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثرٌ من تسعة 
أشهر ؛ كان له نفيّه . إلَّاأنه متى نَفَاهُ » ورافعثه المرأة الى الحاكم؛ 
كان عليه ملاعنتها . ومتى أَقرَالرّجِلٌ بولد » وقبلَهُ » ثم نفاه 
بعد ذلك؛ لم يَُبَلُ نفيه ؛ ألم الولد. ومتى طَلََّ امرأتَه » او 
باع جاريته : فنزوجت المرأة » او وَطقت الجارية » اثم نت 
بولد لأقل من ستة أشهرٍ كان لاحقاً بالزوج الأول أو المؤلٌ 
الأول . وإن “كان الولد لسئة أشهر فصاعداً » كان لاحقاً بمن 
عندهالمرأة أو الجارية . 

وت ى كان للرّجل جارية » فَوَطتَهًا قم بايا من آخَرَ قبل 
أن يَستَيْر ؛ فَوَطعَهَا الذي اش شتَرَاها قبل أندَ يَسْتبرتهَا » ثم باعها 

قي أيضا قبل أن يسبت ؛٠‏ كل ذلك في طُهِرٍ 
واحد ثم جاءت بولد ؛ كان لاحقاً بالأخير الذي عندّه الجارية . 

وإذا كانت الجارية بِينَ شريكين او أكثرٌ منهما » فوطتَامًا 
جميعاً في طهر واحد » وجاءت بولد؛ أَفْرَحَ بِيدّهم الحاكم . فمن 


5ه النهاية في جرد الفمّه والفتاوى 


رج اسلمه ؛ ألحق الولذ به » وغُرمَ نصف ثمنه للشريك الآختر. 

ومن وَطىء امْرأَنَُ او جاريتّه » وكان يَعْزِلُ عنهما » وجاعت 
بولد » وجب عليه الإقرار به ؛ ولايجوزٌ له نفيه لمكان العَرّل 

أ وإذا ولد للرّجل من المتعة ؛ لَِمَهُ الاقرارٌ به » ولم يَجُرْ له 

, 
نفيّه على حال . 

وإذا كان للرّجل امْرأَة لم يَدْخْلْ بها » اويكونُ قد دخل بهاء 
غير أنّه يكونُ قدغاب عنها غيبة تزيدٌ على زمان الحمل » وجاءت 
امرأَنه اوجاريته بولد؛ لم يكن ذلك ولداً له » ووجب عليه نفيه 
عن تفي ب 

وإذا ثعىّ الرّجِلُ لى امرأته او أُخبِرت بطلاق زوجها لها » 
فَاعيَدَتَ وتََوجت ؛ رقت اولاداً ؛ نم جاء زوجها الأول » 
وأنكر الطّلاق » وعْلم أن شهادة من شهد باللاق كانت شهادة 
زور؛ ؛ فرق بيتهما وبين الزوجر الأخير ثم تعن منه» وتَرْجع 
الى الأول بالعقد المتقدّم 3 ويكونُ الأولاد للزّوج الأخير دون 
الأول . 

ومتى كان للرّجل امرأة فَوَطتَهًا » وَوَطْتَهَا بعدّه غير فجوراً 
بلا فصل ؛ كان الولد لاحقاً به » ولم يَجَرْ له نفيّه . وإن كانت 
له جارية َوَطتها ؛ ووَطتها بعده غيرٌه فجوراً ؛ كان الولد ايضاً 
لاحقاً به . وإذا اشْتَبّهَ عليه الأمر ؛ فإن غَلَبَ على ظلّه أنه ليبس 
منه بشيء من الأمارات » فلا بَلْحقَهُ بنفسه ؛ ولايجوز له بيعّه » 


م 





كتاب التكاح /ضهم 


وينبغي أن يُوصي له من ماله بشيءِ ؛ ولا يُورثة ميراث الأولاد . 
ومتى جاءت جاريته بولد » ولا يكونُ قد وَطتَهًا هو ؛ جاز له بيع 
الولد على كل حال . وإِذًا اشْتَرَى الرّجِلٌ جارية حَبْك » فََطْتَهًا 
قبل أن تَمضي عليها أربعةٌ أشهرٍ وعشرةٌ يام ؛ فلا يبيع ذلك 
الولد » لأنّهِ عَذَاه بنطفته » وكان عليه أَن يَعْزِلَ له من ماله شيقاً » 
ويُعْتَفّه . وإن كان وَطُوَهُ لها بعد انّقضاء الأربعة أشهر وعشرة 
أيّام » جاز له بيع الولد على كل حال . 


وكذلك إن كان الوط قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة 
يام » إلا أنه يكو قد عَرَلَ عنها ؛ جاز له بِيعٌ ولدها على كل 


2 ل 


حال . ولا يجوز للرّجل أن يَنفي ولد جاريته أو ائرأة يتهمها 
بالفجور » بل يَلَرَمُ الإقرار به . وإنّما يَسُوعٌ له نفيه مع اليقين 
والعلم . وإذا فَجِرَ و الرّجل بامرأة او جارية فَحَبلَت مله »© ثم 


تزوجها أو اسْتَرَّى الجارية ؛ لم يَجرْ له إلحاق الولد به على حال . 





كتاب الطلاق 
باب أقسسام الطلاق وشرائطه 


الطّلاق على ضربين : طلاق السَنة وطلاق العدّة . وهو ينقسم 
قساماً : منها طلاق التي لم يَدْخُلْ بها ولتي مَل بها ولم 
تبلغ المحيض ولافي سنّها من تحِيض + والتي لم بل المحيض 
وني سنها من تحيض » والمستحاضة ؛ والمستقيمة الحيض :و الحامل 
المستبين حملّها » والآيسةٌ من المحيض وفي سنّها من تحيض » 
والآبسة من المحيض ولا تكون في سنّها من تحيض » وطلاق 
الغائب عن زوجته » وطلاق الغلام والعبد . 

وما يس الاق وإن لم يكن طلاق في الحقيقة على ضربين: 
ضرب منه يُوجب اببينوتة مئلُ الطّلاق ؛ وضرب ٠‏ آخَر يُوجب 
التحريم وإن لم تقَمٍ فرقة . فالقسم الأول اللّعانُ والارتداد عن 
الإسلام والقسم الثاني الظّهارٌ والإيلاء . 

ويَدَخْلُ في هذا الباب ما بوث في بعض أتواعر الطلاق وهو 
الل والمماراة . ويَدَخْلُ فيه أيضاً ما يكونُ كالسبب للطّلاق 


د ين 


وهو الدُشُورٌ والشقاق. . ونحن شبين سََ ذلك في أبوابه 4 إن شاءالله. 


2 
أ 


كتاب الطلاق 8ه 


وجميع أقسام الطّلاق التي قدّمناها » فلا بد فيها من اعتبار 


العدّة بعده 3 إِلّاما تَسْتَنِيه منه » إن شاء الله . 


فنا شرائاً الطّلاق فعلى ضربين ١‏ ضر منه عام في سائر 
ا 


نواعه . وضرب منه خاص في بعضه . فا الذي هوعام فهو أن 
يكون الرّجِلٌ غير زائل العقل » ويكونٌ مريداً للطّلاق غيرَمَكْرَه 
عليه » ولا مُجبَرٍ ؛ ويكونٌ طلاقه بمحضر من شاهديين مسلين 
يلفط بلفظ مخصوص أوما يقومٌُ مَقامه إذا لم يمكنه 

والضّربُ الآآحَرٌ ني الطلاق وهو الخاص من القسمين هراك 
تكونّ امرأةٌ حائضاً » لأنّ هذا القسمّ مُرَاعى في المدخول بها غير 


وار 


غائب عنها زوجها مدةً مخصوصةً على ما سنبينه فيما بعد . 

فإن طلّق الرَجِلٌ امرأنَه وهو زائلٌ العقل بالسكر أو الجنون 
أو المرة وما أشبهها ؛ كان طلاقه غير واقع . فإن اتاج من هذه 
صورثه ظ إلا السكرانَ » الى الطّلاق ؛ طَلََّ عنه وليه . فإن لم يكن 

له ولي » طَلَّىَ عنه الإمام او من نصّبه الإمام . 

فإذا طَلَّنَّ الرّجِلُّ امْرأَنَه » وهو مريض ؛ فإنّهما يَتَوارّئان » 
ما دامت في العدّة . فإن القت عدتها ؛ وَرِنَنْهُ ما بيتها وبين 
سن ما لم تعرَجْ . فإذ رجت » فلا ميراث لها . وإن زاد على 
السنه يوم واحد ٠‏ لم يكن لها ميراث . ولا قرق في جميع هذه 
الاحكام بِينَ أن تكونٌ التَطليقَة هي الأولى أو الثانية أو الالئة » 


وسّوَاء كان له عليها رَجِعَةٌ اولم يكن ٠‏ فإنَّ الموارثة ثابتةٌ بيتهما 
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على ما قدّمناه . هذا إذا كان المرض يَسْتَمرٌ به الى أن بَُوَكّى . فإن 
ضح من مرضه ذلك » ثم مات ؛ لم يكن لها منه ميراث » إلا إذا 
كان لان يل فيه جع » فإنّها نما لم تَخْوُجْ من العدّة. 
متى طلقَ لجل وهو غيرٌ مير للطّلاق » او كان مُكْرَهاً 

عليه كان لاه ير واف ومتتى طلَّقّ » ولم يُشْهِدُ شاهدين 
من ظاهره الإسلام ؛ كان طلاقه غير واقع . 

فإن أَشهدٌ رجلين واحداً بعد الآخر » ولم يُشْهدهما في مكان 
واحد؛ لم يقَمْ أيضاً طلاقه » فإن طَلّقَ بمحضر من رجلين مسلمين 
ولم يقل لهما شهدا ؛ وقع طلاقه » وجاز لهما أن يَشهََا بذلك . 
وشهادةٌ لنّاء لتقي ي الاق لا على الإنفراد د ولاامع الرجال . 

5 

متى طَلّقَ ولم يَشْهِد » ثم أَشْهد بعد ذلك بأيام ؛ كان الاق 
واقعاً من من الوقت الذي أَشْهُدَ فيه » وكان على المرأة العدّة من ذلك 
اليوم . خ 1 
وإذا أراد الطَّلاقَ ؛ ينبغي أن يقول : فلانةٌ طالق » 
بَشِيرٌ الى المرأة بعد أن يكون قد سَبَقَ العلمُ بها من الشهود , 
فيقول: هذه طالق . فمتى قال غيرَ ذلك من كنايات الطلاق » 
لم يََعْ طلاقه : مثلّ أن يقول لها : اغْمَدَي » او أنت حَلْيَة ٠‏ ام 
بَِيّة » أو بانّة » أو حبلك على غاربك ٠‏ أو الْسَفِي بأهلك » أو 
أنت عل حرام » اوجَملَ اليها الخيار ؛ فَاخمَارَت نفسها ؛ فإن 
ذلك كله لابُوَثّرُ في الطّلاق » ولاتَحْصل به بَيْنُونَةٌ ولاتحريم 





كتاب الطلاق اله 

على حال . فإن قيل للرّجل : هل طَلَّْتَ فلانة ؟ فقال: نعم » كان 
الطّلاقَ واقعاً . وما ينوب مُنَابَ قوله : أنت طالق بغير العربيّة 
أي لسان كان » فإنّه تَحْصْلُ به القرقة . 

ولا يََعُ الألاق إلا باللّسان . فإن كتب بيده : أنه طالقّ 
امْرأَنَه » وهو حاضٌ ليس بغائب ؛ لم يَقَعمٍ الطّلاق . وإن كان 
ايا ؛ وكتب خط : أن فلانة عالق وقع اللا . وإن قال 
لغيره : كنب إلى فلانة امْرأَتِي بطلاقها لم يقح العألاق . 
ع بلقول م ال لغيره : اكت البها بالطّلاق » كان 
الطّلاق واقعاً بالقول دون الأمر . 

وإذا وَكّلَ الرّجِلٌ غيرّه بأن يُطَلّىَ عنه ؛ لم يَقَمْ طلاقهء إذا 
كان حاضراً في البلد . فإن كان غائباً »جاز توكيله ني الطلاق . ومتى 
أراد عَرلَ الوكيل فليم ذلك . فإن لم يكن »مود شاهدين 
على عزله . فإن طَلّىَ الوكيلٌ » وكان طلاقه قبل العزل ؛ وقع 
طلاقه . وإن كان بعد العَزّل » كان باطلاً . ومتى وَكلَ رجلين 
على الطَّلاق »لمم يجُرْ لأحدهما أن يطُلّقَ فإن طلَّقَ . لم 
يَقَعْ طلاقه إلا برضا الآخر . فين اجُتمعا عليه وق الاق . 

لم 0 » مثل أن يكو أخرس ؛ 


يكب العَلاق بهاده إن كان ومن ييه فإن لم يحون 3 


هم من إيمائه العّلاق : ؛ وقع طلاقه . وقد روي أنه تبني أن 
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يَأعْدَ القع فيضمها على رأسها » وَيََنَسّ عنها ؛ فيكونٌ ذلك 
منه طلاقاً . فإذا أراد مراجعتها أَحَدَ القِنَاعَ من رأسها . 

متى عَلَّنَ الطّلاق بشرط من الشَّروط » كان باطلاً . وكذلك 
العتاق . ولا يقَعٌ الطَّلاقَ قبل العقد على حال من الاحوال . 

ومن شرائط الاق ال العامة أن يُطَلَّفَهَا تطليقة واحدة . فإن 

طلّقها أكثرَ من ذلك بن ْنأو ثلاث او ما زاد عليه لم يقع 

أكثرٌ من واحدة . وإذا جومت الشّرائطً كلها + فإن كان المطلّق 
مخالفاً » وكان ين يَعْتَقِدُ دو التّلاث ؛ لَرْمَه ذلك » ووقعت 
الفرقة به . وإنّما لا يقعُ القَرقةٌ » إذا كان الرَجِلُ معتقِداً 
للحق . 

وأما الشرائطً الخاصّة ٠‏ فهو الحيض . لأَنَّ الحائضَ لا 
يقعٌ طلاقها : إذا كان الرّجِلّ حاضراً . ويكونٌ قد دخل بها . 

4 007 / 
ذإن طلقها وهي حائض ؛ كان طلاقه باطلا . وكذلك إن طلقها 

في طهْرٍ قد قَرّبها فيه لم يع الاق . ومتى لم يكن قد دخل 
بالمرأة ٠‏ وطلّقها ؛ وقع الطّلاق » وإن كانت حائضاً . وكذلك 
إن كان عنها غائباً شهراً فصاعداً ؛ وقع طلاقه إذا طلَّهقا . وإن 
كانت حائضاً . ومتى عاد من غيبيه » وصادف امْرأتّه حائضاً 
بإذ لم يكن واتمي ؛ لم يَجْرْ له طلاقها حتى تَطْهْرَ » إن شاء 


اك 








بأب كميفية أقسام الطلاق 


إذا أراد الرَجل أن يطلّق امرأته التي دَحَلَ بها » وهو غيرٌ 
غائب عنها طلاق السنّة ؛ فَلبطَلََا وهي طاهرٌ طُهْرً لم يها 
فيه بجماع ؛ ويْْهدٌ على ذلك شاهدين ؛ تطليقة واحدة »ثم 
يتَركها حتّى تَخْرّجَ من العدّة . ف فإذا خرجت ؛ من العذّة؛ ملكت 
نفسها » وكان خاطباً من الخطَّاب . وما لم تَخْرَجٍ من عدّتها 4 


م 


فهو أَمُّكُ بها برجعتها . فمتى خرجت من عدتها » وأر اد أن 


سس هه سمه 


يَتروجها ؛ عَقَدَ عليها عقداً جديداً بمهر جديد . 


فإن أراد بعد ذلك طلاقها ؛ َع معها ما كَل في الأو من 
استيفاء الشروط ٠‏ ويُطَلّقَهَا تطليقة أُخْرَى » وَيتْرَكُهَا حتى 
تَخْرّجَّ من العدّة . فإذا حَرَجَتَ من العدّة » مَلَكَتْ نفسّها مثلّ 
الأول . فإن أراد أن يَعْقَدَ عليها عقداً آخر » فَعَلَ كما فَعَلَّ في 
لأُوَيَيْن بمهر جديد وعقد جديد . 

فإذا أراد بعد دلك طلاقها ؛ طلّقها على ما ذكرناه ويَسْتَوْني 
شرائط الطّلاق . فإذا طلا الثائكة » لم حل له حبّى تَنْكح زوجاً 
غيرّه . فإن تزوّجت فيما بينَ التُطليقة الأولى او الثّانية أو الثَالئة 
زوجاً بالغ » ودَحَلَ بها » ويكونٌ لوي دائماً ؛ هدم ما تقدّم 

من الطّلاق . وكذلك إن تزوّجت بعد التُطليقات الثلاث ؛ هدم 
الزّر ج الثلاث تطليقات » وجاز لها أن تَرْجِمَّ الى الأول بعقدٍ 
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جديد دمر جديك , 


000 سوه رك 


أراد أن يطَلَّقَهَا طلاق العدّة ٠‏ مَلْيطَلّفّها كما قدّمناه 

0 ر لم يَقربها فيه بجماع. بمحضر من شاهدين . فإذا فعل 
ذلك ؛ فليراجعها 3 أن تَحْرَج من عدتها ولو بيوم واحد . 
وليواقعها ؛ ثم يستبرثها بحيضة . فإذا طَهَرَتْ ؛ طلّقها ثانية 
حب ما طلّقها الأولة » ثم يراجُها قبل أن تَهْرُجَ من عدّتها . 
فاذا راجعها » وأراد أن يطلّقَها الثّالئة ؛ واقّعها » ثم اسْتَبْرَأها 
بحيضة . فإذا طَهْرَتْ ؟؛ طلَّقَها الثّائئة » وقد بانت منه ساعة 
طلّقها » ولاتّحلٌ له حتَّى تَنْكحّ زوجاً غيرّه. إلا أنه لا يجوز لها 
أن تتزوج إِلّا بعدَ خروجها من العدّة . فإذا تزوّجت زوجاً غيرّه 
تزويج الدّوام » وكان بالغاً ؛ ودَخَلَ بها ؛ ثم طلّقها » اومات 
عنها ؛ جاز لها أن ترْجع الى الأول بعد جديد ومهر جديد . 

فإن طلّقها بعد ذلك تلات تطليقات أَخَرَ طلاق لعذّة » لم 
حل له حتى تنح زوجاً غيرَه . فاذا تزْوّجت زوجاً غيرّه حسب 
ما قدمناه » ثم طلّقها ٠‏ اومات عنها ؛ جاز لها أن تَرْجع الى الأول 
بمهر جديد وعقد جديد. 

فإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أَحَ طلاق العدّة؛ لم 
لكأم 

١‏ متى أراد المراجعة يُسْتَحَب له أن يُْهدَ شاهدين مسلمين 
على ذلك . فإن لم يش » كان ذلك جائزاً غيرَ أن الأفضلٌ 





كتاب الطلاق وله 


ماقدّمناه. وأدنى ما تكون به المراجعة جعة أن يُنْكِرَ طلاقها 
أو يبلا او يَلْمْسَهَا . فإ بذلك أجمع َرْجِع إلى العقد الأَوّل . 
وإِنَّما يُسْتَحَبّ الإشهاد » لأنّه متى لم يُشْهدْ على المراجعة و 
وأنكرت المرأة ذلك » وشَهِدَ لها بالطّلاق شاهدان ؛ فإِنَّ الحاكم 
يُبِينّهًا منه » ولم يكن له عليها سبيل . وإن لم يُشْهِدْ في حال 
المراجعة ثم أَشْهَد بعد ذلك » كان أيضاً جائزاً . ومتى أنكر 
البّجِلٌّ الطّلاق » وكان ذلك قبل اثقضاء العدة ؛ كان ذلك أيضاً 
رجعه . 

ومتى راجعها ؛ لم يَجُرْ له أن يطلّقَها تطليقة أخرّى طلاق 
العدة ل 0 
أو عَجَرَ عن وَطْيِهًا » وأراد طلاقها ؛ طلّقها طلاق السنة . 
واقعها ؛ وَارْتَفَع حيضّها ؛ وأراد طلاقها ؛ اسْتَبْرَأُهًا بثلاثة 
أشهر ثم يطلا بعد ذلك . 

والزوج الذي يُحلّلَ الرجوعَ إلى الأول هو أن يكون بالغاً 


حرا كان أو عبداً » ويكون الترويج دائماً » ويَدْخْلَ بها . 


03 


فَمَتى امل شي* من ذلك » بأن يكونَ الرّو ج غير بالغ » أو 
يكونَ مع بلوغه لم يَدْخْلْ بها او يكونّ العقدُ مئعة ؛ لم يَجَرْ 
لها الرّجوعٌ إلى الأول . 

وإذا أراد الرَجِلُ أن يطلّقَّ امرأةً لم يَدْعْلٌَ بها » طلّقها 
وقت شاء » سوا كانت حائضاً او لم تكن كذلك » إلا 


امس 


31 
يي 
2 


أنه 





5ه النهايه في مهرد الممه والمتأوى 
يَسْتَوفِي الشرائط كُلّها حَسَبْ ما قدّمناه » ويُطَنّفُها تطليقةٌ واحدة 

فإذا طلقها ؛ فقد بان منه في الحال » وكان خاطياً من 
الْخْطَّاب . فإن أراد مراجَعتها » كان ذلك بعقد جديد ومهر 
جديد . فإن تزوجها ثانياً ؛ ثم طلّقها قبل التخول بها » فقد 
بانت منه بتطليقتين ؛ وهو خاطيٌ من الاب ٠‏ فإن تزوجها 
ثالتأً » ثم أراد طلاقها قبل الدخول بها » ؛ طلّقها . فإذا طلَّمها ؛ 
فقد بانت منه ؛ ولا تَحِلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . 

إوإذا أراد أن يطل اثرأةً قد َل بها . ولم تكن قد بلقت 
مبَْْ النساء » ولا هلها في السن قد بلغ ذلك ؛ وحَدٌ ذلك دون 
تسع سنين ؛ ؛ فََِطلعَا أي وقت شاء . فإذا طلّقَها ؛ فقد بانت 
منه في الحال » وهو خاطب من الخَُاب . 

ومتى كان لها تسع سنين فصاعداً » ولم تكن حاضت بعد » 
وأراد طلاقها ؛ فَلْيَصْبِرٌ عليها ثلانّة أشهر » ثم يطلّقُها بعد ذلك 
إن شاء. 

وحكم الأآبسة من المحيض » ومثلها لا تحيض » حكم التي 
لم تبلغ مَبْلَمْ النماء سواء في أنه يطلَقُها أي وقت شاء . وحدٌ 
ذلك خمسونٌ سنة فصاعداً . ومتى كانت آيسةً من المحيض » 
ومثلها تحِيض ؛ اسْتَبْرَأها بثلاثة اشهر ‏ ثم طلّقها بعد ذلك . 
وحد ذلك إذا نقص سنُها عن خمسين سنة . 


”2 مو 


ع 
وإذا أراد أن يطَلّقَ امْرأَئَه وهي حبلى مُسْتَبِين حملها 34 


كتاب الطلاق اده 





لبها أي وقت شاء . فإذا طلّقَها واحدة » كان أملكَ برجعيها 
ما لم نَع ما في بطنها . فإذا راجعها . وأراد طلاقها للسّئْة ؛ 
لم يَجَرْ له ذلك » حتى تَضَمَّ ما في بطنها . فإن أراد طلاقَها 
للعدة ؛ واقعها » ثم طلَّقَها بعد المواقعة . فإذا فعل ذلك ؟ فقد 
بانت منه بتطليقتين ٠‏ وهو أَملَّكَ برجعتها . فإن راجعها 
وأراد طلاقها ثالئة ؛ واقعها ؛ ثم يطلّقها . فإذا طلّقها الثّائئة ؛ 
لم تل لاحت كح زوجاً غيره. ولا يجوزٌ لها أن تعروج حتى 
تَضَمٌ ما ني بطنها . فإن كانت حاملاً بائنين فإنها تَيينَ مسن 
الرّجل عند وضعها الأَرّك . ولا تَحِلَّ للأرواج حتّى تَضَمّ جميم 
ما في بطنها . 1 

وإذا أراد الرّجل طلاق زوجته » وهو غائب عنها ؛ فإن 
خرج إلى افر » وقد كانت طاهرً طُهْراً لم يَْرَبَْا فيه بجماع 
جاز له أن ب أي وقت شاء . ومتتى كانت طاهراً طهْراً قد 
َه فيه بجماع » فلا ها حم يي ما بين + شهر إلى 
ثلاثة ئة أشهرٍ + ثم يُطَلّعّها بعد ذلك أي وقت شاء . ومتى أراد 
طلاقها ؛ مَلْيطلَقهَا تطليقة واحدة » ويكونٌ هو أَملكُ برجعتها 
ما لم تَمْضٍ لها ثلاثة أشهر » وهي عِدنُها إذا كانت هن ذوات 
الحيض . فإذا راجعها » أَشهّد على المراجعة كما أَشْهدَ على 
الطّلاق . فإن لم يُشْهِدْ على المراجعة ؛ وبل الرُوجة الطّلاق » 
فَاعْتَدَتْ » وتزوّجت ؛ لم يكن له عليها سبيل . وكذلك إن 





مله النهاية في مجر د الفقه والفتاوى 


1 


0 


ومتى طلّقها ؛ وأسَهَدَ على طلاقها ؛ ثم قَدم أهلّه » وأقام 
معها » وَدَخْلَ بها بها » وأتّت المرأة بولد » ثم ادعى أن كان قد 
ته لم ييل قوله ولا بينم » وكان الولدٌ لاحقاً به . 


ومتى كان عند الرّجل أدبع نساء » وهو غائي عنهن . 
وطلَّقَ واحدةً منهن ؛ لم يَجَرْ له أن يَعْقِدَ على أُخْرَى » إلا بعد 
أن يَنْضِيَ تسعةٌ أَشْهّر » لأنَّ في ذلك مدّة الأَجَلَيْن : فساة 
الحيض ووضم الحمل . 

ومتى كان للرّجل زوجة معه في البلد » غيرَ أنه لا يَصِلْ 
اليها ؛ فهو بمئزلة الغائب عن زوجته . فإذا أراد طلاقها » 
بشي إل أن َي ما بين شهر إلى شلال أمر لم بطل 
إن شاء . وإذا أراد الرّجل أن يطَلَّىَ المسترابة » صبّر عليها 
د ألم لها بم فك أن وفع عا 

والغلام إذا طلّقى ؛ وكات مِمن يحي الطّلاق » وقد أتى 

عليه عشرٌ سنين فصاعداً ؛ جاز طلاقه » وكذلك عتقه وصدقته 


07 #وع »م . > ىا بي 
ووصيته . ومتى كان ينه أقل من ذلك » ولا يكون مِمَن يُحين 


وعه م 


الاق ؛ فإِنّه لا يجوز طلاقه » ولا يجوز وليه أن يُطلْقَ عنه . 
لهم إِلَّا أن يكونَ قد يَلَعْ » وكان فاسدَ العقل » فإِنّه » والحال 





كتاب الطلاق 64 


على ما ذكرناه » جاز طلاق الول عنه 

والخرٌ إذا كان تحمه مه ٠»‏ فطلاقها تطنيقتان » فإذا طَلَّفَهَا 
ينين لم تَحِلَ له حتى تَنْكِحَ زوج غيره . فإن وَطَِهَا مولاها » 
لم يكن ذلك محللا للزّوج من وَطيهًا حتى تَدْلَ في مشل ما 
خرجت منه من نكاح . فإن اشترَّاها الذي كان زوجها ؛ لم 

له وَطُوها حبّى يُرَوْجَهَا رجلاً » ويَدْخْلَ بها » ثم يُطَلَُقَهَا او 
يموت عنها . فإذا حصل ذلك » جاز له بعد ذلك وطوها با يالك . 
بمتى طلّقها واحدةً ثم أَعيِقَتْ ؛ بَقَِتَ معه على تطليقة واحدة . 
فإن تزوّجها بعد ذلك » وطلّقها الثّانية ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ 
زوجاً غيره . 

والعبدُ إذا كان تحبّه جُرّة » فطلاقها ثلاث تطليقات . فإن 
كانت تحتّه أَمَة ؛ فطلاقها تطليقتان حَسَبَ ما قدّمناه . فإن 
طلّقها واحدة » ثم أُْيَقَا معا ؛ بَقِيَتْ على واحدة . فإن أَْتعَا 
جميعاً قبل أن يطلقّها شيئاً » كان حكمُها حكم الحَرّة من كونها 
على ثلاث تطليقات . 


باب اللعان والارتداد 


إذا انْتَفَىَ الرّجلّ من ولد زوجة له ني حباله » او بعد فراقها 
بمدّة الحمل » إن لم تكن نكحت زوجاً غيره » او أَنْكَرَ ولدّها 


له 8 


27 3 78 هه سيكت م 
لأقلّ من ستة أَشْهّر من وقت فراقه لها » وإن كانت نكححّت 
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زوجاً غيرّه ؛ وجب عليه ملاعنتها . وكذلك إن قَدَقَهَا بالفجور , 
وَادْعَى أنه رَأَى معها رجلاً يَفْجُرٌ بها مشاهدةً وعِياناً . ولم يَقِم 
بذلك أربعة من الشهود ؛ كان عليه ملاعنتها . 

وصفة الذّعان أن يحل ن الإمام أو من نَصَبَه الإمام 3 
مستدبر القبلة » ويُوقف الرّجل بين يديه , والمر 
قائمين ولا يَقَعْدَان » ويقول له : قل : ٠‏ أَشْهَدُ بالله إن من 
الصّادقين فيما ذكرقه عن هذه المرأة . من الفجود ٠»‏ نإذا قالها 
مرّةٌ » قال له ١‏ اشهَد ثانية » . فإذا شَهِدَ أُمَرَهُ بأن يَشْهَدَ ثالئة 
فإِذا سهد » طَالبَةُ بأن يَمْهَدَ رابعة فا هه أريعَ شهادات 
بالله : إنه لَّمِنَ الصّادقين ؛ قال له الحاكم : " انق الله » عر 
وجل وَاغْلَمْ أن لعنة الله شديدةٌ وعقابّه ألم . فإن كان حَمَلَكَ 
على ما قلت غَيْرةٌ او سبب من الأسباب ٠‏ فراجع. التوبة . فإنَّ 
عقاب الذنيا أَهْوَنُْ من عقاب الآثيرة » . فإن رَجَمَ عن قوله ؛ 
جََدَهُ حدّ امفعري ثمانين جد » ورُدت امرأته عليه . 

وإن أقام على ما ادعَاه » قال له : قل : ”إن لعنة الله عي إن 
كنت من الكاذبين ؛. وإذا قالها . قال للمرأة : « ما 7 تقولين 

فيما رَمّاك به هذا الرّجل ؟ ») فإن اغْتَرّقت به ؛ رَجَمَهَا حنّى 
تموت . وإن أَنْكرت ٠‏ قال لها : ١‏ اشهّدي بالله إِنّهِ لَمِنَ 
الكاذبينَ فيما قَذَنَّكْ به من الفجور ». فإن شّهِدْت مر » 
قال لها : إِشْهَدي ثانية . فإذا شَهِدتْ ء أَمَرَهَا أن تَمْهّدَ ثالقة . 


21 
أة عن يمييه » 


ملل 





كتات الطلاق حكن 


فإذا شَّهِدَتْ ثالثةً » طَالبَهَا أن تَشْهَدَ رابعة . فإذا شهدت ؛ 
وَعَظَهَا كما وُعَظَ الرّجل » وقال لَهَا : ١‏ انق الله » عر وجل » 
فإِنَّ صب الله شديد . وإن كُنت قد افْتَرَْتَ ما قد رَمَالكَ به » 
َتُوبِي إلى الله . فعقاب الدّنيا أَهرّنُ من عقاب الآخيرَة » . فإن 
اعغترفت بالفجور » رَجَمَهَا . وإن أقامت على تكذيب الرّوجٍ » 
قال لها : قُولي : « إِنَّ عَضَب الله عَليّ » إن كان من الصَّادقين » . 
فإذا قالت ذلك ؛ قَرَقَ الحاكم بيتهما ولا تَحِلَّ له أبداً » 
وكان عليها العُدة من وقت لِعانها . 

ومتى نكل لجل عن اللَّمان قبل استكمال الشّهادات » 
كان عليها الحدٌ حَسَبَّ ما قدّمناه . فإن أَكْذَبَ نفسّه بعد مضي 
لان ؛ لم يكن عليه شيء » ولا ترجع إليه امرأثه . وإن اغْتَرّف 
بالولد قبل انقضاءِ اللّعان ؛ ألحق به » ووَرثّهُ أبوه » وهو 
يرث أباه » وكان عليه الحة قن اعرف به بعد مُفِي اللّعان ؛ 
أن به ؛ ويرِثُه ولَّده ؛ وهو لا يَرِثْ ابه » ويكونٌ ميراث 
الابن لأمه او لِمَنْ يتقربُ إليه من جهة الم دون الأ ومن 
يتقرّبُ إليه به » وكان عليه الحدٌ على ما روي في بعسض 
الروايات . والأَظهرٌ ما ذكرناه أُوّلاً : أَنّه لا حَدَ عليه بعد مَُفِي” 
اللعان . ْ 

ومتى نَكلَتَ المرأةٌ عن اللّعان قبلَ استيفاء الشّهاذات » 
كان عليها الرّجم . فإن اعْتَرَقَتْ بالفجور بعد مُضِيَّ اللّعان ؛ 
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لم يكن عليها شيء إلا أن تقر أربعٌ مات على نفسيها بالفجور 
فإذا أَقَرتَ أربعَ مرّات : أَنّها زَنَتْ في حال إحصانها » كان 

- 4 و 
عليها الرّجم . وإن كانت غير مخصئة ؛ كان عليها الحد مائة 


ومتى قَدَفَ الرّجل امْرأَتّه بالزّنا » ولم يَدّعَ المشاهدة مثل 
اميل في المُكْحُلة ؛ لم يَثْبّتْ بيتهما لعان » وكان عليه حَدُ 
المفتري . وكذلك إن قال لها : « يا زانية » او ١‏ قد زَنَيّت » » 
ولم قم بذلك بّنة أربعة شهود ؛ كان عليه حَدُ الفتري . وإن 
قال : ٠‏ وجدت معها رجلاً ني إزار » ولا أَذْرِي ما كان بيئّهما » ؛ 
عر وأَدبّ ولم يُمَرَقْ بينّهما . 

ومتى َذَقَهَا بالفجور . وَاذْعَ المشامَدَةَ » وهي في حِبالِه » 
أو يكو قد طلّقها طلاق يَنْلِكُ فيه رجعتها ؛ تَبَتَ بيتهسا 
لان . فإن قَذَفَها بعد انقضاء ء عدّتها » او في عِذَة لا رجعة له 
عليها فيها لم يبت بيتهما يعان » وكان عليه حَهُ الفتري . 

وإذا قَدَف امْرأَنّه بما يَجَبْ فيه الملاعنة » وكانت خخرسّاء 
او صما لاتَسْمع شيا مرق بيتهما » وجيد الحدّ م إن قامت 
عليه بينة . وإن لم تَقُمْ به بيّنة ؛ لم يكن عليه حَدّ » ولم 
َحِلَّ له أبدا » ولم يَنْبْتَ أيضاً بيتهما يعان . 

ولا يكون اللَان بِينَ الرّجل واثرأيه إلا بعد التخول بها . 
فإن كَذَقََا قبل الدّخول بها ؛ كان عليه الحَدُ ؛ وهي أمْرَأَنَه » 








ودعه اس 


لا يفرق بينهما . 

وإذا كان الزّوجُ مل وكاً والمرأة حرّةَ »أو يكونٌ الرجل 
حرا والمرأة مملوكة او يهوديّة او نصرانيّة ؛ : ثبت بيئهما اللّعان . 
فإن كانت له أيه يََأها بملك اليمين ؛ لم يكن بينّهما لعان » 
وهو أبصرٌ بشأَنهِ معها . 

وإن كانت لزُوجةٌ متعة » فلا لعانَ بيتهما . 

وإِذًا انتقى الرّجل من ولد اْرأة حامل منه ؛ جاز له أن 
يَتَلاعَنَا » إِلّا أنّها إن اعْتَرَقَتَ وَنَكلَتْ عن الشّهادات »لم 
َه عليه الإ بع وضع ما في بعليها. 
1ل طَلَّقَّ الرّجل ثرأت فبك التخول بها » فأَدْعَتْ عليه 
أَنّها حامل منه ؛ فإن أقامت البيّنة أنه أرْحى سِثْراً » وخلا بها » 
ثم أَنْكَرَ الول ؛ لاعَنَها » ثم بانت منه » وعليه المهرٌ كملا . 
و ن لم تَقِمْ بذلك بيّنة ؛ كان عليه نصف المهر » ووجب عليها 
مائةٌ سوط بعد أن يُحَنّفَ باللهُ تعالى أنه ما دَخَلَ بها 

وإذا قَدَفَ الرّجلُ امرأته » فترافعا الى الحاكم » فماتت 
الرأةُ قبل أن يّتلاعنا ؛ فإن قام رجل من أهلها ٠‏ مَقَامَها » فلاعتّه ؛ 
فلا ميراث له . وإن أَبَى أَحدٌ من أوليائها أن يقُومٌ مُقامُها ؛ أَحدٌ 
لوج اميراث ؛ وكان عليه الحَدّ ثمانينَ سوطاً . 

وإذا قَدَفَ امْرأَتّه بعد مُضِي اللّعان بِينّهما ؛ كان عليه حد 
القاذف . وإذا قال لامرأته : لم أَجِدّك عَذَُرَاءَ ؛ لم يكن عليه الحدٌ 
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. تامّاً » وكان عليه التعزير . 

وأا المرتدٌ عن الإسلام » فعلى ضربين : فإن كان مسلماً وُلدَ 
على فطرة الإسلام ؛ فقد بات امْأَنَه في الحال ' وقّسم م ماله بين 
ورثته ا ووجب عليه القل من غير أن يُسَْتَابَ ؛ وكان على المرأة 
منه عدة َه المتوقّى عنها زوجها . 

وإن كان الرتدٌ من كان قد ْم عن كفر ؛ ثم ارْتَدٌ ؛ استتيب 

إن عاد الى الإسلام » كان العقد ثابتاً بينه وبين امرأته 7 
بترجع م » كان عليه القثل . ومتى لَحِقَ هذا مرت بدار لزب » 
م رَجَع م الى الإسلام قبل انقضاء عدّة ‏ الرأة » وهي ثلاثة أَشْهرٍ » 
كان أملك بها . فإنرجع بعد القضاء ء عدتها ؛ لم يكن له علبها 
سبيل . وإن مات الرّجل » وهو مرتد قبل انقضاء العدّة ؛ وَرِكَهُ 
المرأة » وكان عليها عد المتوفى عنها زوجها . وإنماتت هي » لم 
يَرِنْها الروْجْ وهو مرتكٌ عن الإسلام . 


باب الظلهار و الايلاء 


الظهار هو قول الرجل لأمرأته : أنت عل كظَير أي أو بنتي 
أو أختي أو عمّي أو خالتي ؛ أو يَذْكْرٌ بعض المحرّمات عليه » 
وتكونٌ المرأة طاهراً طهر لم يَقْرَبّهَا فيه بجماع . ويُشْهدٌ على 
ذلك رجلين مسلمين » ويَقْصَد بذلك التّحريم . فإذا فعل ذلك ؛ 


د25 هه نيك 


حَرّمٌ عليه وطؤها ؛ ولا نحل له ذلك حبَّى بُكَمَرَ ومتى اختدل 





كتاب الطلاق همه 


واحدٌ من هذه الشرائط الي ذكرناها ؛ فإِنّهلا يقعٌ ظهار . 
ثم إن يَنقَسِمٌ قسمين قم من يجبا فيه الكثارة ل 
المواقعة . والثّاني لاتجب فيه الكفارة | لا بعد المواقّعة 
فالقسم الأَوَل هو أَنّه إذا تلفّظ بالظّهار على ما قدمناه » ولا 
يعَلَفُ بشر ط ) فإنَه يجب عليه الكمَارةٌ قبل مواقّعتها . فإنواقعها 
قبل أن يُكَفرَ » كان عليه كفارةٌ أخْرَى ّ 
والصَّربُ الثاني لا تجب فيه الكتارء إلا بعد أن يَفْمَلَ ما 
شَرَط أَنّه لا يفعله او يواقكها . فمتى واقعها » كانت عليه كفَارةٌ 
واحدة . فإن كَفرَ قبل أن يُوَاقمَ » ثم واقع ؛ لم يجزه ذلك عن 
الكفّارة الواجبة بعد المواقعة » وكان عليه إعادثها . ومتى فعل 
ما ذكر أَنّه لا بفعله» وجبت عليه الكفارةٌ أيضاً قبل المواقعة 
واقعها بعد ذلك؛ كان عليه كمّارةٌ أُخْرَى » إذا فعل ذلك متعمّداً . 
فإن فعله ناسياً ؛ لم يكن عليه أكثرٌ من كقارة واحدة . 
والكفارة عتق رقبة . فإن لم يَجِدهِ » كان عليه صيام شهرين 
متتابعين . فإن لم يَستطع » كان عليه إِطعامٌ سَتينَ مسكيناً . 
والصُومٌ لا يجيه إِلّا بعدَ العجز عن الرقبة . وكذلك الإطعامٌ لا 
بُجزِيه إلا بعد العجز عن الصوم . فإِنْعَجَرَ عن ذلك كلّه ؛ لم يُجز 
له أن يَطَأ المرأةَ » وجاز له المقامٌ معها . 
فإن طَلَبَتْ مفارقتّه » ورَفَعَنّهُ الى الحا كم أَجَلَهُ ثلائة 
أَشْهْرٍ . فإن كَفَرَ ؛ ولا أَلرَمَه طلاقها إذا كان متمكناً من الكفّارة . 


لظ 
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فإن لم يكن متمكناً منها » لم يُلْزِمٍ الطّلاق . فإن طَلّقَ المظاهرٌ 
امْرأَتَهُ قبل أن يُكَفْرَ سَقَطَت عنه الكقارة . فإِن راجعها قبل أن 
تَخْرج من ابعذة » لم يج له وطؤها حتى يُكفَّر . فإن حَرَّجَتْ من 
العدّة » ثم عَقَدَ عليها عَقداً مستأنفاً ؛ لم تكن عليها كفّارةٌ » 
وجاز له وطؤها 
ومتى ظاهرَ الرّجِلّ من امرأنه مرّةٌ بعدَ أُخْرَى » كان عليه 
بعدد كل مرّة كقّارة . فإنعَبجَرَ عن ذلك لكثرته ؛ كَرَقَ الحاكم 
بيه وبين امرأته نه . وكذلك إن ظاهر الرّجلَ من نساء له جماعة 
بكلا . واحد؛ كان عليه عن كل واحدة منهن كمّارة » ولم يجز 
له وطو واحدة منهن . 
وإذا حَلَفَ الج بالظهار » لم يله حكمّه . وإذا قال 
الرّجل: أنت عل كيد أمّي أو كَرِجَلِا أو شما أو شيء مسن 


أعضائها » وقصّد بذلك الظّهار ؛ لَرمَه حكمّه . لايق ظهار على 
الإكراه » ولا على الإجبار » ولا على الغضب » ولافي حال السكر 2 
ولا في إضرار . 


وعلى الرجل أن يكف بعدد حل مرّة يواقتها كمّارة ٠‏ إذا 
كان لم يُكَفُرْ قبل المواقعة. والشّهارٌ لا يَقَمُ إِلَّا على المدخول بها . 
ومتى أراد أن يصومً ني كمّارة ظهار » كان عليه أن يصو 
شهرين متتابعين . فإن صام شهراً » وصام من الشَهرٍ الثاني شيعا ؛ 
جاز له أن يُفَرقَ ما بق عليه . وإن لم يَصُمْ من الثاني شيقاً » 





كتاب الطلاق ااه 
وأفطر ؛ وجب عليه اسيناف الصيام . 

ومتى أَفْطَرَ قبلَ أنذيصومٌ شهراً لمرض » جاز له البناءٌ عليه 
ومتى دحل في الضّوم » ثم قادرَ على الرقبة ؛ جاز له البنا على الوم 
وإتمامّه . ويُسْتَحَبٍ له أن يَتْرٌكَ الصّوم . ويعتق الرّقبة . ومتى 
عَجَرَ عن إطعام سنن مسكيناً ؛ صام ثمانية عشر يوم . فإن عجز 
عن ذلك أيضاً » كان حكمّه ما قدّمناه من أَنّها يَحَرّمٌ عليه وطؤها 
إلى أن يُكفر . 

والإطعام م يكونٌ لكل رجل نصفٌ صاع 2 وهو مدان ؛ أربعةٌ 
أرطال ونصف بالعراقي . 

وَالظَهارٌ يقع بالحرة والأمة » سوا كانت الأَمَهٌ زوجة أو 
موطوعة بملك يمين » في أنه متى ظَاهرَ منها ؛ لم يَجُرْ له وطُوُها 2 
لبعد الكقادة . والعبد إذا َاهرَ من امرأنه ؛ كان ظهاره واقعا 2 
إلا أنه لا يجب عليه من الكقّارة إلا الصوم . والصّوم عليه شهرٌ 
واحد » لا أكود مله . 

وما الإيلاه فهو أن يحْلف الرجل بالله تعالى ألَايُجَامعَ زوجته» 
ثم أقام على يمينه . فإذا فعل ذلك » كانت المرأة بالخيار : إن 
شاعت صبرت عليه أبداً » وإن شاءت حَاصَميهُ الى الحاكم . 
فإن امْبَعْدت عليه ؛ أَنظرَهُ الحا كم بعد رفيها اليه أربعة أشهر » 
ليْاجعَ نفسّه ويرْتإي في أمره . فإن كَفَرَ عن يمينه » وَرَاجَمَ 
زوجته ؛ فلاحق لها عليه . وإن أقام على عَضَلها والامتناع من 
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وَطيها ؛ خيرة الحاكم بِينَ أن يُكفْرَ ويعوة الى زوجته أو يُايُق . . 
فإن أب ى الرّجوع والطّلاقّ جميعاً » وأقام على الإضرار بها ؛ حيسة 
الحاكم في حظيرة ة من قصب و بق عليه في المَطَْمر لعزب 

حنى يفيه الى أمر لل » ويَجم اللمزوجته أو يَطَلَتها . فإن طلّمَها ؛ 
كان عليها العدةٌ من يوم طلّقَها » وهو أملك برجعتها ما لم 
تَخْرْجٍ من العذّة فجت من عِدّتها » لم يكن له عليها رجعة. 

ولا يكونُ الإيلاءٌ ِل بأسماء الله تعالى . ومتى آل بغير اسم 
الله تعالى » او حَلّفَ بالطّلاق أو العتاق وما أشبه ذلك : ألا يَأ 
زوجته ؛ ليجع اليها وَلْيَطَأْمًا » وليس عليه كقّارة . ومتى آل 
ألا يقرب زوجته وهي مرضعة » خوفاً من حملها » يضر ذلك 
بالولد» لم يمه .الحاكم حكم الإيلاء ؛ أنه حَلَفَ في صَلاح . 
ولايَقَعْ الإيلاء ِلّا بعد الّخول بها . فإن آلَّ قبل الدّخول بها » 
لم يكن له تأثير . ولتم بها » لايقع بها إيلا على حال . واذا 
الساي 2 ره 
ادعت المرأة على الرّجل أنه لايَرَيهًا ؛ وزعم م الرّجلٌ أنه يَقَرَبهًا ؛ 
كان عليه اليمين بالله تعالى أنَّ الأمرَ على ما قال » ويُحَلٌّ بينّه وبينّها 
وليس عليه ثيء. 


باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق 


24 ان مل 7 9 جه رده 
الخلع وامباراة مما يؤثران في كيفيّة الطلاق . وهو أن كل 
واحد منهما متى حصل مع الطّلاق » كانت التَطليقَةٌ بائلة . 





كتاب الطلاق اح 


والفَرْق بيهم أن الخُلْمَ لاايكونٌ إِلّا بشيء من جهة المرأة خاصّة . 
والمباراةٌ تكو من جهة المرأة والرّجل_معا » ولايَخْتَصٌ ذلك واحداً 
منهما دون الآخخر . 
وَإنّما يجب ١‏ الخَلم إذا قالت لمرأة لزوجها : إن لا أطي لك 

مر ؛ ولا أقيم لك حَداً ؛٠‏ ولا أغتسل لك من جنابة ٠‏ ولأوطكن 
فراشّك من تَكْرَهَهُ إن لم تُطلقي. فمتى سَّمعْ منها هذا القول » 
او علمّ من الها ء عصياتّه في شيءٍ من ذلك » وإن لم تنطق به » 
وجب عليه خَلْعهَا 

فإذا أراد لما ؛ اقْتَرَحَ عليها شيئاً معلوماً تغطيه سّوَاء 
كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها »أو أ كثرَ مئه »2 أو أنقص 2 
حَسَّبَ ما يَخْتارٌه أي ذلك قَمَل ؛ جاز ء وحَلَ لما يَأعُ منها . 

فإذا تقرّر بيتهما على شيع معلوم ؛ طلّقها بعدَ ذلك » وتكونٌ 
تطليقة بائنةً لا يَمْلكُ فيها رجعتها . اللَّهِمّ إلا أن تَرْجمٌ المرأة 
فيما بِذَلَتَهٌ من مالها . فإن رَجَعْتَ في شيء من ذلك + كان له 
الجوع أيضاً في بعْضهًا ما لم تَخْرج من العدّة . فإن خرّجت من 
العدّة » ثم رَجَعتَ في شيء منّا بَدَلَنُْ ؛ لم مقت اليها ؛ ولم 
يكن له أيضاً عليها رجعة . فإن أراد مُرَاجِعَتَها قبل الْقَضاءِ عدتها» 
إذا لم تْجع هي فيما بذلتة أو بعد انقضائها 3 كان ذلك بعقد 
ستائئف ومهر جديد . 


والخُلمُ لا َعَم إلا أن تكونَ المرأة طاهرً طُهْراً لم يَقْرَبْهَا 


أمراً 
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افيه بجماع » أو تكون غير مدخول بها » أو يكونٌ غائباً عنها 
زوجها المَدَة التي قدّمناها ؛ أو لم تكن قد بَلَعَتَ مَبْلََ الّماء 6 
أو تكون قد أَيِسَتْ من المحييض . وإن مات الرّجِل أو الرأة بعة 
الخُلَع قبل انقضاء العدّة ؛ لم يَقَمْ بِيئّهما تواررث , لأَنَّهِ م 
انقطعت العصمة بِيتّهما . 

وامًا المباراة هي ضرب من الخُلّم » إِلَّا أنه تكون الكراهة 
من -بمهة الرجل والمر ة من كل واحد منهما لصاحيه . فمتى عرفا 
ذلك من حالهما » ؛ أو و قالت المرأَةٌ لزوجها : أنا كَرهت المقامٌ 
معك وأنت أيضاً قد كرهت المُقامّ معي قَبَارِني ٠‏ أو يقول 
الرّجل : مَثْلّ ذلك على أن تُعطيي كيت وكيّت »ع أو تَتركي عَلّ 

بع الهر؛ ويقعرح عليها شيعا معلوماً ٠‏ ويكون ذلك دود 
الهر الذي أعطاها » ولا يكون أكثر منه ؛ فإذا بَذَلَتَ من نفسها 
ذلك » طلّقها حينئذ تطليقة واحدةٌ للسنّة بشرائط الطّلاق 2 
وتكونٌ التطليقة باينة لا رجعة له عليها ؛ إلا أنتزجع في شيء 
مما وَهَبتَهُ له فإنرَجَعْت في شيء من ذلك ؛ كان له أيضاً الزجوع 
في بعضها ما لم تَخْرّجٍ من العدة. . فإِن عَرَجَتَ من عدّتها » لم يكن 
لأحدهما على الآخر سبيل 2 إلا بعقد مستأئفٍ ومهر جديد . 

وما النشوز فهو أن يَكْرَه الرجل الرأة ؛ وتريد المرأةٌ المقامٌ 
معه » وَنَكْرَه مفارقتّه ؛ وبريد الرَجلّ طلاقها » فتقول له : لا 


١ 


١ 0 





كتاب الطلاق اله 
فيها ما شكت » وما كان سوى ذلك من نفقة ة وغيرها فهو لك » 
وأعطيكَ أيضاً من مالي شيثاً معلوماً ٠‏ ودعي على حالتي ؛ فلا جنا ح 
عليهما أن يُصالحا بينهما على هذا الصلح . 
وامّا الشّقاق فهو أنه إذا كَره كل واحد من الزوجين الآخرء 
ووقّع بيتهما الخُصومة » ولا يصطلحان لا على المقام ولا على 
الطّلاق ؛ فلا بأسَّ أن بَبْعَثَُ الرجِلٌ كم من أهله » وَتَبْعَثَ 
لمرأةٌ حَكَماً من أهلها » ويَجْعَلَا الأمرّ اليهما على ما يَرَيَانَ مسن 
الصلاح . فإن رَأَيَا من الصلاح الجمع بيتهما ؛حَمَعًا ع ولم 
يدن ؛ ولم يكن لهما مُحَالمَتهَا . وإنرَأيا من الصّلاح التفريق 
بيتهما ؛ لم يفنا حتى يَسْمَأَذْنا » فإذًا اسْتَاْدَنَاهُمًا ؛ ورضيا 
بالطّلاق؛ قَرَقَا بيتهما . وإِنرَأّى أحِدٌ الحكَمَيّنٍ التفريقَ والآخرٌ 
الجمعّ » لم يكن لذلك حكم حتَّى يَضْطَلحًا على أمرٍ واحد : إما 
جمع أو تفريق. 
باب العدد وأحكامها 


إذا طلّق الرّجلٌ زوجتّه قبل الدخول بها ؛ لم يكن عليها منه 
عدّة » وحلّت للأزواج في الحال . وإن قد كان قَرَضَ لها المهر » 
كان عليه نصفٌ ما قَرَضَ لها . وإن لم يكن سَمّى لها مهراً » كان 
عليه أن يُمَََه على قدر حاله : إن كان موسراً » بجارية أو ثوب 


ىق 


تبلغ ق قيمثّه خمسة دنانيرَ فصاعداً ؛ وإن كان متوسّطاً ؛ فبما بين 








اه النهاية في تجرد الفقه والفتاوى 
الثّلاثة دنانيرَ الى ما زاد عليها + وإن كان مير ؛ بخاتم وما 
أشبهه أو دينار فما زاد عليه . وتَعبَبَرٌ المتعة على ما جَرَتَ به 
عادةٌ أمثال ذلك الرّجلٍ وأمثال تلك المرأة في المتعة . 
وإذا َع بها »ثم أراد طلاقها » فإن كانت لم تبلغ 
المحيض » ومثلها لاتَحيض . وَحَدُ ذلك 300 سنين ؛ 
لم يكن عليها منه عدّة » ووجب عليه امهرٌ كملا سَمّى لها 
المهر . وإن لم يكن قد سَمَى المهر » انيه ل مر اي 2 
ولا يجاوز خمسماثئة درهم . وإن كانت لاتحيض » ومثلّها 
تَحيض ٠‏ كان عليها أن تَعْتَدٌ بثلاثة ئة أشهر . فإذا مضت » فقد 
بانت منه , ومَلْكَتْ نفسها . وإن كانت ممّن تَحِيضُ حيضاً 
مستقيماً ؛ كان عليها أن يَعْبَدٌ بثلاثة أقراء وهي الأطهار . فإذا 
رَأت الدَمّ من الحيضة الثَّالئة ‏ فق ملكت نفسها » ولم يكن ل» 
عليها سبيلٌ » إِلَاأَنّه لايجوز لها أَنْتَتَرَهَ جَ إلا بعد أن تَطْهْرَ من 
حيضها وتَغْمّسل . فإن عَقَدَتْ على نفسها قبل الغسل » كان العقد 
ماضياً غير أنَها تكونٌ تاركة فضلاً . ولا يجوز لها أن تَمَكنَ 
لوج من نفسها إلا بع القسل . وإذا مات الرّجلٌ أو المرةٌ ة قبل 
ن م العْمَةٌ بيتهما » فإنّهِيَرِْ كل واحد منهما صاحبّه . 
وإذا كانت المرأةٌ مسترابة . فإنّها ُراِي الور والحيّض . 
فإنمرت بها ثلاثة شه ييض لم ثَرَ فيها دما » فقد بانت مسه 
بالشهور . وإن مَرّتْ بها ثلاثةٌ أَشْهرٍ إلا يوماً ؛ ثم رَأت الدّم ؛ 





كتاب الطلاق إزفوكن 
كان عليها أن تَعْمَدٌ بالأقراء . فإن تَأخرَت عنها الحيضة الثّانية » 
َلْتَصْبِرٌ من يوم طلّقها الى تمام التّسعة أشهر ٠‏ فإن لم تر دماً ؛ 


وس مس نه 


فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر » وقد بانت منه . وإن رَأت ؛ ادم 
فيما بينها وبين التسعة أَشْهرٍ ثانياً 0 
الثَّالث ؛ قَلْتَضْيِرْ تمامٌ ان » ثم تَعنَدٌ بعد ذلك بثلاثة 
تمامّ الخمسة عشر شهراً ؛ وقد بانت منه . وألها مات ما بي 
وبين الخمسة عشر شهراً ؛ وَرنَّهُ صاحبه . 

وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة » ارتفم حيضها 
وعلمت أنّها لحي بعد ذلك مد لك ورين : 
وقد بانت منه . 


وإذا كانت امطلّقةٌ مستحاضة ء وثَغرٍ ف أَيَامَ حيضها 0( 
عر وس سر ههه 


لد بالأقراء . وإن لم تغرف يام حيضها ؛ اعتبَرت صفة 
تن 6 و 

الدم 2 وَاعبّدَت أيضاً بالآقراء . فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة ؛ ولم يكن لها سبيل الى الفرق بها » عبرت 
عادةً نسائها في الحيض » فته على عادتهن في الأقراء ٠‏ فإن لم 
تكن لها نساءغ » أو كن مختلفات العادة ؛ اعَْدَتْ بثلاثة ة أَشْهر » 
وقد بانت منه . 

ومتى كانت المرأة لها عادةٌ بالحيض في حال الاستقامة » 


ل 


ثم اضطربت : أيَانها ؛ فصارت مغل بعد أن كانت تَحِيضٌ كُلّ 
ل وهم 8 


شهر لاتَحِيض إِلَّاافي شهرين او ني ثلاثة أو فيما زاد عليه ؛ فَلتَعتّد 





04 النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


1 51 مر اه و 3 

بالاقراء على ما جرت به عادتها في حال الإستقامة » وقدبانت منه 
. عو 5 لم ٠.‏ 2 5 

وإذا كانت المرأة لاتحيض إلافي ثلاث سنين او أربيع سنين 


مرّةَ واحدة » وكان ذلك عادةً لها ؛ فَلْبَعبَدٌ بثلاثة أشهر » وقد 
. 3 . # هع 7 | م 2 4 
وإذا طلقها » وكانت حاملا ؛ فعدتها أنتضع حملها » وإن 


له ه 


كان بعد الطّلاق بلا فصل 4 وحلت للأزداج 4 سوام كان ما 


رك مفو 


وضعته سقطاً أو غيرَ سقط » تاماً أو غير غير تام . وإن كانت حاملة 
2ه 


بِانْنيْنٍ وَوَضِعَت واحداً ؛ فقد ملكت نفسها » غيرَ أَنّهِ لا يجوذ 
لها أن تَعقد على نفسها ؛ إلابعد وضعر جميع ما في بطنها . 
فإن ارْتابَت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعَت ذلك ؛ صَبَرٌَ 
ع وم 


عليها تسعة أشهر ثم تعد بعد ذلك ثلاثة أشْهر » وقدبانت منه. 


لاس اه 


فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حمل ؛ لم يلتَفت الى دعواها » 
وكانت باطلة . 
وإذا طَلَىَ الرّجل امْرأَتَهُ طلاقاً يملك فيه رجا ؛ فلا يجورٌ 


قرا م 


له أن يَخْرِجَا من بيه » ولا لها أن ترج أدبي بفاحشة 
مبينة . والفاحشة أن تَفْعلَ ما يجب فيه عليها الحدٌ . فإذا فعلت 


م جع نه وس 


ذلك؟ أخرجَت ويم عليها الحد . وقدروي أن أدنى م يجوز 
له معه إخراجها : أن تؤذي أهل الزجل . فإِنَّها مم ى فعلت ذلك » 
له إخراجها ٠‏ ومتتى اضطرّت المرأة الى الخروج » أو أرادت 





كتاب الطلاق وغلام 


2 سو قو 


قضاء حق ؛ فَلْتَخْرّجَ بعد نصف اللّيل» وَلْتَرْجِمْ الى بيتها قبل 
البح . 

وإذا كانت عليها حَجَّةٌ الإسلام » جاز لها أن تَحْرَجَ فيها 
غير أَنيَأْدنَ لها زوجها . فإن أَرَادَت أنتَحُج تطعا » فلايجوز 
ليا ذلك إلابع انقضاء ء عدتها » اللّهِم إلا أَنْيَأْدٌنَ لها الزوج 
في الخروج. اليه 

ومتى كانت التُطليقة بائنة لايملك فيها الرّجعة ؛ جاز له 
إخراجه في الحال » لالز يا تفقله 0 إل أن تكو 


4 


امك ؛ لَرمَنْهُ التفقة عليها 3 ٠‏ فإدًا 


الْقَطَعْتَ العصمة » سقطت عنه التفقة على كل حال . 

وإذا طَلّفَّها وهي آيسة من المحيض » ومثلها تحيض ؛ كان 
عدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت آيسة من المحيض » ومثلّها لا 
تَحيض ؛ فليس عليها منه عدَّة » وبانث في الحال » وحَلّت 
للأرواج . 

والحرّه إذا كانت تحت مملوك » فعدّتّها مش عدّتها ؛"اذا 
كانت تحت حر لايحلم الك فب 

والأمدٌ إذا كانت تحت حر » وطلّقها ؛ فعداتها قرعا إن 
كانت مِمْ تَحِيض . وإن كانت مِمّْ لاتحيض » ومثلها تحِيض؛ 
فعدتُها خمسةٌ وأربعونَ يوماً . فإن طلّقها طلاقاً يَمْلكُ فيه 








ضرت النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


ب هعاس مه 


الرّجعة » ثم عقت ؛ وجب عليها أن تعتد عد الحرة . وإن 
كانت التطليقةً بائنة » فعدنُها عد لآم حب ما قدّمناه . 

والمدمتّمٌ بها إذا انَقَضَى أَجِلّها ؛ فعدتها قرءان . وإن كانت 
مَِْ لاتّحيض » ومثثها تحيض ؛ فعدتّها خمسةٌ وأربعون يوما . 

وعدةٌ المنوقى عنها زوجها 0 أربعة هر وعشرةٌ أيّام 0 
كانت حرّة » سوا كانت زوجة على طريق الدّوام. أو متمتعاً 

بها » وسواء دحل ب بها الرّجل او لم يدخل . وان كانت مه ؟ فإن 
كانت آَم ولد لولاها » فعدثها أيضاً مثلٌ عدَّة الحرّة » أربعة 
شه وعشرة م أيّامِ ؛ وإن كانت مملوكةٌ بيست أ ولد ٠‏ فعدتها 
يام . 


إذا 
0 


0 


الس 


شهران وخمسة 

فإن طلّقها الرَجلُ ؛ ثم مات عنها ؛ فإن كان طلاقايَْلِكَ فيه 
رجعتها ؛ كان عدّتها أربعة َشهِرٍ وعشرة أيام » إذا كانت 3 
ولد ؛ وإن إن لم تكن أمّ ولد » كانت عِدتها شهرين وخمسسة يام . 


صاصم سما 


حَسَبَ ما قدمناه ؛ وإن لم يلاك رجمتها ٠‏ فعدتها عدَةٌ المطلّقة 
حَسَب ما قدّمئاه . 

وإذا مات عنها زوجها » ثم عتقّت ؛ كان عدتها أربعة 
هر وعشرة أيّام . وكذلك إن كانت الأمة يَطَوْها بملك يمن 


موه 3 


وَأَعتَقَها بعد وفاته ؛ كان عليها أن تعتله أربعةً أشهر وعشرة نام . 
فإن أعتقَها في حال حياته 2 كان عدتها ثلاثة قروع » أو ثلاثة 


00 


أشهر حسب ما قدمناه 





كتاب الطلاق خرن 
وإذا طلّالرجلْ زوجته الحرة مات عنا + فإ كان علا 
يَمْلك فيه الرّجعة » فعدتها بعد لأجلّين : أربعة أَشهرٍ وعشر 
ام ؛ وإن لم يَمْلك رجعتها 1 ٠‏ كان عدتها عد المطلّقة . 


ا 
وإن مات الرّجلُ عن زوجته وهي حامل » فعدتها أيضاً أبْعد 
الأجلين . فإن وَضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيَام 2 
كان عليها أن تَسْتَوْيّ تمام ذلك . وإن مَضَى بها المدَ المذكورة » 
ولم تَضَعْ ما في بطنها ؛ فعليها أن تَعْتَدٌ الى أَنْتَضّمَ ما في بطنها . 
ولانفقة للتي مات عنها زوجها من تَرَكّة الرّجل . فإن كانت 
حاملا أَنْفقَ عليها من نصيب ولدها الذي ني بطنها . ويجورٌ لها 
أن تبت في الدّار التي مات فيها زوجها حيث 
وعليها الحدادٌ إذا كانت حرّة . فإن كانت أَم 
حداد . ١‏ 
1 والحداد هو ترك الّينة وأَكلُ ما فيه الرائحة الطيّبةٌ وشَمه 
وإذا مات الرّجلّ غائباً ثم جاء تيه لل الرأة؛ وجب عليها 
أن تعمد من يُوم بها الخبر » لأَنَّ عليها الحداد . 
وإذا طلّقها ٠‏ وهوغائي ؛ فد من يوم طلّقها » ويكون 
عدتها بالشهور ثلاثة أَشْهِر . فإن كان قد انْقَصَى ثلاثة أشهر من 
يوم طلّقها ٠‏ جاز لها أن ترج في الحال ٠‏ وإن لم يكن قد ش 


انْقَضى ذلك ؛ كان عليها أن د وني الم ؛ وقد بانت منه . 
هذا إذا قامت البيَنةٌ لها على أَنّهِ طلّقها في يوم معلوم . فإن لم 


5 


لم يكن عليها 


8 
١‏ ون د 


ات 





ممم النهاية في تجرد الفقه والفتاوى 
نَم لها بيد بأكتر من أَنَّه طلّقَها ٠‏ كان عليها أن تَعيَدّ من يوم 
وه 


2 7 8 27 2 0 
وعدة اليهوديّة والنصرانيّة مثلٌ عدة الحرّة المسلمة إذا مات 
ا ا ا 
عنها زوجها : اربعة أشهر وعشرة | 


ع 3 
ةّ يام . 


وإذا غاب الرّجِلٌّ عن زوجته غيبة لم يُعْرَفْ فيها خبرّه » 
فَالأمرُ اليها في ذلك : إن صبرت ٠‏ كان لها ؛ وإن لم تَضْبِرْ 2 
وَرَفَعَتَ خبرّها إلى الإمام » كان عليه أَن يُلْرِمَ وليّه النّفقةَ عليها . 
فإن أَنْفَقَ ؛ لم يكن لها بعد ذلك خيار » ووجب عليها الصَبرٌ أبداً. 
وإن لم يكن لهو ؛ أو يكون غير أنه لايكونٌ ني يده مال للغائب 
فعلى الإمام أن يَبْعَتَ من يَتَمكَفْ خبرّه في الآفاق , وتَضْرُ أربع 

فإن وُجدَ له خبر ؛ لم يكن لها سبيل الى الّرويج » وكان على 
الومام أن ينفق عليها سن بيت المال . وإثلم يعرف له خبر بعد 
أريعر سنين ؛ من يوم رَقعَتْ أَدْرهَا لل الإمام ؛ عمدت من الزُوج 
عدَة المتوفى عنها زوجها ؛ ثم لمعرَوَج إشَاءت . فإنجاء زوجها 
كان أملك بها م لم خوج من الّة » أو تكو قد حرجت 

غير أنها لم تكن قد يرجت . فإن كانت تَرَوْجَتْ بعد انُقضاء 


3 


ها 0 فلاسبيل للأرّل عليها ؛ وكانت زوجة للثاني . 





كتاب العتق والتدبير والمكاتبة 
بأب من يصبح ملكه ومن لا يصح ومن اذا ملك 


نعتق اما في الحال أو فيما بعده من غير أن 
يعتقه صاحبه 


3 من أَقدٌ على نفسه بالعبودية » وكان بالغاً » أو قامت 
البيّنةٌ على عبوديّته » وإن الميكن بلغ ؛ جاز تمذّكٌه » والتصرّف 
بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها 

7 من خالف الإسلام من سائر أصئاف الكمار يَصِحْ 
انترقاقهم ؛ ثم هم ينقسمون قسمين : 

اقمع منهم تقل منهم الجزية يقرو على دينهم وأحكابهم 
ويَعفُوْنَ من الاسترقاق » وهم أهلّ الكتاب : : البهود والتصارى . 
والمجوس احكمهم حكم أمل الكتاب . فإن امَْنَعُوا من قبول 
الجزية ؛ ُتَلُوا وسبي رايهم واسرقوا . 

ومن عدا أهلّ الكتاب لاقب منهم إلا الاسلام . فإنامْتتعوا 
كان الحكم في فيهم القتلٌ واسترقاقٌ الَّراريٌّ . 

ولابأسَ باسترقاق جميع أصناف الكفار » وإن سَبَاهْ هل 
الفست والصّلال . 
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0 1 رع رهس اس ل اكالم ع 9 
وكذلك لا باس أن يشتري الإنسان مما يسبي بعض الكفار 
من بعض . 
للع مع رهس مس 3 0 - 
ولاباس أيضاً أن يَشْتري من الكافر بعضُ أولاده أو زوجتّه 
3 7 006 3 عل 2 لع ىن ب شام 
أو أحد ذوي أرحامه » ويكون ذلك حلالا له ويسوغ له التصرف 
فيه بالبيع والهبة والوطي وغير ذلك . 
وإذا كان العبد مما يباع في أسواق المسلمينَ فلا باس 


عام عه ميت سيره 


بشرائه . . فإن ن أدع ى أنه ٠‏ لم يقل قوله إلا ببيّنة عادلة . 
ومتى مَك الإنسادٌ أحد والدَيْهء أو ولده ذكراً كان أو أَنْتَى 
أو أحمه أو حم أ الله » أو واحدة من امات عليه في تكاج 
من ذوي أرحامه ؛ الْعَتَقُوا في الحال » ولم يَنْبّتْ لهم معه اسُترقاق 
على حسال . 
ا 


ولا باس أن يَمْلكَ أخاه أو ابن أخيه أ ابن أخته أو عمه أو 
خاله وغيرهم م ن الرّجال ء إِلَا أنه يُمْتَحَبُّ له إذا مَلَّكَ واحداً من 
ذوي أرحامه أن يعتقهم . 

وكل من ذكرناه من المحرّمات من جهة السب وأنه لا 
يبت امترقاقهم ؛ فإِنّه لا يَبْتَ المترقاقّهم ؛ إذا كانوا من جهة 
الرضاع ؛ وهم الأبوان والونّد والأحث والعمّةٌ والخالل . ومن عدا 
مؤلاء » فلا بأسَ باسترقاقهم على جميع الوجوه . 

والمعاولك ِذَا عَمِي أو جم أو أفْعدَ أو تَكَلَ به صاحبه أو مَثّلَ 
به ؛ از نعتق في الحال » ولا سبيل لصاحبه عليه . 
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وإذا كان المملوك مؤمناً . وأَنَى عليه بعد ملكه سبع سنين ؛ 
,4 #0 و 2 وماء ع 


باب العتق وأحكامه 


العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل . يحب عتقّ الؤمن 
المستبصر . ويُكْرَه عتق المخالف للحق . ولا باس , بعتق المستضعف 

ولائصح أن يحيو قَّ الإنسانُ ما لايَمْلكُه : فإن قال : كل عبد 
أَئْلكُهُ في المستقبّل فهو حُه ؛ لابقع به عتق » وإنمَلك في المستقبل 
إلا أن يَجِمَلَ ذلك نَذْراً على نفسه . ولاعتق أيضاً إِلّاما أَرِيدَ به 
وجه الله. وإذا أَعْبَىَ الرّجِلّ وهو سَكْرانٌ أو مُكْرَهٌ أويكونٌُ معتوهاً » 
ذاهيَ العقل او على غضب أو فساد أو يَخْلِفٌُ بالعتق » لم يَجرْ 
عنّه : فإن قال : ٠‏ عبدي حر » . ولم يْوِ بذلك العتق ؛ لم يَقَعْ 
كح عل سال لم ينو لم يقع 

ولايْقَعُ التق لا أن يَنْطقَ باسانه . فأمًا إذا كتب بيده » 
فلا يَقَمٌ بذلك عتق . ومتتى لم ييمكنه التُ بالق مرضي أو 
خَرّس ء فكتب أو أشار الى العنق » وعلمّ من قصده ذلك ؛ كان 
العتقّ جائزاً . 

ويُسْتَحَبْ ألا يُحْتقَ الإنْسانُ امن أَعْنَى نفته » ويَقَدر عل 
مساب ما ياج ال ٠‏ ومتتى أَعبّقّ صبياً ٠‏ اومن يَعْجَرْ عن 


0000-0 


التهوض بما يَحْتَاجُ اليه ؛ فالأفضلٌ أن يَجْعَلَ له شيئاً يعيئه به 
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على معيشته » وليس ذلك بفرض . 

ولاباس أن يعتق ولد الزنا . 

وإذا كان العبدُ بين شريكين » وأعَْقَ أحدّهما نصييهمصَاد 
لشريكه الآخر؛ ألم أن د يَشْتَري ما بقى » ويعتقّه » إذا كان 
مور أ ٠‏ وإن لم يكن موميرً ؛ ولايَْلكٌ غير ما أمْتَقّهى كان 
العنق باطلاً . وإذا لم يَقَصَدْ بذلك مُصَارَتَه » بل قَصَد به وجة 
لله تَعالى ؛ لم يرم شراء الباق وعتقّه » بل يُسمَحَبَ له ذلك . فإن 
لم يفل ؛ النشني العبد في الباتي . . ولم يكن لصاحبه الذي يَمْلِكَ 
منه ما بَقِي انتخدامّه » ولا له عليه ضريبة » بل له أن يَستسْعِيَه 
فيما بَقَي من ثمنه . فإن امْتَنَمَ العبد من السّعي في َك رقبته » كان 
له من نفسه قدرٌ ما أت » ولمولاه قدو ما بَقِي . وإذا كان لإنسان 
ملوك > فَاعتّق بعضّه : نصفّه او أكثرٌ من ذلك » او أقل ؛ الْعَتَوَ 
الكل ؛ ولم يكن له عليه سبيل . 

وإذا أعتق ملو كه » وشرَط عليه شر ؛ وجب عليه الوفا به » 
ولم يكن له خلاقه ٠‏ فإن شرَط عليه : أنه مد ى خالفه في فعلٍ مسن 
الأفعال » كان رَداً في الرق ؛ فخالفه ؛ كان له رَدْه في الرّقَ . فإن 
شرّط عليه : أَنّه متى , خخالفه » كان له عليه * شي معلوم من ذهب او 
فضّة فخالفه ؟ لَِمَه ما شَرَّطً عليه . وإن شَرَّط عليه خدميّه سَنةٌ 
أو ستعين او أكثرٌ من ذلك » لزمه ذلك . فإنمات المعتق » كانت 
خدميّه لورثته . فإن بق العبد » ولم يوجد إلا بعد انقضاء مدو 
التي مط عليه المعتق ؛ لم يكن للورثة عليه سبيل . وإذا كان العبه 
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معه مال ء فَأَعبَقَه هُ صاحبّه ؛ فإن كان عالاً بأنَّ له ماله » كان المال 
للعبد ؛ وإن لم يكن عاناٍ بأنَّ له مالاً » كان ماله له دون العبد. 
فإن عَلِم أن له ماله ؛ وأر اد أن يَسْتَثْنِيّه ‏ كان له ذلك » ل 


2 
6 سي كس 
ا 


نّه لايَيْداً بالحرّيّة أَولهً ؛ بل يبدا فيقتول: لي مالك وأنت حر 
فإنقال: أنتَ حر ولي مالّك »لم يكن له على المال سبيل. وإذا 
باع العيدَ » وعَلمَ أن له مالاً ؛ كان ماله من ابتاعه . وإن لم يكن 
عالاً بذلك » كان امال له دون المبتاع . 

والعبدٌ والمملولُ لا يَمْلِكُ شيثاً من الأموال ما دام رقا . فإن 
مَلَّكَهُ مولاه شيعاً ١‏ » مَلَكَ اصرف فيه بجميع ما بيده . وكذلك 
إذا فَرَضَّ عليه ضريبة يُوَدْيهَا اليه » وما يَفْضْلُ بعد ذلك يكون 
له ؛ جاز ذلك . فإن أذى الى مولا ضريبته » كان له التصر فيما 
بَقَي من المال . وكذلك إذا أصيب الع في نفسه بما يَسْتحِقَ به 
اَن كاذ له ذلك » وحَلَ له اصرف فيه » ولس له رَقَبَةٌ لمال 
على وجه من الوجوه مرو من هذا امال اوَسرَى » كان ذلك 
جائزاً . وكذلك إن اث شترَى مل وكاً » فته ؛ كان العتقّ ماضياً 2 
أنه يكونٌ سائبة لايكونٌ ولاؤد له . ولايجورٌ له أن يتوال اليه » 
أنه عبد لا يَمْلكُ جريرة غيره . 
١‏ وإذا نَذْرَ رَ الإنسانٌ أن يعتق أُوّل ملوك يَمْلِكه ؛ فَمَلَكَ جماعة 

من العبيد في حالة واد أل ببتهم ٠‏ فمن حرج اسْمّه > 


2 ابا ات عو 


أَعْتقَه . وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء . وَالأَوّلُ أحوط .. 
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وإذا أَعنَّىّ ثلاثة من عبيده»و كان له أكثرٌ من ذلك »فقيل له: 
عبقت ماليكك ؟ فقال: : نعم ؛ ؛ لم يْضٍ العنق » إلا فيمن كان 


جاز فيهم العنق أُوّلاً » وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم ر 
بقوله : نعم . وإذا كان للرّجل جارية ؛ فتذر: أنه متى وَطْنَهَا » 


كانت معتقة ؛ فإن وَطتّها قبل أن يُخْرِجَهًا من ملكه » الْعَتَقَتَ ؛ 
وإن أخرجها ٠»‏ شم اش شتراها بعد ذلك » ووَطتَها لم يَقعْ بها عتق. 

ولايصح بيع اقبط وشراه بل حكدمه حكمْ الأحرار . فإن 
اختار أن يُوالي الذي التقّطه » والاه. وإن أَحَب أن يوا غيرّه » 
والاه. فإن طلّب الذي رَبَاه نفقته » وكان موسراً ؛ رَدٌ عليه ما 
أَنْفْقَهُ عليه وإنالم يكن مورراً » صار ما أَنْفَقَهُ صدقة . 

وإذا نَدَرَ الإنسانٌ أن ب يعتق مملوكاً بعينه » » لم يَجِزْ له أن يعتق 
غيرّه » وإن كان لولا التّدْرُ ما كان يجورٌ له عتفّه » او كان يكو 
مكروهاً مل أن يكونً كافراً او مخالفاً له في الاعتقاد. واذا زوج 
الرجلٌ جاريته وشّرط أن أوْلَ ما تلذه يكون حرا قَوَلَدَتَ مما ؛ 
كانا جميعا مُعتَفَينٍ . وإذا قال الرّجل :كل عبد لي قديم, فهو 


هع يمر 


حر ؛ فما كان من مماليكه أَنَى له ستة أشهر ؛ فهو قديم ٠‏ وصار 


ا 


حرا 
و 3 عم 2 اروس 
ولا يجوز للإنسان أن ياخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به 
20 ل 2 1 رمه 5 
من غير علم مولاه . وإذا اث شترى رجل جارية » ولم ينقد ثمنها » 


هه َل .8 


فاعتقها ؛ وتزوجها » ثم مات بعد ذلك + ولم ب يخلف غيرها ؛ 
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فإِنَّ عدقَهُ ونكاحة باطل » وثُرَدُ في الرّق لمولاها الأول . فإن كانت 
قد حَمَلَتْ » كان أولادها رقأ كبيكيها . وإن خَلّفَ ما يُحِيطٌ 
بشمن رقبتها ؛ فعلى الورثة أن يُؤْدوا ثمنها لمولاها » وقد مَضَى 
العنق والتزويج » ولاسبيل لأحد عليها . 

وإذا أَعتّق الرّجل مملوكه عند موته » وعليه دين ؛ فإن كان 
من العبد صِحَْي ما عليه من الدّين » مَضَى العنق ١‏ وَاسْشْسِْي 
العبد في قضاء دين مولاه؛ وإن كان ثمنّه أَقَلَّ من ضَحْفَي الدذين » 
كان العتق باطلا . 

وإذا أعبق الرّجَلٌ تُنْثَ عبيده ؛ وله عبيدٌ جماعة ‏ الخ ج 
منهم ثلنّهم بالقرعة ,فم غَوَحَ اسْمّه » كان مُعبَقَاً . وإذا خلّفَ 


الرّجل تمل وكاً ؛ وشهد ب بعض الورثة : أَنّه أَعبَقَهُ ؛ فإن كان مرضيّاً 
جائر الشّهادة » وكانا انين » عتق المماوك؛ وإن لم يكن مرضياً 3 


مَضَّى العتق في حصّته » واسْتَسْعِيّ العبدٌ في الباتي . وإذا أَوْصَى 
لجل بعنق رقبة » جاز يميق تسمه ذكرا كا كان أو أن وإذا 


0 
9 


أَعيق لجل مملولة انه » كان العتق ماضياً . 

جارية حُبّْلَ من غيره » صار ما في بطنها 8 0 . وإن 

اسَْْنَاهُ من الحريّة لم يَْبْتْ رق مغ نفوذ الحرية في أ 

َأ يي رقب مؤمنة جاز له أن يخيقَ بي لمي بلغ الحلّم . 
وإذا أَسلم أحد الأبوين 3 كان حكم أولاده حَكُمَةُ في إجزاء 

حكمر الإسلام_ عليهم . فإن بَلَعُواء واختاروا الشّرك .لم يمكُنوا 


مه . ومن 


5ه النهاية ني مجرد الفقه والفتاوى 
منه » وقُهرُوا على الإسلام » فإن أَبَوًا » كان عَلَيْهِم القَثل. 
٠ 2 1 7 1‏ عع 1 عع 
وإذا كان للرّجل مملوك » وهويحسن اليه » ويقوم بمايحتاج 
اليه » فَاسْبَبَاعَةُ العبد ؛ لم يَلْرَمْهُ بيعه » وكان مخيّراً في ذلك . 
ود بَكْرَهُ أن يُفَرَقَ بين الولد وبين مه ء وينبغي أن يبعا معأ 62 
وليس ذلك بمحظور. وإذا أَبَقَ المملوك » جاز لمولاه أن يُعْتقه في 
3 ره .0 2 واس كو 
الكمارة الواجبة عليه » ما لم يَعْرِفٌ منه موتاً . وإذا أعتق العبد » 
8 1 7 00200 1 1 - 2 
وعليه دين » فإن كان استداته بامرمولاه » لَزِمٌ المولى قضاوه. وإن 
كَانَ عَنْ غير إذنه » كان ثابتاً في ذمّته . وإذا أَنَى على الغلام عشرٌ 
سنين » جاز عتقه وصدقته » إذا كان على جهة المعروف . وإذا 
ام 2 و 3 
أعتق الرّجِلّ عبده عن دبُر » وكان عليه عتق رقبة ؛ لم يُجزى: 
ذلك عنه . 
باب أمهات الأولاد 
ع2 5 يان 0 م 5 ركفيو اسع 
3-2 3 و ”> 5 3 ا 04 2 
او غيرَ تام . وإن أَسْقَطَتْ نطفة ؛ فهي أيضأ من جملة أمّهات 
الأولاد 2 ويُجِرَى عليها جميع م أحكامر المماليك . لا يُخَالِفُ 
حكمها حكمّهن من الوطي بالك والعتق والترويج, وغيرٍ ذلك . 
ويجوز أيضاً بيعها » إلا أنه يكونُ ذلك بشروط . فإذا كانت 


حاملا » لم يَجَرْ بيعها حتى تضم ما في بطنها . فإذا ولدت ء 
ومات ولذها ؛ جاز بيعها على جميع الأحوال. وإذا كان ولدها حيا؛ 
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لم يَجِزْ بِيعُها » إلّافي ثمن رقبتها » إذا كان ذلك ديناً على مولاها . 

وإذا مات مولاها » وولدها سُ ؛ جلت في نصيب ولدها 
وقد انَعتَقّت فإن لم يُكلْْ غيرّها » كان نصيبُ ولدها منها 
حر وَاسْشَِْيْتَ في الباقي لمن عدا ولدّه من الورثة . فإنلم يُخَلَفْ 
غيرّها » وكان ثمتها دين على مولاها ؛ قُوْمَتْ على ولدها » ويُتْرَُ 
الى ان يَبْلعَ . فإذا بَلَعٌ » أَجْبرَ على ثمنها . فإن مات قبل البلوغ ؛ 
بيعت في ثمنها » وقضي به الدين . 


باب الولاء 


لوَلاءم على ضربين : فضرب منه سببّه العتاق » والآخرٌ سببه 
َضَمُنُ الجريرة. 
فالذي سبيّه العنق 2 فهو كل من أَعبّق مملوكاً لوجه الله 
تطوّعاً » فإِنَ ولاه وجريرتّه عليه إِلّا أن يتبرً من جريرته في حال 
العتق » ويُشْهِدَ شاهدين على ذلك ؛ ويَجِعلّهُ سائبة ٠»‏ فإنّهِ لايكون 
له ولاه حينقل . ولاعليه ضمان جريرته . وولا ود امد أيضا 
وان نَرَلُوا للذي أَعَبَقَ باهم » إذا كاتا أحراراً في الأصل . فإن 
كانوا معتّقين ؛ كسان ولاهم من أعتقهم دون من أعتق أباهم . 
وإذا مات المعتق وَرثُ ولاء مواليه أولاده الذّكورٌ منهم دون 
الإناث . فإن لم يكن له ولد ذكور ؛ وكانت له بنات » كان ولاك 


مواليه لعصّبّته دون غيرهم 2 لأَنهِم الذين يَصْمَنُونَ جريرتّه . وإذا 


يدك النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
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كان المعتق امّرأة » ولها مَوَال » ولها ولد ذكورٌ وأناث ؛ ولها 
عصَّبَّة ؛ فإذا مانت » كان ولا مواليها لعصبتها دون أولادها . 
وإذا كان للمعدق أخ لأبيه ولام او لأبيه » كان ميراثه له دون 
العصبة . وكذلك إن كان له والدان ؛ فوَلاءٌ مواليه لهما » دون 
العَصَبَّة . وإِنَّما تخد العَصَبَة الميراث » إذا | لم يكن غيرّهم او 
يكونُ الذين ترَكهُمْ المبّتَ إناثاً . ولايصح ب بع الوّلاء ولا هبته 





والضَرب الآخْرٌ من الوّلاء » وهو الذي يكونٌ بتضمّن 
الجريرة » إذا أَعتّقَ الرّجِلٌ مملوكاً » برأ من ضَمان جريرته ؛ 
كان سائبة . وكذلك إن تَكَلَ بهد » فصار حرًاً على ما قدّمناه؛ كان 
أيضاً سائبة لاوّلاءَ له عليه . وكذلك إذا أَعْيَقَ نَسَمَةَ واجبةٌ عليه 
في كقارة ظهارٍ او قتل أو يمين أو إفطار يوم من شهر رمضانٌ 


000 


وغيره من الواجبات ؛ فإِنّه يكونٌ المعتّق سائبة » لا ولاء لمن أعتقه 
عليه »ولا لأحد بسبيه . 


فإن تَواكٌ هذا المعتق اليه » وضَمِنَ جريرئّه ؛ كان وَلاوُه له . 
وإن تَواكٌ الى غيره من الرّجال ؛ كان وَلارٌه له » وضمانُ جريرته 
عليه . فإن مات ولم يَتَوالَ أحداً؛ كان ميرائه لبيت المال. وإذا 
كان إنسانٌ لاوارث له » ولا أَحَدّ يَضْمَنُ جريرتّه؛ فإن تَوالَ الى 
إنسان يَضْمَنْ جريرتّه » كان وَلاوَُه له » وصّمانٌ جريرته عليه ؛ 
وإن لم يَفْملُ » كان ما يِتركهُ لبيت المال . 
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الكتابة هو أن يُكاتب الإنسانٌ عبده او أمّه على مال معلوم 
يُؤديه اليه في جوم معلومة » فإِنّه يُسْتَحَبَ م أن كاه على 
ذلك » إذا عَلمْ أن له قدرةً على أداء ثمنه وفك رقبته ؛ بأن 
يكون ذا صناعة اوحرفة اوغيرٍ ذلك . وإن طَلَبّ العبدٌ الكتابة ؛ 
امتحبله أيضاً ١‏ أنيْكَاتيه » وإنلم يك من حاله ما ذكرناه. ولا 
َع من مكَائبه بسبب أنه ليس له حرفةٌ ولا صناعة , ومتى 
كاتيه ٠‏ قليعنة على فك رقبته بشيء من ماله من سهم الرقاب . 
وللإنسان أن يكاب ملوكه على يي ثمن شاء قليلاً كاناو كثيراً» 


ابرىم اس َه 


غير أنه يستحب لايَعْلَُ بشمنه » ولا يَتَجَاوَرَ به القَدرَ الذي هو 
تمن له . 
والمكاتبة على ضربين : مطلّق ومشروط . 

فإذا كانت مشروطة ؛ وهو أن يقول لعبده في حال المكاتبة : 

متى عَجَرْتَ عن أداء ثمنك » فأنتَ رَد في ارق » ولي جميع 
ما أخذت منك ؛ فمتى عَجَرٌ عن ذلك » وحَد العَجْرٍ هو أن يُوَخْرَ 
نجمأ أ النجم » ايلم من حاله أنه يقير على فلك رقبته وأداء 
ثمنه ؛ إن يَرْجِع قا ؛ وإن كان قد أذى شيقاً ٠»‏ كان لمولاه . فإن 
كان عَجِرُهُ إنَّما اهو لتأخيرٍ نجور الى نجم ' سحب لمولاه أن 
يم يَضْبِرَ عليه » جد ى يوفيّه . فإن لم يَفَعَل » ورَدّه في الرَّق ؛ كان له 
ذلك . 


مه النهاية في جرد الفقه والفتاوى 

فإن مات هذا المكاتب » وَخَلّفَ مالا وأولاداً ؛ كان ما ترّك 

7 ع و 2 و 2 

لمولاه دون غيره » وكان أولاده ماليك له . ولا يجوز لهذا المكاتب 
يي 5 34 3 
يدف نفس بالزويع ب 0 ولا بالعتق » ما دام قد 
606 : 3 + 2 َف فى 92 
إذا أذنَ له سيد وى حصل عليه دين ؛ كانامولاء ضام له > » إذا 
كان مأذوناً له في ذلك ؛ لأَنّه عبده . 

والضَب الآخرٌ من الكتابة هو أن يُكابَه على شيء معلوم 
ونجومر معلومة © ولا يَشْرِطُ عليه : أله إن عجر ٠‏ فهورة في 
الرّقّ . فمت ى أدى شيقاً من مكاتبته ؛ | تق تَقّ منه بحساب ذلك » 
ولم يكن لمولاه عليه سبيل . 

فإن مات المكائتب 2 قَترَلكُ ماله » وتر ك أولاداً ؟َ وَرثَّه مولاه 
بقدر ما بّقِيّ له من العبوديّة » وكان الباق لولده » إذا كانوا 
أحراراً . فإن كان المكاتب قد ررق الولدٌ بعد الكتابة من أمّه له » 
كان حكم ولده حكته في أنه يَسْتَرقَ منه مولى أبيه ؛ بقدر مابَقي 
على أبيه .فإن أَدى الإبن ما كان قد بي على أبيه ؛ صار حرا 2 

0 8 إن عو 0-7 
لاسبيل لمولاه عليه . وإن لم يكن له مال » اسْتسّعاه مولى الأب فيما 
ف على أبيه » فمتى أَذَاه 2 صار حرا . 

وهذا المكاتّب إذا أدّى بعض مكاتبته » يَرثُ ويورث 
بحساب ما عبّق منه » ويمئع الميراث بقدر ما يقى من الرق . 
وكذلك إن وْصَيّ له ؛ كانت الوصيّةٌ ماضية له بقدر ما عَتَقَ » 
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يحرم بقدر ما بي من نه . وإذا أتَي المكانّبُ ما يَجب عليه 
فيه الحد ؛ أقيم عليه بقدر ما ات نعَتَنَ حد الحريّة » وما بق منه 
يقح العبودية . 

وإذا أَدت المكاتبة بعض مكاتبتها ؛ لم يَجرَ لمولاها وطؤها 
بملك اليمين ؛ أنه صار بعضها حر » ولايجوز له العقد عليهاء 
لأنَّ بعضّها ملك له فإن وَطتَهًا بعد أن أَدّتْ من مكاتبتها شيثا » 
َي عليه الح بقدرما تق منها » وأذْريء عنه بحساب ما بُقِي. 
وبحب عليها عي مثلُ ذلك ما لم يَسْتكْرِهها . فإن استكْرَعها » 
لم يكن عليها شيء » وكان عليه الحدٌ حَمَبَّ ما قدّمناه . 

وكُل شرط يَشْرِطَه الول على مكاتيه » فإنّه يكونٌ ماضياً 
ما لم يكن عملي الكاب وال :حا أذ له جم ا 
يَغْرِطٌ عليه » إذا أعتقة . فإن شَرَطً عليه أن يكونٌ وَلاوه له » كان 
له الوّلا دون غيره. ومت ى تَرَوجَّت المكائبة بغير | إذن مولاهاء كان 
نكاخها باطلا , وإن كان نكاحها بإذن مولاها » وقد أَدتْ بعض 
مكاتبتها » ورزقت أولاداً ؛ كان حكمٍ ولدها حكمها ) عرق 
منهم بحساب ما بَقِيّ م ثمنها ؛ يق بحساب ما انق قَ منها » 
إذا كان تزويجها بعبد مماوك . فإن كان تزويجها بحر » كان الولدٌ 
أحراراً . وإذا قال المكاتتب لولاه : عد مني جميع ما كاتبتي 
عليه دفعة واحدة 0 كان مخيراً بين أخذره منه في موضع ؛ وبين 
الامتناع. منه » وآلَا يَقبَنَ منه إلاعلى ما وافقه عليه من النجوم . 
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وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه ؛ وعجز عن توفية ثمنه ؛ 
كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرّقاب » والمكاتي إذا كان 
غير مشروط عليه » لم يكن عل مولا فنك ؛ ونا كان مشر ول 2 
وجب عليه ذلك . 


باب التدبير 


التَدبِيرٌ هو أن يقول الرّجلٌ لمملوكه : أنت رف في حياتي 
وح بعد وفائي . فإذا قال ذلك » تَبَتَ له التدبِير . وهو بمنزلة 
الوصيّة » يجوز للمدبر نقضّه ما دام فيه الوح . فإن نَقَضَهُ » 
جاز له بعد ذلك بيعه وهبثه والتصرّف فيه بجميع أ نواع التصرّف 
بالإطلاق . , مني لم ينض التديير ء وأنضّاه على حال » ثم مات 
الدبر» كان اليم ثلث . فإن نص عنه » انعتق . وإن زاد 
عليه شعي في الباقي ٠‏ وك ى أراد الدب عه من غير أن يَنْقَضَ 
تدبيره ؛ لم يَجَرّ له 3 أن يعم المبعاع : أنه يَبِيعَةُ خدمته » 
وأنّه مد ى مات هو كان حر لاسبيل له عليه . 

وإذا دَبّرَ الرّجلٌ جارية وهي حبْلَ ؛ فإن عَلِم بذلك ء كان ما 
في بطنها بمنزلتها ايكون مدبرا ؛ فإن لم يلم يلها » كان 
الولد رقا ؛ ويكونٌ التدبِيهُ ماضياً في الجارية . فإن حملت يعد 
الدبير ؛ ووّلّدَت أولاداً ؛ كان أولادها بمنزلئها ؛ يكونون 
مدبّرين . فمتى مات الذي وَبّرَ مهم » صاروا أحراراً من الثّلث . 
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فإن زاد تَمْهمْ على الثاث استْسْعُوا في الباقي . فإذا أَدَوَا » انعتّقوا . 
ويس للمولى أن يَنْقْضَّ تدبيرَ الأولاد » وإِنَّما له نَقْض ند 
لمحب . 

وإذا أذنَ نّ الرّجلٌ للمدبّر أن يَتَسَرَى » ويَشترِي جواري ؛ جاز 
له ذلك . فإن اشتَرَى أَمَةَ ؛ ورزِقَ منها أولاداً ؛ كانوا بمنزلة 
أبيهم مدبّرين . فإذا مات المولّ » الْعَتَقُوا كهيئة أبيهم . 

وإن مات المدبرٌ قبل موت مولاه » ترك مالا » كانما له 
لولاه دون أولاده » وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التٌدبير » 
الى أن يموت من دَبَرَ أباهم » فيصيروا أحراراً بعد موته . 

وإذا دَبّرَ الإنسان عبده وعليه شن فراراً به من الَيْنَ » “ثم 
مات ؛ كان التَدبِيرُ باطلاةً ؛ ديع م العبذ في الذي . وإن دَبرَ العبد 
في حال السلامة » ثم حصل عليه دين » ومات ؟ لم يكن للديّان 
على المدبر سبيل . 

والمديرُ متى حصل معه مال ؛ جازلمولاه اصرف فيه كما 


يتصرف في ماله . وإن باعه » جاز له أن يَأَحْدَ مالّه . وإذا أبقَ 
المدبر » بَطَلَّ تدبيره . فإن رزْقَ في حال إباقه مالا وأولاداً »ثم 


له و 


مات » ومات الذي دَبَرَهُ ؛ كانوا رِقَاً لورئته » وجميمٌ ما حلم 
من المال والولد لورثته الذي دَبرَه . 

وإذا جَمَلَ الإنسانُ خدمة عبده لغيره » وقال : متى مات 
من جَعلَ له تلك الخدمة » يكونُ حرا ؛ كان ذلك صحيحاً . 
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فمتى مات المجعولٌ له ذلك » صار حرا . فإن أَبَقَ العبدٌ » ولم 
يَرْجَعْ إِلّابعدَ موت من جِعلَ له خدمته ؛ لم يكن لاحد عليه سبيل؛ 
وصار حرا . 

والمديرٌ لا يجوز أن ب يُعْتَقَ في كفارة ظهار » ولا في شيع من 
الواجبات التي على الإنسان فيها العتق » ما لم يَنْقَضُ تدبيره . 
فإن نَقَضّ تدبيرّه » ورَدّه الى محض الرَّقّ ؛ جاز له بعد ذلك عتقه 
فيما وجب عليه . 


كتاب الأيمان والنذور والكفارات 


باب ماهية الآيمان والأقسام 


اليمين التعقدة ة عند آل محمد ؛ عليهم السلام » هي أن 
يَحلفَ الإنسان بالله تعالى » او بشيء من أسمائه أي اسم كان . 
وك يمين بغير الله أو بغير انور من أسمائه » فلاحكم له . وإذا 
قال : لْعَمْرو الله » كان ذلك يميناً بالله . وقول الرجل : : «ايا هتاه 
ولاب شانيكَ » من قول أهل الجاهليّة . ولاايجوز أن يَحْلِفَ أحدٌ 
بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالتّبي ولا بأحد من الأئمّة 2 
عليهم السلام . فمن حَلّفْ بثذيء ع من ذلك ؛ كان مخطثاً 2 0 
يَلْرَمُه حكم اليمين . وإذا قال الرجل : : أنا يهودي أو نصرائي 
أو مجوسي اومشرلءٌ أو كافر » وأيمانٌ البيعة والكنيسة رمي ؛ 
فإن كل ذلك باطل 2 ويتّحق قائله به الإنم ٠‏ ولم يرنه حكم 
اليمين . ولايجوز زُ نيلف أحد بالبراءة من الله ولامن كتايه ولا 
من نبيّه ولامن شريعة نبي ولامن أحدٍ من لد ؛ عليهم السّلام . 
وإذا قال الإنسانُ : أَفْيَمْحُ او حَلَقَت ؛ لم يكن ذل يميناً » 


رس ه في 


حتى يقول: حَلَفْت بالله او أَقْسَمَت بالله. وإذا قال : حلفت 


كمه النهاية في ممرد الفقه والفتاوى 
واليهودي والتّصراقُ والجوبية وساف أصناف الكمّار لا 
يَحْلفُونَ ِلّابالله تعالى » وبأسمائه . عَم الإمام أو الحاكم 
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أن لمتحلاتهم بالتوراة والإنجيل او بشيء من كتبهم أَرْدعٌ لهم 
يعض الأحرال » جارك أن يم با 
قَعُ اليمين بالطّلاق ولا بالعتاق ولا بالظّهار ولا بتحريم 

اجر مقرم 

ولاَعَقدُ اليمين لا بالنّية والصّمير . فمتى تجرد من النبّة » 
كان لغواً . والنيّة إِنّما يرَاءَ عَى فيها نيّةٌ الستحل ف إذا كان مُحِمَا . 
وإذا كان مبطلاً » كانت النْيّةٌ نيّةَ الحالف. ويمين ؛ آلمَكْرَه 
وَالعَضبان والسّكْران غيرٌ منعقدة 2 ِل أن يكونّ ني شيءٍ من هذه 
الأحوال مالكاً فيها نفسّه وينوي اليمين. _ 

والاسّْتئنائه في اليمين جائرٌ ؛ اذا تَعَقَبَ اليمينَ بزمان لا 

تشر احم ى فيه المذة » ويكونُ متّصلاً باليمين . فإن تَرَاسَْى زماناً 
طوياد” » فلا تأثِيرَ رَله . وإذا حَلَفَ عَلَانيّة » فَلَيَسْتَدْنِ علانية . 
وإذا حَلّف سرًاً » فَلْيَسْتَمْنِ مثلّ ذلك . ومتى اسْبَقْتَى الإنسان في 
يمينه » ثم خالفه ؛ لم يكن عليه شيء » لأنها يمين موقوفة . 

ولايجوز لأحد أن يَحلف إ إِلَّا على ما يَعَلمه ٠‏ وإذا علمّه ؛ إجاز 
نيلف عليه قليلاً كان أو كثيرا. إلَأنَّه يمتح له أن يجن 


اليمينَ على القليل » وإن كان مظلوماً . بل يَبْدّلَ من نفسه مقدار 
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ما يَحْلِفَ عليه » ما لم يُضِر به ذلك. فإن اسْتَضَرَ به » جاز له أن 
يَلِفَ عليه على كل حال . 

وإذا حَذّفَ الإنسان غيرّه على مال له ؛ وجب عليه الرّضا بيمينه 
وليه له أن يَأَحُدَ من ماله شيقاً . فإن جاء الحالفٌ ثانياً مُقلعاً » 
وأعطاه المالَ الذي حَلَنَ عليه ؛ جاز له قبضّه . فإنجاء بالمال » ومعه 
ربحه ؛ فَلَيَاَحْدُ راس امال ونصف الرّبح » ويعطيه النُصفٌ 
الآخر. 

فإن كان له المال عنده » فَعَصَبّه عليه ؛ وجَحَده »غير أنه 
لم يُحَلّفه » ثم ظَفْرَ بشيء من ماله ؛ جاز له أن يَأخْدَ منه القدّر 
الذي له من غير زيادة عليه . وإن كان المال الذي ظَفْرَ به وديعة 


عئده ؛ لم يَجَزْ له جَحده ولا يدخ في مثل ما دخ معه فيه . 
باب اقسام الأيمان 


7 ع ام ار 3 0 
اليمين على ضربين : ضرب تجب فيه الكفارة » وضرب 
لاتجب فيه الكفارة . 
والضَرْبٍ الذي لا كفارة فيه هو أن يحَلفَ الإنسان على أن 


عفرو 


يَفعَلَ ما يحرم عليه فعلّه مغل أن يُحلف أن يَظْلِم إنساناً 4 
اويَقْثلَ من لايَسْحِقَ القعل » أو يوي مؤمناً ؛ أويَحُونَ أخاً له . 
.م 


مرك جميع مَ ذلك » ولا كفارة عليه . وكذلك إن حَدّفَ أَنيَفَعلَ 
فعلا ” كان الْأَوْلَ أَلَا يَفْعَلَهُ في دينه أو دنياه؛ فَلْيترَكْهُ ولا كفارة 





موه النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


عليه » مثلاةٌ أن يَحَلفَ أن يَطَالبَ بحو له على غيره الل ترك 
مطالبته » أو يلف أَذيِيعَ مناعا له الأول به إمساكه » أو يَحَلفَ 
أن يَمْضي في أمرٍ كان الأول تركه ؛ تله جميع ذلك » وليس 
عليه كفارة . وإذا لس لايل ما يح حليه فعذه كيه ؛ 
ولا كفارة عليه » مثلاً أن يَحُْلِضَ ألا يَرّدٌ الوديعة » اولا يِنْصفٌ 
من نفسه » اولا يَشْكرَ التّعمة » أو لايصوم . أو لا يْصَلِ ألا 
يَحجّ » وما أشبه ذلك من الواجبات ؛ قَلْيَفَْلُ جميع ذلك » ولا 
كقارة عليه . وإذا حَلَنَ ألايََْنَ ما الأول به فعله إِما في ديئه 
اودنياه » مثلاً أن يَخْلف أَلَّابِسْسنَ الى أحد ؛ اولايْصل نافلة » 
او لا يصوم تطوعاً ؛ أو لايَصل أحداً من إخوانه » أو لا يَتَجِرَ 
معيشته وهو محتا ج اليها » أو لا يسافرٌ وهو محتاجٌ الى السّفر » 
أولايَشْتَرِيَ لأهله شيغاً وكانت المصلّحة في شرائه » أو لايك 
داراً وهو محتاج الى سُكناها » وما أشبه ذلك ؛ قَلْيفْعَلٌ جميع 
ذلك ع ولا كقارة عليه . 

ولايمين لولد مع والده ؛ ولا لوجر مع زوجها » ولا لمملوك 
مع سيده . فمتى حَلَفَ واحد منهم على شيء مما ليس بواجب 
ولا قبيح ؛ جاز للأب حمل الولد على خلافه سٍَ للزّوج حمل 
زوجته على خلاف ما حَلَفَتَ عليه ؛ ولا تَلْرَمهُما كفارة . 

ومتى حَلَفَ الإنسانٌ على الماضي مثلاً أن يقول : والله ما 
فعلت كذا وكذا » وكان قد فعله ؛ فقد أَثم بذلك » ولم يَلَرَمْهُ 





كتاب الابمان والنذور والكفارات ههه 


روم 


كفارة » وَلَيَسْتَغْفر الله ولايعد . 
ومن كان عنده وديعة لؤمن فطالبه بها ظالم ؛ ؛ فليتكرها . 


93 
ععاه بعيو 


وإن ارتحلفة على ذلك ؛ فَلْيَحلفٌ » ويُوري في نفسه ما يخرجه 
عن كونه كاذباً ؛ وليس عليه كقّارة » بل له فيه أجرٌ كبير . وإن 
لم يكن ممّن يحْسِنْ التّْرية » وكانت نيّته حفظة الأمانة ؛ لم 
يكن عليه شي أيضاً . 

ومن حَلفَ على شيء يدقع به أَذَىّ عن نفسه » أو عن مؤمن ؛ 
كان له فيه أجرٌ » ولم يكن عليه فيه كفارة . 

والسّلطانٌ الجائرٌ إذا اسْتَحْلَفَ أعواتّه على ظلّم, المؤمنين » 
َحَلَقُوا له ؛ لم يَجْرْ لهم الوفا به » بل وَجَبَ عليهم ترك اللم 
ولا كفارة عليهم . 

ومن كان عليه دين لا يَجَدُ إلى قضائه سبيلاً لإعساره » 
تَقَدَمَهُ صاحبٌ الدّين إلى حاكم يَعْلَمُ : أنه متى أَقَرَ عنده » 
حيّسه فأَمرٌ به وباجله ؛ جاز له جَخْدُهٍ ؛ والحَلفُ عليه بعد أن 
ينوي قضاءه عنة التَمَكُنٍ منه يوري في يمينه 200 
عليه في يمينه ولا كفارة . وإن لم ين قضاءه » كان مأثو 

ولا يجوز لصاحب الدَّيْنٍ أن يُعَرّضَهُ لليمين مع علمه بإعساره 
ولاب له حبثه مم العم بعجزه عن أداء ما عليه . فإن حل 
على ذلك ء أو حَبّسَهُ مع إحاطة عليه بعجزه ؛ كان مألوماً 

ومن وَعَبَ له أحدٌ والتْه شيعا » ثم مات الواهب » قََألبَُ 





م النهاية ئي مجرد الفقه والفتاوى 


8 


الورئة بذلك الشيء » جاز له أن يَخْلِفَ : أَنَّهِ كان اشْتَرّاه » 
وأَعْطى ثمنّه ؛ ولم يكن عليه كفارةٌ ولا إثم . 

ومن حَلَفَ على إنسان لِبِأكُلَ معه أو يَجلِسَ معه او يَنْئِيَ 
فلم يَمكَلُ .لم يجب عليه الكقارة . ومن حَلَفَ ألا يَْتَريَ لأهيه 
شيئاً بنفسه ؛ فَلْيَشْمَرِهِ 4 وليس عليه كفارة . ومن حَلَفَ لزوجته 
ألا يتَرَرّجَ عليها » ولا يَتَسَرَى لا ني حياتها ولا بعد وفاتها ؛ 
جاز له أن يَعَرَوَج ويَتَسَرّى وليس له عليه كفارةٌ ولا 3 


له سه سر قهه 


و كذلك إن حَلَفَتَ هي : ألا توج بعد وفاته ؛ جاز لها أن 
تزواج ؛ ولم يكن عليها كقارةٌ ولا إثم . 
ومن حَلَفَ : بأن عبيده أحرار » خوفاً من ظالم ؛ لَمْ يَنْعتِقُوا 


2 م مس 


بذلك » ولم يكن عليه كقارة » وإذا حََقَت اللرأة : ألا مَخْوَج 
ل بلد زوجها » ثم احْتاجّت إلى الخروج ؛ فَلْتَخْرٌجَ » ولا 
كقارة عليها . 7 

ومن كان عليه كين َه صاه : ألا يَخْوُجَ من اليلد 


0ط 


ع سر 


ن اعلمه من ذلك ء وكان عليه في في القام ضرر أو على 


ايه فإنه بجو ل لحرو » ولم يكن عليه كقارة . 
ا 02 5-2 3 ٌُ 
ومن حَلَنَ أن يُؤدّبَ غلامّه بالضرب ؛ جاز له تركه » ولا 
تَْرَمُهُ كقارة . قال الله تعالى : «وأن تَعْفُوا أقربٌ للتقوّى). . ومن 


ري سجن 


حَلَفَ ألا يَشْربَ من لبن عَنْرْ له » ولا يَأْكَلَّ من لحوها » وليس 








كتاب الابمان والنذور والكفارات أله 


به حاجة إلى ذلك ؛ لم يج ل شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا 
َكل لحومهن . فإن أكَل أو شرب مع ارتفاع الحاجة ؛ كانت 
عليه الكقارة . وإن كان قد كرب ذلك لحبجة به ء لم يك 


ومن أَوْدَعّ عند إنسان مالا ؛ وذكر : أَنَّه لانسان بعييه » 
ثم مات ع فجاء ورثته مُطَالِيُونَةُ بالوديعة ؟؛ فإن إن كان الخوصي 
ثقَةَ عنده » جاز له أن يَخحْلِفْ : أن ليس عئده شي ىء » ويُوصل 
الوديعة إلى صاحبها ؛ وإن لم يكن ثقة عندّه ؛ وجب عليه أن 
يرّد الوديعة على ورثته . 

ومن حلّف ألا يمس جارية غيره أبداً » ثم مَلَكَهَا بعة 
ذلك ؛ جاز له وطؤها + لأنه نما حَلَفَ ألا ينها حرا . . فإذا 
مَلَكََا » فقد زال ذلك عنه . ومن حَلَفَ على مال لغيره لِيََتطِعَه 
كب بذك كير مويقة .حير أن لم يجبا عليه الكثارة . 
بل كقارنه أن يَرهُ على صاحب الحنّ حم من غير نقصان . 

واما اضرب الآخرٌ من الأيمان الي تجب فيه الكفارة 2 
فهو أن يَخْلِفَ ألا يَّخِلَّ بواجب » أو لا يَفْعَلَ قبيحاً . فَمَنَى 
حل بما وجب عليه » أو ارْتَكّبَ قبيحاً ؛ وجب عليه فيه 
الكفارة ٠‏ ومتتى حَلَفَ : أن يَفْعَلَّ ما قد وجب عليه فعلّه » او ما 
الأولى به فعلّه في دينه او دُنياه ثم لم يفعل ما وجب عليه » 
او أَحَلَّ بما الأَوْلى به فعلّه ؛ كان عليه الكفارة . ومن خَلَفَ : 





؟ده النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 


أن يَفْعَلَّ فعلاً من الافعال » كان فعلّه وتركه على حدّ واحد » 
ولم يكن لأحدهما على الآخر مزيّة ؛ فمتى لم يَفعلَهُ ‏ كان عليه 
الكفارة . وكذلك إن حَلَفَ : ألا يَفْعَنَ فعلاً » كان فعلّه مثلَّ 


تركه . فمتى فَعَلَهُ ؛ وَجَبَتْ عليه الكفارة . 


ياب ماهية النذور والعهود 

النذرٌ هو أن يقول الإنسان : إن كان كذا وكذا » فده علي 
كذا وكذا » من صيام او صدقة او حَجَ او صلاة ؛ وغيرٍ ذلك 

من أفعال البّر . 

فمتى كان ما تدر عليه وحصّل ؛ وجب عليه الوفا بما نذّر 
فيه ولم يَسسغْ اله تر كه كه . وإن قال : إن كان كذا وكذا ء 
عي كذا ؛ ولم يقل الله ؛ لم يكن ذلك نذراً واجبأ » بل 
يكو مخيراً في الوفاء به وتركه . والأفضلٌ له الوفاك به على 
كل حال . 

ومتى اعْتَقَدَ : أنه متى كان ثي* » فللّه عليه كذا وكذا؛ وجب 
عليه الوفات به عند حصول ذلك الشيء » وجرى ذلك مجرى 
أن يقول : لله عَليّ كذا وكذا . وإن جعل في اغْتقاده : أَنّه متى 
كان شي » كان عليه كذا ٠‏ ولم يَعْتَقِدْه لله ؛ كان مخيراً في 
ذلك أيضاً حَسَبَ ما قدّمناه في القول . 

ومن َذَّرَ لله تعالى : أَنّه متى حصل أمرٌ » كان عليه شى2 » 





كتاب الاعان والنذور والكفارات مكم 


1 


ولم ب يعبْهُ ولم يميه ؛ كان بالخيار : ان شاع صام يوماً » وإن 
شاء تصدّق بفيءٍ كَل أم كثر » وإن شاء صَلَّ ركعتين » أو 
عل قُربةَ من القّربات . ومتى قال : متى كان كذا وكذا » 
لله عَيّ المي إلى بيت الله » او إهداء بَدَنَة اليه ؛ فمتى كان ذلك 
لشي » وجب عليه الوفاك به . فإن قال : مه كان كذا ‏ فللّه 
عَلَيّ أن أُمْديَ هذا الطَّامَ إلى بيه ؛ لم يَلْرَنْهُ ذلك » لأَنَّ 
الإهداء لا يكونٌ إلا ني البدَن خاصّة او ما يَجْرِي مَجْراها من البقر 
والغنم » ولا يكونٌ بالطّعام . 


والمعامّدة أن يقول : عامّدت اللّْهَ تعالى » او يَعْتَقَدَ ذلك : 


3 


أنّه متى كان كذا » فعلّ كذا . فمتى قال ذلك ٠‏ أو اعْتَقَدَهٌ ؛ 
وجب عليه الوفاك به عند حصول ما شرَط حصوله ؛ وجرّى ذلك 
مَجْرَى التَّذرِ سواء . ومتى قال : هو محرم بحَجَة او عُمرة .إن 
كان كذا وكذا ؛ لم يكن ذلك شيئاً. ْ 


وَالتَذْرُ والعهدٌ معاً إِنّما يكون لهما تأثيرٌ إذا صَّدرا عن 
نيّة . فمتى تَجَرَدًا من الثّية » لم يكن لهما تأثيرٌ على حال . 


باب أقسام النذور والعهود 


و 8 . 0 و 7 2 
النذر على ضربين : ضرب يجب الوفاكٌ به » وضرب 


و ٠ ٠‏ 
يجب ذلك فيه . 


5ه النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


فالذي يجب الوفاءٌ به هو أن يَدُذُهَ : : أنه متى فَعَلَُ واجباً 
أو ندب أو مُباحأ » كان عليه شية بعينِه من صيام أو صدقة 
أو حجّ أو غير ذلك من أفعال الب . فمتى فعل ذلك ؛ وجب 
عليه الوفاء به . وكذلك من نَذَرَ : أنه متى عُوفِي من مرضه » 


أو د 


الس سخره + ريع ف تعلق , أرسلة ا . 
شية معلوم ؛ وجب أيضاً عليه الوفاك به . ومتى نَذَّر الإنسانٌ : 


امد 


أَنَّه إن عُوفِيَ ولذ له من مرضه وهو غائب عنه ؛ تموسيع 
بصلاحه ؛ فإن كان روه بعد التّذْر ؟ وجب عليه الوفاتٌ به ؛ وإن 


كان برو قبل التذر » لم يجب عليه ذلك . 
م« هيه 
ى يَحِج » ثم تَرَوَجّ قبل 
و و 
الح ؛) وجب عليه الوفاكء بالتذر 4 سوا كانت حجته حجة 
الإسلام أو حِجّة التتطوع ؛ أنه عَدَلَ عن طاعة إلى باح . 


ومتى وجب عليه ما نَدَّر ؛ فإن كان عَلَفَهُ بغرط . وأَنّهِ يفعَله 


رخ ره و 


ومتى ندر : أَنَّه لا يعزو ج حت 


32 


في وقت معيّن ؛ وجب عليه الوفائة به عند حصول الشّرط أو 
دخول الوقت . فإن خالفه » كان عليه الكفّارة . وإن لم يكن 
كيو 5 ٠.‏ *مث ارس 0 
عَلَفَهُ بشرط » ولا بوقت معيّن ؛ كان ذلك ثابتاً في ذمّته إلى أن 


يبعي به 


ومن نَذَّرَ : أن يصومٌ شهرأ أو سنة أو أقل أو أكثر » ولم 
كدو 


يعلقه بوقت معن ؛ وجب عليه الوفاءٌ به به أي وقت كان » غير 





كتاب الايمان والنذور والكفارات مكهة 


2 9 0 2 0 « 0 
أن الأحوط إتياته به على الفور . وإن أخرة » لم تَلْرّمُهَ كفارة . 
رام وفيى 


ومتى علّقَه بوقت معيلن؛ ؛ فمتى لم يصمه في ذلك الوقت» وجب عليه 


0 


القضاءٌ رالكقارة . ومتى وجب عليه صيام ندر ء فَمَرِضَ أو 
سَاكَرَ أو اتفْقَ أن يكونٌ يوم العِيدَيّن ؛ وجب عليه أن يَمَطِرَ 
ذلك اليوم » وِيَقْضِيّه » وليس عليه كقارة. اللّهِمّ إلا أنيكونَ 
قد نَدَرَ أن يصومه على كُلَّ حال » سوا كان مسافراً أو حاضراً 
فإِنّه يجِيُ عليه الوفاء به . وكان عليه صيامٌه . فأمًا صيامٌ يوم 
العيدين فلا يجوز له على كُلَّ حال » وإن ذُكَرَ ذلك ني حال 
التثر » لأنّ ذلك ندر في معصية . 

ومن َذَّرَ : أن يُعْتِقَ رقبة بعينها ؛ لم يُجْرِأهِ غيرُها » سوا 
كانت كافرةً أو مؤمئة وعلى أي وجه كانت . ومن نَدَرَ أن 
يصومٌ حيناً من الدّهر » ولم يُسّمَ شيثاً معيّناً ؛ كان عليه صيام 
سئة أَشْهّر . ومن نَدَرَ : أن يصومٌ زماناً » ولم يُسَمْ شيئاً » 
سات ا 0 


مو 


سن أشهُر ٠‏ ومن تدر : أن يعصدّق من ماله بمال كثير 7 
يُسَمُهِ ؛ تَصَدَّقَ بثمانين درهماً فما زاد . 
ئ- 20 8 04 - م 

ومن نذر : أن يحج ماشيا »أو يزور أحدَّ المشاهد كذلك » 
عام ف هس 6 20 ٠‏ السام 
فعجرٌ عن المشي ؛ فلير كب ولا كفارة عليه . وإن ركب من غير 
ماه 2 رشع 5 مه 2 - 0 
عَجْرِ » كان عليه إعادة الحَج أو الزّيارة » يَمْشِي ما ركب منه ء 


ككه النهاية في عجر د الفقه والفتاوى 
وي ركب ما مسي . وإذا أراد أن يَعْبْرَ ناذر المشي في زورق نهراً 
َيَُْ فيه قائمآ » ولا يَخِيسُ حّى يَخْوجَ إلى الأرض . 

ومن نَدَرَ : أن يُخْرجَ شياً من ماله في سبيل من سبل الخير 
ولم يُسَمْ شيثاً ؛ كان بالخيار : إن شاء » تَصَدَّقَ به على فقرا؛ 
المؤمنين ؛ وإِن شاءَ ؛ جعلّه في حَجج أو زيارة أو وجه من وجود 
الب ومصالح, الإسلام . ومن جعل جاريتّه أو عبده أو دابكَه 
هَدْياً لبيت الله الحرام » أو لمشهد من مشاهد الأئمّة » عليهم 
لام ؛ هليع العبة أو الجارية ) 
مصالح البيت أو المشهد أو في معونة الحاج أو الزائرين. 

ومن نَذْرَ أن يعي صلا معروفة تطعا في وقت مخصوصص 
وجب عليه أن يُصَليَا في ذلك الوقت » في سفرٍ كان أو حصّر 
ليلا كان أو نهاراً . ومن نَذَرَ أن يصق بدراهمٌ عل الفقرا 
أو في في موضع مخصوص لم يُجْرَأ عنه الانصراف إلى غيره . 
فإن مَرَفَهًا في غيرٍ ذلك الوجه » كان عليه إعادتها . ومز 
َذَرَ : أنه متى رُزْقَ ولداً حَجّ به أو حَجّ عنه »ثم مات 
التّاذر ؛ وجب أن يُحَجّ بالولد » أو عنه من صلب ماله الذي 
تَرَك. 

ومتى در في طاعة : أنه يَعصَدّقَ بجميع ما يدك ؛ وجب 
عليه الوفاتٌ به . غيرَ أَنَّه إذا خاف الصَّرِرَ عل نفبيه في خروب 


قو 


من جميع ما يَمْلْكُه ؛ فَلْيَقَوُمْ جميم ما يَمْلِكُه على نفسه ءا 


و الذابّة ويَضْرفُ ثمنّه و 





كتاب الاعمان والنذور والكفارات اكه 





يتَصَدَّقَ معه » ويفبته إلى أن ْم أنه استُوَى ما كان قد 
وجب عليه © وبرأت ذمته . ومن انَذَرَ » ولم يُسَم شيثا ؛ إن 
شاء صَلَّى ركعتين » وإن شاء صام يوماً » وإن شاء تصدق بدرهم 
فما فوقّه أو دونه . ومن نَدَّرَ : ألا يبِيعَ مملوكاً له أبداً ؛ فلا يجوز 
له بيعُه » وإن احْتَاجَ إلى ثُمنه . 
| ومن ندّر في شيء فَعَجَّرَ عنه » ولم يتمكّن من الوفاء ؛ لم 
يكن عايه ثيء . 

ومن نَدَرَ : أن يُحْرمَ بحجّة أو عُمرة من موضع بعييه » 
وإن كان قبل الميقات ؛ وجب عليه الوفات به . وإذا حاضت 
لمرأةٌ في حال صيام تنه 4 وجب عليها أن تطر ثم تَقّضِي ) 
'وليس عليها شيء . ومن اندر : أن يَحج » ولم يَكُنْ له مال » 
فحجٌ عن غيره ؛ أجرَأهُ عمّن حَجٍ عنه وعمًا نذر فيه . 

وأَمَا ما لا يجب الوفاء به من النّدور » فهو أن يَنْذْرَ : : أنه 
متى لم ينول واجبا أو ندباً » كان عليه كَيْتَ وكيّت ؛ فَلْيَفْعَل 
الواجبّ أو التّدب » ولا شيء عليه . وكذلك ان ندّر: أنّه متى 
لم يفعل قبيحاً ‏ كان عليه كيت كيت ؛ فليترله القبيح » ولا 
شي عليه . ومن نَدَرَ شكراً لله تعالى : أَنّه متى فَعَلَّ قبيحاً » كان 
عليه كَبْتَ وكَيْت ؛ ثم فَعَلَّ القبيح ؛ لم يَلْرَمْهُ بما نذر به » 
لأنّ هذا نَدْرٌّ في معصية . اللَّهمَ إلا أن يَجْعَلَ ذلك على نفسيه على 
سبيل الكقارة لِمَا يَرتَكِبَهُ من القبيح » فَيَجِبْ عليه حينثذ 


8ه النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


206 َه #2 04 3 04 2 
الوفاء به وه بن ندر : أنه متى فعل واجبا أو نديا 4 أو قدم 
من سفر أو ربح في نجارة ؛ أو برَأْ من مرض » وما أشبه ذلك 
رب خمراً » أو ازتَكََ فجورا » او قتَلَ مؤمنا » أو ير 


فرضاً ؛ فعليه أن يَتْرّكَ الشْرّ ١‏ ويَفْعَلَ الخيرّ » ولا كمارَة 


عليه . 
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ومن عاهد الله : أن يفعل واجباً أو ندباً » أو ما يكون به 
مطيعاً ؛ وجب عليه الوفاء به . فإن لم يَفْعَل » كان عليه الكفارة 


فإن عاهد على : أن لا يَفْعَلَ قبيحاً » أو لا يَتَرّكَ واجباً أو ندباً ؛ 
ثم فَعَلَ القبيح » أو تَرَلكَ الواجب أو النّدب ؛ وجبت عليه 
الكفارة . ومن عاهد الله : أن يَفعَلٌ فعلا كان الأول ألا يَْمَلهُ في 
ييه أو دنياه » أو لا يَفمَنَ فعلاً الأولى أن يَفْعَلَه » فَلْيَْعَلَ ما 
الأول به فعله » وَلْيَترّكُ ما الأول به تركه » وليس عليه 


باب الكفارات 


كقارة اليمين إمَا عن رة قبة أو إطعامٌ عشرة مساكين أو 
0 ِ 00 امهم 

كسوتهم : أي هذه الثلاثة فَعَلَ ٠‏ فقد أَجْرَأُه » مُحَيّرُ فيها . 

فمتى لم يقدِرْ على واحدة منها » وعَجَرٌ عن جميهها وحدٌ 

العجز عن ذلك هو ألا يكون له م يَصُلُ عن قُوتيه وقُوت عيايه؛ 

كان عليه صيامٌ ثلاثة أَيّامر متتابعات . فإن لم يقْدِرْ على 








كتاب الامان والنذور والكفارات 4كه 





الصّوم ؛ فَلْيَسْتِْقِر الله تعالى ولا يَعُود . 

ومتى أراد أن يُعْتِقَ رقبة ؛ فَلْيَعْتقَ من كان ظاهره ظاهرٌ 
الإسلام » او بحكم الاسلام » ذكراً كان او أنثى » صغيراً 
كان أو كبيراً . ولا يجوز له أن يُعْتِقَ مدبراً إلا بعد أن 
يَنْقَضَّ تدبيرّه . ولا أن يُعْتَقَ مكاتباً له » وقد أدَى من مكاتبته 

ولا بل أن مُيقَ لوكا قد أبَقَ منه ؛ إذا لم يعْرف منه 
الموت . ولا بام أن ب يق أعرج أو أعورَ أو أشل . ولا يجوز أن 
يعْتِقَ أعمى ولا حدم ولا مُقَعَداً » لأَنّ هؤلاء يفون بهذه 
الآقات من غير أن يُعْتَقَهُمْ صاحبُهم . ويجوز عتق أم الولد في 
الكفارة . 

وإذا أراد أ أن يُطَم المساكين » لمم لكل مسكين مُديْنِ من 
طعام . فإن لم يقَدِرْ على ذلك 2 َم كل واحد مدا من طعام . 
وإن جَمَعَهُمْ في مكان واحد » وأَطَْمَهُم ذلك الطّام لم يكن به 
بأس . ويجوز أن يكون ني جملدهم من هو صغير » ولا يجوز 
أذ يكرلوا لهم نار . ومتى كانوا كُلّهمٍ صغاراً ؛ احْتسِبَ 
كل اث ثنين منهم بواحد . 

ولا يُطْهمْ إِلّا فقراء المؤمنينَ أو من هو بحُكيهم . ومتى لم 
يَجِد تمام الغدد من المؤمنين » ووجد بعضّهم ؛ كَررَ مان 
الموجودين حت يَستَوفِيّ العدد . وإن لم يَجِدْ إلا واحداً » أَطَعَمَهٌ 
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عَشْرٌ مرّات يوماً بعد يوم ؛ إلى أن يَسْتَوفِي العدد . 

ومتى لم يجِد أحداً من المؤمنين أصلاً ولا ين أولادهم » 
أَطْعَمَ المستضعفين مِمْن خالّفهم . ولا يجوز أن يُطْهِمٌ النّاصب 
شيئاً من ذلك . 

وأرفم ما يُطْعمُهُمُ الخبز واللّحم » وأوسطّه الخبرٌُ والكَل 
والزّيت ء وَأَذْوَنُهُ الخبز والملح . 

ومد أراد كسوتّهم ٠‏ فَلْيْعْط كل واحد منهم ثوبين يُواري 
بهما جسده . فإن لم يَقْدر عليهما » جاز أن يَقْتَِرَ على ثوب 
واحد ِكل واحد منهم . 

وكفارةٌ اليمين لا تجبث إلا بعد الث . فإن عثرَ قبل 
الحَنْث ؛ لم يُجْرِأه » وكان عليه قضاوها بعد الحنث . 
حَلَفَ بالبراءة من الله أو من رسوليه أو من واحد من الأئمّة » 
عليهم الام ؛ كان عليه كقارةٌ ظهار . فإن لم يقَدِرُ على على ذلك » 
كان عليه كفارةٌ اليمين . 


وكفارة نَقْضٍ اذو والعهود عتق رقبة أو صيام شهرينٍ 
منتابعين او إطعام سين مسكيناً مخيّر فيها : أيها شا فعل ء 
فقد أَجزأهُ . ومتى عَجَرَ عن ذلك كله » كان عليه ضيام ثما 
عشرٌ يوماً. فإن لم يَقْدرٌ على ذلك ؛ أَطْعَمَ عثرة مساكين » 
أو قام بكسوتهم . فإن لم يقد على ذلك » تَصدّق بما استطاع . 





كتاب الايمان والنذور والكفارات أله 


إن لم ين عينا أصل ؛ اف اه ال ولا يايد , ومن 
سكين مين من طعام. كفارةً لذلك ايوم . » وقد أجراه . 

وكمّارةٌ الظهار عتق رقبة . فإن لم يَحِدْ رقبة » كان عليه 
صيامٌ شهرين متتابعيّن . فإن لم يَقِرْ على الصّيام » أَطْهمَ تين 
مسكيناً . فإن جامع قبل أن يُكثَّر » كان عليه كفارة أخرَى 
حَسَبَ ما قدّمناه . وَكلّمَا جَامَعَ » كان عليه كفارة أَخْرَى إلى أن 
يكثر. 

م ل ؤت ايك ياه ل "سم 5 ة 

وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان » إما عتق رقبة » 
رقبة ‏ او إطعامٌ سنّينَ مسكيناً » او صيام شهرين متتايعين : 
أي الثلاثة فعل ؛ فقد أجزأء ؛ وهو مخُيّرٌ فيها . 

وكثارة قعل الخ عق رقية ٠‏ فلن لم جا ٠‏ كان عليه 

وكثارة قعل العمدء عتق رقبة ا سكي . 
وصيامٌ شهرين متتابعيّن بعد رضا أولياء المقتول بالدّية أو العفو 
علة ., 
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وكفارة من وَطِية زوجته في حيض ؛ إن كان وطوه لها في 
ول الحيض » كان عليه دينار » قيمته عشرة دراهم جياداً ؛ 
وإن كان في وسطه ؛ نصفُ دينار ؛ وإن كان في آخره » ربع 
دينار على حساب ما قدّمناه . وإن وَطِيء أُمنّهُ في الحيض ؛ كان 
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عليه ثلاث أمداد من طعام » يُقَرَّقُها على ثلاثة مساكين . 

ومن وجب عليه صيامٌ شهرين متتابَِيْنٍ في شيء مما ذكرناه 

من الكثفارات » فصام شهراً ومن الثاني شيثاً ‏ ثم أفْطَرَ من غير 
علَّةَ ؛ كان مخطئاً » وجاز له البناءٌ عليه . وإن صام شهراً » ولم 
يكن قد صام من اَن شيشا ؛ وجب عليه الاستيناف . وإن كان 
إفطارٌه قبل الشهر لمرض ٠»‏ كان له البنا عليه على كُلَّ حال . 
ومن عَجَرَ عن صيام شهرين وجبا عليه ؛ صام ثمانية عفر 
يوماً ؛ وقد أجزأه . وإن لم يقْدِرْ على ذلك »؛ تصدّق عن كل 
يوم بمّدّ من طعام . فإن لم يَسْتَطِع ؛ استغفر الله تعالى » وليس 
عليه شيء. 

وكفارةٌ الإيلاء كفَارةٌ اليمين سواء . ومن أفطر يوماً قد 
توى صومّه قضاء لشهرٍ رمضانٌ بعد الزُوال » كان عليه كفارةٌ 
يمين . فإن لم يَجِدْ » صام ثلاثة يام . ومن تَرَوّجَّ بامرأة في 
عِدَتها ؛ فارقها ‏ وكَثْرَ عن فعله بخمسة أصوعٍ من دقيق . 
ومن نام عن عشاء الآخرة حتى بَمْضِيّ الصف الأَوّلُ من اللّبل ؛ 
صلأما حبن يَبْق ويُصح صائما قار لاني في النّوم عنها 
إلى ذلك الوقت . ومن نام عن صلاة الكسوف متعمداً »وقد 
ارق الفراص كله ؛ فَليَعْتَسِلٌ كفارة لذنبه ؛ وَلْيَقْض الصَّلاةَ 
بعدّ الل . ومن سَعَى إلى مصلوب بعد ثلاثة ئة أيّام لِيرَاه ؛ 
فَلْمَسْتَغف الله مء. ذننه » وَعْيّسا: كفارةٌ لسعيه اليه . 





كتاب الايمان والنذور والكفارات بره 


ولا يجوز للرّجل أن ب شق ثوبّه في موت ولده ولا في موت 
زوجته . فإن فعل ذلك » كان عليه كفارة يمين . ولا بِأَمنَ 
أن يَشْقَ ثوبّه على أبيه وني موت أخيه . 

ولا يجوز للمرأة أن تَلْطِمٌ وجهها في مُصَابِ » ولا تَخْدشْه ؛ 
ولا تَجِز شعرّها . فإن جَرَنَهُ » كان عليها كفارةٌ قتل الحَطَإٍ : 
عتق رقبة ‏ او إطعامٌ سنَينَ مسكيناً » أو صيامٌ شهرين متتايعين 
فإن خدّشت ت وجهّها » حتى تَدْمِيّه ؛ وجب عليها كفارة اليمين. 
فإن لَطْمَتْ وَجْهَهَا ؛ اسْتَْفَرَت الله تعالى » ولا كفارةَ عليها عليها أكثرٌ 
من الاستغفار. َّ 

ومن وجبت عليه كفارةٌ مرنّبة » فَعَجَرَ عن الرّقبة » فَانْتَقَلَ 
إلى الضّوم » فصام شيئاً » ثم وجد الرّقبة ؛ لم يَلْرَمُهُ الرجوعٌ 
إليها » وجاز له البناءً على الصّوم . وإن رجع إلى الرّقبة » كان 
ذلك أفضل له . 

ومن ضرب ملوكاً له فوق الحدّ » كانت كفارتّه أن يُعْتِقه. 
فإن كمَلُ ؛ كان عليه عتق رقبة ‏ أو صيامٌ شهرين متتابعين » 
أو إطعامٌ سين مسكيناً » وعليه التوبة مما فَعل . 








كتاب الصيد والذبائح 


باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان 
وما لا يستباح 


' الحيَوَانٌ على ضروب : منها ما يكونٌ في الحَضّر خاصّة » 
ومنها ما يكونٌ في البَرَ ؛ ومنها ما يكونُ في البحر . وكُلّ واحد 
من هذه الأجناس ينقمِيم أقساماً ثلاثة ؛ قسم منها مُبَاحَ طِلْق » 
وقسم مكروه ؛ وقسم محظور . 

فأمًا حَيّوَانُ الحَضّرٍ » فالإيل والبقرٌ والغدم 0 
فإنها جم . مباحة ويجوز لمتعمالها على كل حال » | 
كان منه جلالاً » فإّه محظورٌ لا يجوز أكله . 

وَحَدٌ الجلآل الذي لا يجورٌ أكلّه إِلّا بعد الاستبراء » هو 
أن يكو غذاره أَجمع عَدرٌَ الإنسان لا يَشِْسها بغيرها . فإذا كان 
مُخَلّطا مُخَلّطاً بأُكل العَذرة وغيرها ؛ فإن لحمّها مكروه » وليس 
بمحظور . ويُسْتَيراً الجلآل : الإبل منه بأربعين يوماً ربط 
ويدْلَنُ حتى يزولَ عنه حكمٌ الجلل » والبقرٌ بعشرين يوماً 
كذلك ء والشاة بعشرة أَيّام . 


كتاب الصيد والذبائح واه 





وإذا شرب شي من هذه الأجناس خمراً » ثم ذُبِحَّ ؛ جاز 
أكلُ لحيه بعد أن يُعْسَلٌ بلماء . ولا يجوز أكلّ شيء مما في بطنه 
ولا استعماله . 

وإذا رَضِحَ شي من هذه الأجناس من خنزيرة » حَتى اشن 
على ذلك ؛ لم يَجَزْ كل لحمه » ولا ما كان من نَسْلِهِ . فإن 
شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين ؛ كان أكل لحمه مكروهاً 
غير محظور » إِلَا أنه يُسَْبْراً بسبعة آَم إن كن من يأل 
العلن : ُنبا وغيره » أَطْم ذلك ؛ وإن لم يَأَكُلْ ء سق 
بن ما يجوز شرب ليه سبعة أيام . 
وإذا شَربَ شي من هذا الحيوان بولاً » ثم ذدُبحَ ؛ لم يُوْكَلَ ما 
في بطنه ء إلا بعد عَسْلِه بالماء . 

ومتى شَرِبَ شي من هذه الأجناس من لبن امرأة » وَاشْمَدَ ؛ 
كر أكل لحم » ولم يكن محظوراً . 

وأمّا الخيل والبغال والحمير ؛ فإِن لحومّها مكروهة » 
وليست بمحظورة وإن كان بعشها شد كراهةً من بعض 2 
لآن لحم البَغْلِ أَشدٌّ كراهة من لحم الحمار » ولحمٌ الحمار أَشدٌ 
كراهةً من لحم الخيل » ولحمٌ الخيل أَدونْهنَ كراهة . ولا 
يجورٌ أكل لحم الفيل . 

ومتى وَطِي شيئاً من هذه الأجناس التي يَحِلَّ أكلّ لحويها 
حَرّم ذلك لحومها ولحمّ ما يكونَ من نسلها بعد ذلك » ووجب 


كلاه النهاية ني مجرد الفقه والفتاوى 


إحراقها بالنار . فإن اْتَلَطْتَ بغيرها » وَاشْتَبَهَتِ ؛ اسْتُخْرِجَتَ 
بالقرعة : بأن ب بقَسّم القطيعٌ قسمين , ويُقرَعٌ على كل واحد 
منهما » ؟ ثم يُقْسَمٌ كذلك أبدأ » إلى أن لا يَبْقَى إِلّا واحدة . 

وأا حَيْوَانُ البحر ؛ فلا يُستباحٌ أكلٌ شيء منه . إلا السّمكَ 
خاصة . والسّمك يكل منه ما كان له قَنْس ؛ ويَجِتَنَبُ ها ليس 
له لس . والجري لا يجوز أَخلَهُ على حال . وكذلك الَف » 
وهو الذي يموث في الء فَيطُْوا عليه . وأا المارماهي والزْمَارٌ 
لزه فإِنّه مكروه شديد الكراهية » وإن لم يكن محظوراً : 
ولا بس بالكَنْعَت ء ولا باس بالريئاء . 

ولا يكل من السّمك ما كان جلَالاً ؛ إِلّا بعد أن يُسْتبراً 
يوم إلى الثيلة في ماء طاهر يُطْمَمّ شيعا طاهرً . ولا يجوز أكل 
ما تَضَبّ عنه الك من السّمك . وإذا 5 شق جوف سمكة ؛ فُوجدٌ 
فيها سمكة + جاز أكها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها . 
فإن شن جوف حيّة فوٌجدَ فيها سمكة ؛ فإن كانت على هيئيها 


سس 


لم تتسلخ ٠‏ لم يكن بِأسُ بأكلها ؛ وإن كانت قد تسلّخت» 
لم يبَر أكلها على حال . / 

وإذا وَتَبَتَْ سمكة من الماء » فماتت ؛ فإن أدركها الانسانُ 
وهي تضطرب » جاز له أكلّها ؛ وإن لم يُدرِكْها كذلك » 


تَرَكَهَا ولم يَجْرْ له أكلها . 
ولا باس بالطّمرٍ والطبراّ والإبلامي من أجناس السّمك . 


م 











كتاب الصيد عدت ااه 


وما حَيَوَانُ البَرّ ؛ فإِنّه يجوز أكل ثيه من من السّباع ٠‏ سوام 
كان ذا ناب أو غير ذي ناب » مثِلٌ الع . والقّهدٍ وَالتّمِرٍ 
والكلب والختزير والثعلب والأرتب الدب والذّئب وما 
أَشْبَهَ ذلك من السباع والمسّوخ . ولا بأمنَ بأكل لحم الطَنِي 
والغزال والبقر الوحشي والحمار الوحشي » وإن كان لحم الحمار 
مكروهاً. 

والقيرد الور لا يجوز أكلّهما . ولايجوز أكل السلْحمَاة 
والضيٌ والبربوع والقَأر والحيّات والعقارب والفادع 
والسّرّطَان والخناف سر وبنات وَرْدَانَ والرنابير . ولا يجوز أكل 
لحم الحَرٌ والسمور والسنجاب والفتتك وما أشبهها . 

وأما الصأير ؛ فيُْكَل منه ما وف ؛ وَل منه كل ما 
فإن كان طيراً يدف ويَصِفُ ‏ يُعْتبَر : فإن كان دفيقٌه كر من 
صفيفه ؛ أكلَ ؛ وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه » اجتنب . 
إن لم يكن هناك طريق إلى اغتباره » بأن يُوجَدَ مذبوحاً ؛ 
أكلّ منه ما كانت له قانصةٌ أو حَوصَلةٌ أو صيصيّة ؛ ويجِتنبٌ 
ما لم يكن له شيغ من ذلك . 

ولا يجوز أكل شيءٍ من سباع الطَيرٍ مثل الشمر والعقاب 
والرَحَمَة والجداءة » وما كان له مِخلّب ؛ َكل للحم بكر 
أكل الغربان والقئابر والهُدهد . ولا يجود أكل الخلّاف 
والخُدّاف . وبُكْرَهُ لحم الحُبارَى » وليس بمحظور . 
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ولا بأس بأكل طيرٍ لماء » وإن كان مما يأكل السّمك 1 
إذا اغقيرٌ بما ذكرناء . ولا يجوز زأكل لحم الطّواويس ٠‏ ويكرة 
أكل لحم الصرد د والصام والراق والطير إذ كان جلي ؛ 3 


عه م تَستيرأ 


وما أشبهها بخمسة ة يام والشجاجةٌ وما أشيهها بلالة 7 
باب الصيد واحكامه 

صيدٌ السّمك ؛ أحذ ده وإخراجُه من الماء حيّاً » على أي 

وجه كان ؛ سواة كان من أخرجه مسلما أو كافراً » من أي 


أجناس. الكفّار كان » لأنّه لا يُراعَى في صياده وجوب القسمية » 
وإن كانت التسمية أفضل » إلا أن ما يَصِيِدُهُ غيرٌ المسلم لا 
يجوز أكله » إلا إذا شوهِدَ إخراجُه من الماء حيّاً » ولا يُونَقّ 
بقوله في ذلك . 

وإذا تَصَبّ الإنسانٌ شَبَّكَة في الماء يوماً وليل أو ما زاد على 
ذلك ء ثم قَلَعَهَا » وقد اجتمع فيها سملكٌ كثير ؛ جاز له أكلٌ 
جميعه ٠‏ وإن كان يتل عل نه : أذ بعقنه مات في للا : 
أنه لا طريق له إلى تمييزه من غيره . فإن كان له طريق إلى 
تمييز ما مات في الماء مما لم يَمْتْ فيه » لم يَجُرّ له أكلّ ما مات 
فيه . وكذلك ما يُصَادُ في الحََائِر ويُجْتمَمُ فيه » جاز أكلٌ 
جميعه مع فقد الطّربق إلى تمييز المت من الحيّ . وإذا صيد 





كتاب الصيد والذبائح 4/ىسه 
سمكُ » وجْعِلَ في شيء » وأَعِيدَ في الماء » فمات فيه ؛ لم يَجَزْ 
أكله . 
وبُكرَه صَيّدٌ السك يوم الجمُعة قبل الصّلاة. ويِكْرَهُ ص 
الوحش والطير باليل » وليس ذلك بمحظور . وَيُكْرَهٌ أحد 
الفيراخ رمن أَعْشَاشِهنَ . وَالطّيرٌ إذا كان مالكاً جَتَاحَيْه لابأس 
بصيده ده بسائر أتواع اليد ما لم يرف له صاحب . فإن عرف 
له صاحب » وجب رده عليه . والمقصوصٌ م الجَنَاحٌ لا يجوز 
أده » لآن ذلك لا يكونُ إلا لمالك اث 
ولا يُوْكَلٌ من الطّير ما يُصَادُ بسائر أنواع آلات الصيّد إلا 
د فى قفي ا كر 
ما أَدْرِكَ ذكائه » إلا ما يَقَلهِ السّهم » ويكون مُرسِلَهُ قد سَمى 
عند إرساله . فإن لم يكن صاحبّه سَمَى » أو صِيْدَ بِالبُنْدق أو 
اليعُراض أو الحجارة وما أشبه ذلك » فمات فيه ؛ لم يَجَرْ 
أكله . وإذا رَمَى إنسانٌ طيراً بسهم » فأصابه » وأصاب رخا 
لم يَنْهَضْ بعد » فقتلهما ؛ جاز أكل الطَِّرٍ » ولم يَجْرْ أكل 
الفرْخ لأنّ الفرح ليس بصيد بعدٌ . وإِنّما يكونُ صيداً 2 
إذا نَهَض ومَلَّكَ جَتَاحَيّه . 
وك ما تصيده الجوار ح من الطّير مئل البازي والصقر 
والعٌقاب » فلا يجوز أكنّه » إِلّا إذا أَذْرِكَ ذكاثه . فما لم تُلْحَقْ 
ذكاثه » لم يَجُرْ له أكلّه على حال . وأدنى ما يكونٌ معه لَحاق 
الذّكاة أن يَجِدّه وعيئه تَطْرفْ أو ذنبُه يتحرله أو رجلّه تر كض . 
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| وإذا يلالد بسّهمريصيبُه»ولاتكون فيه حديدة» لم يج 
كله . وإن كان فيه حديدة » غير أنه أصابه معترضاً » فقتله ؛ 
جاز أكله . ولا يجورٌ أن يُرْتى الصيدٌ بشيء أكبر منه . فإن 
رمي بشيء أكبرَ منه ؛ فقعله ؛ لم يَجُرْ أكله . وإذا لم يكن مع 


روهعدم وو مي 


عو 
الصائد سهم فيه حديدة ؛ ومعه سهم حا ينقد ويُخَرّق » جاز 


| 


رم 2 


أكل ما يَصِيدُه به ؛ إذا خرّق فإذا لم يُحَرق » لم يَجْرْ أكله. 

وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيّد من الجوارح 
والشباك والمصائد والحبّالات إلا أنه لا يجوز أكل شيء من 
ذلك » إلا ما أدْرَكَ الإنسانٌ ذكاته ‏ إلا ما يقل الكل خاصة 
فإِنَّ ما يقئُلّه الكلبُ ؛ جاز أكلّه ؛ إذا سَمّى صاحيّه عند إرساله. 
فإن لم يُسَم صاحبّه عند إرساله » لم يَجُرْ أكله . وإذا سّمّى عند 
إرساي ؛ قعل » وأكَلَ منه الكلب ؛ فإن كان معتاداً لأكل ما 
يصيدّه » لم يَجْرْ أكلّ ما بْقِيّ ؛ وإن لم يكن معتاداً » وكان 
ذلك شاذاً منه » جاز أكلّه . وإذا أَرْسَلَ الإنسان كلباً ؛ وسمى 
وشاركه كلب آخَرٌ لم يُسَمْ صاحبّه عند إرساله ؛ لم يَجْرْ 
أكلّ ما قتله . ولا يجورٌ أن يُوْكلَّ ما قثله الفَهْدُ وغيه من 
السّباع إلاما أذْرِكَ ذكاته . 

وأدنى م تحن معه الذّكاة أن يَجدهُ تَطْرِفُ عيئه أو يتحرّلهُ 
يده أو رجلّه . وك كلب لا يكون معلّماءفلاريجودٌ أكل صيده» 
لاما درك ذكاثه . وإذا أَخذ الكلب المعلّم صيداً ؛ فأدركه 


كتاب الصيد والذبائح له 

صاحبه حا ؛ وجب أن بذكي . فإن لم يكن معه ما يَذَكُيه ؛ 
يبر كه حتى تله » نم لبأكن | إن شاء . 

وإذا انْقَنَتَ كلب » فصاد من غير أَن يُرْسَلَّهُ صاحبه » وسَمى 
لم يَجْرْ أكلّ ما يقثله . ومن نَسِيّ التّسمِيةَ عند إرسال الكلب» 
وكان معتقداً لوجوب ذلك عليه ؛ جاز أكل ما يقتله . ولا يجوز 
أن يُسَمَيّ غيرٌ الذي يَرْسَلٌ الكلب . فإن أرسل واحدٌ الكلبَ » 

0 0 7 
وسّمى غيره؛ لم يَجزْ أكل ما يقتله . وصيد الكلب إذا غاب عن 
العين » ثم وُجِدَ مقتولا » لا يجوز أكله . 

وإذا رَمَى إنسانٌ سهماً » وسَمَى عند الرّمي » فأصاب وقَتَلَ ؛ 
جاز أكلّه . وَإِنظَنَ أَنَّ غير السّهمر تله » لم يَجِرْ له أكلّه . وإن 
أصاب الصّيدٌ سهم م دهده من جب اووقمّ في الماء » ثم مات ؛ 
لم يَجَرْ أكله . لأنّه لا يَأْمَنْ أن يكونّ قد مات في الماء » او من 
وقوعه من الجبل . وإذا طَعَنَ الصَّيد برمح أو ضربه بسيفب » 
فقتله » ويكونٌ قدسَمّى ؛ جاز له أكله . 

فإِن قَدَهُ بنصفين » ولم يَتََو واحد منهما ؛ جاز له أكلهما » 
إذا خرج منه الدم . وإن تَحَرَلهَ أَحد الُصفين 2 ولم يَتَحَرّك 
الآخَر؛ أكل الذي تَحَرَلةَ ؛ وري بما لم يتحول . وإن قَطُمْ منه 
قطعة بسيف » أو أعَدَت الحبّالة منه ذلك؟ قَلْيَرْم بالقطعة » 
يدك الباق » وياكله. 

وإذا أَحَذ الصّيدٌ جماعة » فتناهبوه » وتَوَرْعوه قطعة قطعة؛ 
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جاز أكله . ومتى رَمَى الإنسانٌ صيداً بعينه ؛ وسَمى 2 فأصاب 
غيرَ ما رماه » فقتله ؛ جاز اكله . وإذا وَجَدَ لحم لايَعلَم : : أذكي 
هو أم ميت » فَليَطرَحْهُ على الثار : فإن انُقبض » فهو دكي ؛ وإن 
الْبَْسّط » فليس فليس بذكي . 

وصيدٌ اراد أخذّه » ولا يُرَاعى فيه النّسمية » وإن سُمَيّ 
كان أفضل . ولابوْكَلُ من الجراد ما مات في الماء ؛ أو الصّحراء 
قبل أن يوذ . ولايوكل منه ادبا » وهوالذي لايَسْتَقلُ بالطّيران 
وإذا كان الجراد في أَجَمَة او قراح » فأَحْرقَ فَ الموضع » قاحترق 
الجراد ؛ لم يَجِرٌ أكله . 


باب الذبح وكيفيته ووجوب التسبمية 


الذّباحةٌ لا يجوز أن يَبَوَلَامًا غيرٌ المسلمين . فمتى نَوَلَّاها 
كافرٌ من أي أجناس الكفار كان يهودياً أو نصرانياً ا او 
عاد وثن » سمي على ذبيحته او لميسم ؛ فلايجوز أكل ذبيحته . 
ومن المسلمينَ لا يَبَولَامًا إلا أهلٌّ الحق . فإن تَوَلَّاهًا غيدُ د أهل 
الحقّ » ويكون مم لا يعرف بعداوة لآل محمد د » عليهمالسّلام ؛ 
لم يكن بأمثُ بأكل ذبيحته ٠‏ وإث كان من يأ يَنْصب الهم العداوة 
والشمان 2 لم يَجَرٌ أكل ذبيحته إلا ني حال التقِيّة . وَكل ما يباع 
في أسواق المسلمين جاز شراوه . وليس على من يَبْتَاعَهُ التّفتيشَ عنه. 
ولا بأس أن يبول الذّبيحة المرأهٌ أو الغلام » وإنلم يكن قدبلغ » 





كتاب الصيد والذبائح مه 





إذا قَرِيَ على ذلك » وكان يُحين الذّباحة » وكذلك المرأة 
لم بحسنا الذّباحة 2 لم يَجَرْ أكلّ ما ذَبَحَاه . 
والتسمية واجبة في حال الذّباجة . فمن تركها متعمداً »لم 


0 


يَجِرْ أكلٌ ذبيحته . وإن تركها ناسياً » لم يكن به بأس . 
<< وينبغي أن يوج الّبِيحةٌ الى القبلة . فمن لم يَسْتَقَيِل بها 
القبلة متعمداً لم يَجِرْ أكلٌ ذبيحته . فإن فعّل ذلك ناسياً » لم 
يكن به بأس . 

ولايجوز الباحة إلا بالحديد . فإ لم تُوجَدْ حديدة ؛ وخخيف 
فوت الدذّبيحة » أو اضطرٌ الى ذباحتها ؛ جاز له أن بح بما قري 
الأوداج من لبطة أو و قَصَبَة مه أو زجاجة أو حجارة حادة الأطر اف. 


. فإن 


25 


دقر و ع 


وذكاة ما يذْبَح أجمع لايكوث ! إَِّا في الحلق . فإن فيح في غير 
الحلق » كان حراماً . الهم لا أنذيكونَ في حال لايَتَمَكنُ فيه من 
ذباحته في الحلق » بأن بكونٌ وقع في بثر لايقَدرُ على موضع ذكاته » 
أويكونّ ثور يَسْتَعْصي فلا يِقَدَرٌ عليه ؛ جاز أن يُذْبَّح في غير الحاق » 
ويُوْخذ القُورٌ ايبوف والحراب » وكان ذكياً . 
وحكم ما يَنْحرٌ عرٌ من الإبل في أنه متى ذُبحَ لايجوز أكله » 
حكم ما ينبغي أن يبح إذا تُحرعلى السّواء» ولا يحل ٠‏ أكله على 
حال وكل ما دح » وكان ينبغي أن يُنْحر » او تُحرَ وكان 
فى أن بنبخي أن يبح في حال القّرورة » ثمأْر, كا ؛ وجب تذكية 
ببما بجو ذلك فيه . فإن لم ين ؛ لم يَجِرْ أكله 
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12 وه سم 03 


ومن اسن ة ألاينخم الذَّبِيحةٌ ِل بعد أن تَبْرّد ؛ وهو ايبن 
لأست من الجسد ويَقعَمَ شاع فإن سَبَقَبَهُ اين : وأا 
الس ؛ جاز أكنّه » إذا خرج منه الم . فإنلم يَخْو ج. ادم : 
لم يَجْرْ أكله . ومتى تعمّد ذلك » لم يَجِزْ أكله 50 أن 
يَقْلِبَ السَكَينَ بَدْبَحَ الى فوق . بل ينبغي أن يَبْتَديَ من فوق الى 
أن يفطم الحلقوم . 

وإذا أراد ذَبْحَ شيء من من الغم ؛ فَلِيَعقل يديه وقد رجله 3 
ويطلق فَرْدٌ رجله » ويُمسك على صوفه أو شَعْره الى أن يبرد ولا 
يُمسك على شيء من أعضائه . وإذا أرادميح شيء من من البقر ليا 
يديه ورجليه » ويُطلق َنَبّه . وإذا أراد نَحْرٌ شيء من الإبل؛ سد 
أخفاقه الى باطه » ويُطلق رجِلَيّه . وإذا أراد َيْحَ شيء من الطير » 
فَلْبَْبَحهُ ؛ وَلِيرْسله ؛ ولايُمْسكه ؛ ولايَعْقله . فإن انْفَلَتَ منه 
الطَّيهُ ٠‏ جاز نيزي بالسّهم بمنزلة الصّيد. فإذا لحقه » ذكاه. 
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أولايجوز 35 شِيء من الحَييُوانَ صبراً » وهو أن يَذْيَحَ شيف 
ويَنْظرٌَ اليه حَيّوَان آخر . ولايجوز سَلْخْ التبييحة لبعد بردها . 
فإن سَلِحَت قبل أن تبره ؛ أو سْلِحَ شي؛ منها ؛ لم يحل أكُلّه 

وإذا بحت الذّبِيحةٌ ؛ فلم يَخْرّجر الم ؛ او لم يتحر 
شي من أعضائه : يذه أو رجله أو غيرٌ ذلك ؛ جاز أكله . 

وإذا دبج شاةٌ 5 أو غيرُها ؛ ثم وجدّ في بطنها جنين ؛ فإن كان 
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قد أَشْعَرَ أو أَوْبَرَ » ولم تلجة الرّوحٌ ؛ فذكائه ذكةٌ أمّه ؛ وإن لم 


2 








م سما اش 2ه جرم . 5 ٠.‏ 
يكن ثاماء لم يجز أكلهعلى حال ؛ وإن كان فيه روح » وجبت 
تذكيته ؛ وإِلّا فلا يجوز أكلّه . 

وروم 0 ع ا 31 
وبُكْرَهُ الذباحةٌ باللَّيلإِلُاعندَ الضَرورة والخوف من فوتها » 
وكذلك يُكْرَهُ الذّباحة بالتّهار يوم الجمعة قبل الصّلاة . 


باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم : 
البيض والجلود 


م قروو 


يحرم من الإيل والبقر والغزم. وغيرها مما يحل أله وإن 
كانت مذّكاة: : الم والفَررث الحا والمرارةٌ والمشيمة والَرْجٍ 

ظاهره وباطنه والقضيبٌ والأنْيّان والشخاع والعلبائ وَالَعَددٌ 
وذات الأشاجع والحَدَق والحَرَرةٌ تكون في الذماغ . وثكره 
الكليتان » وليستا بمحظوريْنٍ . ويَحِل من اليئة : : الصَوفُ 
وال الوبَُ والريضٌ إذا جر . ولايحل شية منه إذ لح منها. 
ويّحل أيضاً العظم والنّابُ والسن وَالظُلْفُ والقَرْنُ والإنفحة 
واللبنُ والبَيْض إذا كان قدا كتسَى الجلدٌ الفوقاني . فإذا يكس 

ذلك الجلد ء فلا يجوز أكله . وإذا جل الطّحالُ في سود مع 
اللّحم ثم ٍججعل في الور ؛ فإن كان مثقو مثقوباً » وكان فوق الحم » 

ميكل اللّحمٌ ولاما كالاً تحمه؛ وإن كان تحتّه » أكلَ الّحمْ » 

ولم يُوْكَلْ ما تحبّه ؛ وإن لم يكن مثقوباً » جاز أكلٌ جميع ما 


كمه النهاية في رد الفقه والفتاوى 


وإذا اختلّط اللَّحمْ الذكي بالميتة » ولم يكن هناك طريق 
الى تمبيزه منها ؛ لم يحل أكل شيء منه ؛ وبيع على مستحل 
المبّدة » ولا يجوز أن يَأْكُلَ المبّعةً » إلا إذا خاف تلق الفس . 
فإذا خاف ذلك ؛ أَكَلَ منها ما أَمْسكَ رَمَقَهُ » ولا يَتَملةً منه . 
والباغي الذي يبغي الصيدَ بطراً ولهواً » والعادي الذي يَحْرَج 
لقطع الطريق ؛ لم يحل لهما أكل المبّتة » وإن اضْطُرًا اليه . 

ويُؤكلٌ من البَيْضٍ ما كان بَيْض ما يكل لحمّه على كُلَّ حال. 

وإذا وجد بَيْض » ولم يعم أهو يض ما يكل لحمه » أم يض 
ما لامكل لحمه » امير : قَمَا احْتَلَفَ طرفاه » أكل ؛ وما 
اسْتوَى طرفاه » اجتنب . 
والجلودٌ على ضربين : فضرب منها جلك ما يؤكلٌ لحمه . 
فمتى ذُكَيّ جاز امتعمالٌ جلده ولُبِسُه والصّلاةٌ فيه » إذا كان خالياً 
من دم أونجاسة » قبل التباغر وبعده وعلى كل حال. وما لم 
َذَدُ ومات » لم يَجٍَ اسنتعمالٌ جلده في شيء من الأشياء » لا قبل 
الدباغ ولا بعده . 

وما لايؤْكَل لحمّه فعلى ضربين : ضرب منه لايجوز اسمتعمالّه 
لا قبلَ الذّكاة ولا بعدها دُبممَّ او لم يُدْبَعْ » وهو جلك الكلب 7 
والخنزير 

والصرب الآخرٌ يجوز استعماله إذا ذُكيَ وذبغ » غير أنه 
ليجو الشلاةٌ فيه ٠‏ وهي جاو الباح, لها مل الي 





كتاب الصيد والذبائح لضم 


والذّئب والفهد والسبعر والسّمور والسنجاب والأرنب وما أشبه 
ذلك من السباع والبهائم . وقد رويَت رخصة في جواز الصّلاة في 
السّمورٍ والسّنجاب والفنّك . والأأصلٌ ما قدّمناه. ولا يجوز 
اتعمالٌ شيء من هذه الجلود ما لم يدك . فإن امْتعملّه إنسانٌ قبل 
الذّكاة ؛ نَجِسَتَ يده » ووجب عليه عَسْلّها عند حضور الصّلاة . 
وكذلك شعرٌ الخنزير لا يجوز له أن يَسْتَعلةُ مع الاختيار فإن 
اضُطُرٌ الى اسّتعماله يشل منهما ل يكن يقي فيه سم 2 
ويَغْسِلٌ يده عند حضور الصّلاة » ويجوز أن يعمل من جلود الميقة 
َو يُْتَقَّى به الما لغير وضوء الصّلاة والشُرب . ود تَجَْبُُ أفضل . 

وإذا فطع شي من يات القم » ون أحياة ؛ لم يَجِرٌ أكله » 
ولا الامتتصباح به ع أنه ميثة . 

ويكره للإنسان أن يرَبيَ شيقاً من النكم ؛ ثم يَدْبَحَهُ بيده . 
بل إذا أراد ذَبْحَ شيءِ من ذلك ؛ كسمه في الحال » وليس ذلك 
بمحظور . 





كتاب الأطعمة والأشربة 
باب الاطعمة الممظورة والمباحة 


كل طعاور حصل فيه شي# من الخمر أو التبية السكر أو 
الفقاعر قليلاً كان ما حصل فيه او كثيرً ؛ فإنّهِ يَنْجَسَّ ذلك 
الام » ولاايجوزٌ استعمالّه على حال . وإذا كانت القدرٌ تَغِي على ' 
الثّار » فوقع فيها شي من الخمر » أَهْرِيقَ ما فيها من المَرّق » 
وغُسل لحم ٠‏ وأكل بعد ذلك . فإن حصل فيها اشني2 من الم » 
وكانقليلاً » ثم غَلَ َل ؛ جاز كل ما فيها » لأنّالنَارَ تُحيلُ الدّم . 
وإن كان كثيراً ٠‏ لم يَجِرْ أكل ما وقع فيه ٠‏ 

وك طعامر حصّل فيه شي من المَيَّات ما له نفس سائلة ؛ 
إن ينْجَنْ بحصوله فيه لايل اتتعماله. فإن كان ما حصل 
فيه المَيَْةٌ جامد » مثلٌ السّمْنٍ والعسل ؛ ؛ لقي منه ما حوله » 
واستعمل الباقي . وإن كان ما حصل فيه الميقة مائعاً ؛ لم يَجَرٍ 
استعمالّه ووجب إهراقه. فإن كان دَمْناً سل البَرْرِ والشيرج» 
جاز الإستصباح به تحت السّماء . ولا يجوز الاستصباح به 
تحت الظلال » ولا الادهان به . 

وكُلَّ ما ليس له نَفْسّ سائلةً مثلٌ الجراد والتَملٍ والزنبور 


كتاب. الأطعمة والأشربة 4 
والخنافس وبنات وَرْدَان » إذا مات ني شيء من الطّعام و الشّرابٍ » 
جامداً كان او مائعا ؛ فإِنّه لا يَمْجَس بحصوله فيه . 
ولا يجوز مؤاكلة الكْفَارٍ عل اختلاف ٠‏ عللهم ولا استعمال 
وانيهم لا بعد غَسْلهَا بالماع . وس طعامر نولا بعض الكمار 
بأبديهم 2 وباشروه بنفوسهع لم جر أكله » لأتهم أنجاس 


| 


الحبوب وما أشبهها ما اَهب النّجاسة ؛ وإذ باشرو بأيبيهم. 
ولا يجوز امنتعمال أواني الشَّراب المسكر إِلَّا بعد أن َغْسَلَ 


بالماء ثلاث مَرَاتَ ويُجَقُّف . وإذا حصلت مَيعَة لها نفس سائلة 
في قَذْرٍ ؛ أهِْيقَ ما فيها ؛ وغل اللّحم » وأكل بعد ذلك . 

ولا بأسَ بأكل ما باشره الدب والحائضُ من الخبز والطّبيخ. 
وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأموتين. وَيُكْرَه أكلّهء إذا عالجه 
من لا يتحفّظ » ولا يُوْمَنُ عليه إفساذ الطّعام بالنّجاسات. 

ولا يجوز الأكلٌ وَالشّربُ في أواني الذَهب والفضّة . فإن كان 
هناك قَدّحَ مفضّض . يُجْتنَبُ موضع الفضّة منه عند الشرب . 
ولا بأس بما عَدَا الذّهبَ والفضّة من الأواني من صُفرٍ كان او من 
نُحاس ادأي شيء كان. 


ولا بأسَ بطعام او شراب كَل منه سثور . ويكرَه أكُلّ ما 
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أْكلٌ منه الفآرٌ وليس بمحظور : 
ع2 لاع عع 
بكر أن يدعو الإنسانٌ أحداً من الكقار الى طعامه » فياكل 





لحن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 





وس يي - 


معه . فإندعاه يمره بعل يديه » ثم يأك معه إنشاء . 

ولا يجوز أ كل شيء من الطَّين على اُتلاف أجناسه إلا طين 
قبرٍ الحسين بن عل عليهما السّلام » فإنّه يجوزٌ أن يُوْكَلَ منه 
اليسِيرٌ للانتشفاء به . ولايجوز الإكثار منه على حال . 

ولا بأسَ نياك من بيت من دَكَر الله تعالى » في قوله : 
' ليس عليكم جناح أن تأكلوا ( الآية » بغير إذنه . ولايجور أن 
يُحَمَلَّ منه شي ؛ ولا إفساده . 

ولا بأسَ بأكل الوم والبَصّلٍ مطبوخا ونيا غير أَنَّ من 
يأكنهما يُْرَهُ له دخول المسجد » لملا يَتَأَذّى النّاسُ برائحته 

وإذا نَجِسَ الماءُ بحصول شيء من من النّجاسات فيه » ثم عجن 


م 
6 وم 


به يرن لم جز كل ذلك الخيز. وقد ريت رخصةٌ في 
جواز أكله » وذُكرّ أن الثّارَ طَهرَنْه . والأحوط ما قدّمناه . 

وإذا وجّد الإنْسانُ طعاما ٠‏ فَلِْقَومُهُ على نفسه » ثم يَأْكلٌ 
منه فإذا جا صاحيه » رَدٌ عليه ثمنّه . 

ولاب بأبد الأثن والإبل حليباً ويابساً وعلى كل حال . 


باب الاشرية المحظورة والمباحة 


ول وعدم 0 0 50 و 
كل ما أسّكر كثيره؛ فالقليل منه حرام » لا يجوز استعماله 

2 7 رهاس 
بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة . ويَنْجَس ما يحصلٌ فيه 


كتاب. الأطعمة والأشربة ذه 

خمراً كان أو نبيذاً أو بتعا أو نقيعاً أو مزر 
أجناس المسكرات . وحكم الفقًا اع حكم الخمرٍ على السّواء في قْ 
أنه حرام شرب وبيعه والفصرّف فيه . 

والعصيرٌ لا بس بشربه وبيعه ما لم يَغْل . وحد ايان الذي 
يحرم ذلك » هو أن يصيرٌ أُسفله أعلاه . فإذا على حرم شربه 
وبَبَعه الى أن يعودٌ الى كونه حلا . وإذا على العصيرٌ على الثّار ؛لم 
يَجَرْ شربه الى أن يذهب ثُائاه » وَيَبْقَى كله . وحد د ذلك هو أن 10 
يَرَاه صار حَلُواً » او يَخْضْب الإناء ويَعْلَقَ به 2 او يَذهَبْ من 0 
كل مهم كّلاثةٌ دوانيق ونصف » وهو على الثار » ثم يِنْرَلُ 1 

7 

به » ويُتَرّكُ حتى يبرد . فإذا بَرَدَ ؛ فقدذهب ثلثاه » وبقي ثلثه . 
ولا يجوز أن يوْتَمَنَ على طح العصير من َل طبه على أقل 

من الثّلث » وإن ذكر أنه على اثلث . ويَْبَلٌ قول من لا يشربه إِلَّا 
على الثّلث ؛ إذا دكْرَ أنّ كذلك » وإن كان على أقلّه » ويكون. 
ذلك في رقبته . ويِكْرَه الانتسلافٌ في العصير » فإنّه لا يمن أن 
يَطْلْبَهٌ صاحبّه » ويكونُ قد تَعَيّر إلى حال الخمر » بل ينبغي أن 
يبِيعه يدا بيد. وإن كان لو فعل ذلك » لم. يكن محظوراً . 

ولا بس أن يبي الب والشَّمرَ من يَعْلمٌ أنه يجعلّه خمراً 
او نبيذاً » لأنَّ الإمّ على من يجعلّه كذلك » وليس على البائع 

ع 0* لايع س* إس 

شيء » غير أن الأفضل أن يعدل عنه الى غيره . 

وإذا خاف الإنسانُ على نفسه من العطش » جاز أن يَتََاوَكَ شيثاً 


و 














من الخمر بقدر ما يُمْعكُ رمقه . ولا يجوز أن يَتَدَاوَى بشيء من 
الأدوية ؛ وفيها شي2 من المسكر » وله عنه مندوحة ٠‏ فإن 2 
الى ذلك» جاز ان يتداوَى به للعين . ولا يجورٌ له أن يشربّه على حال . 

ولا بس برب اليذٍ غير السجر وم بقع ادر أو 
الب ثم بشربئه وهو حل قبل أن يي 

ويُكْرَه أن يُسْقَى شي من لتاب د والبها: ثم الخمرَ أو المسكر. 

بكر الاستشفاء بالمياه الحارة الي 19 0 

ومن شرب الخمر الم يصق على ثوب ؛ فإن علم : 
شيئاً من الخمر » ل 
الضّلاة فيه. 

وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرعر وما أشبههما » 
لم يج التعماها في شيء من المائعات حَسّبّْ ما قدمناه. وما كان 
من صُفرٍ أو زجاجر أو جرار خَضَرٍ او حَرّف ؛ جار اتعمالّها 3 
إذا عُسلّتَ بالماء ثلاث نات حَنسَبَ ما قدّمناه . وينبغي أن تَدَلّكَ 
في حال الغْسْل . 

والذّمُي إذا باع خمراً أو خنزيراً » ثم أسلم ؛ جاز له أن 
يَقَبِضَّ ذلك القّمن » وكان حلالا له . 

والخمث | إذا صار خلا ؛ جاز استعمالّه » سَواء صار كذلك من 
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قبل نفسه أو بعلاج » غير أنه يستحب أن لا بَعَيّرَ بشيء يَطرَح 
فيه » بل يَثْرَكُ حتى يصيرٌ خَلاً من قبل نفسه .وإذا وقع شي* 


كتاب الأطعمة والأشربة اوه 


من الخمر في الحَلّ » لم يَجْرٍ استعماله إِلَّا بعد أن يصيرٌ ذلك 
الخمرّخَلًا . 

ويجوز أن يعمل الإنسان لغيره الأربة من الشمر والربيب 
والعسّل وغيرٍ ذلك 2 بأد عليها الأجرّة » وَيُسَلّمَها اليه قبل 
تير ها ٠‏ ولا بس برب التوت والرمان والستفرجل والسكَنْجبِينٍ 
والجلّاب ء وإن شم منه رائحة الشكر لأَنّه مما لا يسْكر كثيره . 


باب آداب الاكل والشرب 


و2 م كه 


يُسْتَحَب أن يَعْسلَ الإنسان يدَيّه قبلَ أن َكل العام 
يلها بعد الأكل 2 وليس ذلك بواجب . ويُسْتَحَ أيضاً أن 
وعدم 
يسمي الله تعالى » عند تناول ٠‏ الطّعام ‏ والشّراب 3 ويَحمدٌ الله 
تعالى » عند الفقراغ . وإن كان على مائدة عليها ألوانٌ مختلفة »2 
م عند اول ل لو مع . وإن قال بدلاً من ذلك : (ابسم 


الله على أوله وآخره » كان جائزاً . وإن سَمى واحل من الجماعة 


َرأ عن الباقين ‏ 
ك2 كر ىو وه بي 
ولا يجوز الأكل على مائدة يشرب عليها شي من المسكرات 


ولا ينبغي أن يَفْعْدَ الإدسنُ متّكتاً في حال الأكل » بل ينبغي 
أن يَفَعْدَ على رجله . وكثرة الأكل مكروه . وربّما بَلَعَ حد 
الحظر . ويُكْرَه الأكلٌ على الشبَع . ويْكْرَه الأأكلٌ والشرب باليسار. 
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ممه ال 0 انه 02 
وينبغي أن يتولى ذلك باليمين » إلا عند الضرورة . ولا باس 
2 وار 2077 ل م 
بالأكل والشرب ماشياً واجتنابه أفضل . ويُكْرَه الشرب بنفس 
واحد » بل ينبغي أن يكونٌ ذلك بثلاثة أنفاس . 
ىم م 3 000007 0 م جّ - 
ويستحب أن يبدأ صاحب الطعام بالآكل » ويكون هو 
آخرٌ من يَرْقَعُ يده منه . فإذا أرادوا غَسْلَ أيديهم يَبْدأْ بمن هو 
َ لاد ود 6 ع 4 هسل م #0 
عن يميئه حتى ينتهي إلى أخرهم . ويستحب أن تجمع غسالة 
ع 
وإذا حَضَرَّ الطََّامٌ والضصّلاة » فَالبدَاءةٌ بالصّلاة أفضل . فإن 
كان هناك قوم ينتظروتّه للإفطار معه » وكان أَوَّلَ الوقت ؛ 
000 1 2 
فالبَدَاءةٌ بالطّعام أفضل . وإن كان قد تضيّق الوقت » لا يجوز إلا 
0 58 وم ماله 5 ار تج روه ا سم 
البداءة بالصلاة . ويستحب من أكل الطعام أن يَسْتَلِقَيَ على قفاه » 
ويَضَعٌ رجله الِيِمْتى على الِيَسْرَى . 


كتاب الوقوف والصدقات 
باب الوقوف وأحكامها 

شرائطٌ الوقوف شيئان : 

أحدهما أن يكونٌ ما يقفهُ ملكا للواقف يجوز له التَصرّف 
فيه والثّاني أن يُقَبْضَ الوقف ويُّخْرِجَهُ من يده . 

فمتى وقضما لا يملكّه » كان الوقفُ باطلاً . وإن وقف ما 
يملك » ولا يُخْرِجَهُ من يده » ولم يُقَبْضْهُ الموقوف عليه أو من 
يَتَوَلّ عنهم ؛ ؛ لم يَصِح أيضاً الوقف » وكان باقياً على ما كان عليه 

من الملك . فإن مات » والحالٌ ما ذكرناه ؛ كان ميراثاً. 

وإذا وقف على ولده الكبار لايد من تقبيضهم الوق » وإلا 
لم يَصحّ على ما يناه في الأجنبى . وإن كان أولاده صغاراً ؛ جاز 
الوقن » وإ إن لم بهم إياه ؛ لأنه الذي يول القبض عنهم . 
وإذا وقَفَ ملكاً ؛ وأخرجه عن يده وملكه ؛ لم يَجَرْ له بعد ذلك 
الرّجوع فيه » ولاتغييرٌ شرائطه ولانقله عن وجوهه وسبله : 

ومتى شَرَطً الواقفٌ أَنّهِ : مَتَى احْتاج الى شيء منه » كان له 
بيعٌه وَالتَصِرَّفٌ فيه ؛ كان الشَّرطُ صحيحاً ٠‏ وكان له أن يَفْعَلَ 
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ا 


أنه ذا مات » والحالٌ ما ذكرناه؛ رجّع ميراثاً » ولم 


ا يَص الوقففٌ إِلّا بعد أن يدك الموقوف عليه ٠‏ فإن لسم 
يدك الموقوف عليه » كان الوقف باطلاً . 

دك ما يملكه الإنسان » جاز له أن يَقِفَهُ سّوَاكٌ كان مشاعاً 
أو مقسوماً دعل كل حال ٠‏ والوقف والصٌدقةٌ شي واحد » ولا 
بصح شي* منهما إِلّا ما يُتَقَرَبُ به الى الله تعالى. فإن لم يقصد 
بذلك وجه ل ليح الوقف. والوقف لابدٌ أنيكون مؤّداً » 


ولا يجوز أن يكونّ موقتا . ذإن جعله موقّتاً ؛ لم يَصِحَ ٠‏ إلا أن 
يَجِعَلَّهُ سك ى على ما بيه فيما بعد إن شاء الله. 

والوقف يَجَرِي على حَسَبٍ ما يَقَفَهُ الإنسانُ ويَشْتَرِطً فيه . 
فإِن وقف على قوم مخصوصين ؛ كان لهم ذلك » وليس لغيرهم 

معهم شي على حال . وإن وقف عامّاً ‏ كان على حَسَّبٍ ذلك أيضاً » 
يُجرَى على من ياوه ذلك الاسم » 

ولايجوز أن يف على من لم يود بعا . فإن وقف كذلك » 
كان الوقف باطلة . فإنوقف على ولده الموجودين وكانوا صغاراً » 
ثم رق بعد ذلك أولاداً ؛ جاز أن يَدَخْلَهُمْ معهم فيه ٠‏ ولايجوز 
له أن يَنْقَلَهُ عنهم بالكليّة اليهم . 

وإذا وقف الوقف على ولده » وكانوا ذكوراً وإناثاً ؛ فإن 


شَرَطً تفضيلَ بعضهم عنى بعض » كان على حَسّبٍ ما شَرَط ؛ وإن 





كتاب الوقوف والصدقات وه 
لم يَذْكُرْ شيثاً من ذلك ؛ كان الذَّكَرُ وَالأنْتّى فيه سوا من وَلّده 
ولد ولده » لتناول الإسم لهم . فإن قال : الوقفٌ بيتهم على 
كتاب الله > كان بيتهم للذّكر مل حَظ الأنثيين . وإذا وقف على 
والدَيّه ؛ كان أيضاً مثل ذلك ء يكونُ بيئهما بالسُويّة ل أن 
بَفَضّلَ أحدّهما على الآخر بالتعيين . 

ولا بأسَ أن يَقِفَ المسلم على والديه او ولده او م بيه وبينّه 
رَحم » وإن كانوا كفَاراً . ولا يجورٌ وقفه على كافرٍ لارحم بيته 
وبيئّه على حال . وكذلك إن أَوْصَى لهم بشيء » كان ذلك جائزاً . 

ولا بأسَ أن يَقفّ الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد 
والمواضع التي قرب فيها الى الله تعالى ٠‏ على مصالحها ومراعاة 
أحوالها وسّكانها ٠‏ ولا يجوز وقف المسلم على ابيع والكنائس 
وبيوت الثيران ومواضع قرب سائر أصناف الكقار . 

وإذا وقف الكافرٌ على أحد المواضع الي يُتَفَرَيُونَ فيها الى 
اللّهتعالى؛ كان وقفّه صحيحاً . وإذا وقضالكافرٌ وقفاً على الفقزاء» 
كان ذلك الوقفُ ماضياً في فقراء أهل ملّته دون غيرهم من سائر 
اصناف الفقراء . 

وإذا وقف المسلمٌ شيثاً على المسلمين ؛ كان ذلك لجميع مسن 
قر بالشّهادتين وأركان الشريعة من الصّلاة والرّكاة والصّوم 
والحج والجهاد » وإن اختلفوا في الآراء والذيانات . 


وامم 


فإن وقف على المؤمنين ؛ كان ذلك خاصاً لمجتنبي الكبائر 





5-3 37 و #يه 
من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم », ولا يكون للفسّاق منهم 
معهم شي على حال . 

وإذا وقف على الشيعة 3 ولم يمير منهم قوم دون قوم ؛ كان 
ذلك ماضياً في الإماميّة والجاروديّة 3 دون البثريّة . ويَدخلٌ معهم 
سائرٌ فرق الإماميّة من الكيسانيّة والنّاوسيّة والفطحيّة والواقفة 





والاثى عشرية . 

فإن وقفه على الإماميّة خاصّة » كان ذلك فيمن قال بإمامة 
الاثثى عشر منهم . وإن وقف على الزيديّة » كان على القائلين بإمامة 
زيد بن علي وإمامة كل من حرج بالشيف من ولد فاطمة » عليها 
السلام . 

وإذا وقف على الهاشميّين ؛ كان ذلك على ولد هاشم بن عبد 
مناف وولد ولده » الذّكور منهم والإناث . وإذا وقفه على 
الطَلبِيّين و كان ذلك على أولاد أبي طالب ء رحمة الله عليه » 
وولد ولده من الذّكور والإناث . وإذا وقفه على العَلويّة » كان 
ذلك على ولد امير الؤمنين علّ » عليه السّلام » من الحسنيّة 
والحسينيّة والمحمدية والعباسية والعمريّة وولد ولدهم » الذكور 
منهم والإناث. 

فإن وقفه على ولد فاطمة ؛ كان ذلك على ولد ا لحسن والحسين » 
عليهما السّلام ؛ الذّكور ر منهم والإناث . فإن وقفه على الحسنيّة » 
لم يكن للحسينية معهم ثيه . وإن وقف على الحميتية لم يكن 


للحسنيّة معهم شي* على حال . فإن وقفه على الموسويّة ؛ كان ذلك 
على أولاد موسى بن جعفر » عليهما السّلام » الذّكور منهم 
والإناث . 

وإذا وقف الإنسان شيا على جيرانه ؛ او أوصى بشيء » ولم 
يُسَمَهِهُ هم بأسمائهم » ولا ميزهم بصفاتهم ؛ كان مصروفاً الى 
أربعين ذراعاً من أربع جوانبها : ويس من بعد عن هذا الحد 
شيء . وإن وقف على قومه » ولم يُسَمَهمْ ؟ كان ذلك على جماعة 
أهلٍ لغته من الذّ كور دون الإناث . فإن وقفه على عشيرته » كان 
على الخاص من قومه الذين هم أقربٌ النّاسِ اليه في نسيه . 

فإن وقفّه على مستّحق الخّمس ٠‏ كان ذلك على ولد أمير 
الؤنين عايه السّلام » وولّد العبّاس وجعفر وعقيل . فإن وقفّه 
على مستحق الزكاة » كان ذلك على الثّمانية أصنافٍ المذكورة في 
القرآن ب 

ومتى وقف الإنسانُ على أحد الأجناس ممّن ذكرناهم » وكانوا 
كثيرينَ في البلاد منتشرين ؛ كان ذلك مقصوراً على من يَحضْرٌ 
البلد الذي فيه الوقفُ دون غيره من البلدان . 

ومتى وقّف الإنسانٌ شيثاً في وجه من الوجوه او على قوم 
باعيانهمٍ دلم يشترط بعد انقراضهم عوده على ثيء بعينه ) 
فمتى انفَرَض أرباب الوقف » رَجّع الوقعف الى ورثة الواقف. 

ولايجوز بِيمٌ الوقف ولا هبّته ولا الصٌدقة به » إلا أن يُخَافَ 
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على الوقف هلاكه او فساده ع اد كان بأرباب الوق حاجةٌ ضروريّة 
كان معها بيع الوقف أَصلّحّ لهم وأردٌ عليهم » او يُخاف وقوع 
خلاف بيتهم 3 فيؤدي ذلك الى وقوع فساد بيتهم ؛ فحيتقد 
يجوز بيعُه » وصرفٌ ثمنه فيهم على ما يستحقونّه من الوقف . 
ولايجوز بيع الوقف مع عدم شيءٍ من ذلك . 

وإذا وقف المسلم شيقاً على مصلّحة » فبطل رسمها ؛ جَعلَ في 
وجه البرٌ . وإذا ذف ف وجره الور ل ولميسم شنا بن كا 
للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين 

وإذا وقف إنسانٌ مسكناً ؛ جاز له أن يَقَعْدَ فيه مع من وَكَفَهُ 


عليه » وليس له أن يُسْكنَ غيره فيه . 


باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس 

لا باس أن يَجِعَلَ الإنسانٌ دارّه او منزلّه او ضَيعتَهُ او عَقارَه 
سكت لإنسان حَمَبَ ما أر اد . فإن جعله له مَدَةَ من الزّمان ؛ كان 
ذلك ماضياً ؛ ولم يَجْرْ له نقله عنه : إلا بعد مضي تلك امد . 
وكذلك لا يجوز له بيعه إِلَّا بعد انقضاء المدةّ ؛ او يَشْمَرِطُ على 
المشتري مقدارٌ ذلك الرّمان . ومتى مات » والحالٌ ما اذكرناء و 
له يكن لورثته نقلٌ السّاكن عنه » إِلّا بعد أن تَمْضي يي لماه 
المذكورة. 

ومتى أَسْكَنَهُ إِيَاهَ مده عمره » كان ذلك ماضياً مقدارٌ زمان 


ظ 
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حياته . فإذا مات ؛ كان لورثته نقل الشاكن عن المَسكّن . و 
مات السّاكنٌ وله ورثةٌ ووه ذلك المي ع حب 
المْكن . وإن جعل له السكتى مدة حياة السّاكن ؛ كان ذلك 
ماضياً أ الى أن يتوقاه اله تعالى . فإذا مات ؛ رجع اليه او الى ورثته » 
إن كان مات . وإن مات الذي جَعَلٌ السكتى ؛ لم يكن لورثته 
إزعاجه إلّابعد أنتَمْضِي مله حياته » ومتى أسكنه » ولم يذ كر 
شيثاً ؛ كان له إخراجه أي وقت شاء . 
وإذا أَسْكَنَّ إنسانٌ غيره ؛ لم يَجِزْ الشاكن أن يُسْكِنَ 

معه غيرَه إِلَّا وَلّدَه وأهلّه ؛ ولايجوز له سواهم . ولايجوز للساكن 
أيضاً أن يُواجِرَه » ولا أن ينتقلٌ عنه » فَيُسْكنَ غيره إلا بإذن 
صاحب المَُسكّن . 

وللإنسان أن يَحبِسَ فرسه في سبيل الله » وغلامٍ او جاريته 
في خدمة البيت الحرام وبعيره في معونة الحاج والزوار . وإذا 
فعل ذلك لوجه الله > ٠‏ لم يَجزُ له تبره . فإن عجرت الدّابةً » او 
ديرت ؛ او مَرِض الغلام َو الجارية ؛ وعحجرَا عن الخدمة ؛ سقط 
عنه فرضّها . فإن عادا الى الصّحّة » كان الشّطٌ فيها قائمً حتى 


س6 م 


يموت العبد وتنفق الداّة . 
5 ع « 
وإذا جعل الإنسانٌ خدمة عبده او أَمَنه لغيره مذةَ من الزمان » 
و2 2 2 ع 
7 مه عه 2 007 و 
قي تلك المدّة . فإذا مَضَّت المدّة » صار حرًاً . فإن أَبَقَ العبد 
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هذه المدّة » ثم ظَفرٌَ به من جَعلٌ له خدمئه ؛ لم يكن له بعد انقضاء 
تلك المدّة عليه سبيل . وإن كان صاحب الغلام أو الجارية عل 
خدمته لنفسه مده من الزّمان » ثم هوحر بعد ذلك » وأبقَ المملوك ؛ 
انْتَقَضَ ذلك التدبير . فإن وَجَدَهُ بعد ذلك ؛ كان مملوكاً له » 


يَعْمَلُّ به ما شاء . 
باب النحل والهية 


الهبة على ضربين ؛ ضرب منها لصاحيها الرّجوعٌ فيها » 
وضرب ليس له الرّجوع فيه . 

فأما الذي ليس له فيه رجوع » فهو كل هبة وهبها الإنسان 
لذي رّحمه ‏ وَلّداً كان اوغيرّه ؛ إذا كان مقبوضاً . فإن لم يكن 
مقبوضاً » جاز له الرّجوعٌ فيه . وإنمات » كان ميراثاً . إِلّا أن 
تكون الهبة على وده ويكونونَ صغاراً » فإنّهِ لايكونٌ له فيها 
رجوع على حال » لأنَّ قبضّه قبضهم . فأمًا إذا كانوا كباراً » 
او يكونونَ غير أولاده وإن كانوا صغاراً ؛ فإِنَّ له الرّجوع فيها 
ما لم يُقَبْضْ . فإن وهب للصّغير من ذَّوِي أرحامه وقَبِضَةُ ولّه؛ 
لم يكن له بعد ذلك رجو فيها على حال . 

وامًا الصّربُ الآخَرٌ » وهو الذي له الرّجوعٌ فيه » فهو كل 
هبة كانت على أجنبيّ ؛ ولم يَتَعَوْضْ منها ؛ وكانت عيئه قائمة؛ 


كتاب الوقوف والصدقات 0#" 





فإن له الرجوعَ في ذلك » وإن كان قد قبّضها . وإن تَعَوْضَّ عنها ؛ 
لم يكن له الرّجوعٌ فيها بعد ذلك » سوا كان ما تعوّض عنها 
قليلاً او كثيراً . وإن لم يَتَعُوْضْ منها ؛ واسشهلكت الهبة » او 
تَصرّفَ فيها الموهوب له ؛ لم يكن أيضاً للواهب الرّجوعٌ فيها 
علىحال . 

ويُكْرَه أن يَرْجِمَ الإنسانُ فيما يَهبَهُ لزوجته » وكذلكيُكْرَه 
للمرأة الرّجوعٌ فيما تَهُبَهُ لزوجها . وما يَهبَهُ الإنسانُ لوجه الله » 
فلا يجوز له الرّجوع فيه على حال . وما تَصَدَقَ الإنسانٌ به لوجه 
الله » فلا يجوز له أن يعودٌ اليه بالبيع أو الهبة أو الصّدقة . وإن 
رجع اليه يالميراث » كان جائزً ٠‏ وإذا أَعْرَج الإنسان شيثاً لوجه 
لله يَتصدق به » ففاته من يريد إعطاءه ؛ فَلْيَتَصَدَق به على غيره 
ولا رده في ماله . 

ولا بس أن يُمَصْلَ الإنسان بعض ولّده على بعض بالهبة 
والح إلا أنه يَكْرَهُ ذلك في حال المرض » إذا كان الواهب 

. فإذا كان موسراً 2 لم يكن به بأس. 

58 وهب الإنسان لبعض وَلّده شياً عا » وكتّب له بذلك 

كتاب ابُتياعر » ذكرٌ فيه أنه قَبَضَّ الثمن » ثم مات » وطالّبه 
بان أو الجن بالله تعالى : أنه سَلَم الدَمنَ على الكمال ؛ 

م قدسَلّمٌ امن » ويُوَرّي في نفسه ما يحرج 
بحن لكب عند الل تعال »ويس عليه ف ذلك في على حال . 





كتاب الوصايا 
باب الحث على الوصية 


قال الله تعالى : ١‏ كتب عليكم إذا حضّر أَحدَكُمٌ الموث » إن 
ترك خيراً » الوصيّة ا بالمعروف ‏ حقًاً على 
المتقين». 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآلم انَّهِ قال : « من مات 
بغير وصية » مات ميمة جاهلية ) . 

وقال صل العليه وآله : ١ما‏ ينبخي لامْرِيءِ مسلم أَنْيَبِيت 
ليلةً » إلا ووصيّته تحت رأسه » . 

ورَوَى أبو الصباحر الكناني وأبو أسامة رَيْدُ اشام جميعا 

1 

عن أبي عبد الله » عليه الثلام ‏ أنه قال : ١‏ الوصيّةٌ حقّ على 
كل مسلم» . 

ورُوِيّ عنه أيضاً » عليه السّلام : انه قال  :‏ ما من ميت 
تحضره الوفاة » الا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيّة » 
أَحَدَ الوصيّة او ترك » وهي الرّاحةٌ التي يقال لها راحةٌ اموت . 
في حق عل, كا مسلم) . 


كتاس الوصايا به 





2 رق بي و ٠‏ 


وروى مُسْعَدة بن صدقة ووهب بن وهب جميعاً عن أبي 
عبد الله » عليه السّلام » أنه قال : قال رسو الله » صل ال عليه 
وآله : ١‏ الوصيّة تمام ما نقّص من الركاة» . 

وروَى السكوفي عن أبي عبد الله ؛ عليه السّلام » 
' من لم يُوَصّ عند موته لذّوي قرابته ممّنْ لايرث ٠‏ فقاد ختم 
عمله بمعصية ). 

وعنه عن أبي عبد لله عن أبيه عن آبائه عن علي ؛ عليهم 
انلام أنه قال : ٠‏ من أوْصَى » ولَمْ يَحفْ ولم يُضَارٌ ؛ كان 
كمن صَدَقَ به ني حياته » وقال : ما أبالي : أَضرَرْت بورثئي او 
سَرَكتَهم ذلك المال » . 

وررَى سليمانٌ بن جعفر الجعفري عن أبي عبد الله » عليه 
الام : أنه قال : قال رسولٌ الله » صلٌّ الله عليه وآله : ” من لم 
يُحْسْ وصيّته عند الموت » كان نقصاً في مُرُوته وعقله» . 


أ 


3 
نه قال : 


باب الاوصياء 
ينبغي للمسلم أن يَخْتَارَ لوصيّته عاقلاً مسلماً عدلاً حكيماً » 
ولا يُوصِي الى سفيم ولا الى فاسق + ولا ييوصي الى عبد وإن كان 
عدلة مرضياً ,لله لايك سيد شيثا . ولا باس أن يُوصي 
الى اثنين » أحذهما صغيرٌ والآخَرٌ كبير كبير » بعد أن يكونٌ الكبيدٌُ 
كاملا عاقلاً » ويَحِعَلَ للاقل الت في الحال » وللصّبِي إذا بلغ 





كةو النهاية في مجرد الففه و.لفتاوى 


فإن مات الشبيٍ : أو بلغ وكان فاسدٌ العقل ؛ كان للعاقل إنفادٌ 
الوصيّة . وإذا أَنْفَدَ البالغ الكاملٌ الوصيّة » كان ذلك جائراً . 
فإن بَلَعْ م الضبِي ؛ ولم يَرْض بذلك ؛ ؛ لم يكن أن 
يكون الكبيرٌ خالف شرا الوصية ٠‏ ولا يجوز وصيّة المسلم الى 
كافرٍ على حال . ويجوز وصيّةٌ الكفار بعضهم الى بعض . ولا 
بأمنَ أن يُوصِي الإنسانٌ الى امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة . 

وإذا وَصى الإنسانٌ الى نفسين ؛ وشَرَّط أن لا يْمْضيًا الوصية 
إلا بعة أن يجتمعا ؛ لم يكن 0 واحد منهما الاستبدادٌ بما 
يُصيبَةُ . فإن تَشّاًا في الوصيّة والإجتماع. ٠‏ لم يُتَقَدَ شي 
يتصرفان فيه إِلَّا ما يعود بمصلحة الورئة والكسوة ة لهم 
والمأكول . وعلى الثّاظر في أمر المسلمين » ؛ حملّهم على الإجتماع على 
تنفيذ الوصبة 2 أو الاستبدال بهم إن رَأَى ذلك أصلّح ني الحال . 
وإن لم يَكُنٍ للوصي قد ا شْتَرَطَ عليهما ذلك » جاز لكل واحد 
منهما أن يََْيدٌ بما يُصيبه ؛ ويطالِب صاحبه بقسمة الوصيّة . 

ولا بأسَ أن يُوصي الإنسانٌ الى أولادم أو الى من يَرِنُهُ أو الى 
زوجته . فإ أَوْصَى اليهم » وكان فيهم صغارٌ وكبار؛ كان للأكابر 
إِنفادٌ الوصية ؛ وأن لا ينْتَظرُوا بلوع الصّغار » لا أن يكون 
لموصي قاد اشر تَرّطَ إيقاف الوصية الىوقت بلوغ الصغار » وكان 
المي الذي أَوْصَى به يجوز تأخيره . فإن كان كذلك لم يجز 
لهم أن يتَفَدُوا شيثاً منها إلا بعد بلوغر الأصاغر منهم . 


كتات الوصابا ولا 


وإذا وَصَى الإنسانُ الى غيره ؛ كان بالخيار في قبول الوصيّة 
ورَدّها » إذا كان حاضراً شاهداً . فإن كان المُوصّى اليه غائباً » 
كان له رَدٌ الوصيّة ما دام الموصي حيّاً . فإذا مات الموصي قبل أن 
يَبْلُمَ اليه الامتناعٌ من قبول الوصيّة » لم يكن للوصي الغائب 
الامتناعٌ من القيام بها . 

وإذا حَضَرَ الوصي الوفاة وأراد أن يُوصيّ ) الى غيره ؛ جاز له أن 
يُوصي اليه بما كان يتصرف فيه من الوصيّة ؛ ويَلْرْمٌ الموصى اليه 
القيام بذلك . وقال بعض ) أصحاينا : أنه ليس له أن يُوصِيّ الى 
غيره بما كان يتصرف فيه . فإذا مات » كان على النّاظرٍ في أمر 
للسلمين أن يُقيم من يَنْظٌ في ذلك . فإن لم يكن هناك إمام كان 
لفقهاء آل محمد العدول وذّوي الآراء منهم أن يَتصرّفوا قٍِ 
ذلك إذا تمكتوا منه . فإن لم يتمكنوا » فليس عليهم شيء . 
ولست 4 عرف بهذا حديثاً مروياً . 

وللموصي أن يَسْتَبْدلَ بالأوصياء ما دام حيّاً . فإذا مَضى 
لسبيله ؛ لم يكن لأحد أن بُعيرَ وصيّته » ولايَسْتَبْدلَ بأوصيائه . 
فإن ظهرَ من الوصي بعده خيانة ٠‏ كان على النّاظر في أ مر المسلمين 
أن يَعَزِله ويقيم أميناً مقامه . وإن لم تَظهر منه خيانة » إلا أنه 
ظهّر منه ضعفٌ وعجز” عن القيام بالوصيّة ؛ كان للنّاظر في أمر 
المسلمين أن يُقيم معه أميئاً ضابطاً ينه على تنفيذ الوصيّة» ولم 
يكن لدعزله لضعفه. والوصي إذا خالف ماأمرٌَ به كانضامناً للمال. 


34 النهاية ني جرد الفقّه والفتاوى 


وإذا أَمَرَ موصي الوصي أنيتصرف في تركته لورثته » شمر 
لهم بها ؛ ويَأخْدَ نصف ال بح ؛ كان ذلك جائزاً ؛ وحلالٌ له 
نصفٌ الرّبح 

وإذا كان للوصي على اليّت مال » لم يَجِرْ له أن يَأحْدَهُ من 
تحت يده إلا ما تقوم له به البيّنة . ومتى باع الوصي شيثاً من 
الشركة لمصلّحة الورثة » وأراد أن يَشْتَرِيَهُ لنفسه ؛ جاز له ذلك » 
إذا أخذه بالقيمة العَدْل من غير نقصان . 

وإذا مات إنسانٌ من غير وصيّة ؛ كان على النَّاظر في أمر المسلمينَ 
أَنيُقيم له ناظراً يَنْظُرٌ في مصلّحة الورثة ؛ يريع لهم ويشتريٍ 2 
ويكونٌ ذلك جائزاً . فإن لم يكن السلطاا الذي يَتَوَلٌ ذلك أو يمر 
به ؛ جاز لبعض المؤمنينٌ أن يَنْظَرَ في ذلك من قبّل نفسه ٠‏ ويَسْتَعْملَ 
فيه الأمانة » ويُوْديَهًا من غير إضرار بالورثة » ويكوثٌ ما يَفعَلّه 


باب الوصية وما يصح منها وما لا يصبح 


الوصيّة بلحس أفضلٌ من الوصيّة بالريع ٠‏ وهي بالريع 
أفضلٌ منه بالثلث » ولا يجوز الوصيّة 5 من الثلث . فإن 
وَصَى إنسان بأكثر من الثّلث ؛ ؛ لم تلض الوصية لاف الثلث 3 
سر فيما زاد عليه » إلا أَنْيَرْضَى الورثة بذلك. فإِنوَصى بأكثر 
من الثّلث ؛ ورضي به الورثة ؛ لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من 








كتاب الوصايا 4 





إنفاذها لا ني حال حياته ولا بعد وفاته . 

وللإنسان أَنْيَرْجمَ في وصيّته ما دام فيه روح ويَغيْرَ شرائطها 
ويَْقَلهَا من شيء الى شيء ومن إنسان الى غيره . وليس لأحد عليه 
فيه اعتراض ْ ْ 00 ْ 

وإذا دَبْرَ ملوكه » كان ذلك مِقْلَ الوصيّة يجوز له الرّجوعٌ 
فيه ٠‏ فإن لم يرج فيه » كان من الثُلث فإن أَعْتَقَهُ في الحال ؛ 
مَضَى العدق وليس لأحد عليه سبيل . 

وإذا أوصّى الإنسانٌ بوصيّة ؛ ثم أَوْصَى بأُخْرَى ؛ فإن أَمْكَنَ 
العمل بهما جميعاً ؛ وجب العمل بهما ؛ وإن لم يمكن العمل 
بهما » كان العمل على الأخيرة دون الأول . 

وإذا أَوْصَى بوصيّة ؛ فايس لاحد محَالَفته فيما أوصى به : 
ولاتغييرٌ شيء من شرائطها إلا أذيكون قدوّصى بما لايجوزٌ له 
أن بُوصي به » مثلٌ أن يكونٌ قدوَصَى بماله في غيرٍ مرضات الله » 
او أمْرَ بإنفاقه في وجوه المعاصي : من قتل النفوس » وسلب الأموال » 
او اعطائه الكفّار » او إنفاقه على مواضع_ قُرَبهم : من البيّع » 
والكنائس » وبيوت الثيران . فإن فعل شيثاً من ذلك ؛ كان 
للوصيّ مخالفئه في جميع ذلك » وصرف الوصيّة الى الحو » وكان 
على إمام المسلمينَ معاوّنته على ذلك . فإن أَوْصّى الإنسان لأحد 
أبويه » او بعض قرابته شيثاً من ثلئه ؛ وجب إيصاله اليهم » وإن 
كانوا كفاراً ضلّالا . 
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ولابأس بالوصية للوارث اذا لم يكن بأكثرٌ من الثلث . فإن 
كانت بأكثر منه ؛ ردن الى الثلث . واذا أوصى بوصية أثم 
قتل نفسّه ؛ كانت وصيّته ماضية ؛ لم يكن لأحد رَدُها . فإن 
جرح نفسّه بما فيه هلااكها ثم وصى + كانت وصيدُه مردودمٌ ) 
لا يجو العمل عليها . وإذا أُوصى بوصية » ثم قتله غيره خطاء 
كانت وصيّته ماضية في ثلث ماله وثّلث ديته . وإن جرحه غيرّه » 
ثم وصى ؛ كان الحكم ايضأ أ فيه مثل ذلك ني أنه تُضَى الوصية 

في ثلث ماله ثلث ما يَسْتَحقهُ من أرش الجراح 

وإذا وَصَى الإنسان, لعبده بثُلث ماله رفي قبمة البدقية 
عادلة : فإن كانت قيممّه قل من الثلث ؛ أعتقَ ؛ وأعْطيَ البائي . 
وإن كانت مثلّه ؛ أعتق ؛ وليس له شي ؛ ولا عليه شيء ‏ وإن 
كانت القيمةٌ أكثرٌ من الثّلث بمقدار السّدسٍ أو الربعر أو الثلث ؛ 
عق بمقدار ذلك » وَاستْسِْيَ في الباقي لورثته . وإن كانت قيمبّه 
على الضُعف من ثائه » كانت الوصيّة باطلة . 

وإذا َوْصَى الإنسان ؛ بعتق مملوك له ؛ و كان عليه دين؛ فإن كان 
قيمةٌ العبد ضِعْتي ؛ الدّين » اسمتسعي العبد في تحمسة أسداس قيمته: 
ثلائة أسهم للديّان 2 وسهمان للورئة » وسهم له ؛ وإن كانت 
قيمه أقلّ من ذلك » بطلت الوصيّة . ومن وص لعبد غيره » لم 
نصح وصيّته . 

فإن وَصَى لمكاتّب مشروط عليه » كان أيضاً مثلُ ذلك . فإن 
لم يكن مشروا عليه ؛ جازت الوصية له بمقدار ما أن من 
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لايم لص 


كتابته » لاأكقد من ذلك . 

وإذا أوصى لأ ولده؛ عنقت من نصيب ولّدها ؛ وأَعْطيَتْ 
ما أَوْصَى لها به. 

وإذا أَوْصَى اللوصي بإخراج بعض الورثة من الميراث؛ لم 


يلتفت الى وصيّته وقوله » إذا كان مقرأ به قبل ذلك » أو كان 
مولوداً على فراشه » لم يكن قد انتفى منه في حال حياته . 


باب شرائط الوصية 


من شرط الوصيّة أن يكونّ الموصي عاقلا حرا ثابتَ العقل » 
ساك كان صغيراً او كبيراً . فإن بلغ عشرَ سنينَ » ولم يكن قد 
كَمَلَّ عقله » غير أنّه ل يَضَعُ الي لاني موضعه؛ كانت وصيئه 
ماضية في المعروف من وجوه الير ٠‏ ومردودة فيما لم يكن كذلك . 
ومت ى كان سه أقلّ من ذلك » لم بجر وصيْنه . وقد روي : أنه إذا 
كان ابن ثمان سنينَ » جازت وصيّته في الّيءِ اليسيرٍ في أبواب 
البرّ . والأول أحوط وأظهرٌ في الرّوايات 

وكذلك يجوز صدقةٌ الغلام إذا بلغ عشرٌ سنينَ » وهبثه » 
وعتقه ؛ إذا كان بالمعروف وني وجه اليرّ . وأَمّا ما يكونٌ خارجاً 
عن ذلك ؛ فليس بممضاة على حال . 

وحدٌ بلوغ. الضّبي اما أن يَحتَلِم او يُشْعرَ او يَكْمُلَ عقله . 

فمتى حصل فيه شيء من هذه الأوصاف؛ فقد دخل في حدّ الكمال » 
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ووجب على وليّه تسليمٌ ماله اليه وتمكيئه من التَصرّف فيه » 
إلا أن يكونَ سفيهاً ضعيف العقل ٠‏ فإنّه لايُمَكٌنُ من التُصرّف 
على حال . 

وحَدٌ بلوغ. المرأة تسعٌ سني . فإذا بلغت ذلك؛ جاز تصرّتها 
في مالها بسائر أنواع التصرّف » وأمرّها نافذ فيه » إِلّا أنتكون 
ضعيفة العقل سفيهة . فإذا كانت كذلك » فإنّها لإ نمكم من 
الال 000 

ومن شرط الوصيّة أن يُشْهِدَ عليها الموصي نفسين عدلين 
مرضيّين للا يعض فيها الورثة . ذإن لم يُشْهِد أصلاة » وأمكن 
الوصي ! إنفادً الوصيّة ؛ جاز له إنافها على ما أوصى به اليه . 

ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصيّة » إ 
عند الضرورة وفقد المسلم . بان يكون الموصي في موضعر لايَجد 
فيه أحداً من المسلمين يَشهدَه على وصيّته ‏ فإِنّه يجوز والحالٌ 
هذه » أن يُشْهدَ نفسين من أهل الذَّمة مسن ؛ ظاهره الأمانة عند 
أهل ملّته ولايجوز شهادة غير أهلٍ لدم على حال . 

ويجوز شهادة النّماء في الوصيّة عند عدم الرّجال ٠‏ فإن لم 
لم تَحَضِرْ إِلَّا امْرأَةَ واحدة » جازت شهادثها قِ ربع الوصية . 
فإن حضرت انّْنتان جازت شهادتهما في الصف ؛ ثم على هذا 
الحساب . 

وإذا أشهد إنسانٌ عبدين له على حمل بجارية أَنّه منه » 


ا 
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وأعتقهما » فشّهدًا عند الورثة بذلك . فلم يَقْبَنُوا شهادتهما » 
واسترقوهما وبيعا ؛ ثم أدركهما العناق » فشّهد للمولود بالنسب؛ 
قُبِلَتْ شهادتهما على الورثة » ولايسترقُهما المولود على حال . 


باب الوصية المبهمة والوصبية بالعتق والحج 


إذا أوصى الإنسان جز من ماله ولم يذ » كان ذلك سبعاً من 
ماله . وقد روي أَنّه يكونُ العشر . والأَرَلُ أوضح . فإن أَوْصَى 
بسهور من ماله » كان ذلك الشمنّ من جميع تركته . وقد روي : 
أنه سهم من عشرة . الأو أكثرٌ في الرّواية . وإن أوصى بشيء » 
ادلم بين »كان ذلك السَدسسَ من ماله . 

فإن أوصى بكُلث ماله في سبيل الله ولم يسم » أخرج في 
معونة المجاهدينَ لأهل الصّلالِ والكافرين . فإن لم يَحْضْرْ مجاهد 
في سبيل الله » وْضمَ في أبواب البرّ من معونة الفقراء والمساكين 
وأبناء السَبيلٍ وصلة آل الرّسول . بل يُضْرَفُ أكثره في فقراء 
آل محمّد » عليهم السّلام » ومساكيئهم وأبناء سبيلهم ؛ 
ويُصْرَفُ ما بَقيّ بعد ذلك في وجوه اليرّ . 

فإن أَوْصَى بوصيّة » وجعلها أبواباً مسمّاة » فَنَسيّ الوصي 
باباً منها ؛ ؛ فَلَيَجَعَلٌ ذلك السّهمَ في وجوه البرٌ . 

وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف » وكان في جَفْنٍ وعليه 
حليّة ؛ كان السَيفٌ له بما فيه وعليه . وإذا أوصى بصُندوقي لغيره 2 
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وكان فيه مال ؛ كان الصندوقٌ بما فيه للذي أُوصى له به . وكذلك 
إن أوصى له بسفينة» وكان فيها متاع ؛ كانت السّفينةٌ بما فيها 
للموصى له . وكذلك إن وَصَى بجراب » وكان فيه متاع ؛ كان 
الجرابٌ بما فيه للموصى له ٠‏ إِاأِيْتَِْيَّ ما فيه . هذا إذا كان 
موصي عدلاً مأموناً ان يكن عدلاً » وكان متّهماً علم 
ُتَفّذ الوصيّةُ في أكثرٌ من من الصندوق والسّفيئة والسّيف 
والجراب وما فيها . ١‏ 
وإذا أوصى الإنسان ابشنيء معين لأعمامه وأخواله » كان 
لأعمامه الثئنان ولأخواله الثلث . فإن أوصى ! إنسانٌ لأولاده »وكانوا 
ذكوراً وإناثاً ولم كر كفي القسمة فيهم ؛ كان ذلك بيتهم 
بالسوية . فإن قال هو بي بيتهم على كتاب الله . كان للذكر مل حظا 


الأنفيين . 
وإذا أوصى ثلث ماله لقر ابته » ولم يسم أحداً » كان ذلك 
0 # 
في جميع ذوي نَسَبِهِ ال رَاجعينَ الى 7خيت خر أب له وأم له في الإسلام » 


ويكونٌ ذلك بين الجماعة بالسوية . 

والوصيّة للجيران والعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب 
الوقوف على السّواء . والقول فيما يُوصَى للمسلمين أو المؤمنين 
أو العلَويّينَ أو الطالبيينَ أو غيرهم ممّن يتناولّهم الاسم العام » 
على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء . 


ومن وَصَى لحَمَلٍ غير موجود )» كانت الوصيّة ماضية . فإِن 





كتاب الوصايا 6 


سق الحَملٌ اومات ؛ رجع ميراثاً على ورثة الموصي . فإن وضعته 
أمّه حياً وَاسْتَهْلَ وصَاحَ ؛ ثم مات ؛ كانما أوصى له به ميرانا 
لورثته دون ورثة الموصي . ومن أوصى لمعدوم غير موجود » 
كانت الوصيّةٌ باطلة . 
فإِذا أوصى الإنسان بثلث ماله في مواليه » وكان له 8 

ولأبيه موال ؛ كانت الوصية َه لواليه خاصّة دون موالي أبيه . 

سمَى مواليه شيثاً وموالي أبيه شيثاً أآخر» وليف :كد 
النْقَصانٌ داخلاً على موالي أبيه » ويوَفى مواليه ما سَمّى لهم على 
الكماكر 

وإذا رَصى المسلم بثلث ماله للفقراء » كان ذلك لفقراء 
المسلمين خاصّة . فإن أَرْصَى الكافرُ للفقراء كان ذلك لفقراء 
أهلٍ ملّته دون غيرهم . وإذا أَوْضَى الإنسانٌ بثلث ماله في صدقة 
وعتقي احج »“ولم يلغ الثلث ذلك ؛ بُديء بالحج لَه 
فريضة من فر انض الله تعالى . وما فَضل بعد ذلك » » جعلَ طائفة 
في العتق وطائفة في الصّدقة 

وإذا أَوْصَئى بعتق ملو وبثشيء لقرابته » ولم يبل | الثلث 
ذلك؛ بديء ب بعتق المملوك » وما قَضَلَّ بعد ذلك ؛ كان ان وَصى له 
به دإذا وَصى بعتق ثلث عبيذله » وكان له عبيد جماعة 3 
اسْتخْرٍ ج ثُلنّهم بالقرعة » وأَعتوا . وإذا قال : فلانٌ وفلانٌ 
وفلانٌ من ماليكي أحرار بعد موقي » وكانت قيمثهم أكثرٌ من 
الثلث؛ بدي بالأوّل فالأوّل الى أن يسْتَوْفِيالثاث » وكانالتَّقصانٌ 
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فيمن ذكرهم أخير يرأ . فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين » ول 
ميرم بصفة » ولا رَتَبَهُمْ في القول ؛ اسْتَخْرجَوا بالقرعة 
وأَعتفوا. 

وإذا أَعتّقّ مملوكاً له عند موته ؛ ولا بَمْلكَ غيرَه ؛ انْعَبَ 
ثُلنّه » وَاسْتسْعِيَّ فيما يَبْهَ ى لورثته . وكذلك إن أعتّق ثلث عبده 
اسْتَنِْي فيما يبقى للورثة ؛ إذا لم يكن له مال غيرٌه . فإن كار 


له مال غيره أعتق الباتي من ثُلئه . 


32 


وإذا أوصى بعتق نْسّمَة مؤمنة ؛ ولم يُوْجَد كذلك » جاز أ 
هم و 


تعتق من أفناء الثّاس ممن لا يعرف ِنَضُْب ولا عداوة . فإد 
وَجِدَتُ مؤمنة » لم يَجَرْ غيرها . فإن اشَْرِي تَسَمٌَ على أن 


مؤمنة ؛ عنقت » ثم ظَهرٌ بعد ذلك أنّها لم تكن كذلك ؛ فقد 
مَقَى العتق » وأجزاً عن الوصي . 
ومن أوصى بعئق رقبة » جاز أن ب سو َعسَقّ عنه نَسَّمّة : رجل كان 


3 20 
أو امْرأَةَ » صغيراً كان او كبيراً . وإذا أوصى بأن يُعْتَقَ عنه 
ا 00 َه 000 2001 
رقبة بثمن معلوم » فلميوجد بذلك القدر » ووجد بأكثر منه ؛ 
لاه اش 007 0 ولع العم 
لم يجب شراوه 2 وتركت الوصيّة الى وقت ما يبوج بالنمن 
المذ كور . وإن وجد بقل من ذلك ؛ اشثر نري ٠‏ وأغطي الباتي ثم 


١ 2 


اعتق . 
م 
وإذا أَوْصَىٍ الإنسان بعتق جر مماليكه > اله ماليك 


42م 2 


يتخصونه وماليك بيئه وبين غيره؛ أعقق من كان في ملكه ووم 
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من كان في الشركة ء وأعْعِي شريكه حقه » إن كان َلقه يَحتَل . 
فإن ل يحتملٌ » أعتة نَ منهم بقدرما يَحْتَمِلُه. 

وإذا أوصى الإنجاُ نيسح عنه » ولم بين كم حَجَ عنه؛ 
فإِنّه يجب ٠‏ أن يُحَج عنه ما بَقِي من ثُائه شيء . وإذا أَوْصَى أن 
يَحَج بُح عنه كُلَّ سّنة من ارتفاع ضَيْعة, بعينها » » فلم يَرْتَفْحْ كل 
سّنة مقدارٌ ما بُح به عنه 4اجاز أن يل رتفا سنقين. وثلاثة 
لسدة واحدة » وج به عنه. وإذا قال : حَجّوا عنّي حَجْةَ واحدة 
فإن كانت حجّة الإسلام حج عنه من أصل المال » وإن كانت 
تطوّعاً » حجّ عنه من الثّلث . فإن لم يَبلغر الث مقدار ما بَحَجْ 
عنه من الموضع » » حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه . 

وإذا قال الموصي : عط إنساناً كل سن شيشا معلوماً فمات 
-الموصى له ؛ كان ما أَوْصى له لورثته » إلا أن يَرْجِمَ فيه الموصي 
فإن رجع فيه ؛ كان ذلك له ء سوام رجع فيه قبل موت وى 
له او بعد موته . فإن لم يَرْجِعْ في وصيته حنَّى يموت » ولم حل 
الموصى له أحداً ؛ رجّعت الوصيّة على ورثة الموصي . 

وإذا قال الموصي : أَعطُوا فلاناً كذا ٠‏ ولم يقل نه له » 
ولا أمرَة فيه بأمر ؛ وجب تسليمّه اليه ؛ وكان الأمرٌ في ذلك اليه : 
إن شاء أخذه لنفسه » وإن شاء تَصِدّق به عنه لش ذلك جائرٌ له 


باب الاقرار في المرض والهبسة فيه وغير ذلك 


0 . 2 . ع 5 ّم 
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إذا كان مرضيّاً موثوقاً بعدالته » ويكونُ عقله ثابتاً فق حال 
الإقرار » ويكون ما أ به من أصل امال . فإن كان غير موثوق 
به » وكان متّهماً ؛ طولب المع له بالبيتة . فإن كانت معه بِيّنة 2 
عْطِيّ من أصل امال . وإن لم يكن معه بيّنة » أطي من الثّلث » 
إن بلغ ذلك . فإن لم يَبْلُعْ » فليس له أكثرٌ منه . 

ومتى أَكَرّ الإنسانٌ بشيء » وقال لوصيّه : سَلّمْهُ اليه؛ 
فإِنَه له » وطالب الورثةٌ الوص بذلك . فإن كان المقرٌ مرضياً 
عند الوصيّ » جاز له أن يُتْكرَه ويَحلف عليه . ويُسَلُم الشنيء 
الى من أَكَرَ له به . وإن لم يكن مرضي ؛ لم يَجَرْ له ذلك » وعليه 
أن يُظْهرَه » وعلى امقر له البيَنة به له . فإن لم يكن معه بيّنة » 
كان ميراثاً للورئة 

وإذا كان عليه دين » فر : أنّ جميع ما في ملكه لبعض 
ورئته ؛ لم يبل اقراه إلا بين . فإنلم تكن مع المقر له بيّنة » 
عطي صاحب الَيْنٍ حقّه أوَلُ »ثم ما َب َبْقَى يكونٌُ ميراثاً . 

وإذا قال : لفلان وفلان » لأحدهما عندي ألفُ درهم ؛ 
فمن أقام البيّنة منهما ؛ كان الحق له . فإن لم تكن مع واحد منهما 
بيئة » كانت الألف بينّهما نصفنين . 

وإذا قر بعض الورئة بدين على اميِّت ؛ جاز إقراره على نفسه » 
ولَزمهُ بمقدار ما يَخْصَهُ من الميراث لا أكثر من ذلك . فإن أو 
انان بالدين » وكانا مرضيّيّن ؛ قُِلَتْ شهادثهما ؛ وأجيرت على 
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باتي الورثة . وإن لم يكونا مرضيَيّن » أَلِْمَا من الدّين بمقدار ما 


يُصيبُهما من الميراث . 
أو ما يُبْدأْ به من الركة » الكَفَنُ ثم الدّينُ ثم الوصيّةٌ ثم 
الميراث . 


وإذا كان على اليّت دين » وحَلْفَ مالا دون ذلك؛ قُضِيَ بما 
تَرَّلهُ ديئةٌ 3 وليس هناك وصبَّة ولا ميراث 2 ويكون ذلك بين 
أصحاب الدّينٍ بالحصّص . فإن وَجد متاع بعض الديّان بعيله » 
وكان فيما بي من تركته وفاء لدين الباقين ؟؛ رد عليه متاعه 
بعينه » وقضي دين الباقين من التّركة وإن لم يَُلْفْ غير ذلك 
مشا ؛ كان صابه وغيره من ليان فبه سو ؛ يقتسمونٌ بيتهم 
على قدر أموالهم . 

وإذا قعل الإنسانٌ وعليه دين ؛ وجب على أوليائه أن يَقَضوا 
ديه من ديته ؛ سواة كان قد قل خَطَأً اوعَمد . فإن كان قد يل 
عمداً » وأراد أَولياره القَوَدٌ أو العفو ؛ لم يكن لهم ذلك إِلَّا بعد 
أن يُرْضوا أصحاب الديون أَرْلهٌ . ثم إنشاوًا بعد ذلك » قتلوه » 
وإن شاوًا » عَمُوًا عنه ؛ وإن شاوًا » قَبلوا الدية . 

وإذا قال الموصي لوصيّه : اقْضٍ عن ديني » وجب عليه 
أن يَبْدَاً به قبل الميراث . فإن تمكن من قضائه » ولم يََقْضْه » 
وهَلّكَ امال ؛ كان ضامناً له » وليس على الورثة لصاحب الدين 
سبيل . وإن كان قد عَرَلَ من أصل امال » ولم يعمكِّنْ من إعطائه 
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أصحابَ ليون » وهلّك من غير تفريط من جهته ؛ كان لصاحب 
الدّينٍ مطالّبة الورثة بالدّين من الذي أخذوه . 

ومن قر أن عليه زكاةً سنينَ كثيرة » وأمر بإخراجها عنه ؛ 
وجب أن تُخْرج من جميع مال . لِأَنّه بمنزلة اين وما يَبَْ 
بعد ذلك يكون ميراثاً . فإن كان عليه شي* من الركاة » ومكان قد 
وجب عليه حَجّةٌ الإسلام؛ ففرّط فيهاء وخَلّفَ دون ما تُقَضَى عنه 
به الحَجَةٌ والرّكاة ؛ حج عنه من أقرب المواضع ٠‏ ويُجَعَلٌ ما بَقيّ 
في أرباب الرّكاة . 

وإذا قد المريض بن بعضّ ماليكه ولذه » ولم يَصِفَهُ بصفة » 
ولا يه بذدكرر » ثم مات ؛ أخْرجَ بالقّرعة واحدٌ منهمء ويُلْحَقَ 
به » ويُوَرث. 

وإذا لم يحَلَّفِ اليّتْ إِلٌامقدارَ ما يُكَفَنْ به؛ كُفنَ به » ولم 
يقْضَّ به الدّين . فإن تَبَرّعَ إنسان بتكفينه » كان ما خلَّفْ 
يُقَضَى به الدين . 

والهِبةٌ في حال المرض صحيحة ؛ إذا قبضها ٠‏ ولم يكن 
للورثة الرلجوع فيها . فإن لم يُقَبَضْهًا » ومات ؛ كان ما وهب 

7 له هرق 
راجعاً الى الميراث . وكذلك ما يتتصدق به في حال حياته . 

والبيعٌ في حال المرض صحيح كصحّته في حال الصحّة » إذا 
كان المريض مالكاً لرأيه وعقله . فإن كان المرض غالباً على عقله » 
كان ذلك باطلا . 


كتاب الوصابا لف 


والمريض إذا تزوّج ؛ كان عقده صحيحاً » وِيَلْرَمُهُ المهرٌ 
قليلا كاناو كثيراً » إذا دخل بالمرأة. فإن لم يَدْحْلْ بها » كان 
العقد باطلاً . 

وطاق امريضي ين جايز . فإن طَلَّقَ ؛ وَرثَنَهُ المرأة ما بيئّه 
وبين سنة ؛ إذا لم يبر أ المريض من مرضه ولاتعوٌ الرأة . 
فإن برأ المريض » ثم مَرِض بعد ذلك » ومات ؛ لم ترِثّهُ المرأة . 

8 25 78 ض اه 0 58 
وكذلك إن تَزوّجت المرأةٌ بعد القضاء عدّتها » لم يكن لها ميراث. 
مسي ه 7 م 0 04 
وإن لم تتزوجٌ » ومضى بها سنة ويوم ؛ لم يكن لها بعد ذلك 
ميراث » ويّرثُ هو المرأَةَ ما دامت في العدّة . فإذا خرجت من 
3 َه لع »م و 
عدتها » لم يكن له منها ميراث . ولافرق بين أن تكون التطليقة 
أولى او ثانية او ثالثة وعلى كل حال . 

س1 #ل 0 

والوصيّة ماضية إذا تكلم ب بها الموصي » وكان ثابت العقل. 
فإن اعتقل لسائه » وكان ممن يُحسنُ أن يَكتب ؛ ؛ كتبّها ثم 
5 7 8 
مضت على حَسّبِ ذلك . فإن لم يَقْدرُ أن يَكْتبَ » وأُوْمى بها 2 
دف م بذلك غرضّه منه ؛ أَمْضِيَتْ أيضاً بحسب ذلك . فإن قال له 
إِنسانٌ : : تقول كذا وكذا » وتام بكذا وكذا » فأثفار 
برأسه : أن نَعَمّ ؛ كان ذلك أيضاً جائزاً » إذا كان عقله ثا 

عو عه 1 ومس اه 
فإن كان عقله زائلا في شىء من هذه الأحوال » يق الى 
. شاه 07 7 واعمسده 
٠إذا‏ وجِدَت وصيّة بخط الميِّت » ولم يكن أَشْهَدَ عليها » 
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ولا أَمرَ بها ؛ كان الورثة بالخيار بي بين العمل بها » وبين ردم 
وإبطالها . فإن عَمِلُوا بشيء منها ؛ لَْمهُم العمل بجميعها . 

وإذا كان على انسار دين لغيره 2 ومات صاحبه ؛ لم يَجَرْ له 
أن يعطيَةُ لبعض ورثته ! إِلّاباتفاق الباقين . فإن أعطاه؛ كان ضامناً 
لحصّة الباقين ؛ وقد سقّط عنه نصيبه 3 وكان له مطالبته بما أخل 





من نصييهم. 
وإذا غاب رجِلٌ عن أهله وترك لهم نف , سنة ؛ ثم مات 
بعد شهر ؛ كان على أهله أَن يَرّدُوا ما قَضصَلَ عن نفقة نفقة الشّهر الذي 


مَضَى الى الميراث . 


كتاب المواريث 
باب ما يستحق به الميراث 


الميراث تح بشيثين : : أحدهما نسب والآخَرٌ سبب . 
والنّسبُ على ضربين : نسب الوالدين ومن يَتَقَرَبُ بهماء 
والثَّاني نسب الولّد للصلب ومن يقر بهم . 

فالميراث بالنّسب ثابث على كل حال » إِلّا أن يكونَ هناك 
ذو نسب أَؤْلَ منه بالميراث وأقرب منه » او مع كونه مساوياً او 
أقربَ يكونٌ كافراً او قاتلا او مملوكاً . فإِنَّ هذه الأُسبابَ تملع 

من الميراث مع وجود النُسب . وليس يَّمْتَمُ من الميراث بالنّسب شي 
غير ما ذكرناه. 

وامّا السبب فهو على ضربين : سبب الرُوجيّة وسبب الوّلاء . 
الميراث بِالرُوجِيّة ثابت على كل حال مع وجود دوي 
الأنساب ومع فقادهم على قدر اُتحقاقهم » ؛ إِلّاما تملع م من الميراث 
كما مُنع صاحب السب من الكفر والقتل والرق . 

وامًا سبب الولاء فعلى ثلاثئة ئة أرب : ولا العتق » ويكون 
ذلك مقصوراً على المعتق » او من يَتقربُ به على ما يستحقوتّه . 
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والثَاني ولاك ده تضمن الجريرة ؛ وذلك مقصورٌ على ضامن الجريرة 
والحدث خاصة © ولا يُتَعَدَى الى غيره على حال . والثالث ولام 
الإمامة ؛ ويكونٌ ذلك خاضاً قيمن لا وارث له من ذي نسب او 
سبب . وليس يَخْوْج جميع أقسام_ الفرائض عن شيء مما ذكرناه 


و ع 


ولكل قسمر منها أبواب وتفاصيل » نحن نُبَيَئها على ما تقتضيه 
الحاجة اليه » إن شاء الله 


باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما 


ه ا مهس ساف لاه ار 
إِذَا عَلّتَ الميّتْ والدين » ولم بُخَلْفْ غيرّهما ) كان ما 
مو 


خَلّمَهُ لهما : للب الثلفان وللام الثلث . فإن تَرَكَ أحد أَبَوَيْهِ 
أب كان او أماً » ولم يُُخَلّفْ غيرّه من ذوي الأنساب والاسباب ؛ 
مو 
كا جميع ماخلفة له. 
0 2 0 
فإن خلّفَ مع الأبوين ٠‏ أولاداً ذكوراً | وإناثا ؟ كان للابوين 
اسان » وما بَقِيّ فللأولاد » لكر مث ح الأنشيين . فإن 


سه اس 


خلف معهما بنتاً أواحدةٌ ؛ كان لهما الندسان » وللبنت النُصِف 
ثلامَةٌ َه هم من سسئة ؛ وبَقِي سهم 9 عليهم على قدر سهامهم » 


وهي خخسة أسْهُم . فَيَجعَلٌ أصلٌ الفريضة من خمسة أسهم : 
للأبوين منهما سهمان 3 وللبنت ثلاثة أسهم . فإن عَلْفَ مع 
الأبوين بنتين ؛ كان للأبوين ن السّدسان » وللينتين الثانان . وكذلك 


الحكمٌ إن كُنَّ أكثرٌ من بنتين » كان الثّائان بِينَهنَ بالسويّة 





كتاب المواريث ا 


2 ع 5 2 ع 2 
فإن حَلَّفَ مع الأبوين ولداً ذكراً » كان للأبوين السدسان » وما 


: بي الود الذكر. 
وللبنت التُصف » والباق يد عليهنا 1 عليهما على قدر سهابهها ٠‏ فَتجعل 


الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثةٌ أسهم » والسّهم 
الآخرٌ لأحد الأبوين . فإن حَلُْفَ مع أحد الأبوين بنتين ؛ كان 
لأحد الأبوين السّدس ؛ وللبنتين الثانان » والبائي وُذ عليهم على 


در أَنْصبائهم ٠‏ فَتَجَعَلٌ الفريضةً من خمسة : فيكونٌ للبنتين 
ربعة أسهمر منها والسّهم الآخرٌ لاحد الأبوينٍ . فإن حَلّفَ مع 
أحد الأبوين بنات جماعةً » كان الحكم فيهن مثلَ الحكمر 
في البنقين على السواء, ' فإن خَلَّفَ مع أحد الأبوين ولداً ذكراً ؛ 
كان لأحد الأبوين السّدس » والباقي للولد الذّكر . 

وإذا حَلْفَ الرَجلُ أبويه وزوجة ؛ ولم يُخَلْفْ غيرّهم » كان 
للزوجة اربع من أصل المال » والبائي للأبوين : لام اثلث من 
أصل المال ٠‏ والباقي للأب ' َتَجِعلٌ الفريضة من اثْنى عشر : 
فتكونٌ الزوجة ثلانة أسهير منها وهي الربع © وبقي تسعةٌ 
أسهم : للأمّ منها أربعةٌ أسهم » وما بَقَيَّ وهو خمسة أسهم 
للأب . 

فإن ثرَ رك الرّجِلٌ أباه وزوجة » ولم يكلف غيرَّهما ؛ كان 
للرّوجة الرّبع » والباقي للب . فإن خَلّفَ أمّاً وزوجة ؛ كان للزوجة 


-2 


كم 
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مع وسابر 


الريع ؛ للدم الثّلث ؛ وما بَقي د على الم ٠‏ فتجعل الفريضة 
من انّى عشر : للزّوجة الربعٌ ثلا أشهير للم الثلث أربعةٌ 
أسهم 3 ويَبقَى خمسةٌ أسهمر 2 ترد على الأ دون الرّوجة . 
قَصيرٌ سهام الم تسعة من اذى عشر ٠‏ وثلاثة أسْهُم للرّوجة . 

فإن ترك أبويه وزوجةوولداً ذكوراً وإناثاً ؛ كان للرّوجة 
الشّمن » وللأبوين السّدسان » والباقي الأولاد ٠‏ جل الفريضة 
من أربعة وعشرين فبكود للأبوين السدسان ثمانية أسهم 2 
وللزوجة امن ثلاثة ؛ ويَبْقَى ثلاثة عشرَ سهماً بين 
الأولاد » للذكر مث حظا ف شين . 

فإن حَلّفَ مع الأبوين زوجة وبئتاً ؛ كان للأبوين السدسان 2 
وللبنت النُصن»ء وللزوجة امن » وما يَبِقَى رد على الأبوين 
والبنت دون الزوجة فَتَجعَل الفريضة من مائة وعشرين : فيكو 
للرّوجة منها لشم خمسة عشر سهماً ) وللأبوين السّدسان أربعونَ 
سهماً » وللبنت النّصفُ سيّونَ سهماً. وتَبَقَى خمسة أسهمر 6 
على سهام البنت والأبوين » وهي خسسة؛ فى الأبوان سهمين 
منها » وللبنت الثَّلاثةٌ أسهمٍ الأخَر . فتصيرٌ سهام الأبوين 
انْنينٍ وأربعين سهماً ؛ وسهام البنت ثلاثة وستين سهماً » 
وخمسة عشر سهماً لزُوجة ٠‏ فذلك مائة وعشرونَ سهماً . 

فإن حَلّفَ مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعداً ؟ كان للزوجة 


لع وسا بو 


الشّمن 3 وللأبوين السّدسان » وما يَبْقَى للبنتيّن أو البنات .فتجعل 





كتاب المواريث يقد 


09 ود‎ 
١: 


الفريضة من أ أربعة وعشرين سهماً : للروجة الشّمُ ثلا ثلاثة أسهم » 
وللأبوين السّدسان ثمانيةٌ أسهم ؛ وتبقى ثلاثة عشرّ سهماً » 
فهي للبنعين أو البنات بِيتَهنَ بالنوية . 
فإن مانت امرأةٌ » وحَلَّفَتَ أبويها وزدجهر 2 ولم َخَلْفْ 
غبرّهم »كان للرّوج الصف من أصل المال ؛ وللأم الثلثُ ٠‏ وما 
يَيْقَى فللب . فَتَجََلٌ الفريضة من سّة ٠‏ فيكونٌ للرّوجٍ ثلا 
أسهمٍ منها » وسهمان ؛ للم ؛ ويَبْقَى سهم فهو لآب . 7 
فإن حَلفَتَ زوجها وأَحد أبويها فم كان أو أباً ؛ ولم تَحَلْفْ 
غيرهما ؛ كان للرُوج الصف » وما يَبْقَى فلأحد الأبوين . فإن 
كانت أن أطت الت بلسي والباق ير عليها »نه 
أَوْلَ من غيرها بنصّ القرآن . 
فإن حلفت أبويها وزوجها وأولاداً ذكوراً وإناثاً ؟ كان 
للأبوين الدساذ و وللرّوج الربع وما بَقَيَ للأولاد : للذّكر 
مئلٌ حت الأنشبين . َتَجَمَلُ الفريضة من الى عشراء يكون 
للزوج الريع ثلانة » وللأبوين السّدسان أربعةٌ » وتَبْقَى خمسة 
أسهمٍ تكونٌ بين الأولاد على ما بِينّاه . 
فإن حَلَّمَتْ أبويها وزوجها وبنتاً او بنتين فصاعداً ؛ كان 
للأبوين السّدسان » وللرّوج الرّبعُ » وما يَبْقَى فللبنت او ما زاد 
عليها من البنات . قَتَجْمَلُ الفريضةٌ من انْى عشر . فيكون للأبو 
السّدسان أربعة ؛ وللزّوج الربع ثلاثةٌ » وتبقى خمسة أسهم 2 
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فهي للبنت ؛ إن كانت واحدة » وكذلك إن كانت اثنتين فما 


مهام اه 


فإن حلفت أحد أبويها أباً كان او أَمَاّ وزوجاً ويئتاً ؟ كان 

للزّوج الربع من أصل مال ولأحد الأبوين السّدس » وللبنت 
النْصف » وما يَبقَى يرد على أحد الأبوين والبنت ء ولا يرد على 
الزوجر ثى .٠‏ فَتَجَكلُ الفريضةٌ من ثمانية وأربعِينَ سهماً : 
فيكون روج الربغ منها انّى عشرٌ سهما ٠‏ ولأحد الأبوين 
السَدمث ثمانية أسهم ؛ وللبنت النَصفٌ أربعة وعشرونٌ سهماً 3 
ويَبْقَى أربعة أسهمٍ تر على البنت وأحد الأبوين ن على قدر 
سهامهم » وهي أربعة . فيكونٌ منها لأحد الأبوين سهم واحد » 
وللبنت ثلاثة أسهم . فتصيرٌ سهامٌ أحد الأبوين تسعة اسهم , 
وسهام البنت سبعة وعشرينٌ سهماً » وسهام الزوجر اذى عشرٌ 
على ما ذكرناه . فذلك ثمانية وأربعونَ سهماً . 

فإن حَلّفَتَ أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما 3 
كان للروج الربعٌ ؛ ولأحد الأبوين سدس ؛ وما يبُقَى بين 
البنتين فصاعداً بيهن بالويّة ٠‏ فتجعَل الفريضةٌ من الى عشرَ 

سهماً . فيكونٌ للزّوج الربغ ثلاثة ثة أسهم » ولأحد الأبوين 
ّْ سهمان » وما يَبْقَى وهو سبعة أسهم يكونُ بين البنتين 

فما زاد عليهما . 

فإن حَلّفَ اميت أبويه » ولم يُحَلْفْ غيرّهما من زوج او 


كتاب المواريث 114 





ولدء وخَلْفَ أخوين او أخاً وأختين او أربع أخوات من جهة 
الأب ٠‏ والأم اومن جهة الأب خامّة ؛ حَجَبُوا لام عن الثلث الى 
الندس » فيكونٌ الميراث للب خمسة أسهير وللأمٌ سهم واحد . 
وَإِنْ خَلّفَ أخاً واحداً » او أخقين او ثلاث أخوات ؛ لم يَحَجبوا 2 
وإن كانوا من جهة الأب الام أو من جهة الأب . وإن كانوا إخوة 
وأخوات جماعة من جهة الأم لم يَحَجُبوا أيضاً الام عن الثلث 
على حال . وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب 
أو الأب ؛ ولأ كقاراً او مماليك » لم يَحَجِبوا لم عن القلثٍ على 
حال . ولا يَحْجَبْ أيضاً ما كان حملا لم يُولّد بعد » وإِنّما 
يَحجب ما وَلدَ وَاستهل . 

فإن عَلَفَ لبت أبويه وأولاداً وإخوة وأخوات ؛ كان 
للأبوين السدسان ٠‏ والباقي للأولاد . وليس ههنا للحجب تأثيرٌ 
أنه لا تُنْقَصُ الأ من ادس شيئا . فإن عَلْفَ أبوبه وبنقين 
فصاعداً وإخوةً وأخخوات , كان الأَمرٌ أيضاً مثلّ ذلك : للأبوين 
السّدسان » وللبئتين أو البنات الثّائان . 

إن حَلفَ أبويه وبنما وإخوة وأخوات ؛ كان للبنت التَصفٌ» 
وللأبوين السندسان ؛ وبقي هم ير على الأب خاضة والبنت » 
ولم برد على الأمّ شيء . لأنَ اله تعالى جل للم مع وجود الإخحوة 
والأخوات إذا كان هناك ه أب » السّدسّ » لا أكثرٌ من ذلك . 


عم وسار 


فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ؛ فيكونٌ للبنت 
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و 


النَصِفُ منهاء ان عشرّ سهماً » وأكل واحد امن الأبوين ادن 
اربعة: » فيصيرٌ عشرين. وتَبْقَى أوبعة © قَيود على البنت والأب 
على قدر. سهامهم” : للأبمنها سهم . وللبنت ثلاثةٌ أسهم . فتصيرٌ 
سهام. البنث. خمشة عشر سهماً »و سهام الأب خمسة ا 1 

فإن خَلَفَ ايت أبويم وزوجاً وبمنأ او-بنات ؛ كان للابوين 
اسان ٠‏ على الكمال ٠‏ وللزدج الربع .© وما يَبْقَى فللبنت أو 
البنات: . فإن خَلَفَتَ إلمرأة- أبويْها وبنيّها بوزوجها » كان للزّوج. 
الربعٌ وللأبوين السدبإن وما يَبْقَى فللبنت.. 


١ 


فإن حَلْفَ الت مه وإخوة وأخوات : لم يَحجبُوا لم عن 
اثلث الى سد . وما يَحَجبَونَها عن الل بع وجود الأ الأب 3 


31 
ع لامر 2 2 


ليتوفر عليه ما تَجْنَعٌ هي . فنا ذا انْفرَّدت ؛. فهي تستحق 
اللبراث كله إذا الم يكن غيرّها على ما قدّمناه » او يكونُ 5 


3 


الثْلثْ مع وجود الروج_ ل والرّوجة بالتّسمية » واليائ رُدّ عليها .. 
وليس للإخوة والأخوات معها شي2 2 البثة . وإنِ كان معها بعت 
واحدة ابنتان ؛ وقضَلَ من سهامهم : ية ؛ رذ على الجميع يجساب 
سهامهم على ما بينام ٠»‏ ولا يَحَجبونهًا الإخوة والأخوات في أحد 
هذهالمواضع . على حال . 

وول الولد مع الأبوين يقُوم مقام الولد..» إذا لم يكن هناك 
ولد للصّلب : قولد الآبن ذكراً كان او أ به مع الأبوين ' 





كتاب المواريث إفية. 
البدنت 3 َع نصيب أ ع الكمال, . وعند اا 5 


د على الوه وذكر بعفاث ) أصحاينا ١‏ أنَّ ولد لولدمع 
الأبوين لا ياد شيئاً من المال. وذلك خَطَاً ؛ لأَنّه خلاف لظاهر 
التنزيل والتوائر من الأخبار . 

والجدٌ والجدةٌ من قبل الأب والجد والجدةٌ من قبل الم لا 


2 


يرنُونَ مع الأبوين ٠‏ فإن حضر جد او جد من قبل الأب ممع 
الأبوين » كان للأبوين امال : للأب سهمان ؛ وللأمَ هم واحد 2 
ويُوْعَدَ من نصيب الأب سدس » فَيَعْطَى الجَدّ أو الجدّة على سبيل 
الطّعْمة الاعلى جهة اميراث . وكذلك إن حَضَرَ جد او جدة صن 
قبل الم في هذه مسأل ؛ أخد سدم من ثُلث الأ ؛ فَأغطيّ الجدّ 
او الجدمّ على ما ذكرناه من الطّعمة . فإن حضّرا في حال لايَسْتَحقَ 
ها عل واحد من الأبوين أكثر من التدس + لم يكذ لهسا 

نما تكونٌ الطعمةٌ إذا زاد حظهما على السدس . ولا 
طعمة للجدّ والجدّة من قبل الأب » إذا كان أب اميت ميّتاً » 
ويكون الما كلد للدم . وكذلك لا طّعمة لهما إذا كانا من قبل 
لم ؛ لا إذا كانت الم حيّة . فإن كانت ميتة ٠‏ كان المال كله 
للأب. 


026 مع الع ا ع 8 0 
وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها » وجدها اوجدتها مسن 
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قبل أبيها » وجدها اوجدتها من قبل مها ؛ كان للزرج الصف : 
وللأمٌ الثلث » وللأب السّدس . يؤل من ثلث الأم. 01 أصل 
لمال . فَيعْطَى الجدّ او الجدّةَ من قبّلها ٠‏ وسَقَط الجد والجدَة من 
قبّل الأب . 

وَإِنْخَنَفَ الت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الأب » وجداً 
او جِدَة من قله وج جد أو جدة من قبل الأمّ ؛ كان للم ّدس 
لأَنَّها محجوبة عن الثّلث بالإخوّة والأحوات » وبَقَيّ خمسة 


ره م 


أسهم فهي للأَب يوْحَذُ منها سدس أصلٍ المال » فيعطى 


الجدّ أو الجدَةٌ من قبل الأب ؛ وسّقّط الجدٌ والجدَةٌ من قبل الأمّ 1 
وإذا جممع الج والجدة من قبل الأب ومن قبل الم في حال 
سحن فيها الطّمة ) كسم الندس طُعمةً بيتهما نصفين » لأنّ 
5 واحد منهما يُستحق كما يستحق الآخر . 
ولايَرِتُ مع الأبوين ولامع واحد منهما ؛ سوى من ذكرناه 
من الزّوج والرّوجة والولد وولد الولد . ولا يرث معهما إخوة 
وأخوات ولاعم ولاعمّةٌ ولاخال ولا خالةٌ ولا أجدادٌ ولا واحدٌ 
من أولادهم على ما بِيّنّاهِ . 


باب ميراث الولد وولد الولد 


إذا خَلّفَ الت ولداً ذكراً ؛ ولم يُخَلْفْ وارثا غيره ؛ كان 
امال كزّه له . فإن خَلْفَ ابْئَيِنِ ولم يُحَلّفْ غيرهما » كان المالَ 


كتاب المواريث ايفين 


ع 


بيتّهما نصفين . فإن حَلَّنَ أولاداً ذكوراً وإناثاً » ولم يُخَلّنْ 
غيرّهم ؛ كان الما بينَهُم للد كرٍ مثلٌ حظ الانشيين . فإن حَلّفَ 
بنتاأ » ولميُخَلّفْ غيرّها ؛ كان لها النَصف بالتّسمية ؛ والبائي 
يردُ عليها بآ ية أولي الأرحام . 

فإن حَلّفَ بنتين فصاعداً كان لهما اولّهن الثائان بالنّسمية 
الضّريحة » والباقي رد عليهما او عليهنَ بمثل ما ذكرناه . 

ولا يَرثُ مع الولد ذكراً كان او أنشى واحداً كان أو انين 
أحدٌ سوّى من ذكرناه ني الباب الأول من الوالدين . وبرت معهم 
لوج والروجة . فإن حَلْفَ المت زوجاً او زوجة ؛ كان للزّوج 
اربع ا للرّوجة الشمن » والباقي للولد على ما يناه . 

ولا يرث مع الولد للصّلب ولد الولد ولا الخ ولا الأت ولا 
أولادهما ولا الجدٌ ولا الجدةٌ ولا العم ولا العمّة ولا الخال ولا 
الخالة ولا غيرٌهم من ذَوِي الأرحام . 

وإذا حَلَّفَ ابت ولدين ذكرين أحذهما أكبرٌ من الآخر » 
عطي الأكبرٌ منهما ثيابَ بدنه وخائّمه الذي كان يَلْبَمّهِ وسيقه 
ومُضحَفه . وعلى هذا الأكبرٍ أن يَقْضِيّ عنه ما فاته من صيامر 
او صلاة دون أخيه الآخر . وكذلك إن كانوا جماعة » أعطي 
الأكبر منهم ما ذكرناء . فإن كان الأكبر رٌ من الأولاد أنْنّى ؛ لم 
تغط شيئاً » وأعطي الأكبرٌُ من الذكور . فإن كانوا سَّواءَ في 
السن » لم يُخّصّ واحدٌ منهم بشيء من جملة التّركة . وكذلك 


0 النهاية في رد الفقه والفتاوى 
إن كان الأكبرٌ سفيهاً او فاسد الرّأي ؛ لم يُحَبّ من الشركة بشي ء. 
وإن لم يلف الميّت غير ما ذكرناه من ثياب جاده وسيفه وخائّمه؛ 
كان بين الورثة ؛ ولم يُخَصّ واحد منهم بشيء على حال . 

إوولة الولد يقومٌ مقا الولد إذا لم ب كن هناك ولد للصّلب . 
وس واحد د منهم يقوم مقام من يتقرّبُ به . فإن حَلَّفَ اميت 
ابن بدت وبنت ابن ؛ كان لبنت الابن الثائان 3 ولابْن البنت 
الثلث فإن عَلْفَ أولاة ابن وأولاة بنت ذكوراً وإناثاً » كان 
لأولاد الإبن اللئان بسله للذّكر مثلّ حظ الأنثيين » ولأولاد 
البنت الثلث » الذّكرٌ والأنثى فيه سوا عند بعض أصحابنا . 
وعندي أنَّ المالَ ببتهم للذّكر مئل حظٌ الأنثيين 

| فإن حَلْفَ بدت ابن » ولم نا رم »ان لاا 

. وكذلك إن حَلَْفَ أكثر منها ٠‏ كان الال كله لمن . 

له وليل يها ؛ كان لها الصف سي 
مها » والباتي رُدّ عليها بآية أولي الأرحام . وإن عَلْفَ بنْتَي 
بنت ؛ كان لهما التَصِفٌ أيضاً بالقّسمية الي تناولت أمهما : 
لبي رد عليهما عل ها قلناه . فإن حَلّفَ بنتئ بِنْتَيْن ؟ كان 
لهما الثاشان نصيب أمهما ؛ ؛ الباق ير عليهما بآية أو الأرحام. 
وعلى هذا يَجْرِيٍ مواريث وَلّد الولد درا أم كثْرُوا". فإ كل 


واحد منهم يَأَدذُ نصيب مَنْ يتقرّبُ به حَسَبَ ما قدمناه . 


وها ليم ِ 8 7 
وكل من يَأَخَذُ الميراث مع الولد للصلب ٠‏ فإنّهِ يَأَخْذُ مع ولد 


كتاب المواريث الله 


الولد مثلّ ذلك من الوالدين اوالزدجر والرُوجة. ولا ب يرث مع ولد 

الولد وإن تَوَلَ من ايرث مع الولد للصلب من أخ. وأَخْت ولا 

أولادهما ولاجدٌ ولاجدة لاع ولاعمّة ولاخال ولا خالة ولا 

لاد مله ولايثُ مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا 
مع الولد للصلب ولد الولد لأَنّهم أقربُ ببطن . 


باب ميراث الاخوة والاخوات 


إذا حَلّفَ المت أخاً لأبيه وأمَه اولأبيه ؛ ولم ُخَلَّفْ غيرّه؛ 
كان الما له . فإن حَدَفَ حورن أب وأ او لأب ولم يُخلْفْ 
غيرّهما ٠‏ كان الال بيتهما نصفين . فإن حَلَنَ ثلائة إخوة 
فصاعداً لأَب ٠‏ أولأم وأب » ولم يُخَلَّفْ غيرّهم ؛ كان الال بينهم 
بالسويّة . 0 

فإن خَلَفَ إخوة وأخوات لأَب او لآب م » ولم يُخَلفْ 
غيرّهم + كان الال بهم لذّكر مدل حظ الأئيين . 

'فإن. حَلْفَ أخوين أحدهما لأب والآخبر لأب وأمّ ؛ كان 
امال لأ م الأب الم ٠»‏ وسقَعطَ الأخ من الأب . فإن حَلّفَ 
أخا لب وأ وإخوة وأخوات لآب » كان المال للأخ من قبل 
الأب الام دون الوخوة والأخوات و الأب . 

. فإن خَلّفَ أخنا لب :وأ وأخداً أب او أختين له أو أكثر 
منهما او أخا لأ او إخوةٌ له ؛ كان امال للحت من الأب 
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والأمّ » وسقّط الإخوةٌ والأّحوات من قبل الأب, يكونُ النصف 
لها بالنّسمية ؛ والباقي رد عليها ؛ لأنها تجْمَمُ السببين . 
يقرب بسببين ولي يَعَقربُ بسبب واحد . ومكذلك إن 
كانتا أخعين مع من ذكرناه من الإخوة والأخوات ؛ كان لهما 
الثغان بالّسمية » والباقي رد عليهما » وسّقّطَ الباقونَ من قبل 
الأب . 

فإن حَلْتَ أخا لأم ؛ ولم ملف غيره ؛ كان الال كله له : 
السّدس باليّسمية والباقي رد عليه بآية أُوْلي الأرحام . فإن 
َل أخوين من الأ فصاعداً » ولم يلف غيرّهما ؛ كان لهما 
لمال كله : اثلث بالنّسمية » والباقي رد عليهما مثل ما ذكرناه . 
وإن حَلْفَ إخوة وإخوات من قبل الم ؛ كان أيضاً اليراث لهم : 
اللث بالنّسمية » والباقي رُدّ عليهم » ويكونٌ الذّكرٌ والأنثى فيه 
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سَوَاء . 

فإن خَلّفَ أخاً لب 00 وأخا لأم وكان الأخ من الم اْسَديُ 
والباقي للأّخ من الأب الم . فإن حَلَفَ إخوة من قبل لم 
وإخوة من قبّل الأب الام ؛ كان للإخوة من بل الام الثلثُ . 
والباقي للإخوة من قبل الأب ١‏ والأم . فإن لف إخوة وأعوات 
من قبل الأب والأم ؛ وإخوةٌ وأخوات من قبل الأم ؛ كان للإخوة 
والأعوات من قبل لم اثلث بيتهم بالسّوية » والباقي للإخوة 
والأخوات من قبّل الأب والأم للذّ كر مثلّ حظ الأثنين 





كتاب المواريث يف 


1 


فإن حَلفَ أختا لأم وأخاً لأب وأم ؛ كان للأحت بن قبل 
الم ادن ؛ والنصفٌ للأعت من قبل الأب والام. بالنّسمية » 
والباقي رد على الأحت من قبل الأب والأم الأنها تَجْمَعْ 
السببين ؛ ولأ النقصان داخيل عليها ألا ترَى أنه ٠ل‏ كان مي 
نوج او زوجة ؛ كان له حقه : إِما الصف إن كان زوجاً أو 
الربع إن كانت زوجة ؛ وللأخحت من قبل الأم السَدسُ سهمُهما 
المسم ى ‏ وما يَبْقَى فهو للأخت للأب والأم. 


فإن إن لف أختين فصاعداً من ٠‏ قل 0 : وأختين : فصاعداً 


الت 4 وم ببق ى وهو الثائان بين الأخمين أو لأعوات من 


قبل الأب والأمّ » فإن كان معهن زوج او زوجة ؛ كان له 
حقه 05 الصف إن كان زوجاً ؛أه الربع ! إن كانت زوجة 3 
والشّلث للأخقين أو الأخوات من قبل الأمّ » وما يَبْقَى فللأختين 
أو الأحوات من قبل الأب والأمّ . 

فإن خَلفَ أخاً أو أأختاً من قبل الأمّ وأخاً لَب ؛ كان للأخ 
أو الاخعت من قبل الم السّدس ؛ والباقي للأخ من قبل الأب . 
فإن لف إخوة وأخوات من قبّل الأم » وإخوة وأخوات من قبل 
الأب ؛ كان ؛ للإخوة والأخوات من قبل الم ثلث بيتهم بالمويّة 
والباقي بِينَ الإخوة والأخوات من قبل الأب » للذّكر مثل حظ 
الانثيين . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ؛ كان له حقّه 2 


عي امي 


إِما النَصفٌ إن كان زوجاً أو الربع إن كانت زوجة . والثلث 


لفائلة النهاية قُ رد الفقه والفتاوى 


للإخوة والأخوات من قبل الأم لا يُنقَصُونَ عله » والباقي 
للإخوة والإخوات من قبّل الأب على ما بِيّنّاه للذّ كر مثلّ حظ 
الأنئيين . 

فإن حَلَفَأحاً أو أعتاًاً أو إخوة وأخوات من قبل الأمّ وأختا من 
بل الأب ؛ كان لأ أو الاخت أو الأخوة اوالأخوات من قبّل 
الم همهم المسبّى : سدس أو الثّنث ؛ وللأت من قبل الأب 
النُصِف بالتسمية ؛ والباقي رد عليها . لأنّه لو نقص من الصف 
كاذ النقصان داخلاً عليها . الا تَرَى أَنّهِ لو كان في الفريضة 
نوج او زوجة كان له حقنه : التصف إن كان زوجاً » أو 
الريع. إن كانت زوجة ؛ وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات 

من الأ ادس أو الثنث ؛ وما يَبْقَى للدت لآب . 

فإن خَلَفَ أختينٍ او إخوة وأخوات من قبل الم ؛ وأختين 
أو أخوات من قبّل الأب ؛ كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ : 
الث بيتهم بالسّويّة » والباقي وهو الثاغان 5 الأحدين أو 
الاخوات من قبّل الأب . فإن كان في الفريضة زوج او زوجة » 
كان حقّه 70 النْصفٌ إن كان زوجاً » أو الربع إن كانت 
زوجة » والثّلتُ للاخوة والأخوات من قبل الأُمّ لا يُنْقَضُونَ عنه 
والباقي للأختين أو الأخوات من قبّل الأب لا يرَادُونَ على ما 
بقِيّ شيقاً. 


م 2 2 2 مي لماعم 
فإن حَلَفَ ثلاث إخوة متفرقين ؛ كان للاخ من الام السدس 


كتاب المواريث أخناء 

والباقي للخ من قِبّل الأب والأم » وسَقَط الاخ من قبل الاب . 
فإن عَنّفَ إخوة وأخوات من قبل أب وم 2 وإخوة وأخوات 
من قبل الأب » وإخوة وأخوات من قبل الأَمّ ؛ كان للإخوة 
والأخوات من قبّل الهم الث بيتهم بالسّويّة » لا يُنْقَصونَ 
عنه ؛ والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ؛ وسّقّط 
الإخوة والأخوات من قبل الأب 

فإن حَنَنَ ثلاث أخوات متفرّقات ؛ كان للأحت من قبّل 
لم الندس ٠‏ والباقي للأأخت 9 قبل الأب والأم » وسَّقَطْتَ 
الأحتُ من قبل الأب على ما يناه . فإن كان في الفريضة 
زوج أو زوجة ؛ كان له حقّه : النْصِفْ إن كان زوج والربع 
ان كانت زوجة » والسدسُ للأأخت من قبّل الم 2 والباقي 
للأخت من قبل الأب والأمّ على ما بين ؛ وسَقَطَت الأخت من 
قبل الأب . 
ولا يَرِثْ مع الإخوة والأخوات سَوَاءِ كانوا من قبل الم او 
من قبل الأب الم او من قبّل الأب ؛ أحدّ من دوي الأرحام » 

من العم العم وأولادهما » والخال والخالة وأولادهما . ويَرث 
معهم الجَد والجدةُ على ما نُبيّنه في باب مفرّد ؛ إن شاء الله . 

ولا يرث معهم أيضاً وإن اختلفت أسابهمٍ أَحد من أولاد 
الإخوة والأخوات ؛ سوا كان أولادٌ الإخوة والأخوات من قبل 
الأب أو من قبل الأب والأمّ او من قبل الأمٌ وعلى كل حال . 


ع5 النهاية في ممرد الفقه والفتاوى 
ع إل 0 8 2# 017 وممس مه 01 
دسم الزوج والزوجة ثابت معهم على ما بيناه » لا ينقصان 
7 0 و 2 1 
عدا سي لهما ‏ ولا يُرَادَانِ عليه : التصف إن كان زوجاً » 


والربع إن كانت زوجة » ليس لهما أكثرٌ من ذلك على ما 
بيّناه. 


باب ميراث الازواج 


اوج له النصفٌ مع عدم الولد مع جميع ذَوِي الأرحام 
قريباً كان او بعيداً لا يُزَادٌ عليه ولا ينقَصُ منه وله الربع 
مع وجود الولد واحداً كان أ, انين ؛ ذكراً كان أو أنثى »: 
لا يراد على الريع شيا ولا يُنقَصّ منه . 

والرّوجة لها البح مع عدم الولد مع جميع دوي الأرحام ؛ 
ولها امن مع وجود الولد لا اه عليه ليه ولا يَنْقَص منه . ف إن 
عَنّفَ الرّجلّ زوجتين او ثّلاثاً او أربعاً ؛ كان لهنّ الثّمن أو 
ربع بهن بالمنوية لا يُرَدْنَّ عليه شيعاً . وإن كان لرجل 
أربعٌ نسوة ؛ فطلّق واحدةً منهن ثم تَرَوّجَ بأخرى 0 

2 


مات 00 000 


0 


١‏ ا ند 
ا 


3 
انَّلانِي ل واحدة مني" ؛ ولم تتميز منهن . 
ومن طَلَّقَّ امْأَنَه طلاقاً يَحِْكُ فيه الرّجعة » ثم مات ؛ فإنها 
ترثه ما دامت في العدة » ويّرئها هو أيضاً إن ماتت في العدّة . 
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فإذكانت التطليقة بائنة » فلا توارث بينهما على حال . 

وامرأة إذا لم يَدْخْلْ بها وطلّقها وجا ؛ الْقَطمَت العصمةٌ 
بيتهما » ولا توارث بينّهما بيتهما على حال . وكذلك من لم مَل 
المحيض ومثلها لا تحيض » والآبسة من المحيض في سن من لا 

وإذا مات الرّجل عن امرأته قبل الدّخول بها قبل الطّلاق ؛ 
وَرِنََهُ كما تنه المدخول بها » وكان عليها ألعّدةٌ كاملةً على 
ما يناه . 

والصّبِيانَ إذا زُوْجًا » وكان الذي تَوَلَّ العقدَ عليهما 
بواهما » ثم مات واحد منهما قبل الباوغ ؛ فإِنّه يرث صاحبّه 
فإن كان العاقدٌ عليهما غيرٌ الأبوينٍ كائناً من كان » فلا توارث 
بيتهما حتى يَبْلّغا يرا بالعقد . 

فإِنِ مانت الصَبِيّةٌ قبل البلوغ » وكانَ الصَبِيّ قد بَلَعْ » 
ورَضِيَ بالعقد ؛ لم يَرِنْها » لأ لها الخيارَ إذا بَاعْتْ . وإن بَلَمَت 
الصَبِيةٌ ورَضيِّتَ بالعقد » ولم يبل الصَبيّ ومات . الضّبِي و 
فإِنّها لا تَرِنّه أن له الخيارَ إذا بل ٠‏ فإن بَلَْ الضبي ورضي 
بالعقد » ولم تبلغ الصِيّةٌ ومات الضَبِي ؛ عُزِلَ ميراث الصَبيّة 
منه إلى أن مَبلّغ . فإذا رَضِيَتَ عند البلوغ, بالعقد ؛ حُلّفَتْ بالله 
تعالى : أَنَّه ما دعاها إلى الرضا بالعقد اّمم في امال . فإذا حَلَفَتَ 


سُلّمَ اليها حقّها منه » وكذلك القول ني الصّبِيّ سواء . 


0 
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والمرأة لا تَرِثْ من زوجها من الأَرضين والقَرَى والرباعر من 
الدُور والمنازل » بل يُقَوُمُ الطُوبُ والخشبُ وغيرٌ ذلك من 
الآلات ؛ وتُعْطى حصّتّها منه» ولا تُعْطَى من نفس الأرض شيقاً . 
وقال بعضٌ أصحابنا : إِنَّ هذا الحكمَ مخصوص بالدّور والمنازل 
دون الأرضين والبساتين . والأوّل أكثرٌ في الرّوايات ٠‏ وأظهرٌ 
في المذهب . وهذا الحكمٌ الذي ذكرناه » إِنّما يكون إذا لم يكن 
للمرأة ولد من الميّت . فإن كان لها منه ولد » أعطيّت حقّها من 
جميع ما ذكرناه من الضيّاع والُقار والدذور والمساكن . 


وإذا حَلَّمَتَ المرأَةٌ زوجاً ؛ ولم تُحَلّفْ غيرّه من ذي وسور 
قريب أو بعيد ؛ كان لوج النُصفُ بنصٌ القران 2( والباقي 


و 


ُدٌ عليه بالمحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمّد » عليهم 
السّلام . وإذا حَلْفَ الرّجل زوجة ولم يُخَلّْفْ غيرّها من ذي 
رحمر قريب أو بعيد ؛ كان لها الربع نص القرآن » والباقي 
للإمام . وقد روي : أن الباقي يُرَدٌ عليها كما يُرَد على الرّوج . 
وقال بعض أصحابنا في الجمع بِينَ الخبرين : إِنَّ هذا الحكم 
مخصوصٌ بحال غيبة الإمام وقصور يده . فَأمّا إذا كان ظاهراً ؛ 
فليس للمرأة أكثرٌ من الرّبع » والباقي له على ما بِيّنّاهِ . وهذ 
وجه قريب من الصّواب . 
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باب ميراث أولاد الاخوة والاخوات 


أولادٌ الإخوة يقومونٌ مقامٌ آبائهم ذكوراً كانوا او إناثاً » 
واحداً كان أو أكثر منه ٠‏ إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات . 
وأولاد الأخوات أيضاً يقومون مقام الأخوات ٠‏ إذا لم يكن 
هناك أخوات ولا إخوة . فإن لف المت أولاة. أخر لاب 2 
أو لب ؛ ولم يُخَلْفْ غيرّهمٍ ؛ كان الميراث بي بيتهم للذّكر مل 
حر الأنفيين . فإن حَلّفَ أولاد أخ لآب 5 وَأَوْلادَ أخر 
لآب ؛ كان امال لأولاد الأخر للب ولام » وسّقط أُولادٌ الأخر 

من الأب . وإن حَلْفَ أولا أخت 5 وأمر وأدلام أخ وأخت 
لب ؟ كان الال لأولاد الأحت و قبل الأب ٠‏ والأم 2 ويسقط 
أولاد الأخر والأخت من قبّل الأب . فإن حَلَّفَ أولاة أخر أو 
أخت لأب ولم يَُلْفَ غيرّهم ؛ كان الميرالث بينهم للذّكر 
مدل حقٌ الأنئيين ؛ فإن حَلْفَ أولاة أخر 1 أحت لأمْر ولم 


يُخَلْفْ غيرّهم ؛ كان الال لهم ؛ الذّكر والأنثى فيه سواء . فإن 
عَلْفَ معهم أولاد أخر لأب او لب دمر او أو لاد أخحت لب 


# 
ع 


أو أولاد أت لآب ٠‏ وام 4 كان الأولاد الأخ _ أو الأعت 
من قبل الم السّدس ؛ الذّكر والأنثى فيه سواء » والباقي 
لأولاد الأخر للب او لآب وال او أولاد الأعت من قبّل 
الأب او من قبّل الأب والأم » للذّكر مغل حا الأنئيين . 
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الت إن كاذ وميا ولي إن كانت زوجة ملألا الأخر 
1 الت من 0 السندس 4 والباني لأولاد الأخر أو الأحت من 


فإن خَلَفَ أولاد ع او أولاة أخت من م وأولاد أخْر او 


عد 


أخت من أب وأولادٌ أ 9 أت 0 أب ا ؟ كان لأولاد 
8 


2 


لأولاد الأخر أو الاخحت من قبل ما ٠‏ والأم 2 ومقط رلا 
الخ أو الأخت م: ن قبل الأب : 

فإن حَلّفَ أولاد أخر لآب وأ وأولادٌ أخت اله أيضاً » 
ولم يحل وغيرهم ؛ كان لأولاد الأخر من الأب والأم التغان » 
للذكر مثل حظ الأنشيين ؛ ولأولاد الأخمت من الأب والأم 
الثْلثْ الباقي : للذكر أيضاً مثلّ حظ الأنثيين . وكذلك إن 


عط 


كانوا أولادٌ أخر لآب وأولاد أت من أب » ولم يكسن 
معهم غيرهم ؛ كان اليراث مثل ذلك على ما بين على السّواء . 


فإن خَنّفَ أولاد أخر أب ٠‏ وأم وأولاد أخت لهما © وأولاد 
أخر َم وأولاد أخت لها كان الأولاد الأخر وأولاد الأعت من 


قبل الأ اثلث 2 ولأولاه دالأخ من ذلك السّدس بر بينهم بالسوية 
والْسدسث الساقي الأولاد الأخت من قبلها 2 اذك والأنثى فيه 


اع ويَبقو الثاذان من أصل المال > فيكون لأولاد الأخر من 
/ 


- 


5 
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1 9 هد 20 5 اع ام 0200070 
قبل الأب والأم الثلثان : للذذكر مثل حظ الأنشيين ؛ واثثلث 
الباني مر ثلث 0 لأولاد الت ١‏ من ع الأب ولأ 2 


هو 


ثلائة ٠‏ ولأولاد الأعت من قبّلها سدس آخر ثلاثة فتصر 
8 4 ويبْقَى الى عشر 4 فيكونٌ الثائان منها لأولاد د الأخ 
للب والأم ثمانية بيهم على ما قدّمناه » والثلتُ منها وهي 
الأربعة لأولاد الأخحت من قبّل الأب والأم . 

فإن كان في الفريضة زوج ؛ كان له النُصِفُ من أصل الال . 
َْجْمَلَ الفريدة من انْنى عشر : فيكونٌ للرّوج النَْصِفُ سنّةٌ » 

2 4 2 # واه 2 4 

ولاولاد لاخر من قبل الام اأسدسٍ اثنان ٠‏ ولاولاد الاخحت 
من قبْلها 0 2 انان ؛ وى انان وهو ّدس 3 
فَيَنْكِرٌ على أولا. الأخر والأخت من قبل الأب ٠‏ والأم 
فُضْرَبُ سهاهم وهي ثلاثة في أصل التّركة 2 وهي الى عشرٌ 
فتصيرٌ ستة وثلاثين » فيكون منها لوج النَصفٌ ثمانية عش 
سهماً ؛ ولأولاد الأحت من الم السدمرث سنَّةٌ . وكذلك لأولاد 
الأخر من قبَلِها سدس 227 سن ؛ فتصيرٌ ثلثين » وتَبقَى سن 
فيكون الثاثان منها ؛ وهي أربعة لأولاد الأخر من الأب والأم 2 
والثّلثُ . وهو انْنَان لأولاد الأخحت من قبّل الأب ٠‏ والأم » وقد 


ثمانية عشرٍ 2 فيكو . من ذلك لأولاد الأخرء من الام ادم 


8 


0” 
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استوقيت الفريضة . 

فإن كان في الفريضة زوجةٌ ؛ كان لها الربعٌ من أصل امال » 
والباقي يُقْسَم على ما قاّمناه جل الفريضة من ى عشر » 
فيكونٌ للرّوجة الربع ثلاثةً » ولأولاد لخر من الأ" اندم 
اثنان ؛ ولأولاد الأت من قَبلِها سدس آخبر ؛ فتصير سبعة 2 
وتَبَق َبِقَى خمسةٌ » تكد على أولاد الأخر ولخت من قبل الأب 
والأمّ . فتَضرَبُ سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي 
انْى عشر ؛ فتصيرٌ ستةً وذّلانين . فيكون للزوجة الربع تسعة » 
ولأولاد الأخر من الأم” السدس سبَّةٌ ولأولاد الأعت من قَبلِها 
مئل ذلك سئة ؛ فيصيرٌ الجميع إحدى وعشرين سهماً» وتبقي 
خمسة عشرّ سهماً ؛ فيكو لأولاد الأخر امن قبل الأب والأم 
لثاشان عشرة » ولأولاد الأخت من قبلِهما الثْلْ من ذلك خمسة. 
وقد اسْتوفيت الفريضة . 

وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب 
الفرائض من أولاد الوخوة والأخوات . إن ذلك لا يَنْحَصرٌ 2 
فينبخي أن يُعَرَفَ الأصل فيه . 

ولا يرت مع أولاد الأخر وأولاد الأعت من أب كانوا أو 
من أب وأ خاصّة ؛ أحد من أولاد ولد د الأخر ولا أولاد ولد 
الأحت وإن كانوا من الأب والأم و كما لا يرث مع الاخ أ 
الأخت » وإن اخْتَلَفَتْ أسبابّها أَحد من أولادهما ؛ وان قَويَت 
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مس 


سبايهما ؛ لأنهم أقرب ببطن » ومن كان أقربُ فهو 
بالميراث . 

ولا يرث مع أولاد الإخوة والأعوات من قبل أب كانوا 
امن قبل أم » او من قبل أب وأم » أحد من قي الأرحام 4 
إل الجدّ أو الجثة على ما بيه فيما بعد . ولا يرث معهم عَم 
ولا عمّةٌ ولا خال ولا خالة ولا أَحد من أولادهم على حال . 

وسهم الرّوج والزوجة ثابت معهم : النصف إن كان زوجاً » 
والربع ! إن كانت زوجة ولا ينان عن ذلك » لا يُرَادان عليه 
ما بِيّنّاه والباقي يكونٌ بد بيهم على ما يناه . 


باب ميراث الاجداد والجدات 


إذا خلّفَ الت جد من قبل أبيه أو جدته ولم يُخَلْفْ 
غيرّه ؛ كان الال له عَلمََْا » كان الال ببتهم ٠‏ للأكر مثل 
عط الأنغيين . وإن حَنْفَ جا من قبل مه او جِدّتّه منها » ولم 
يُخَلَّفْ غيرّه ؛ كان الميراث له . فإن حَلَّمَهُمَا » كان المال بينّهما 
نصفين . فإن حَلّفَ جده وجدنّه من قبّل أبيه » وجده وجدته 
من قبل أَمِّ ؛ كان للج والجدة من بل الأب الثائان » نصيب 
الأب للذّكر مثلّ حظ الانفيين » وللجدّ والجدّة من قبل الأم 
ثلث بيّهما بالسّويّة 

فإن كان في الفريضة زوج او زوجة ؛ كان للرّوجٍ النْصِفُ » 
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كانا حَبَيّن ؛ لكان | 3 التّتُ وما يَبقَى فللاب . 


فإن خَلَفَ جداً من قبل أبيه أو جدّته منه ؛ وجده 8 قبل 
مه | و اجدته منها ؛ كان للجد أو الجدّة من قبل الم اثلث 
نصيب الم ؛ والباقى للجدٌ أو الجدّة من قبّل الأب نصيبٌ 
الأب . فإن إن خَلّْفَّ جد وجنّه من قبل أبيه 
من قبل أ ؛ كان للجد أو الجدَِ من قبل الم اثلث نصبيٌ 
لم ونان بِينَّ الجدٌ والجدّة من قبّل الأب » للذّكر مل 
حظ الأنثيين . فإن حَلَفَ جه او جدتّه من قبل أبيه » وجَدَه 
وجدّته من قبل , ؟ كان للجدٌ والجدة من قبل الم الثْلثُ 
بيتّهما بالسّويّة ٠‏ والثّلئان للجد أو الجدّة من قبل الأب على ما 


32 


ماس 


3 وجده او جِدتّه 


5 
أمه 


بس أ 
سثاه. 


ولا يَرِثْ مع الج والجدة من قبل أب كانا او من قبل 

أ 2 أَحدٌ من ذوي الأرحام ؛ غير الإخوة والأخوات وأولادهم 

على ما نبيته . ولا يَرِتْ معهم عَم ولا عمَةٌ ولا خال ولا خالة » 
ولا أحدٌ من أولادهم على حال . 

كذلك لا يَرِتْ مع الجد الأدنى ولام الجدّة الدنيا » من 

ل الأب كان و من قبل أ ٠‏ الجدٌ الأعلى . ولا الجدَةٌ العلا » 
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م2 


من قبّل أب كانا او من قبل أم » كما لا يَرثْ الجدّ والجدّةٌ مع 
الأبوين . ش 

وجد أبي الميبيت وجدّته » وجد أ اميت وجدتها ؛ يِتقاسَمون 
الملل ع كما يتقَاسَم جد الت وجدّثه من قبل أبيه وجذه 
وجدته ص قبل م » إذا 0 58 هناك ج اميت ولا جدثه لا 
من قبل الأب ولا من قبل الم 

فإذا اجتمع جد أبي ليت وجدثه من قبل أبيه وج أبيه 
وجدنّه من قبل أمّه 2 ؛ وج أ اميت وجِدثها من قبل أبيها 2 
وجدها وجدنها من قبل أمّها ؟ كان لأجداد الأب الثفان . 
منها ثُلنا الثافين للجدّ والجدّة من قبّل أبيه ٠‏ بينّهم للذّكر 
مثلّ حظٌ الأنشبين ؛ والثْلثْ الباقي وهو ثُلتْ لثاشين للجد 
والجدّة من قبّل مه » بينّهما أيضاً للذّكر مثل حظا الأنشين 2 
اثلث الباقي من أصل امال للجدّين والجدّتين من قبل لأَمّ؛ 
النُصفُ من ذلك »وهو لدي من أصل المال للجدٌ والجدة من 
قبل أب أُم اميت بيتهم بالسّويّة » والنّصفُ الآخرُ بين الجدٌ 
والجدّة من قبل أنها بيتهما أيضاً بالسويّة . كتَجْمَل الفريضة 
من مائة وثمانية : منها الثْلث للجدّين والجدتين من قبّل أم 
الت » وهو سنّةٌ وثلائونَ سهماً: للجدّ والجدّة من أبيها النَصفْ 
من ذلك » ثمانية عشرّ » لكل واحد منهما تسعة . وللجدٌ والجدّة 
من قبل أمّها النَصفْ الباقي » وهي ثمانية عشر » لكل واحد 
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منهما تسعة ٠‏ وبي الثائان من أصل المال » وهو انان وسبعون 
سهماً : للجدّين والجدتين من قبل أب المت منها لئان وهو 
ثمانية وأربعون سهماً » للجدّ والجدّة من قبّل أبيه : للج 
انان وثلاثون سهماً » وللجدّة ستة عشر سهماً . وَالثّلث الباقي » 
وهو أربعة وعشرون سهماً » للجدٌ والجدّة من قبّل مه . منها 
للجدّ سنَّةَ عشرَّ سهماً » وللجدّة ثمانية أسهمٍ . فذلك مائسة 
وثمانية أسهم وقد اسْتوفيت الفريضة . 

والجدٌ من قبّل الأب يقاسمٌ الإخوة س قبل الأب ٠‏ والأم 
والأخوات منهما » ويكونُ كواحد منهم يسْتحق م َه 
أخ منهم : إن كان واحداً ؛ قاسّمه المال نصفين ؛ وإن كانوا 
أكثرَ من ذلك ؛ فعلى حساب ذلك » بالغ ما بلغوا . وإن كانت 
أخماً ؟ كان للجدٌّ الثائان ؛ وللأخت الثلث . وإن كن أخوات ؛ 
كان هو كأخر معهن ٠»‏ الال بيتهم للذّكر مثل حظ الأنئبين . 

وكذلك ا الإخوة والأخوات من قبل الأب » إذا لم 
يكن هناك إخوةٌ وأخوات من قبل أب وأم 2 ويكون كواحر 

منهم على لتيب الذي رتّبناه . فإن لجمع جد وأح 2 او أت 
أو إخوة وأخوات من قبل أن 2 ؛ وإخوة وأخوات من قبل 
الأب كان المال للجدٌ حِ الأخ أو الت أو الإخوة والأخوات 
من قبل الأب الم » بيتهم للذّكر مل حظ الأنشيين ؛ وتَسقط 
الإخوةوالأحواث من قبل الأب . 
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والجدّةٌ من قبّل الأب بمنزلة الأحت من قبل الأب والأم 
أو الأأحت من قبَّل الأ ع تَقَابِم الإخوة والأعوات من قبل 
الأب والأم كما تقاسم الأأحت منهما . وإن صادفت إخوة 
وأخوات من قِبَّل أب لا غير ؛ قاسّمتهم ؛ كما قاسم الأحت 
مله , 

والجدٌ من قبل الم بمنزلة الأخر من قبل الأمّ ؛ يَُاسِمُ من 
قاسمه الأخْ من قيلها على الوا ويسْقطُ في الموضع الذي يَسْقْط. 

وكذلك الجدة من قبل الم بمنزلة الأحت من قبليها 2 
قاسم من مامه على حد واحد ؛ تا في الموضع الذي 
تسقّط . فإذا اجتمعا » كانا بمنزلة أ وأخت من قبل أم » 
يُقَاسِمَانِ من يُقَاسِمه الإعوةٌ من قبل الأمّ ويَْقطَان في 3 
الذي يَسْقَطَان فيه . فإذا اجتمعا أو اواحد منهما 0 أخر 
أت أو إخوة وأخوات من قبل الم » مع أخر أو أخنٍ أو 
إخوة وأخوات من قبل أب وم » أو من قبّل أب » وجد أو 
جدّة من قبل أب 3 كان للجد والجدة من قبل الم والوخوة 
والإخوات من قَبَليها ؛ ثلث ينهم بالنويّة. » والباقي للأخ أو 
الأحت أو الإخوة والأخوات والجدٌّ أو الجدّة من قبّل الأب » 
لكر مثلٌ حظ الأنشبين على ما يناه . ْ 

وأولاد الإخوة والأأخوات » وإن يلوا » من قبّل أب كانوا 
و من قبل أب وام »او من قبل أم خاصة ؛ يقومونَ مقام 


أ 
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الوخخوة والإخوات قي مقاسمة الجدّ والجدّة 4 إذا لم يكن هناك 
092 مه 2 
إخوة ة ولا أخوات” 3 وياخذون نصيب سس يَتَفَرَبُونَ به اليه من 


خْ أو أخحت على حد واحد ولا يَسْقّط أحد منهم وإن 7 
ببُطون كثيرة على حال . 
2 َك مم ع مت 
والجد والجدة وإن عليا من قبل اب كانا أو من قبل آم 2 


فإنهم يُقاسِمُونَ الإخوة والأخوات على م رتبناه . ؤإذا اجتمع 


0 م امع 
| 


ب وجدثه وحد أمه وجدثها 3 و جد المت وجذته من 
قبل بيه 32 وجدّه اوجلته م قبل أ 4 كان الذي قاسم 
الإخوة والأخوات سج اميت وجذنه من قبل أبيه ومن قبل مه 3 
ويَسقّط جُ الأب ٠‏ والام وجدَتها .ثم على هذا الحساب » لأدنى 


وكمر 


يمئع الابَعَدَ 2 إذا كان موجوداً باقياً . فإذا عدم 2 قام الأبعدٌ 


امد 


0 
حدك 


مقامّه في مقاسّمة الاخوة والأخوات على ما بِيّنّاهِ . 


وسهم الزوج والزوجة ثابت مع الجد والجدّة على ما بيْناه . 


باب ميراث ذوي الارحام 


ميراث العمُومٍ والعمّات مثل ميراث الإخخوة والأخوات من 
قبل الأب على حدّ واحد . وميراث الحؤولة والخالات سشُ 
ميراث الإرخوة والأأخوات سَِ قبل الم على د واحد 2 للخؤولة 
والخالات الثلثُ نصيب الأم ؛ وللعُمومة والعمّات لئان نصيبً 
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- 
. 


م 


م 


الاب ٠‏ ليس بينهم نفاوت إل في مسألة واحدة . ابن 


العم من قبل الأب ٠‏ والأم مع العم من قبل الأب 0 أولى 
باليراث بما ثبت عن آل محمد » عليهم السلا . وليس كذلك 
ابن الأغر ان قبل الأب والأم اع الأعر من قبل الأب » » لان 
ل الأبارا َم أنه قرب ببطن . 

والزّيادة في الأسباب إِنَّما ثراعى : التّساوي في الرّج مثل 


م 
0 


0 


"كا 


خوين : أَحدُهما لأب أ والآخرُ لأب . فالذي للأب وام 
يكونٌ أَوْلَ بالميراث . فأَنًا إذا كان أَحدّهما أقربُ » فهو أولى 
بالميراث » وإن كان الأَبعدٌ له سببان . 

ومسألةُ العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن 
أئمّة آل محمّد د » عليهم السّلام وإجماعهم . 
فإذا حَلْفَ الميّتّْ عا او عبَّدٌ او عُمومةٌ او عمّات اوم 


وامنس م 


يُخَلَنْ معهم غيرّهم ؛ كان الميراث لهم . و اكذلك إن ترك عمومة 
وعمّات ؛ كان الما لهم للذّكر مثل حظ الأنشيين . فإن ترك 
عمين : أحدّهما لأب وأم والآتترُ لأب ؛ كان الال للعمّ من قل 
الأب والأم وسَقَط العم من قبل الأب . فإن خَلّف عميّن : 
أحذهما الأ والآحرٌ لأب وأم أو لأ ؟ كان للعم من قبل 
لم السَدمث ٠‏ والباقي للم من قبل الأب والأم او من قبل 
الأب . فإن ترك عمّة » ولم يُخَلّفَ غيرها ؛ كان الال لها . فإن 
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ترك عَمتَيّن ؛كان امال بيئهما نصفين . فإن حَلّنَ عله لأ وأم 
وعدا او عمّة او عُمومة او عمّات او عُمومة وعمّات من قبل 
الأب 0 كان المال للعمة من قبل الأب : الم 4 ويسقط الباقون 
من قبل الأب . فإن حَلّفَ عم من قبل الأمّ » وعمّةً او عَمَّاً أو 
عُمومة او عمّات او عمومة وعمّات من قبل الأب ؛ او من قبّل 
الأب والأم ؛ كان للعمة من قبل الم ادس » والباقي لمن كان 
من قبّل الأب والأم ٠‏ أو من قبل الأب . فإن حَلْفَ عُمومة 
وعماتٍ مختلفين ؟ كان للعمومة والعمات من قبل الم الثلث 
ببتّهم بالسوية » والباقي للعمومة والعمّات من قبّل الأب والأم 34 
للذكر مثل حظ الأنشيين 6 وسَقَط العُمومة والعيّات من قبل 
الأب . 
فإن خَلّف خالاً او خالة » ولم يُحَلَّفْ غيرّه ؛ كان الما له . 
فإن خلفهما » كان المال بيتهما نصفين . فإن خدّف خؤولة 
وخالات ؛ كان الحكم أيضأ شل ذلك ء ؛ سوام الميراث بيتهم 
أب ؛ كان 1 الال من يل الأب الم سقط الخال من 
ل الأب فإن علق خالين : : أحدّهما من يل الم 2 والأخر 
5 3 3 5 2 
والأمّ . فإن خلف ثلاثة 07 متفرّقين. ؛ كان للخال من قبّل 
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الم السَدينُ » والباقي للخال من قبّل الأب والأم » وسَقّط 
الخال من قبّل الأب . 

فإن خلّف خالين او خالتين فصاعداً من قبل لم ٠‏ وخالاً 
أو خالةً فصاعداً من قبّل الأب ا من قبل الأب ٠‏ والأم كان 
للخالين أو الخالتين من قبّل لم اثلث بيهم بالتوية ؛ 
والباقي للخال أو الخالة أ الخؤولة والخالات من قبل الأب 
كانوا او من قبّل الأب ؛ دلأ ؛ للذّكر أيضاً مثلّ حظ الأنثيين 
فإن خلّف خالة من قبل الم وخالاً او خالتةً فصاعداً م قبل 
الأب والأم او من قبل الأب ؛ كان للخالة من قبل الم ادس 
والباقي للخال أو الخالة أو الْخُؤولة والّخالات من قبّل الأب او 
من قبل الأب والأم » للذّكر أيضاً مثلّ حظ الأنثيين 

فإن خلّف عمّاً أو عمّة أو عُمومة أوعمّات أو عُمومة وعمّات 
متفرقينَ كانوا أو متّفقين ؛ مع ال أو خالة أو خؤولة اوخالات 
أو خؤولة وخالات ؛ كان من يقرب بالأأب واحداً كان أو كيد 
منه من الُمومة والعنّات لثانان على ما رتّبناه من الاستحقاق » 
والثّلثُ من يَتَقَربُ من قبل الم واحداً كان او أكثرَ من ذلك 
على ما ياه من الامتحقاق . 

ولا يرث مع العُمومة والعمّات واحداً كان أو انْتَيّن أَحدٌ م 

ني الم ولاب الم ؛ اختلفت أسبائهما أو انفقت » إلا 
المسألةَ التي استغنيناها في صدر هذا الباب » لأنهم أقربٌ ببطن. 
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وكذلك لا يرت مع الخؤولة لة والخالات أحدٌ من أولادهم , 
اختلّفت أسبابهم أو اتفقت » من غير استثناء بل بالإطلاق . 

ولا يرث مع العم والعمة واحداً كان أو اننيْنٍ أو أكثرَ أَحدٌ 
من بنى الخؤولة والخالات على حال » لأنهم أقربُ بدرجة . 

و كذلك لا يرث مع الخؤولة ةَ والخالاات ولام واحد 
ملهم ء أحدٌ من بي الأعمام والعمئات » لأنهم أقربُ ببطن . 

ولايَرث مع ولد العم والعمة وَلَدُ ولد د العم والعمة ملاع 
ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما ٠‏ كما لايَرث مع العم 
والعمة والخال والخالةٍ أحدّ من أولادهما ووَلد ولد د العم من قبل 
الأب ٠‏ والأم مع العم للأب » يكونُ امال لمم للأب ويُسْقّط وَلدُ 
ولد العم . وليس يَجَرِي ذلك مَجَرَى ولد العم للآن » لأنه قد 
ب 

وعلى هذا يَجْرِي ميراث ذَّوي الأرحام . فَكُلٌ من كان أقرب 
بدرجة كان أَُوْلَ بالميراث من الأبعد . 

وسهم الزوجر والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع 
الخؤولة والخالاات ومع أولادهم 4 لا بَنْقَصونَ عله : النْصفٌ إن 
كان زوجا ؛ والربع إن كانت زوجة 

والجدٌ والجدة من قبل أب كانا اومن قبل م كل واحد 
منهما كربا او يَعْدَا 3 بمتّعان العمومة والعمّات والشؤولة 
والخاللات وأولادهم من الميراث » ولايَرث أَحِد منهم معهما ولا 





كتاب المواريث /اه 

مع واحد منهما شيئاً على حال . 

لاير عم الأب ولاعمته ولاخالُ الأب ولا خالقّه والاعم 
الم ولا عيتها ولا خانها ولا خالتها مع عم الميّتَ وعمّاته وخاله 
وخخالاته على حال , لأنّهم أقرب بدرجة . فإن لم يكن ؛ هناك عم ولا 
عمِّةٌ ولاخال ولاخالة ؛ كان امال لهم على حَسّب ما يَنتَحِنُون. 
ب وعمّته وخاله وخالته وعم الأم وعتها 
وخخالها وخالتها 2 كان لعم الأب وعمّته وخاله وخالته الثافان . 
متها ثُلنا التاتينٍ عه وعتته لكر مل الأنشيين » وثلث التئَيْنِ 
لخاله وخالته بيتهما بالسوية » والثّلتُ الباقي من أصل امال يكونٌ 
لعم لم وعمتها وخالها وخالتها . منها العنها النَصِفٌ من ذلك 2 
وهو السدس من أصل المال ؛ الذّكد َالأنْنّى فيه سَّواء . والنَصفٌ 
الآخرٌ وهو السّدسُ من أصل المال لخالها وخالتها بيئهما بالسويّة. 

فَيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أنه . فيكونٌ 
لثلئان منها ؛ وهو انْنَان وسبعون ؛ لمن يتَقَرب من جهة الأب 
من عمّه وعمّته وخاله وخالته . فيكونٌ ذاثاه للعم والعمّة وهوثمانية 
وأربعون سهماً : للع من ذلك اثّنان وثلاثون سهماً » وللعئة 
ستة عشر سهماً . وثُّلث التْلتَيْن » وهو أربعةٌ وعشرون سهماً » 
بين خاله وخالته : للخال من ذلك اثْنى عشرَ سهماً » وللخالة أيضاً 
مثلٌ ذلك . وَالثُلحُ البائي من اصل المال ؛ وهو سَدَّةٌ وثّلاثُونَ سهماً » 


لاس عاض ابو 


| 


فإِذًا اجتمع ع عم 


لمن يتقرب من جهة الم : النَصفُ من ذلك » وهو ثمانية عشرٌ 
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سهماً للعمّ والعمّة لكل واحد منها 7 تسعة أنْهم . والتصفٌ 
الآخرٌ بينَ الخال والخالة مل ذلك » لكل واحد منهما تسعةٌ 
نهم ؛ وقد اسْتُوفيَت الفريضة . وعلى هذا ادير نَجْرِي فرايضُ 
ذوي الأرحام ٍ 

وأولاد العم والعمّة وإن لوا » أَوْلَ بالمال من عم الأب 
وعمّته ومن خاله وخالته ؛ كما أنَّ أولاد الإخوة أَوْلَ بالمال من 
العُمومة والعمّات . وكذلك أَولادٌ الخؤولة وإن سَفْلُوا » أَوْلَ من 
خال الأمّ وخالتها وعمّها وعمتها على كل حال . وكذلك أولادٌ 
ء 072 20 7 ع 
العمومة والعمّات وإن سَفلوا » أؤلى من خؤولة الأم وخالاتها 
وعُمومتها وعمّاتها . وكذلك أولادٌ الخؤولة والخالات وان 
سَفُلُوا » أَوْىَ من عم الأب وعمّتِه وخاليه وخالته على كل حال.لأنَّ 
مَوْلاء وان سَمَلُوا يقومون مقام من يَتَفَرَبُونَ به إليه . ومن 
يَتَفَرَبُونَ به إِمّا العم أو العم أو الخال 8 الخالة . ومؤلاء أولىَ 
من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الم وخخالاتها ٠‏ لأنهم 
أقرب بدرجة . 

وأُولادٌ العمومة يقومونٌ مقامّ آبائهم » إذا لم يكن عُمومةٌ 
ولا عمات » وَيَسْجُُونَ من الميراث من يَحْجُبهُمٌ الُمومة . 
وكذلك أولاد العمّات يقومون مقامٌ العمّات » إذا لم يكن 
إل أن 


يكونٌ هناك من هو أقربُ منهم . وكذلك أولادٌ الخؤولة 


و 


مار > وابرارو 


عمّات ولا عمومة 4 ويحجبون من يححجبه العئات 
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والخالات يقوموثٌ مقام آبائهم وأُمْهاتِهم » إذا لم يكن خؤولةٌ 
ولا خالات » وِيَمْنَعُونَ من الميراك من كان يَحْنَعَهُ الخؤولة 
والخالات . إلا أن يكونٌ هناك من هو أرب منهم . 

وإذا حَلَْفَ الببت أولاء عمومة متفرقين » كان لأولاد لمم 
من قبل الم الس ؛ بيتهم بالسُويّة والباقي لأولاد العم من 
قبل الأب ٠‏ والأم 2 سر مثلّ حظ الأَنْتََيْن » ويسقط أَولادُ 
العم من قبل الأب ٠‏ وكذلك إن حَلْفَ أولاة خؤولة متفرّقين » 
كان لأولاد الخال من قبل الأمّ اندم ب بيئهم بالسّويّة ؛ والباقي 
لأولاد الخال من قِبّل الأب والأم » للذكر أيضاً مثلّ حظا 
انين سواء ؛ وسقّط أولادٌ الخال من قبّل الأب . 

وحكم أولاد العمئات المتفرقات م حكم أولاد العمومة 
لمتفرّقين على السّواء . وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين 
مثل حكمر أولاد الخاللات لمنفرقات على السواء . , 

فإذا لف الميّت ابْنيّ ع وأحذهما أخ خ لأم ؛ كان المال 
للأخ من وبل الأ من جهة الاوّة لا من جهة أنه ابن عم 2 
وسقّط الآخر. 

فإن عَلّقَت انرأ ني ع » أحدُهما زوج ؛ كان لابن 
العم الذي هو لوج » النَصفُ بالروجيّة 2 والباقي بيتهما 
نصفين . فإن للف ابْنَيْ خالة » أحدهُما أخ لأب ؛ كان المال 
لابن الخالة الذي هر الأخ بسبب الأغْوّة » 5 بسبب أنه ابْن 
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4 


اه حك برك ات قا خم انس ا * 
الخالة »2 وسقط الاخ الآخر . فإن خلف الرجل ابنتي عسم 
إحداهما زوجته. » كان لابنة العم 2 هي الزوجة الربع بسبب 

ما 7 لغ وري و 


- 


فلحت بتي العم الب ٠‏ سهمان بسبب لوجي 3 5 


ع 


ستة ذه به وبين بشن الم لأ بها فين ؛ 
فيصيرٌ لهذه خمسةٌ من ثمانية » ولبلك ثلاثةٌ من ثمانية . 

فإن حلفت ارأة ابتئ ع أَحدُهما 5 ٠‏ كان لابن 
العم الذي هو الزوجٌ التَصفٌ بسبب الرُوجِيّة » والنصفٌ 
الآخرُ بينهما نصفين فَتْجْعَلُ الفريضة من أربعة » لأحد ابي 
العم بسبب الرَّوجيّة النَصِفٌ من ذلك انان » والنصف الْآخَرُ 
بيئهما لِكُلّ واحد منهما سهم . فيصيرٌ لابن العم الذي هو 
الرّوج ثلاثة ١‏ ولابْنِ العم الآرٍ واحد . 

فإِن عَلّمَتَ المرأة زوجها » وخالّها أو خالتّها » وعمّها أو 
عمّتّها ؛ كان للرّوج النصت من أصلٍ الملل » والثّلثُ للخال أو 
الخالة أو لهما » إذا اجتمعا نصيب الم » لقول أبي عبد الله ؛ 
عليه السّلام : ١‏ إن كل ذي رَجمر له نصِيبُ الرُحمر التي يَجْر بها 
ِل أن يكونَ وارث أَقَربَ إل الت منه » . والخال والخالة 
يَجْرانِ برجم الم » ولهما اثلث بالتسمية . وما يَبْقَى » وهو 
ادس ؛ فللعم أو العمّة أو لهما » إذا اجتمعا . وهذه المسألةٌ 
مل امرأة مانت وحَلَفَتَْ زوجها وأبويها » يكون للزّوج الصف 





كتاب المواريث ىه 
تي اله 2 2 3 
وللام الثلث » وللاب ما يبقى » وهو السدس . 


وكذلك لو خَلْفَ الرّجل امرأةٌ وخالاً أو خخالة وعمّاً أو عمّة ؛ 
كان للرّوجة الربعٌ من أصل المال ٠‏ وللخال أو الخالة الثّلث : 
وما َبْقَى فهو للعم أو العمّة . فتكونُ الفريضةٌ من الى عشر : 
للرّوجة اربع من ذلك ثلاثة ئة » وللخال أو الخالة أو لهما الثلث 
أربعة ٠‏ وتَبّْقَى خمسة ٠‏ فهي للعم أو العمة أو لهما . 
اتويت الفريضة . وهذه المسأَلةٌ أيضاً مثل رجلى مات وحَدَّفَ 
زوجة وأبوين ؛ يكون للزوجة الربع وللام اثلث » وما يَبْقَى 
فيكونٌ للأب مثلّ الأَرْلَ سواء . 


. 710 عع 
وكذلك إن حَلْفت المرأة أو الرّجلّ زوجاً أو زوجة وبني خال 
أو بَنِى خالة ؛ وبَئِي عم او بي عمّة ؛ كان للرُوج الصف » 


وللزوجة الزبع 4 ولبي الخال أو الخالة اثلث 2 وما يَبَقَى 


ع 


َي العم أو العمّة: لأ لأقصااً يَدخُلٌ عليهم كما بَدخُلُ على 
الإخرة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل 
الم ودونٌ الم نفيها . 


2 


كذلك إن عَلَْفَ الرّجل أو المرأة زوجاً او زوجة ؛ وجدا 
من قبل الأب او جد » او جثا وجدةٌ من قبل الأمّ :او جداً 
وجدّة من قِبّلهما ؛ كان لوج لصف » او للزّوجة الربع » 

م اعم 2 7 2 _ 0200 7 
والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم او لهما » وما يبقى فللجد 
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أ الج ا لهما من قبل الأب » يدعل الُقصااً عليهما كنا 
دخل على ا 

بن َل الي عتة لأ مي حال لأ ' وعمة أخْرى 
لأب » وخالة لأب وأ م ؛ كان للعتتين من فِبّل الأب الثائان 2 

ثى عشرٌ من ثمانية عشرٌ سهماً لِك واحدة منهما سئّة » 
وللخالة من الأمّ التي هي إحدى ى العمّتين من الأب سدس الثلث » 
وهو واحدٌ من ثمانية عشر » فيصيرٌ معها سبعة » وللخالة 
# 04 2م 7 72 # 
الأخرى من الأب والأمُ خمسة أَْهُمِ من ثمانية عشرّ سهماً . 

باب توارث اهل الملتين 

الكافرٌ لا يَرِثْ المسلم على حال من الأحوال » كافراً أصلياً 
كان أو مرنّداً عن الإسلام » ولد كان أو والداً أو ذا رَحِم ء 
زوجاً كان او زوجة . 

والمسلم يرت الكافرَ على كل حال كائناً من كان » إِلاّ أن 
يكونَ هناك من هو أَوْلَ منه بالميراث » فملعه إِيّاه . 

فإذا خلَّف المسلمٌ ولداً كافراً » ولم ُخَلْفْ غيره من ولد 
ولا والد ولا ذي رَحم ولازوج ولا زوجة ؛ كان ميرائّه لبيت 
امال . 


فإن خلّف مع الولد الكافر ولداً آخَرَ مسليماً » كان الما له 


كتاب المواريث د 


ذكراً كان او أَنْنَى دون الكافر . 

فإن كان بدل الولد المسلمر » والداً او والدةٌ او أحدّ ذّوِي 
أرحامه ؛ قريباً كان او بعيدأ ؛ كان امال للمسلم كائناً من كان » 
وسَّقَط الولدٌ الكافر » ولا يستحق منه شيقاً على حال . 

فإن حَلَفَ ولدين او ثلاثةً وما زاد عليهم مسلمين » وولد 
كافراً » كان المالَ لولده المسلمينَ دون الكافر . فإن أَسلّم الوا 
الكافر قبل أن يُقْسَمَ الملل » كان له نصيبّه معهم . وإن أسلّم 
بعد قسمتِهم المال » لم يكن له شي* على حال . 

فإن حَلََفَ ولداً واحداً مسلماً » وآخرّ كافرا ؛ كان المال 

دون الكافر . فإن أَسلّم الكافرٌ ؛ لم يكن له من المال 

0 أن المسلم قد 1 عند ب ابت . وإنما 
يُتَصَوّرٌ القسمةٌ إذا كانت التّركة بِينَ نفسين فصاعداً . فإذا 
أسلّم قبل القسمة قاسّمهم على ما بِينّاهِ . وذلك لا يَكَى في 
الواحد على حال . 

فإن حَنَّفَّ أولاداً مسلمينَ ووالدين كافرين . كان امال 
لأولاده المسلمينَ دون الوالدين . فإن أسلّما او واحدٌ منهما قبل 
قسمة امال » كان له سهمّه مع الأولاد . وإن أَسلّم بعدَ القسمة » 
لم يكن له شي على حال . 

فإن حَلّف والدين مسلمين و ولداً كافراً » كان المال للوالدين 
المسلمين . فإن أسلّم الولدٌ قبل قسمة الوالدين المال؛ كان لهما 


كسس 


د 
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سهمهما السّدسان . والباقي للولد . وإن أسلم الولدٌ بعد قسمتهما 
لمالَ لم يكن له شي على حال . وإن كان المسلم من الوالدين 
أَحدّهما. » كان المال له . فإن أملّم بعد ذلك الول ؛ لم يَقَاسِمَةٌ 
المال على الأصل الذي بِينَاه . 

وإن عَلّفَ الت ولد كافراً او والدين كافرين او أحدّهما 
وكان كافراً » وَابّْنَ ابن ابْنر عم اوعمة ؛ أو ابن ابْنَ_ خال 
او ححالة »أو من هو أَبِعدٌ منهم ؛ وكان مسلماً ؛ كان الميرات 
للبعيد المسلم » دون الولد والوالدين الكفار . 

فإن أسلم الولدٌ أو الوالدان أو أحدّهما ٠»‏ قبل قسمتهم 
الملل ؛ رجع الميراث اليهم » وسقّط ذَوُو الأرحام . وإن أَسلّموا 
بعد قسمة المال ؛ لم يكن لهم شي على حال . 

وإذا عَلْفَت المرأة زوجّها وكان مسلماً ؛ وولداً او والداً او 
دوم أرحامر كارا ؟ كان الميراث روج كُله ؛ وسقط هؤلاء 
سَُ . فإن أسلّموا » وُذ عليهم ما يَْضْلٌ من سهم الزوج . 

وإن خَنّفَ الرّجِلّ امر أ مسلمة » ولم يُخَلْفْ وارثاً غيرها 
سلما » وحَنَّفَ وَرَائاً كقاراً » كان ريع ما تركه لزوجته » 
والباقي لإمام المسلمين » وسقّط هؤلاء كلهم . فإن أُسلّموا بعد 
ذلك قبل قسمة المال » رد عليهم ما يَفْضْلٌ عن سهم الرّوجة . 
وإن كان إسلامهم بعد ذلك »لم يكن لهم شي على حال . 

وإذا خلّف الكافهُ وازثاً مسلماً » ولداً كان او والداً » او ذا 





كتاب المواريث كك 


جع » قريباً كان أو بعيداً ؛ ذكراً كان أو أنتَى »او زوجاً أو 
زوجةً ولم يُحَلْفْ غيرّه ؛ كان المال له «فإن خلّفَ مع المسلم كائناً 
من كان » وارثاً كافراً » قريباً أو بعيداً » أو زوجاً أو زوجة 
كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر . فإن أسلم الكافرٌ قبل 
قسمة المال د مرا عل دو قاد ون أسلم ب 
ذلك » لم يكن له شي* على حال . 
وإذا خلّفَ الكافرُ أولاداً صغاراً وإخوة وأخوات من قِبَّل 
الأب 2 وإخوة وأخوات من قبل الأ مسلمينٍ ؛ كان للإخوة 
والأخوات من بل لم الثلث ‏ وللإخوة والأخوات من قبل 
الأب الثائان ؛ ويثفيق الإخوةٌ من قبل الم على الأولاد بحساب 
ثلث النّفقة » ويُنْفِقُ الإخوةٌ والأحوات من الأب بحساب 
حقهم 2 التّفقة . فإذا بَلَمَ الأولادُ » فأَسدّموا ؛ سَلَّمْ الإخوة 
البهم ما بَّقِيّ من الميراث . وإن اخْتَارُوا الكفرّ ؛ تصرّفوا في 
باقي التّركة » ولم يُعْطوا الأَولادَ منها شيقاً . 
وإن كان أحد أَبَوَي الأولاد الصفار مسلماً » وخَلّفَ إخوة 
وأخوات من قبل أب »او من قِبّل أُمّ ؛ كان الميراث للأولاد 
الصّغار . فإذا بَلَعْوا أجبروا على الإسلام . وَقَهِرُوا عليه . فإن 
أَبَوَا ؛ كانوا بحكم المرتدّين » وجَرَى عليهم ما يَجْرِي عليهم 


سواع . 
اال 00 
والمسلم إذا كان له أولاد دميونث وقرابة كفار ومولى نعمة مسلم؛ 
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كان ميرائه لمَوْلَ نعميه المسلم دون أولاده وقراباتّه الكُفَار . 

والمسلمونَ يَعَوَارَثْ بعضّهم من بعض . وإن امختلفوا في الآراء 
والدّيانات ؛ لأَنَّ الذي به تَنْيّتْ الموارئّة » إظهارٌ الشّهادتين » 
والاقرارٌ بأركان الشريعة من الصّلاة والزكاة ة والضّوم والحجّ » 
دون فعل الإيمان الذي يستحق به النّواب . 

وَالكْمَارٌ عل اختلافهم يتارت بعضهم من بعض ء لأَنّ 
الكفرّ كاللّة الواحدة ٠‏ لقول ابي عبد الله » عليه السّلام : 
؛ لا يَتَوَارَتْ أهل ملّتين » نحن نَرِنهِم ولا يَرنُونا » فَجَلَ من 
خالف الإسلام مِلَّةَ واحدة . 

والسليم الذي لد على الإسلام ثم رت ؛ فقد بانت منه 
امرأَنُه » ووجب عليها عدّةٌ المتوفى عنها زوجها ؛ وقُسِم ميرانّه 
بين أهله . ولا يُسْتَتَابُ بل يُقَثَلّ على كل حال . 

فإن لَحِقَ بدار الحرب ثم مات » وله أولادٌ كقار 3 
وليس له وارث مسلم ؛ كان ميرائه لإمام المسلمين . 

ومن كان كافراً فأسلّم » ثم ارْتَدّ ؛ عُرِضَ عليه الإسلام . 
فإن جع إليه ؛ وإلاً ضرِبَت عنقه . فإن لَحِقَ بدار الحرب » 
فلم يُقَدَرٌ عليه ؛ اعْتَدَتْ منه امْرَأَنّه عدّةً المطَلّفَة ؛ ثم يَقْسَمِ 
مير انه بين أهله . فإن رَجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها » 
. كان أملكَ بها . وإن رجع بعد انقضاء عدّتِها » لم يكن له عليها 
سبيل . فإن مات على كفره . وله أولادٌ كقّار » ولم يُحَلّفْ 


كتاب المواريث لا 


وارثاً مسلماً ؛ كان ميراثه لبيت المال . وقد روي : أنه يكون 


و 3 8 ع 7 
ميراثه لورثته الكفار . وذلك محمول على ضرب من الثقية 


7 . ب 


باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا 

المملولك لا يرث الْحُر ما دام مملوكاً » ولداً كان او والداً او 
ذا رَحِم مع وجود غيره من الورثة الأحرار » سوا كان ذلك 
الغيرٌ ولداً أو والداً » او ذا رَحِم » قريباً او بعيداً » ذكراً 
كان أو أَنْنَى » على كل حال . 

فإن خَلّفَ ابت الحُرّ ولداً ملوكاً وآَرَ حرا » كان ميراثُه 
لولده الحُرٌ دون المملوك . فإن أُعْتِقَ المملوكُ قبل قسمة المال بين 
الورثة الأحرار » كان له نصيبة معهم » على حَسّبٍ امتحقاقه . 
وإن أَعْتِقَ بعد قسمة الميراث » فلا ميراث له . 

وكذلك إن كان الوارث الجر واحداً ؛ لم يرث معه المملوك » 
وإن أَغْيِق » لأنَّ عند موت ايت قد استحق الجر الميراث . 

وإن حَلَّفَ ابت ولداً مملوكاً » وذًا رَحِمٍ » بعيد منه او 
قريب حر ؛ كان الميراثُ لذي رَّحيه . دون ولده المملوك . فإن 
أُعتِقَّ الولدٌ قبل قسمة المال » كان امال له دون ذي رحمه . 
وإن أَعْتِقَ بعد قسمة احيراث » لم يكن له شيء على حال . 

فإن حَلَّفْ ولداً مملوكاً » ولولده ولد حُرٌّ ؛ كان الميراث لولد 
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عر تر 


ولده الخر دونَ ولده المملوك ؛ ولم يُمْتَعُ ولد الولد الميراث من 
حيث كان من يَتَفَرُّ به مملوكاً . وكذلك الحكم في باقي ذّوِي 
الأرحام . 

فإن كان للميّت وارث خُرٌ ؛ زوج او زوجة علو ؛ كان 
الميراث للح لخر » ول يكن للرُوج والروجة شي: على حال . 
خَلَّفَ زوجاً أو زوجة حُرَاً ووارثاً آحَرَ مملوكاً » كان امال 0 
أو الروجة على ما يناه مى ميراثهما مع فقد الوارث . 

وإذا لم يُخَلُفْ لبت وارثاً حَرَّاً على وجه » وَحَلّفَ وارثاً 
مملوكاً . ولداً كان او والداً » أو أخاً أو إخوة له او واحداً من 
ذَوِي أرحايه ؛ وجب أن يُشْتَرَى من تركيه » وأَغْيِقَ » وأَغْطِي 
بقية المال » ولم يكن لالكه الامتناعٌ من بيعه » بل بُقَهَرٌ عليه . 
هذا إذا كان قدرٌ ما حَلَّفَهُ بقيمة المملوك أو أكثرَ منه . فإن 
كانت التّركةٌ أقلّ من قيمة المملوك ؛ لم يَجِبْ شيراء الوارث 0 
حال » وكان الما لبيت مال المسلمين وحكم الجر والزوجة 
حكم ّي الأرحام . في أن إذا لم يُحَلْفْ غيرّهما ا شْترِيًا وأَغتِقَا 
وورَنًا على ما بِيّنّاه . وقال بعضُ أصحابنا : « أَنَّه إذا كانت 
التركة أَقلّ من ثمن المملوك » اسْتَسْعِيَ في باقيه ٠»‏ . ولست 
أَعْرِفٌ بذلك أثراً . وينبغي أد يكون العمل على ما قلناه . 

وكذلك إن حَلَّفَ وارثين مملوكين 5 واحد منهما برت 
مع صاحبه مثلّ ولدين » او والدين » او ولداً ووالدين او 


كتاب المواريث 4 


م جع #002 5 لك هه 7 0 
ولداً وأحدَّ الأبوين » وما أشبه ذلك ؛ ولم يُخلّف إلا مقدارَ ما 
يشْتَرَى به أحذهما لم يجب شراء واحد منهما على حال . 
3 القدرَ الذي يَستحقة قد نَقَصَ عن ثمنه . وذلك لا يوجب 
شراءه على ما بيّثاه . 
كل عجوم على سه وى ا 
وليس لها ميراث . 


باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام 
ومع فقدهم 


رسي عراى 


إذا مات المعئق » وخَلَّفَ ذا رَجِم له حرا مسلماً » ولداً 
كان أو والدا 3 او ذا رحم قريباً أو بعيداً ؛ دعل كل حال ؛ 


و عن ه 


كانت تركته له دون مواليه الذين أَعْتَقُوه . فإن لم يُحَلّفْ 
أحداً من ذُوِي أرحامه » فهو على ضربين : فإن كان سائبةٌ 3 
وهو الذي أَعْتِقَ في الواجبات من النذور والأيمان والكقّارات » 
أو يكونُ قد أَعْتََهُ مولاه وتَبَرَآً من ضَمان جريرته » وأَشْهدَ على 
ذلك ؛ كان ميراث هؤلاء كُلَّهِمٌ لإمام المسلمين » إذا لم يكونوا 
توالّوا إلى أحد يَظْمَنْ عنهم جريرتهم وَحَدَنَهُم » لأنّه من الأنفال 
وإن لم يكن المُعْمَقَ سائبة ؛ كان ميراتّه لِمّن أَعْتَفَهُ رجلاً كان 


أو امرأة. 


ال النهاية في رد الفقه والفتاوى 





فإن كان | لذي أعتقه لم يكن حيّاً » وكان له أُولادٌ ذكورٌ 
وإناث ؛ كان ميراث المعتقر لولده الذكور منهم دودر الإناث . 
فإن لم يكلف غير إناث من الأولاد » وحَلّفَ معهن عَصَبَةَ ؛ 
كان ميرائه لعَصَبَّة مولاه دون بناته . 

والوالدان يرثان المعتقّ إذ لم يكن للمعنق ولد . فإن لم يكن 
له والدان » وكان له إخوة وأخوات من قبل أب وأم اومن قبل 
أب ؛ كان ميراث الولى لهم بيهم للذّكر مثلّ حظا الأنشيين . 
فإن كانوا من قبل أ ؛ لم يكن لهم من ميراث المعيّقي شي* على 
حال وكان الال للعصّبّة . فإن لم يكن له عَصَبَةٌ ولا أحدٌ ممّن 
ذكرناه كان الال لبيت امال . 

هذا إذا كان المُعْيِقَ رجلاً . فإن كانت امْرأَةَ » فميراث 
مولاها لها » إن كانت حيّة . وإن لم تكن حيّة فميراته لِعَصَبَيا 
دون ولدهاء ذكوراً كانوا أو إناثاً . وقد بِيّنا في باب الولاء من 
كتاب العتتي تعلّقَ الوّلاء بعضه ببعض . فعلى ذلك تَجْرِي أحكامٌ 
المواريث . 

وسهم الزّوج والرّوجة ثابت في المعتّق مع وجود وي الارحام 
ومع فقدهم » والباقي إِمّا للمولى او للإمام . 

ومن توالى إلى غيره » فضّمِن جريرته وحَدَنّه » ثم مات 
وخَلّفَ وارثاً قريباً كان أو بعيداً ؛ كان ميرائّه له دونَ من تَوَالىَ 
اليه . فإن لم يكن له أحدّ من قريب ولا بعيد » وكان له زوج 
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او زوجة ؛ كان له حقه » والباقي للمولاه الذي ضَمِنَ جريرته . 

وإن مات » ولا يُعْرَفُ له وارث ولا ايكون قد تَوَللَ إلى 
أحد ؛ كان ميراثه للإمام . وهو القسم اثالث من أقسام الموالي » 
وهو ميراث من لا وارثٌ له ؛ وذلك خاص له ؛ لأنَه من الأنفال 
على ما بيّنّاه . وكان أَميرٌ المؤمنين ؛ عليه السّلام » يَعْطِي ميراث 
من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم . وذلك على سبيل 
التبرّع منه » عليه السّلام . 

وإذا حَلّفَ اميّت ولد غاتباً لا يعرف خبره ؛ وورثة شهوداً » 
غيرٌَ أَنَّ الغائب أولى به من الحاضر ؛ فإنّهِ تُوقَفٌ تركتة إلى أن 
يجي الغائب . فإن تَطَاوَلَت المُدّة ؛ قُسِمَ بِينَ الحاضرين » 
وكانوا ضَامنين له إن جاء . وإن مات في غيبته بعد الموروث 
مله » وله ورئة ؛ كان هؤلاء ضامنين للمال لورثيه . 

ومتى خلّف إنسان مالآ, » وليس له وارث د » ولم يُتَمَكّن من 
إيصاله إلى سلطان الحق ؛ قَسِمٌ ذلك في في الفقراء والمساكين »ولا 
يُعْطى سلطانٌ الجورٍ منه شيقاً على حال ؛ إلا أن يَتَعَلَسَ عليه او 


00 


يُخَّافَ سطوئّه » فيجوز حينئل تسليمه إليه للثقيّة والخوف . 
باب ميراث القاتل ومن بستحق الدية 


القاتل على ضربين : قاتل عمد م وقاتلٌ خط . 
فإذا كان قاتلَ عمد ؛ فإنّهِ لا يرث المقعولَ : لا من تركته 4 


ولا من ديته » إن قبل اولياؤه الذية » ولداً كان او والداً » 


فين النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
قريباً كان او بعيداً » زوجاً كان او زوجة . وتكونُ تركة 
المقتول وديته لمن عدا القاتلَ من ورثيه قريباً كان أو بعيداً 

فإن لم يكن للمقتول أحدٌ غير الذي قتله ؛ كان ميراته 
لبيت امال » ولا يُعْطَى القاتل شيئاً منه على حال . 

فإن قتل الرّجِلَ ابْنَهُ » لم يَرِثْهُ . فإن كان للقاتل أب وَابْنَ؛ 
وَرِنَا المقتول ؛ وكان الميراث بِينّهما نصفين أنه جَدُ اللقتول 
وأخوه . 

وإن قتل الرّجل أباه » لم يَرِنْهِ على حال . فإد كان للأَب 
أولاد غير القاتل ؛ كان ميرائّه لهم . فإن لم يكن له ولد غير 
القاتل » وكان لولده ولد ؛ وَرث جذه المقتولَ دون أبيه القاتل» 
ولم يُمْنعر امال حيثٌ كان “ن يتقرب به ممنوعاً . 

01 وف ال انه 

وإذا كان القاتل خطأ ؛ فإنه يَرِتْ للقتول على كل حال » 
ولداً كان او والداً او ذا رَحمر »او زوجاً او زوجة » من نفس 
الشركة ومن الدّية . وقد رُوِيَت رواية بأنَّ القاتلَ لا يَرِثْ وإن 
كان خط . وهذه روايةً شاذَةٌ لا عمل عليها أن أكثر الرُوايات 
على ما قُدُمناه . وكان شيخنا » رحمّة الله ؛ يل هذه الرّواية 
على أنه : إذا كان القاتل خَطَاً؛ فإنّه لا يرث عن الذية ؛ يرث 


وم 


من الشركة ؛ لِيَجمع بين الأخبار . وعلى هذا أَعْمّلٌ 4 لأنَه 
أحوط . 
وإذا كان للمقتول وارثُ كافر » كان ميراثّه لبيت امال . 





كتاب المواريث نفد 


فإن ألم الكافر كان له الميراث والمطالبةٌ بالدّم ٠‏ وإن لم يلم » 
وكان اللقتول عمداً ؛ كان الإمام وله » وهو مخير بين أن 


رغعمه م 
يَاخذ الذية ٠‏ فيجعلها في بيت مال المسلمين ؛ أو يقي به 
القاتل . وليس له أن يَعْفْوَ لأنّ ذلك ليس بحقّه » فيجورٌ له 
و مه 8 
تركه » وإنما هو حدق لجميع المسلمين 
وإذا كان على المقتول دين ؛ وجب قضاؤوًه من الذية كما 


يجب قضاره من نفس التركة » سواك كان المقتول عمداً او 





خطاً وعلى كل حال . 
وقاتل العمد إذا كان مطيعاً بالقتل » لم يُمْتَع الميراث ولم 


يُحْرَمْهُ . وإِنَّما يُحْرَمُ » إذا كان ظالاً . ومثال ما ذكرناه أن 
يَقَثَلَ الجل أباه وهو كافرٌ او باغ على إمام عادل ء او 
: 
ققله بأمر الإمام. إِمّا قوداً او لغير ذلك . فإِن ميرَائّه منه ثابت » 
ولم ب يستحق الحرمان. 
والتيةٌ يستحقّها جميع ورثة المقعول على هام الله تعالى : 
الوالدان والولدٌ والإخوة والأعوات ؛ وك من تقر من جهة 
الأب خامة ذكراً كان أو أَنْتَى . ولا يستحقها الإخوةٌ والأخوات 
من قبل الأمّ ولا أحدّ من ذوي أرحايها . 
والزّوجُ والزوجة يرث 15 واحد منهما الآخرّ من نفس 
الدّية كما يَرِنْهُ من نفس التّركة ما لم يَقْدّلُ أحدّهما صاحبّه . 
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فإن قتلّه » مُنِمّ الميراث من التّركة والدّية معاً على ما يناه . 


ا النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 

والمطلّقَةٌ طلاقاً يَمْلكُ رجعتها إذا قَيلّت » وَرِنَهًا الرّوجّ من 
تركتها ودييها .وان فيل الزّوج ؛ وَرِّنَهُ أيضاً مثل ذلك ٠‏ ما 
دامت في الْعّدّة من التّركة والدذية وتكونُ عليها عدةٌ المنوك عنها 
زوجها فإذا خرّجت من العّدة لم يكن لها ميراث على حال . 
وكذلك إن كان طلاقاً لا يَمْلِكُ فيها الرّجعة لم يكن لواحد 
منهما ميرانث من صاحبه على ما يناه . 

باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 

ومن بسكل أمره من الناس 

إذا غَرِقَ جماعةٌ يتوارثون في وقت واحد أو و انْهدم عليهم 
حائط »وما أَسْبّهَ ذلك » ولم يُعْلَمْ : أيهم مات ت قبل صاحبه ؛ 
ور بعضهم من بعض من نفس تر كته ل مما يِه من الآ » 
يَقَدَمْ الأضعفٌ في استحقاق ا ميراث ويؤخر الأقوى ذلك . 

2 

مال ذلك نوج وزوجة غَرَِا » فإنّه فض المسألةً : كان 
الزّوج مات أُوّلاً » وتورث منه الرّوجة » لأنَّ سهمّها في 
الاستحقاق أقل من سهم الّوج ألا ترى أن أكثر ما تستحقه 
امرأة الربع ؛ والرّجل أكثر ما يستحقه الصف ٠‏ فهر أقْوَى 
حم منها الرأة حها منه , والباقي لورشيه . ثم تفرّض 
امسألهُ : بأنّها مانت أُوّلاً » ويورث لوج منها حقّه من نفس 
تركتها ء لا مما وَرِنته ؛ وتَعْطَى ورثثها بقيّة المال . 

وم أب وابّن » فإنّه يُفْرَضُّ : كان الابن مات َل 


كتاب المواريث ولك 
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فيورث الأب منه لأَنَ هته سدس مع الولد » والباقي للابن 
فهر أضعت بده لش ورثته ما يَبْقَى من المال . ثم تُفرَض 

لسألةُ آنَّ الأب مات فَيُعْطَى الابنّ حقّه منه » والباقي لورثيه. 
فإن فَرضنا في هذه المسألة أَنَّ للأب وارثاً » غيرَ أَنَّ هذا 
الولد أولى منه » وفرضنا أنَّ للولد وارثاً » غير أَنَّ أباه أولى منه ؛ فإنّه 
يصيرٌ ميراثٌ الابن لورئّة الأب » وميراث الأب لورثة الابن. لأنَا 
إذا فر ضنا موت الابن أَوَلاً » صارت تركتّه للأب؛ وإذا فرضنا 
موت الأب بعد ذلك » صارت تركته خاصّةً للولد » وصارما كان 
وَرِنّه من ابه لورثيه الأخَر. وكذلك إذا فرضنا موت الأب تصيرٌ 
تركته خاضّة لورثة الابن » وعلى هذا يََجْرِي أصل هذا الباب . 

فإن مات نفسان أحدُهما لم يُخَلَْفْ شيثاً » والآحَرٌ حَلّْف؛ 
فالذي عَلّفَ يرنه الآخر ء ويَنْتَقِلٌ منه إلى ورثتّه دون ورثة 
الذي خَلّف . 

مئال ذلك المسأَلةٌ الأول : الأب والابن . فإنّهِ إن رضنا 
أَنَّ الابنَ لم يُخَلّْف شيئاً » فالآب ليس له منه حظ . فإذا قدّرنا 
بعد ذلك موت الأب ء وَرِنّهُ الابن » فصارت تركة الأب 
لورثة الابن » وكذلك إن فُرضنا انَّ الابن له مال» وليس للب 
مال ؛ فإنّه إذا رضنا موت الابن » انتقلت تركثّه إلى الأب . 
فإذا فرّضنا بعد ذلك موت الأب لم يكن له شيء إلى الابن . 
لأَنّ الذي ورثّه من الابن لا يَرثُ الابن منه على ما بينام » 
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فيصير ما وَرِنّهُ من أبَيِهِ لورئته خاصة ٠‏ 

وللمسألة مثالٌ آخَر . وهو أَنْ رض في أخوين مُعْتَقَيْنٍ 
ماتا ؛ يرث كُلّ واحد منهما صاحبّه ؛ ولأحدهما مال ؛ وليس 
لاخر شي2 » ولهما مَوْلِيَان » ليس لهما غيرّهما من الؤرّاث 
فبصيرٌ ميراث الذي له مال لمولَ الذي ليس له مال . لأَنَّا إذا 
فرضنا موت أحدهما الذي له مال » وَرِنَهُ الآخرٌ الذي ليس له 
مال . فإذا فرّضنا بعد ذلك موته لم يكن له شيء له يرنه 
الآخر . والذي وَرثّه من أخيه ليس له وارث يَرِنْه » فيصير 
لولاه الذي أَعْبَقَه . 

وهذه السألة لا ترجيح فيها لتقديم أحدهما ني التوريث 
على الآتعرَ . لأَنّه إن كانا أَحَوَيُْن من أب اومن أب وأمر او من 
م » فإه ير عن واحد منهما صاحيّه مثل ما مُه صا 
من غير زيادة ولا نقصان » فليس أحذهما أقَوَى من الآخر . 
وإذا كانا كذلك » فت مير في تقديم أيهم شقت . 

وإذا غَرِقَ نفسان ليس لكل واحد منهما وارنث غير صاحيه » 
فميراتهما لبيت امال . لأنّ ما ينتقلٌ إلى كل واحد منهما من 
صاحبه لا وارث له ؛ فيصيرٌ. ذلك لبيت امال . فإن كان 
أحدُهما له وارث من ذي حي او مولى نعمة أو مول ضامن 
جريرة او زوج او ازوجة فإِن ميرّاث الذي له وارث من ليس 
له وارّث ؛ وينتقيل منه إلى بيت الال ؛ ويصيرٌ مال من ليس 

له وار لمن له وارث » فينتقلٌ منه إلى ورثيه . وعلى هذا 
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مر 


المشال يَجْرِي هذا الباب . فينبغي أن يُتَأمَلَ ما فيه ٠‏ فإِنّهِ يطُلَمُ 
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منه على كل ما يَرِدُ من هذا الباب . 
وإذا غَرِقَ يُفْسْان قي حالة واحدة يرث أحذهما صاحته 


وكهاء 


والآخر لا يرنه لا يورت بعضّهم من بعض ؛ ويكون ميراث 
كل واحد منهما لورثته . مثال ذلك أن يَعْرِفَ أخوان » ولأحد 
الأخوين أولاد » فإن مع وجود الأولاد لا يرنه الآخر ء وأخوه 
ليس له ولد ولا والدّ إن صَحّ أن يَرِنَهُ هذا الأخ . فإذا كان 
كذلك ؛ فينبغي أن يُسْقَطَ هذا الحكم . لأنّهِ إِنّما جُوِلَ ذلك 
بأن قيل : يُوَرثُ بعضهم من بعض . فإذا لم يَصِحَّ ذلك فيه » 
فالحكم ساقط . 

وإذا مات نفسان حتف أَنفيهما لم وهنا مسن 
بعض ؛ ويكون مبراث كل واحد منهما لمن يرنه من الو 
الأحياء » لأنَّ هذا الحكم جَعِل في الموضع الذي يجوز فيه 
تقديمٌ موت كل واحد منهما على ) صاحبه . 

وإذا حَلْفَ اليْتَ وارثا له ما للرّجال وما للساء » ٠»‏ فإنّه يُعتَبَرُ 
حالهُ بالبول ؛ فأيهما سَبَّقَ منه البول » ورت عليه . فإن حَرَّحَّ 
من الموضعين سواء فأَيّهما انقطع منه البولٌ ورت عليه . فإن 
اْقَطع منهما مع » ورت ميراث الرّجال والنساء : نصفّ ميراث 
الرّجال ونصف ميراث النساء . 

وقد رُوِيَّ عن أبي الحسن الثَّالث » عليه السّلا أنه سأ 


بين النهاية في .جرد الفقه والفتاوى 


بحى بن أكثمر عن هذه المسألة » وقال له : من ينظر إلى المبال: 
الزجل َو المرأة ؟ فإن نظر الرّجل ؛ فإنه لا يُوْمّن أن يكونَ 
الشْخص امُرأَة ولا يحل له الل إلى فرجها . وان دَظرَت 
اثرأة ؛ فلا يمن أيضاً أن يكونَ الشّخصْ رجلاً د وليس لها أن 
تَنْظْرَ إلى فرج رجل ليس بذي هخم مر لها ولا زوج . فلّحاب 2 
عليه السلام » بأن قال : يَنْظر قوم دول يأخْدٌ كل واحد 
منهم مرآة وتقوم الخنثى خلقهم عُريانة » فينظرونٌ في المرآة » 
يرون بحا فيها ؛ فيحكمون عليه . 

ُ ُعَدُ أضلاعُه من الجانبين : فإن تساويا 3 


وقد رُوِي أنه تّ 
ورت ميرات المرأة ؛ وإن زاد أحدهما على الآخر » وَرْثُ ميراث 
الرّجال . 
مجع دادر و 0 
والأول أحوط وأكثرٌ في الروايات . 
فإن عَذّفَ اليْتْ مولوداً ليس له ما للرّجال ولا ما للثساء ؛ 


نه يرث بالقرعة يتب على سهمر عبدٌ الله ) وعلى سهمر 
آخر 0 َم الله ( » ويُخَلّطان بالرّقاع المبهمة ثم يُسْتَخْرَجٌ 


> 2 


واحدٌ مهما » فأيهما عَرَج » ورث عليه . 
وإذا حَلّفَ الت شخصاً له رأسان او بدنان على حَقْوٍ واحد ؛ 
ترك حتى ى ينام » ثم ينبه ىً يد أحذهما : فإذا انتبّه الآخخر معه )2 


وام 


وُيْث مبراث شخص واحد ؛ وإن لم به الت » ورت ميراث 


8 


كتاب المواريث قاد 


باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط 
والمشكوك فيه 


يم اع 


ولد الملاعنة لا يرنه أ بوه سواة اعتّرف به بعد اللّعانِ او لم 
يعترف به ؛ ولا أحد من جهيه من جد وجدة وأخوات وموم 
وعمّات ؛ وأولادهم ؛ وهو لا يرث واحدأ منهج أيضاً على حال . 
الهم ّ أن يَعْتْرفَ به أبوه بعد انقَضاء التّعان . فإن اعتردف 
به وت الابن الأب دون غيره ممّن يتقرّبُ إلبه من جهته » 
وميرانّه لولده ومن يرث معهم من م ندج او زوجة . 

فإن لم يكن له ولد ؛ فميراثه لأمّه إذا كانت حيّة . فإن 
لم تكن حبّة ؛ فلإخوته وأخواته أو أولادهم من جهتها » الذّكد 
والأَننَّى فيه .سواء . 

فإن كان مع الإخوة ة والأخوات أو أولادهم جد اواجدّة » 
قاسّمّهم كواحد متهم فإ لم يكن له إخوةٌ ولا أخوات ولا 
أولادهم ولا جد ولا جدّة » فميراه لأحوايه وخالاته بيتهم 
بالسّويّة . فإن لم يكن له أحدٌّ منهم ؛ فميراته لأقرب الئاس 
إليه من جهة أمَه » ويكونٌ الذّكرٌ والْأَنْنّى فيه سواء . 

فإن لم يكن له أَحدٌ من قِبَل أَمْه » وكان له أقاربٌ من 
جهة أبيه الذي نفاه ؛ كان ميرائه لإمام المسلمين » ولم يكن 
لأقاريه من جهة أبيه شي على حال . 

وولدٌ الملاعنة يَرِثْ أمّه وجميع من يَبَفَرَُ إليه من جهتها 
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03 5 ع 
من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب 
منها. 


0-0 و 
وقد روي 


029 


ا 


نه لا يَرِثْ أحداً منهم ؛ وهم ينونه . وَالأوّل 


ا 


حوط الأ نسبه من جهة الأُمّ ثابت نسباً شرعياً » وبه تقيّت 
الموارئّة في . شريعة الإسلام . 
20 م 

وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمّه » والباقي لإمام 
المسلمين » لأَنَّ جنايبّه عليه ؛ والعمل على ما مناه . 

إن ترك ولد لانة أخوين له أو أخعين او أخاً وأختين » 
أَحَدّهما أخاً كان او أختاً من قبل الأب وال ؛ والآخرٌ من قبل 
الأ ؛ فال بيتّهما نصفين الأ نسب الأخر من جهة الأب 
غير مد به وَإنّما يعد بما كان من جهة الم . فكأئه حَلْفَ 
أخوين لم و أختين لهاء أو أحاً وأا لها ؛ فيكونٌ امال بيتهما 
نصفين . فإن حَلَّفَ ابْنَّ أخيه لأمّه وايّنة أُخيه لها » كان امال 
أيضاً بيتهما نصفين . وكذلك إن ترك بدت أخيه لأ ابن 
أختِه لها » كان امال بِينّهما نصفين . لأنَّ كل واحد منهما 
أ نصيب من ير به » ومن يتقرربون به من الأخوالأحت 
متساويان في القسمة . وكذلك إن حَلّفَ أخاً وأختاً أوابن أ حر أو 
ابْنَ أخت مع جد وجدّة من قبَليها » كان امال بيتهما أثلاثاً مكل 
ما ذكرئاه. 
وعلى هذا الأصل يَجْري ميراث ولد الملاعنة » فينبغي أن 
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كتاب المواريث ١م‏ 





0 
يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله 
5 و لك 2 فى اع ثم ااي و و 
وأما ولد الزنا » فإنه لا يرثه أحد إلا وله او زوجّه او 
0 َِ ٍ امع ًِ ََ 2 - 1 
زوجته » وهو أيضا لا يرث أحدأ إلا ولده او زوجه أو زوجته . 


فإن مات ؛ وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة ؛ فميراتّه لإمام 
المسلمين » ولا يَرثّه أبواه » ولا أحد مِمِن يَبَقَربُ بهما إليه على 
حال . 

وقال بعضُ أصحابنا أَنَّ ميراث ولد الزّنا مثل ميراث ولد 
لملاعنة . والمعتمدٌ ما قلناه . 

وأما الحميلٌ » فهو الذي يُجْلَُ من بلاد الكفر » وَيُسْترَق 
فإذا تعارف منهمٌ انّنان او جماعة بسب يوجبٌ بيهم التوارئة 
في شرع الإسلام ؛ فإنّه يُقبَلْ قولهم في ذلك ؛ ويُورئُونَ على 
نيهم ؛ ولا يطالبونَ بالبيّنة على ذلك على حال . 

وما اللّمقَبطٌ » فإن كان توالى إلى انسان ضَوِن جريرته 
وحَدَنّه ؛ فإِنَّه يكونٌ ميراثه له وَحَدَثُهُ عليه . فإن لم يكن له 
مَوْلَ ؛ كان ميرائه لبيت المال » وليس لمن النقطه وربّاه شي2 
من ميراثه . فإن طلّب ما كان أَنفّقه عليه ؛ كان له أَخدّه من 
أصل تركته » والباقي لبيت امال . 

آَم المشكوك فيه » فهو أن يَطَأً الرّجِلّ مرت او جاريئّه » 
ثم يَطَأَهَا غيرٌه في تلك الحال . وتّجِيء بالولد ؛ فإنّه لا ينبغي 
له أن يُلْحِقَهُ به لُحوقاً صحيحاً » بل ينبغي له أن يُرَبّيه » 
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ويُنفيق عليه . فإذا حضّرته الوفاة » عَرَلَ له شيئاً من ماله قدرَ 
ما يَتَقَوَى به على شأنه . وإن مات هذا الولد ؛ لم يكن له شي* 
من تركته » وكانت لبيت المال » إن لم يُخَلْْ ولداً ولا 
زوجاً ولا زوجة . 

وإذا وَطِىء نفسان فصاعداً جارية مشترّكة بِينّهما » فجاءت 
بولد ؛ أُقْرعَ بيهم . فمن حرج اسْمَهُ ؛ أَلْحِنَ الولكُ به » وضَمِنَ 
لباقين من شر كايه حصتَهم » وتوارّثا . فإن وَطْتَهًا نفسان ني 
طُهْرٍ واحد » بعد انتقال الك من واحد منهما إلى الآخر ؛ كان 
الولدٌ لاحقاً بمن عندّه الجارية ؛ ويَرثُه الأب » والولدُ أيضاً 
مثل ذلك يَرثّه . 

ومن عبرا عند السّلطان من جريرة ولده ومن ميراثّه » ثم 
مات الولدٌ وله مال ؛ كان ميراته لَعصَبَّة أَمّه دون أبيه . 


باب ميراث المماليك والكاتبين 


امملولكٌ لا يَمْلِكُ شيقاً يَسْتَحِقَهُ ورَنُه من الأحرار بل 
ماله مولاه » وكذلك حكم المدبّر . 

فأمًا المكاتبُ » فهو على ضربين : مشروطً عليه » ومطلق . 

فإِذا كان مشروطاً عليه » فحكمه حكم المماليك . 

وإِنكان غير مشروط عليه؛ فإِنّه يَرِثْ ويُورَثُ بقدر ما أَدَى 
من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان » ويُحرم ما زاد على ذلك . 


كتاب المواريث ا 
وإذا اشْتَرَطً المكاتّبٌ على الذي كاتبه بأن يكونٌ ولاؤه له » 
كان شرطّه صحيحاً . فإن شَرِط أن يكونّ ميرائّه له دونَ ورثيه » 
كان ذلك باطلاً . 
وكذلك إذا كان عبد بين شريكين » أَعْبَقَ أَحدّهما 
نصيبه ؛ ثم مات » وخَنَّفَ مالاً ؛ كان نصفٌ ما ترك للذي لم 
يُعْيِقَ » والباقي لورثته . فإن لم يكن له ورثة » كان ذلك 
لولاه الذي أعتقه على ما بيناه . 


باب ميراث المجوس وسائر اصناف الكفار 


اختدّف أصحابنا في ميراث المجوس : 

فقال قوم إِنّهم يُوَرَنُونَ بالأنساب والأسباب الصّحيحة التي 
يجوزٌ في شرع الإسلام » ولا يُوَرَتُونَ بما لا يجوز فيه على حال . 

وقال قوم : إِنّهِم يُوَرَتُونَ بالأنساب على كل حال » ولا 
يُوَرَتُونَ بالأسباب إل بما هو جائزٌ في شريعة الإسلام . 

وقال قوم : انّهم يُوَرَتُونَ من الجهتين معاً سوا كان مما 
يجوز في شريعة الإسلام او لا يجوز . 

هذا القول عندي هو المعتِمَدٌُ عليه » وبه تَشْهَدُ الرّوايات . 
وأيضاً فَإِنَّ أنسايّهمٍ وأسبايّهم وات لم تكن جائزةً في شريعة 
الإسلام ؛ فهي جائزةٌ عندهم » وهي نكاح على رأيهم ومذهيهم » 
وقد أُيِرْنا أن تُقرهُمْ على ما يَرَوْنَهُ من المذاهب وِنْهِيْنا عن قَذَفِهِمْ 
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بالزنا . وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحاً . وإذا كان ذلك 
ثابتاً » فينبغي أن يكونٌ العمل عليه . مع أَنَّه قد رُويَت الّواية 
الصضريحة » وقد أَوْرَدْنَاها في كتاب ١‏ تهذيب الاحكام ( بأنهم 
يُوَرَنُونَ من الجهتين جميعاً » وإن كان ذلك باطلا في شريعة 
الإسلام . 

فأمّا من عدا المجوس من الكفّار ٠‏ فإذا تحااكموا الينا 
وَرنْنَاهمٍ أيضاً على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه » صلى الله عليه 


| 


وآله 4 سواء 57 
باب الاقرار بوارث 


إذا أقرّ الإنسانُ بولد ؛ أَلْحقَّ به » سواء كان إقراره به في 
صحّة او مرض ؛ وتوارثا معاً » سوا صدقه الولد او كذّبه إل 
أن يكونٌ الولد مشهوراً بغير ذلك السب . فإن كان كذلك ء 
لم يُلْحَق به ٠‏ فإن تف تفى من كان أَقْرٌ به ؛ لم يلْتَعَتَْ إلى نفيه » 
وأَلْحِقَ به . 

وإذا قر الإنسانُ بوالد او والدة ؛ وكانا مصدَكَيْن له له ؛ قبل 
إقراره » وتوارثاً . فإن لم يكونا مصِدَكَيْنٍ له ؛ لم يُلْتَفَت إلى 
إقراره . 

ههه 


وإذا أقر بزوجة » وكانت مصدقة له ؟ قبل إقراره 2 
وتوارثا . وإن لم تكن مصدّقة له ؛ لم يُقَبْل إقراره إلا ببيّئة . 
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. م ع 03 ) 7 
وكذلك إن أقرت المرأة بزوج » كان الحكم فيه أيضاً مثل 
ذلك سواء . 


وإذا أ الإنسان بولد ولد أو أخر أو أخت او جد أو جدّة 


اعم او عمة او خال أو خالة او أحد ذُوِي أرحامه » وكان 1 


ورثةٌ مشهوري السب ؛ لم يقل إقرا إلا بينة » ولم يتوارثا 
سوا صدّقه المُقَرّ له في قوله او كدّبه . فإن لم يكن ورثة غير 


الذي أقرٌ به ؛ فإن كان يصدَفُهالمقّر له » توارثا ؛ وإن لم 
يُصَدَفهُوكَذَبَهُ في إقراره ؛ ولم يُْعَمَتَ إلى إقراره . 
له م 82 


وإذا مات إنسانٌ 4 وخلف ورثة 4 فاقر بعض الورثة 


بوارث آخَرَ بالنّسب ؛ فإن كان المُقَرٌ له أَوْلَّ به من المُقّر 
أعطاه جميع ما ني يده ؛ وإن كان مثله سواء » أعطاه مقدارٌ ما 
كان يصيبّه من سهجه لا أكثرَ من ذلك ولا أقل منه . 


0 


ومتى أقر بورثة جماعة ؛ كان الحكم أيضاً فيه مثلّ ذلك 


ء : فإن أَكَرٌ بوارئئن » أحدهما وى من صاحبه » غير 
لبا جما أو نه يالل ؛ أ + جميع ما في يديه للذي هو 
أَوْلَ المت » وسَقَط الآخر . 

فإن أَقَرٌ بوارئَيْن فصاعداً متساوِيَيْن في الميراث » وتناكروا 
هُمٌ ذلك النسب » لم يُلْتَقَتَ إلى إنكارهم ا ا 
وإذا أنكروا إقراره أيضاً ؛ لم يكن لهم شيء من المال . 


ع 


أَقَرُوا له بمثل ما أَقَرَّ به ا م ا ان اق ل 


8 


6 
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1 1 اولع سي اه 04 0 47 
ولدأ او والدأً . فإن كان غيرهما من ذوي الارحام ؛ لم يتوارثوهم 
وإن صَدْقَ بعضهم بعضاً . ولا يُعَدى الحكم فيه مال ايت على 
حال . 


7 


فإن أَقَرَ بوارث أَوْلَ منه بالمال » وجب أن يُعْطِيهُ المال على 


ما ناه . فإن أَكَرّ بعد ذلك بوارث آخَرَ هو أَوْلّ منهما » لَرْمَهُ 
أن يَغْرَ م له مثل جميع المال 
6 0 03011 02 2 - #2 
فإن أََر بعد ذلك بوارث آخرٌ هو أَوْلَ منهم كلهم » لَزِمَه أن 


يَعْرَمَ أيضاً مئلّ جميع المال شم على هذا امثال بالغ ما بلغ إقراره 


001 


فإن أقر بوارث أُوْىَ منه بالمال ؛ فأعطاه ما في يده »ثم أقر 


م 


وادث سار الل ف الباث »لزنه أ ْله مل ما كان 


فإن أَقَرَ بوارث مساو له في الميراث » فقاسّمه امال » ثم 
قر بوارث أَوْلَ منهما ؛ لَزمه أن يَغْرَمَ له مثل جميعر المال على 
هذا امثال بالغا ما بلّْ اقراره . 

فإن أقر بزدج للميتة أغطلى الرُوجّ مقدارٌ ما كان يُصيِبهُ 
من سهيه . فإن قر بعد ذلك بزوجر آخَر ؛ كان إقرارة باطلاً » 
لنّهِمَ إلا أن يُكَذَبَ نفسّه في الإقرار باوج الأول » فَلْيَلْرَمهُ 
حينئدذ أن يَغْرَ م للزّوج الثاني » وليس له على الأول سبيل . 

ف اق الول روح الميت ؛ أعطاها ثَمْنَ ما كان في 


0101 


. فإن أقر بزوجة أخرى » أَعْطَامًا أيضاً نصف ثُنْن ما في 


ام 


كتاب المواريث للها 


. فإن أَقَر بثالثة » أَعْطَامًا ثُلْثَ 3 من ما في يده . فإن أَقَرَ 
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راب .أشلقا ع شن ن ما في يده . فإن أَقرٌ بخامسة » وقال : 
إِنَّ إحدى : من أُقِرَ لها ؛ ليست زوجةً ؛ لم يُْتَقَتْ إلى إنكاره 
لها زمه أن يَغْرمَ لني أكَر لها بعد ذلك . وإن لم ينك 
واحدةً من الأربع ؛ لم يُلْتَفَتْ إلى إقراره بالخامسة » وكان 
باطلاً . فإن أَقَرَ لأربع نسئوّة في دفعة واحدة » لم يكن لهن أكثرٌ 
من الثّمْن بينَهنَ بالسويّة . 


ومتى قر نان من الورثة بوادٍ آخر ؛ فإن كانا مرضيّين 
مشهوري العدالة ؛ قُبِلَتْ شهادتهما للمُمَرٌّ له ؛ وألْحقَّ نسبّه 
بالميّت » وقاسّم الوْرّاثَُ إلا أن يكونّ مشهوراً بغير ذلك التُسب . 
فإن كان كذلك » لم يُلْتْت إلى إقرارهما وشهادتهما . 

فإن كانا غير مَرْضِبّي العدالة ؛ لم يَشبّتَ نسب المُقر له 2 
ولَزِمَهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبّه من حظّهما ٠‏ لا 
أكثرٌ من ذلك ولا أقلّ » كما ذكرناه في المقرّ الواحد. 


2 الى 
وكذلك الحكم في المسائل الآخر » لا يختليف الحكم فيها 
5 ةوسا ان 20 .2 
فينبغى أن يُعْرَفَ هذا الباب » وَيُحْتَمَدَ عليه » فإنّهِ يُشْرَفْ به 
1 00 . و م 
على سائر ما طول به من المسائل في الكتب » وأصولها ما 
لخّصناه . 


كتاب الحدود 


باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 


الزنا الموجبُ للحدّ هو وَط من حَرَمْ الله تعالى وَطَأَهُ من غير 
8 ع 8 7 :2 8 5 و 
عقّد ولا شبهة عقد » ويكون الوطء في الفرج خاصّة » ويكون 
الواطى 2 بالغاً كاملاً. 


فأما العقدُ فهو ما ذكرناه في باب النكاح من أقسايه مما 
3 لعي 
قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام . 


فى م 


وأا شبهة العقد » فهو أن يَْقِدَ الرّجِلٌ على ذي مَحْرَمٍ 
لك من م و بنت او أخت او عدّة او خالة او بدت أخر او بنت 
أخت » وهو لا يَعْرِفُها ولا يَتَحَفَفْهَا » او بَعْقِدُ على امرأة لها 
زوج وهو لا يَعَْمَ ذلك . او يَعْقدٌ على امرأٍ ا عِدَةٍ 
لروج » ما عِدّة طلاق رجعي او بائن » او عذّة الميَوْفَى 
زوجها ؛ وهو جاهلٌ بحاليها بلي بها وح روم 


وه لض 


مَحْرِمَة ناسياً » ثم عَلِمَ شيقاً من ذلك ؛ فإنه يدر عنها الح 4 
ولم يُحْكمْ له بالزنا . 


فإن عَقَدَ على واحدة ممّن ذكرناه عالاً او متعمّد 
ع« 


/ 


عثم 


كتاب الحدود كيه 

وَطِتَهَا ؛ كان حكمه حكم الزّنا سوا » ويجِبُ عليه ما يجب به 
على حدّ واحد . 

ينبت حكم الزّنا بشيقين : أحدُهما إقرارٌ الفاعل بذ 
عل تيه مي كال عله من عير كرا ول جار أريع رات 
دفعة بعد أُخرّىي . فإذا أقر أربع مرات بالوطئن في الفرج ا 
له بالرّنا ؛ ووجّب عليه ما يجب على فاعله . وإن أَقَرّ أقلّ من 
ذلك » أو أَقَدَ أربع مرات بوطىء ما دون الفرج » لم بُحَكم 

عليه بالزنا ؛ وكان عليه التعزير حَسَّب ما يراه الإمام . 


والثاني قيام البينة بالرّنا . وهو أن يَشْهَدَ أربعةٌ نفر عدول 
على رجل بأنّه وَطى ء امْرأة» وليس بِينّه وبيئّها عقدٌ ولا شُبهةً 
عقّد » وشاهدوه وَطنَهَا في الفرج . فإذا شهدوا كذلك ؛ قبلت 
شهادتهم ؛ وحكم عليه بالرّنا ؛ وكان عليه ما على فاعله ما 


عرو 


نبينه فيما بعد ؛ إن شاء الله , 

فإن شَهِدَ الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالرّنا » ولم يَشْهدُوا 
بامعاينة ؛ كان على كل واحد منهم حد الفرية . 

وإن سهد عليه قل من الأربعة واحداً كان أو انْنَيْن أو 
ثلاثة ؛ وَاذَعَى المشاهدة ؛ كان عليهم أجمع حدٌ الفرية 

سار بيب ابي 

فإن شهد الاربعة » واختلفوا في في شهادتهم ؛ فبعضّهم شَهدَ 
بالعايئنة وبعضهم بغير ذلك ؛ كان أيضاً عليهم حدٌ الثيرية . 

فإن شهد الأربعة باجتماع الرّجل مع امْرأة في إزار واحد 
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مجِرَدَيّنٍ من ثابهما » أو شَهِدّوا بوطىء ما دون الفرج » ولم 
يَشْهَدُوا بالرّنا ؛ قُبِلَتْ شهادتهم » ووجب على فاعل ذلك 
التعزير . 5 

وإذا شَهِدُوا بالوطىء في الدَبّر »كان حكمّه حكم الو ىء في 
القَبْلِ سواء . وكذلك حال الإقرارٍ بذلك » لا يبليف ا 
فيه . 

وإذا شَهِدَ الشْهدُوا على امْرأَةٍ بالزّناء وادّعَتَ هي أَنّها بكرء 
مر الساة أن يَنْظْرنَ إليها : فإن كانت كما ذَكَرء لم يكن 
عليها حدٌ ؛ وإن الم تكن ع كذلك أقِيمَ عليها الحذ . 


ويلاعِنُها زوجُها . وهذه الرُواية محمولة ص أنه إذا لم عدر 
التّهُود » أو اختلفوا في إقامة الشّهادة » أو اخَيّلَّ بعضّ شرائطها؛ 
ما مع الجتماع شرائط الشّهادة » كان الحكمٌ ما مناه . . 
ولا تَقبَل شهادةٌ الشّهود في الزذا إّ ف مكان واحد ومقام 
واحد في وقت واحد . فإن شَهِدَ بعضهم » وقال : الآنّ يجي 
الباقون ؛ جد حدٌ المفتري ؛ أنه ليس في ذلك تأخير . 
ولا تقل في الزّنا شهادة النساء على الانفراد . فإن شَّهدَ 


ثلاثةٌ رجال وَامْرأتان ؛ قَبِلَتَْ شهادتهم في الرّنا » ويَجِبُ 


[2 


00 8 000 ع مس شاه 
بشهادتهم الرجم . فإِن شهد رجلان وأربع نسوة ؛ لم يجب 





كتاب الجدود ١‏ ان 


بشهاديهم الرّجم ؛ ويَجَبٌ بها الحدّ . 

فإن شَهِدَ رجل وميت نساء أو أقل أو أكثر ؛ ؛ لم تقب 

شهادتهم » وكان على كُلَ واحد منهم حد الفيرية . 

وإذا هد أربعً نضر على رجلين واثرأتين م 
وإذا رأى أى الإماء أو الوالي من قبليه » تفريق التّهود ا 
بعض الأوقات ؛ بعد أن يكونوا حَضَرُوا لإقامة الشّهادة ؟ كان 
ذلك جائزاً . 

و 5 

وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على د 
واحد » في أنه نه يُحْكُمْ عليها بالرّنا إما بالإقرار أو البيّنة على 
ما بِيّنَاه ؛ ودرا عنها الحد ني الموضع الّذي يدر فيه الحد عن 
الرّجل » لا يَخْتَيِفُ الحكم في ذلك » إلا ما نبيّنه فيما بعد إن 
شاء الله . 


ع 


وإذا أخدَ رجلّ وامْرأة » فادّعيا الرُوجيّةَ دُرى> عنهما 
الجن 0 

وإذا شاهد الإمامٌ من يَرْن او يَشْربُ الخمر ؛ كان عليه أن 
يُقِيم الحدّ عليه » ولا يَنْمَظِرٌ مع مشامّدته قيام البيّنة ولا الإقرار. 
وليس ذلك لغيره ؛ بل هو مخصوص به . وغيرّه » وإن شامّد ؛ 
يحتاج أن يقوم له ببّنة » او إقرارٌ من الفاعل على ما بِيّنّاد . 
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َ القعل والسَرِقَةٌ والقذفٌ وما يحب من حقوق المسلمين 
من الحدٌ والتزير ؛ فليس له أن يَقِم الحدّ » إلا بعد مطالبة 
صاحب الحقّ » وليس يَكْفي فيه مشاهدثّه إيَاه . فإن 
طَلَبَ صاحب ا إقامة الحدّ فيه ؛ كان عليه 0 : 
ولا يَنْتَظِرٌ مع عليه البيّنةَ والإقرارَ على ما بيّنَاه . 


باب أقسام الزثاة 


03 


لزنا على خسسة أقسام 
2 ا 

واثالي يحب عليه الله ؛ لم التجم . 

0 عليه الجَلّد , 

3 2 وا 

فأمًا من يجب عليه القتلّ على كل حال » سوال كان 
محصناً أو غير محصن »2 حر كان أو عبداً 3 مسلماً كان أو 

2 2 03 00 2 2 
كافراً » شيخاً كان أو شَابًاً »وعلى كل حال ؛ فهو كل من وَطِىء 
عمَنّه أو خالته نه يحب عليه القع على كل حال . 

وكذلك المي إذا زّنا بائرأة مسليمة ؛ يَحِبُ عليه القع على 
كل حال » وكان على المسلمة الح : إمَا الرّجِم أو الجَلْدٌ » على 





كتاب الحدود او 


ما تَستَحِقَهُ من الحد . فإن أسلَم الذي ؛لم يسقط يذلك عنه 
الحدٌ بالقتل ؛ ووجب قتلّه على كل حال . ومن عَصَبّ امرأة 
فرجها .فإنّهِ يَحِبْ عليه القلٌ على كُلَّ حال» محصناً كان أو غيرَ 
محصن . ومن زنا بامرأة أبيه ؛ وجب أيضاً عليه القعل على كُل 
حال » محصناً كان أو غيرَ محصن . 

وما القسم الثاني » وهو من يحب عليه الجَلَدُ ثم الزجم ؛ 
فهو الشّيخ والشّرِحْةٌ إذا تيا وكانا محصّنين ؛ فإِنّ على كل واحد 
منهما جَلَدٌمائة ثم الرجم ؛ يُقَدَمُ الجَلدٌ عليه ثم بعده الرجم 

والقسم الغَالث وهو من يحب عليه الرّجم » ولا يجب 
عليه الجلهُ ؛ فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين ؛ فإنهما 
إِذا رَنَيا .كان على كل واحد منهما الرّجم وليس عليهما الجلد . 

وحدٌ الإحصان في الرّجل » هو أن يكون له فرج يتمكن من 
وطئه » ويكون مالكاً له » سواء كان بالعقد أو ملك اليمين . 
ويرَاعى في العقد أن يكونّ مالكاً له على جهة الدوامم دون نكاح 
المتعة . فإن المتعة لا تحصن . فا الع الّائم » فلا فرق بين 
أن يكون على حرَة أو أمة أو يهوذية أو نصرانيّة ؛ فإن جميع 


ذلك يُحَصَنّ الرّجل ملك لبن أيضاً يُحصَنُ على ما قلناه . 
وإذا لم يكن متمكناً من ىء بأن يكون غائباً عن زوجته 


ا ويه ا ل 
متمكّنِ من وطتها بأن يكون محبوساً أو ما أشبه ذلك » أو لا 
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يكونٌ قد دخل بها بعدٌ ؛ فإِنَّ جميمٌ ما ذكرناه يُخْرِجْهُ من كونه 

والإحصانٌ ني المرأة مئلٌ الإحصان ني الرّجل سوا » وهو أن 
يكونَ لها زوج يَعْدُو إليها ويَرُوحٌ مُخَلاً بِينّه وبيتها ٠»‏ غير 
غائب عنها » وكان قد دخل بها »حرا كان أو عبداً » وعللى 
كن حال . 

والقسم الرابع ؛ وهو من يحب عليه الجلدُ ثم النفي » فهو 
البكرٌ والبكرة . والبكرٌ هو الذي قد أُئْلِكَ على امرأة » ولا 
كو قد دخل بها بعد » ثم زنا + فإنه يَحِبُ عليه الل مائة 


المراٌ 


ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخَرَ بعد أن يُجَرٌ واه . والبكرة 
تُجِلدُ مائة » وليس عليها جَرٌ الشّْرٍ » ولا نَفيّ على كل حال . 
والقسم الخامسُ وهو من يَجَبْ عليه الجَلّد » وليس عليه 
أكثرٌ من ذلك ؛ فهو كل من رَنَا » وليس بمحصن ولا بكر » 
ننه يَجِبُ عليه جُلْدُ مائة » ليس عليه أكثرٌ من ذلك » رجلاً 
كان أو امرأة . ومن هذه صورثه إذا رَنَا َجُلِدَ » ثم رَنَا ثانية 
فَجُلِد » ثم رَنَا ثالئة فَجّلِد » ثم رَنَا رابع ؛ كان عليه القتل . 
فإن رَنَا أَربعَ مرّات او أكثرٌ من ذلك » ولم يُقَمْ عليه الحدٌ ؛ 
فليس عليه أكثرٌ من مائة جَلّدة . 

وجميمٌ هذه الأحكام الذي ذكرناها خاصّة ني الحْرّ والخرّة 
إل القسم الأول » فإنّه يَشْمَرِكُ فيه العبيدٌ والأحرار . فأمّا ما عدا 


كتاب الخدود 5154 

ذلك ؛ فحكم المملوك غيرٌ حكم الجر . 
وحكم المملوك والمملوكة إذا نيا ,أن يَجبّ على كُلَّ واحد 
منهما خمسونٌ جَلّْدة رَنَيَا بر او خُرَةٍ أو مملوك او مملوكة 2 
لا يَخْتَلِفْ الحكم فيه ؛ شيخين كانا أو شَابِين ٠‏ محصنين 
كانا أو غير محصنين ٠‏ يكرين أو غيرٌ يكرين ؛ وعلى كل 
حال ؛ وليس عليهما أكثرٌ من ذلك غير أنْهما اذا زنها ثماني 
مرات ٠‏ © وأقمّ عليهما الحد في ذلك »ثم زَني النّاسعة » كان 
عليهما القل . فإن لم يُقَمْ عليهما الحد في شيء من ذلك » وإن 
كان أكثر من ثماني مرّات ؛ لم يجب عليهما أكثرٌ من خمسين 


صاصم ام 


جَلْدةَ حَسَبّ ما قدّمناه . 

وزِنًا الرّجل الحُر بالحُرّة المسيمة والأمة المسلمة إذا كانت 
لغيره؛ سواة كانت لزوجيه او والدتّه او غيرهما من الأجني» على 
حدٌ واحد لا يَخْتَلِفَ الحكم فيه . وكذلك حكمٌ لمر لا فرق 
بِينَ أن تَرْني بَحُرٌ او عبد ولك لها او لغيرها فإنّ الحكمّ في 
ذلك لا يُختلِف. 

وإذا رَنَا اَل بصبية لم مَبُْْ ولا مها قد بل » لم يكن 

عليه أكثرٌ من الجَلّد ؛ وليس عليه رَجْمْ . فإن أفضاها » أو 
أعابها ؛ كان ضامناً لعيبها . 


وكذلك الرأةُ إذا رَنَت بصبي لم يَبْلُمْ ؛ لم يكن عليها 
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جم ؛ وكان عليها جَُْ ماثة . ويّجِبُ على ال والصبيّ] 
التأديب . 


جَلْدٌ مائة ؛ وليس على المجنونة شي . فإن رَنَا مجئون بامر 
كان عليه الحدٌ تايا جَلْدٌُ مائة ئة أو الرّجم . 

ومن زَنَا » وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك 6 رات 
التَوبةٌ عنه الحد . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ؛ وجب علي 
الحدٌ ٠‏ ولم يج للإمام. العفو عنه . فإن كان أَقَرَ على نفسيه عند 
الإمام ؛ثم أَظْهرَ التوبة » كان للإمام الخيارٌ في العفو عنه أو 
إقامة الح عليه حسّبٌ ما يَرَاهُ من اللصلحة في ذلك . ومتى لم 
ٍُ لم يَجْر للإمام العفو عنه على حال . 

وإذا رَنَا اليهودي أو التُصرائيّ بأهل ليه » كان الإمام 


مخيّراً بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه تقتضيه شريعةً الإسلام » وبين 
تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة » لِيَقِيمُوا عليهم الحدوة على 
ما يعتقدونه. 


ومن عَفَدَ على امرأة في عدَيها » ودخل بها عالاً بذلك ؛ 
وجب عليه الحدٌ . فإن كان عدتها عِدَة الطّلاق الذي يَمْلكُ فيه 
رجعتها ؛ كان عليها الرجم . وإن كانت التطليقة بائنة »او 
كانت عد الى عنه وها ؛ كان عليه مث جلا ل غير . 


0 





كتاب الحدود / 


الم يُصَدَقا فيه » وي عليهما الحدّ على م بيه : 

والمكاتّبُ إذا رَنَا » وكان مشروطا عليه ؛ فحده حدٌ المماليك. 
وإن كان غير مشروط عليه » وقد أذ من مكاتبيه شيكا ؛ جلي 
بحساب ما أَدّى حدَّ الَحُرّ من مائة جلدة » وبحساب ما بَقِىَ من 
حد امملوك من خحسينَ جد » وليس عليه الرَجم على حال ؛ 
إلا بعد أن تَنْقَضِيَّ مكاتبئه ويَطَأً بعد ذلك زوجته وهو حر . 
فإِذا رَنَا بعد ذلك » وجب عليه حيتئدذ الرّجم . وكذلك المملواك 
المحصن إذا أَعْتِقَ ثم رَنَا ؛ فإن كان قد وَطِيء امْرأَنَه بعد العنق 
وقبلَ الرّنا » كان عليه الرّجم ؛ فإن لم يكن وَطتَهًا بعدَ العنق » 
كان عليه الجَلْدُ مائة لأنه بحكم من لم يدث بزوجيه . 

ومن كان له جارية يَشْرَكه فيها غير » فَوَطتَها » كان عليه 
الجَنْدُ بحساب ما لا يَْلِكُ منها » ويُِدْرَاً عنه الحدٌ بحساب ما 
بَمْلِكُ منها . 

ومن وَطِىء جارية من المَْنَم قبل أن يُقْسّم ؛ قُومَتَْ عليه » 

قط عنه من قيمتها بمقدار ما يُصِيبّهِ منها » والباقي بين 

المسلمينَ ٠‏ ويُقَامُ عليه الحدّ » ويِّدرَاً عنه بمقدار ما كان له 
منها. 

والمرأة إذا رَنَتَ » فَحَمَلَتَ من الزنا » فَسَرِبَت دواء » 
َلسْقَطَتْ ؛ أقم عليها الحدٌ للزّنا » وعَزَّمًا الإمامُ على جنايتيها 
بسقوط الحمل حَسَّبّ ما يراه . 
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ومن زَنَا في شهر رمضانً نهارا ؛ أقم عليه الح ؛ وعوقبَ 
زيادةً عليه » لانتهاكه حُرْمَةَ شهر رمضان » وَألِْمٌ الكفارة 
للإفطار . فإن رَنَا ليلاً كان عليه التَعزِيرُ والحدٌ دون الكفارة . 

ومن رَنَا في حَرّم الله وحَرّمر رسوله أه رم أحد من الأئمّة » 
عليهمٌ الام ؛ كان عليه الحد للزنا والتّرير لانتهاكه خرمة 
حَرَم_الله وأوليائه . وكذلك إذا قعل شيئاً يُوجِبُْ الحدٌ أو التعزير 
في مسجد أو موضع عبادة ؛ فإنّه يجب عليه ممّ الحدّ التعزير » 
وفيما يُوجِبْ التَعزيرَ تغليظ العقوبة . 

ومن زنا ني اللَّالي الشّريفة مثل ليالي الجُمّعة أو ليلة النصف 
من شعبانَ أو ليلة الفطر أو الأَضْحَى أو يويهما أو يوم سبعة 
وعشرين من رجب أو خمسة وعشرين من ذي القعدة أو ليلة سبع 
['عشرةً من شهر ربيع الأول أو يوم الغديرٍ أو ليلتِه أو ليلة 
عاشوراء أو يومه ؛ فإنّهِ يُعَلََظ عليه العقوبة . 

وإذا أَقرّ الإنسان على نفسيه بالزّنا ؛ كان عليه الحدٌ على ما 
يناه . فإن أَقَرَ أنه رَنَا بامرأُة بعينها اكان عليه حدٌ الزّنا وح 
القفذدف . وكذلك حكم للرأة إذا قالت : رَنَا بي فلان » فإنّه 
يجب عليها حدٌ الزّنا وحدّ الفرية . 

والسَكْران إذا نا ؛ أقمّ عليه حد الرّنا والسكُر » ولم يَسْقَط 
عنه الحد لسُكْرِه وزوال عقليه . 

والأعمى إذا رَنَا وجب عليه الح كما يحب على البصير » 


ا 
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ولم يَسْقُطُ عنه الحدّ لماه . فإن اذْعَى أَنّهِ اشْتبه عليه الأمر » 
َََ أن ّي وَطتهًا كانت زوجته او أمنّه ؛ لم يُصَدّق » وأقهم 
عليه الحد. 

وقد رُوِي أن امْرأة تشبهت لرجل بجارييه : وَاصْطْجَعَت 
على فراشه ليلاً ؛ فظنها جاريته ؛ فوِطتَهًا من غير تحرزٍ 2 
رُم خبره إلى أمير الؤمنين » عليه الشّلام + َم بإقامة الحد 
على الرّجل بير » وإقامة الحدّ على لمر المرأة جهراً . 

ولا بُحَدّ من ادٌعى الرَّوجِيّة إلا أن تقوم البينُ بخلاف 
دعواه . ولا حدّ أيضاً مم الإلجاء والإكراه . وإِنَّما يَجَُ الحد 
بما يَفْعلّه الإنسانٌ مختاراً . 

ومن افْنّضَّ جارية بكرا بِِضْبَعهغْرَمٌ عُشْرَ ثمنها وَجُلِدَ من 
ثلاثين سوط إلى تسعة وتسعينَ سوط عُقوبةٌ لكا جناه . وإن كانت 
الجاريةٌ حُرّة ؛ عُرَمَ َقْرها » وهو مَهْرٌ مثل نسائها بلا نقصان . 
فإن كان قد رَنَا بها » فذّهب بِعُذْرَتهًا ؛ لم يكن لها مُقْرَ على 
حال . ومن زوج جاريتّه من رجل ٠‏ ثم وَقَمَ عليها ؛ كان عليه 
الحد . 


باب كيفية اقامة الحد في الزنا 


الحصن الذي وجب عليه الْجَلْدُ والرجم 2 يُجِلَدُ أله ثم 


اروس بي امع 


يترك حت ى يَبرَاً جلده . فإذا برَأ رجم . . فإذا أراد الإمام أن 
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رو قمع 3 

يرجمه » فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة ؛ 
207 8 ع موس 

مر بأن يحمْرٌَ له حفيرة ودفنَ فيها الى حَقَوَيْ ؛ ثم يرجم . 
والمرأة مثلٌّ ذلك » تذفن الى صدرها ؛ ثم تَرْجَم . فإن قر واحدٌ 


رس 


منهما من الحفيرة » رد حت يُستقَى منه الح بالرّجم . وإن كان 
الرّجمٌ وجب عليهما بإقرارٍ م: منهما على أنفسهما ؛ فُعلَّ بهما مثلّ 
ذلك » غير أنّه إذا وذ ؛ وكان قد أصابهما شيء من الحجر » لم 


200 مه اس 0« 00 
يردا » ويث ركان حتى يمضيا . وإن فرا قبل أن ينالهما شي من 
الحجر ء ردًا على ول حال . 


وإذا كان الذي وجب عليه الرّجِمٌ قد قامتْ عليه به بيّنة » 
كان أَوّلُ من يَرْجُمُهُ الشهود » ثم الإمام » ثم النّاس . وإن كان قد 
وجب عليهما ذلك بالإقرار » كان أَوْلَ من يَرْحِمَهُ الإمام » ثم 

َ 
الناس . 

والرّجم يكون بأحجار صغار » ولا يكونٌ بالكبار منها . 
وينبغي أن يكونٌ الرّجِم من وراء المرجوم » علا يصب وجهه 

شي من ذلك . 

ومن وجب عليه الجلد دون الرجم جَلدَ مائة جلدة كاشد 

ما يكونٌ من الصَرب . ويُجِلّدُ الرّجلّ قائماً على حالته لي وجد 
اعليها : إنوجد عُرياناً. ؛ جلد كذلك؛ وإن وجدّ وعليه ثياب 2 
ضُرِب وعليه ثيابه . وبظْرَبُ ؛ بده كل 3 وبق وجهه ورأسّه 
وفرجه . فإن مات من يجَلَّد من الم صرب » لم يكن له قود ولادية . 
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والمرأة إذا أُرِيدَ جَلْدُها » ضُرِبَتَ مثلّ الرَجِلٍ غير أَنها 
لاتضرب قائمة ؛ بل ترب وهي جالسة » عليها ثيابها » قد 
رَبِطّت عليها » لثَلَا تَتَهنّك » فَتَبدو عورثها . 

وإذا فر من بَقَامٌ عليه لجل ود حت وى منه الحدٌ » 
سوا كان أقر على نفسه أو قامتْ عليه بذلك بيّنة . 

وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ؛ يَنْبَغي أن يُشْعرَ النّاسَ 
بالخضور + م يِل بمحضر منهم + ليوا عن مواقّسة 
مثله . قال الله تعالى : ١‏ ولبشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . 
قل من بَخْطْر عذايهما واحد فصاعداً . ولا ينبغي أن يَحَضَرَ 
الحدّ على الزناه إلا خيارٌ الئّاس ٠‏ ولايرمي الزّاني إلا من ليس لله 
تعالى لى في جنبه حد . 

ومن وجب عليه ال جم ؛ أقيم عليه على كل حال عليلاً كان 
او صحيحاً ء لأَدّ الغرض إتلافه وقتلّه ومن وجب عليه املد » 
وكان عليلاً ؛ تلك حتى يبر ؛ ثم يعَمٌ عليه الحد . فإن الْتََتِ 
المصلّحة تقديم الحدٌ عليه ؛ أخدٌ عرجون فيه مائةٌ شمراخر او 
ما ينوب منايه ؛ ويُضرب به ضربة واحدة » وقد أَجِرَأه . ولا 

رَبْ أحدّ في الأوقات الحارة الشّديدة السَرّ » ولا ني الأوقات 
الشّديدة البرد » بل يُضرَبُ في الأوقات المعتدلة . 

ومن أقيمَ عليه الرّجم ؛ مر بدفنه عاجلاً » ولا يُثْرَكُ على 
وبخه الأرض . 
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ولا يقَام الحدود في أرض العدوٌ مَل يَحَملٌ المحدوة الحمسة 
والغضب على اللّحوق بهم . 

ولا يقَام الحد أيضاً على مَنٍ التجاً الى حرم الله وحم رسوله 
أو حرم أحد من الأدئة » عليهم الثم » بل بين عليه فق 
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المَطْعم والمَشْرّب » ويمنّع من مبايّعته ومشاراته حتى يَخْرّج 2 
َُقَامُ عليه الحدّ . فإن أحدّث في الحَرّم ما يوجب الحدّ © أَقيمَ 
عليه الحدٌّ كائناً ما كان . 

والمرأةٌ إذا نت وهي حامل ؛ لم يقَمْ عليها حد : لا الرجم 
ولا الجلّد » حتى تَضَعٌ ما في بطنها » وتخرج امن نقاسها ؛ 
وترضم ولدّها . فإذا قَعلت ذلك » أقيم عليها الحدٌ : رجماً كان 
اوجلداً . 

ومن ؛ اجتمع عليه حدود ؛ أَحذها القعلّ بدىء ود بما ليس 
فيه القتل » ثم قتل ٠‏ مشلا أن يكون قَتَلَ وسرق وزنا ؛ وهو غير 
محصّن ء او كدف ؛ فإنّهِ يُجُلَدُ أَوَله للرّنا او للقذف » ثم تقطم 
يده للسرقة ؛ ثم يُقَادٌ منه للقعل . 

ومن وجب عليه الح ؛ وهو صحيح العقل ثم اتا عقله » 
وقامت البيّنةٌ عليه بذلك » أَقِيمَ عليه الحدٌ كائناً ٠١‏ كان . 

ومن وجب عليه التّفي في الزّنا » تفي عن بلده الّدي فَكَلَ فيه 
ذلك الفعلّ إلى باد آخر سئة . 

وقَضَى أميرٌ الؤمنينَ ؛ عليه السلام ؛ في من قر على نفسه 





كتاب الحدود اوكا 


لل 03 000 
بحدٌ ؛ ولم يبينة : أن بَشْرب حتى ينهى هو عن نفسه الحدٌ . 


وهد م اه 


ون أ على نفسه يح ؛ ثم جحد ؛ لم لتقت | إل انكر 


والمستحاضة ا عليها الحد حتى ينقطمٌ عنها الدم . 
باب الحد في اللواط 


اعم 2 ع 2 
اللواط هو الفجور بالل كران وهو على ضربين : 
قره وم 


أحدّهما هو إيقاعٌ الفعل ني الدب كالميل في المُكْحُلّة » والَاني 


ليها ينين جلها غم ا عل 
فاعله » وهم أربعة شهود عدول » يُشهدون على الفاعل والمفعول 
به بالفعل » ويَدَعونَ المشاهدة كاميل في المَكْحْلّة كما ذكرناه في 
باب الرّنا سواء . فإن لم يَشْهدُوا كذلك ‏ كان عليهم حد الفرية 
ِلّا أن يَشْهَدُوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفَحْذيْن , 
فحيتكذ تَقْبّتَ شهادتهم » ويجبُ بها الحد الي نذكره . 

وقد يَئْبت أيضاً الحدٌ بإقرار امقر على نفسه أربعٌ مرّات كما 
ذكرناه في باب الرّنا ٠‏ فاعللة كان أو مفعولة به فإن أَكَرَ دون 
ذلك » لم يَجِبْ عليه حد اللُواط » وكان للوالي تعزيره لإقراره على 
نفسه بالفسق. 
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# 


وإذا شاهد الإمام الفعلَ من بعض النّاس » كان له أيضاً إقامةٌ 
الحدّبه. 
ومن تَّبِتَ عليه حكمْ اللّواط بفعله الإيقاب » كان حذه 


الي ‏ لمل 


أن يدهده عن جبل او حائصط عال »2 أو يَرْمى عليه جدار» او يضرب 


إِ 


بعد ا 


رقبته 4 أو يجمه الإمام والثّاس 4 او يُحرِقه بالئّار . والإمام 

م 2 مع 2 و 0 
[مخير في ذلك ٠‏ أيها رَأَى من ذلك صلاحاً » فَعَلَهُ . وإذا أقام عليه 
الحدّ بغير الإحراق » جاز له أيضاً إحراقه بعد ذلك تغليظاً وتهييباً 
للعقوبة وتعظيماً لها . وله ألا يَفْعَلَ ذلك على ما يَرَاهِ من المصرّحة 
في الحال . 

والصّربْ الثاني من اللُواط وهو ما كان دونَ الإيقاب فهو على 
ضربين : إن كان الفاعلٌ أو المفعولٌ به محصناً » وجب عليه 
الرّجم . وإن كان غير محصّن ؛ كان عليه الجَلّد مائة جَلّدة. ولا 
َخَْلِتَ الحكم في ذلك » سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلماً 
او كافراً »او حرا اوعبداً . 

وإذا لاط الرّجل بغلام. لم يَبْلُْ ؛ كان عليه الحدّ كاملا 2 
وعلى الصبي العَأَدُِِ لإمكانه من نفسه . وإذا فَعَلَّ الضبي بالرجل 
البالغ ؛ كان على الصبي التعزير » وعلى الرجل المفعول به الحد 
على الكمال. 

وإذا لاط صَبِي بِصَبِيّ مثله » أدبا جميعاً » ولم يُقَمْ 


54- 


واحد مئهما الحد على الكمال . 


كتاب الحدود ا 


وإذا لاط الرّجل بممل و كه أقيم عليه وعلى المملوك مع الح 
على الكمال ٠‏ فإن ادّءِ ى المملوك أن مولاه أَكْرَهَهُ على ذلك ؛ درىء 
عنه الحدٌ ؛ وأقيم على مولاه الح على كل حال . 

فإن لاط الرّجِلّ بمجنون ؛ قم عليه الحدٌ 2 إولم يكن على 
المجنون ذي ء . فإن لاطمجنونٌ بغيره أقيم عليه الحد على الكمال . 

وإذا لاط كاف بمسلم ٠‏ فتل على كل حال . وإذا لاط بكافرٍ 
مثله ؛ كان الإمام مخيراً ب بين أنيُقِيمٌ عليه الحدّ بما توجبه شريعة 
الإسلام » وبين أن يَذفَعَهُ الى أهل ملّته ليقيموا عليه الحد على 
مذهيهم . 

ومتى جد رجلان في إزار واحد مُجِرَدَيْن » اد رجل وغلام » 
وقامت عليهما بذلك بيّنة ا ها بفعله؛ ضر كلواحد ممهما 
تعزيراً من ثلاثين سوط الى تسعة وتسعين سوط بِحَسّب ما يَرَاه 
الإمام . فإن عادا ذلك » صُرِبًا مل ذ ذلك . فإن عادا أقب م عليهما 
الحدٌ على الكمال مائة جلدة . 

وإذا لاط رجلٌ »ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك؛ سقط 
عنه الحدٌ . فإن قامت بعد ذلك البيّئة ؛ لم يكن للإمام إقامةٌ الحدٌ 
عليه . فإن تاب بعد أن شهِدَ عليه بالفعل ؛ لم يَسَقْطُ عنه الحد » 
ووجب على الإمام إقامئه عليه . فإن كان تائباً عندَ الله ؛ فإِنَّ الله 
تعالى يعوضه بما يناله من الألم » ولم يجز له العفو عنه على حال. 
وإن كان اللّائطٌ قد أَقَدٌ على نفسه » ثم تاب , وعَلمَّ الإمامٌ منسه 
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ومن نادم بس بترم له وجب عليه التعزير. فإن فعل 
ذلك وهو مَحْرَم) لط دأديبه كي يرج عن مثله في المستقبل. 
والمتلوط الذي يَقَامُ عليه الْحدُ ثلاث مرّات » قل في الرابعة 


0 


مئل الزاني . 
باب الحد في السحق 

إذا ساحقت ال رأ أُخرَى وقامت عليهما البيّنة بذلك » وجب 

على كل واحدة منهما الحدٌ مائة جلّدة إن لم تكونا محصنتين . 
'فإن كانتا محصنتين » كان على كل واحدة منهما منهما الرجم . 

ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة ؛ وهي شهادة أربعة نفر 
عدول » اوإقرار امرأة على نفسها ريع مرات » كما اعتبرناه في 
الال 

ا وإذا سا حقت المر 8 جاريتها ؛ وجب على كل واحدة منهما 
الحد . فإن ذكرت | الجارية أنه أكرهتها ؛ ذريء عنها الحدٌ» 

وإذا ساحقت ٠‏ اتجنونة » أقيم عليها الح . فإن فُعلَ بها 
ذلك » لم قم عليها الحدٌ . 


كتاب الحدود ١4‏ 
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة ؟ وجب عا لى كل واحدة منهما 
الحدٌ » وكان الإمامٌ ف الكافرة مخيراً بين إقامة الحد عليها 
وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها 3 ليعملوا بها ما يقتضيه مذهيهم . 


سروعرا هم 


م 


وإذا ساحقت المرة : ؛ أقِيمَ عليها الحد » 
0 صبية لم تبلغ 
وادبت الصّبية . 
افإِن تساحقت صبيتان ؛ أَديَنَا 3 ولم بِقَمَ م على واحدة منهما 
الحدٌّ على الكمال . 


وإذا وَطىء الْرّجِلّ امْرأَنَهِ » فقامت المرأة فساحقّت جارية 
بكرا ؛ القت ماء الرّجل في رَحمها 2 وحَمَلَت الجارية ؛» وجب 
على المرأة الرّجم » وعلى الجارية إذا وَضَعَتْ الجَلْدٌ مائة » والحق 
الول بالرّجل ٠‏ وأَلْزِمَت ت امرأة المهر للجارية ؛ لأَنَّ الول لا 
يَخْرَج منها لا بعد ذهاب عذْرَتهَا . بذلك قَضَى الحسن بن علي » 
عليهما السّلام . 


وإن مضت المرأة ة جارية بإصبعها 04 ك4 فذهبت بعذّرتها ؟َ 


لَزِمها مها مها » وكان عليها التَعزيرٌ مغلّظاً . 

وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما » 
وليس بيتهما رحم 2 ولا أحوَجَهمًا الوذلك ضرورة من برد وغيره ) 
كان على كل واحدة منهما التَعزيرٌ من ثلاثينَ سوطاً الى تسعة 
وتسعين حَسَّبّ ها يراه الإمام أو والي . فإِن عادنًا ' الى مثل ذ ذلك > 


هيا وأدْبَمًا . فإن عَادَنَا ثالثة أقيمَ عليهما. الحدٌ كاملا مائة 
جلدة . فإن عادتًا رابعة كان عليهما القتل. 
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وإذا ساحقت الرأة 2 وأقيمَ عليها الحدٌ ثلاث رات ؛ 8 
قلت في الرابعة مهل ال رانية سواء . وإذا تابت د المساحقة قبل أن 
ترقع الى الإمام : سقط عنها الحدّ . فإن قامت عليها بعد ذلك 
البيّنةٌ ؛ لمهَمْ عليها الح . وإن قامت البينة عليها ؛ ثم تابت 
بعد ذلك؛ أقيم عليها الحة على كَل حال . فإن كانت أََرتَبالفعل 
عند الإمام ٠.‏ او من ينوب عنه ؛ ثم أظهرت القوبة ؛ كان للإمام 


العفو عنها ؛ وله إقامة الحدٌ عليها حَسَّبَ ما يَرَأه أَصْلَحَ في الحال. 


باب من نكح ميتة أو وطىء بهيمة أو اسستمنى بيده 


2 امس 
مرأة 


مين ؛ كان حكمه حكم من وطثها وهي حبّة » 
في أَنّه يجب عليه الّجم إن كان محصناً ؛ وَالجَلْدٌ إن لم يكن 
كذلك ء يودب أيضاً لانتهاكه حرمة الأموات . وإن كانت 
الموطوءةٌ زوجته » وجب عليه التَعزيرٌ دون الحدٌ الكامل شت 
ها يراه الإمام في الحال . ْ 

ويشبت الحكمٌ بذلك بإقرار الرّجِلٍ على نفسه مرّتين او 
بشهادة شاهدين من أهل العدالة . 

وحكم تلوط بالأموات » حك تروط بالأحياء على السّواء » 
لايَخْتَلِفَ الحكم في ذلك ٠‏ بل يُعَذّذُ عقوبته لانتهاكه حرمة 
الأموات . 

ومن نكح بهيمة ؛ كان عليه التَعَزِيرٌ بما دون الحدّ حَسَبّ 


من وطى آم 





كتاب الخدود 8ب 


ما يراه الإمامٌ في الحال ؛ وَيعَرَم تمن البهيمة لصاحبها إذلم تكن 
له . فإن كانت ملكه ؛ لم يكن عليه ثيء . وإن كانت البهيمة 
ع اا ل لبا وي ات ا 
مما تقع عليه الذكاة ؛ ذيحت » وأحرقت بالنار » لآن لحمها 
قدحَرّمٌ ولحمٌ جميع ما يكونٌُ من نسلها . 
فإن اخْتَلَطّت البهيمة الموطوعة بغيرها من البهائم » ولم 

سله كه ار 20م © أل 
مي ؛ قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة َع بِيئهما . 
فما وفعت عليه القرعة » قسَ من الرأس » وأقرعَ بيتهما إلى أن 
لا تبقى ِل واحدة . ثم َوْحَدُ وتَحرَّق بالنار بعد أَنْ تَذْبّح 
وليس ذلك على جهة العقوبة لها » لكن لما يَعْلّمُ الله تعالى من 
لمصلّحة في ذلك ولدفع العار بها عن صاحبها . 

وإن كانت البهيمة مما لاتقم عليها الذّكاة؛ أُخْرِجَتَ من 
ابلد الذي قعل بها إلى بلد آخر» وبِيمَت هناك » كيلا يعبر 
صاحبها بها. 

ينبت الحكم بذلك إِمّا بالإقرار من الفاعل او بشهادة شاهدين 
عدلين مرضبّين لا أكثرَ من ذلك 

ومتى تكرّر الفعلٌ من واطىء البهيمة والمبتة ٠‏ وكان قد أدب 
وحُدّ ؛ وجب عليه القت في الابعة . 

ومن اَي بياده حتّى أَنْرّل ؛؟ كان عليه التَعزِيرٌ الب » 
ولم يكن عليه حدّ على الكمال . وذلك بحسّب ما يراه الإمامٌ أصلح 
في الحال . وقد روي : أن أميرٌ المؤمنين » عليه السّلام ؛ صرب يد 
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ومس اه لعي 


هن فَعَلَ ذلك ى احمرت » وزوجه من بيت المال » واستتابه 


من ذلك الفعل . 
باب الحد في القيادة 


.ع ساااظ 7 2 شام 
1 8 1 كم 5 
عليه شاهدان 2( أو اقر على نفسه بذلاك 1 يجب عليه ثلاثة 3 أرباعر 3 
ونلم قوع ومهو 


حل الزاني خمسة وسبعون ججلّدة » ويحلق أنه وُه في البلد » 43 
يُنفى 9 ن البلد اندي فَعَلَّ ذلك فيه الى غيرِه من الأمصار . 


والرأة إذا فلت ذلك؛ فُعلَ بها ما َل بالرّجل من الجَلّد » 
ولاتشَهر » ولاتحلّق رأسها ؛ ولاتْقَى عن البلد الّذي فَعَلَتَ فيه 


0ن 


ما فَعَلَتْ كما يُفْعَلٌ ذلك بالرّجال . 


لم 


| 


ومن رَمَى غيرَه بالقيادة » كان عليه اير رٌ بما دون الحدّ في 
الفرية لَب يعود الى أَدَى المسلمين . 


باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب 
والفقاع وغير ذلك من الاشربة والماكل المحظورة 
من شَرِبَ شيقاً من المسكر : خمراً كان أو نبيذاً أو بتعاً أو 
نقيعاً أو مزراً ؛ أو غير ذلك من سائر الأشربة الي يمْكرٌ قايلها 
أو كثيرُها ؛ وجب عليه الحدٌ ثمانونَ جَنْدَةَ حد المفتري » سواع 
كان مسلماً او كافراً » حرا كان او عبداً ؛ لايَخْتَلفُ الحكم فيه. 


كتاب الحدود اللا 


إل أن الم يام عليه الحد على كُلَ حال شرب عليها . والكافرٌ 
إذا انر بالرب ء اوشَربهُ في بيته او ببحته اوكنيسته ؛ لم يكن 
عليه الحدٌ . وإِنّما يجب عليه الحد » إذا أَظْهَرَ اشرب بين 
المسلمين » او خرّج بيتهم سكران . 

وسوالة كان الشّارب من الخمر أو الشَّرابٍ المسكر شَرِبَ قليلاً 
منه او كثيراً » فإِنَّ القَلِيل منه يوجب الحدّ كما يوجبه الكثيث » 
ل يَخْتَلِفَ الحكم في ذلك على حال . 

ويشبت الحكم في إيجاب الحد بشهادة نفسين مسلمين 
عدلين , يهان على فاعله بشرب شي من المسكرات ء او يشهدان 
أنه قَاءَ ذلك فإنِشَهدَ أحدهما بالشرب والآحَرٌ بالقيء ؛ قَبلَتَ 
أيضاً شهادتهما » وأقيم بها الحدّ . 

ولاتقبل شهادة على شهادة في شيءِ من الحدود . 

ولايجوز أيضاً أ أن يَكَفَلَ من وجب عليه الحد »با ل ينبغي أن 
يقَامَ عليه الحدٌ على البدار . 

ف - 

ولاتجوز الشفاعة في إسقاطحد من الحدود لاعند الإمام ولا 
عند غيره من الثائبينَ عنه . 

ويَعْبَتْ أيضاً بإقرار الشّارب على نفسه مرتين . ويجب به 
الحلّ كما يجب بالبيّنة سواء . 

ومن شرب الخمرٌ مستحلاً لها ؛ حل مه » ووَسجَبَ على الإمام 
002 5 5 60 27 
ل رستائيبه . فإِن تاب ؛ أقام عليه حد الشراب » إن كان شربئه . 


| 
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00 


وإنلم يشا » قله 

وليس المستتحلٌ لما عَدَا الحَمْرٍ من المسكراتٍ يحل دمه. وللإمام 
أن يعزرَه ؛ إن رَأَى ذلك صواباً . والحدُ في شربه لا يَخْتَلفْ على 
ما يناه 


ع 9 واهداع ور 7 

وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات » يجلد عرياناً على 
38 مه 7 و2 و 8 1 
ظهره و كتفيه » ولا يضرب على وجهه وفرجه على < 

7 كسم ديه . 2 

ولايجوز أكل طعام فيه شي2 من الخمر 2 ولا الاصطباعٌ 
بشىء فيه شى من الخمر » ولا استعمال دواءِ فيه ثىة منه . فمن 
م 2 1 03 له 2 1 مل 
أكل شيثا مما ذكرناه » أو شرب ؛ كان عليه الحد ثمانين جلدة . 


فإن أَكَلَ ذلك او شَرِبَ » وهولا يعلم أَنَّ فيه خمراً ؛ لم يكن 


عليه ثيء. 
0 ل هه اس 
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شيءٍ من المسكرات » ولا 


ىدر في 


أن يَجَلِسَ على مائدة يشرب عليها ثي من ذلك » خمراً كان او 

غيرّه. وكذلك الحكمٌ في الفقاع . فمتى فَعَلَّ ذلك » كان عليه حدٌ 
لتيب حَسَبَ ما يراه الإمام . 

ولاقام الحد د على السكران في حال سُكْرِه » بل بُمْهَلُ حتّى 
يفيق » ثم يَقَامٌ عليه الحد . 

وشارب الخمرٍ إذا أقيمّ عليه الحدٌ مرّتين » ثم عاد ثالث ؛ 
وجب عليه القتل . 

ومن باع الخمرٌ ؛ أو الشَّراَ المسكر ؛ أو اشْتّرَاه؛ كان عليه 


كتاب الحدود يلف 





النَأمِيبٍ . فإن فَعََ ذلك مستحلاً له » اتيب . فإن تاب . و 
وجب عليه ما يجب على الرثّد . ْ 

وحكم الففّاع في شربه ؛ ووجوب العحدٌ على من شَرِبه » 
وتأدبب من انّجَر فيه » وتعزيرٍ من الله ؛ كم الخمرٍ على 
السّواء بما قبت عن أئمة آل محمد ؛اعليهمٌ السلام . 

ومن اسْتَحَلَ الميتة وام اولحم الخنزيرٍ مم هو مولودٌ على 
فطرة الإسلام ؛ فَقَدِ اند بذلك عن الذّين » ووجب عليه القعلٌ 
بالإجماع. ومن تنال شيثاً من ذلك مُحَرّم له » كان عليه التّعزير . 
فإن عاد بعد ذلك » أدب وعلط عقابه . فإنتكرّر منه ذلك دفعات » 
تل ليكونٌ عبرةً لغيره . 

ومن أ كل الربا بعد الحَجّة عليه في تحريمه ؛ عوقبَ على 
ذلك » حتى يُتوب . فإن اسْتحَلَ ذلك » وجب عليه القتل . فإن 
أدب دفعتينٍ ؛ وعاد ثالثاً ؛ وجب عليه القتل . 


والتجارة في السّموم. القاتلة محظورة ؛ ووجب على من اتَجَرَ 
في ثبيءٍ منها العقابٌ والتَأدِيب . فإن اسْتَمَر على ذلك » ولم يدنه 
وجبعليه القثل . 

يعر كل الجرّيّ والمار ما هي ومسو السّمك كلها ؛ 
والطّحال ومسشواخر البرَ والسيعر وسباعر الطَّيرِ وغير ذلك مسن 


0 
انه 


المحرّمات . فإن عاد » دي ثانية . فإن استحل شيثاً من ذلك » 
وجب عليه القتل . 
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ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحدّ أو لدبي 
قبل قيام. البيّنة عليه » سَقَطَ عنه الحد ٠‏ فإن اتاب بعد قيام. 
البينة عليه » أقيم عليه الحدٌ على كل حال . فإن كان أَق على 
نفسه » وتاب بعد الإقرار؛ جاز للإمام العفو عنه » ويجوزٌ له إقامة 
الحدٌ عليه. 

ومن شرب المسكر في شهر رمضان » أو في موضعر مُعَرْف مثل 
حرم الله 4 وحرمر رسوله أو ذ شيء من من اللشاهد؛ أَقِيم عليه الحدٌ في 
الثْرب بعد ذلك » ؛ لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى . 


ياب الحد في السرقة 


السَارق الذي يجب عليه القطعٌ هو الذي يَسْرِقَ من حرز 
َس دينار فصاعداً أوما قيمته كذلك » ويكون كاملَ العقل » 
والشبهةٌ عنه مرتفعة حا كان او عبداً » مسلماً كان او كافراً . 
فإن سَرَّقَ إنسان من غير حرزٍ ؛ لم يجب عليه القطع » وإِن زاد على 
ما ذكرناه في المقدار » بل يجب عليه التعزير . 

والحِزرٌ هو كُلَ موضع, لم يكن لغبر لمتصرّف فيه الحو 
اليه إلا بإذنه » أو يكونٌ مقمّلاً عليه ؛ أو مدفوتاً . فأمًا المواضع 
الي ب يَعْرقُها الثاء ل ويس يحص بواحد دون غيره ») 


مه 


فَلَبِسَت حرزاً . وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد 
والأرحية وما أَشْبَة ذلك من المواضع . فإن كان الثَِيءٌ في أحد هذه 


كتاب الحدود وزلا 

المواضع مدفوناً . أو مققّلاً عليه ٠‏ قَسَرقَهُ إنسان ؛ كان عليه 
القلء لع ء لأنّه بالقّفل والدفن قد أَحَرَرَه 

وإذا تَقَبَ الإنسانٌ تَقْباً ؛ ولم يُخْرج متاعاً ولامالاً » وإن 
جع وكََرَةٌ وحَمّله ؛ لم يجب عليه قط ؛ وكانت عليه العقوبة 
والتأديب. وإنّما يجب القطمٌ إذا أَخْرَجَه من الحرز. وإذا أَخْرّجّ 
الملل من الحرز ؛ وجب عليه القطع » إلا أنيكونَ شريكاً في المال 
اندي سَرقَه » او له حَظلٌ في المال الذي سَرقَ بمقدارما إن مرح من 
المال المسروقف : كان الباتي أَقَلَّ من التّصاب الذي يجب فيه القطع . 
فإن كان الباقي قد بلغ المقدارٌ الذي يجب فيه القطع » كان عليه 
القطمٌ على كل حال . 

ومَنْ سَرق من مال الغنيمة قبل أن يقس ؛ مقدار ما يصيبه 
منها ؛ لم يكن عليه قطع » وكان عليه التّأدِيب » لجرأته على ذلك 
وإقدامه عليه . فإن سَرقَ ما يزيد على قسمته بمقدارما يجب فيه 
القطمٌ او زائداً عليه » كان عليه القطع . هذا إذا كان مسلماً له 
3 الغنائم . فإن كان كافراً » 5 على كل حال إذا بلغ 
التُصاب . 

وإذا أخرج امال من الحرّز » فأخدٌ » فَادّعَى أن صاحب 
المال أعطاه الال؛ ذرىء عنه القطع » وكان على من ادّعَى عليه 
السرقة قةّ البيّنةُ باه سارق. 

ومتى سَّرق من ليس بكامل العقل بن يكون مجنوناً او صبيّاً 
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لم يبل » وإن تقب و كر رَ القفل ؛ لم يكن عليه قطعٍ . فإن كان 


09 


صبيا ؛ عي عنه مرّة . فإن عاد » أدب . فإن عاد ثالئة ؛ حكت 
2 1 


صابعه تَدْمَّى . فإنعاد » قُطعَت أناملّه . فإن عاد بعد ذلك : 


حدى 
قط سف من ذلك كما يُقَطَمْ الرّجِلٌ سواء . 

ا وجوي 0 البيّنة على السّارق » وهي 
شهادةٌ نفسين عدلين يَشْهَدَان عليه بالسرقة . فإِن لم تَقَم بِيّنةٌ 2 
قر السّارق على نفسه بالسرقة مرتين ؛ كان عليه أيضاً القطع » 
اللّهمْ إِلّا أذيكونّ عبداً .فإنّه لا بُقبَلُ إقراره على نفسه بالسّرقة ولا 
بالقعل . لأَنّهِ مقر طِ مال غيره ليُتْلفَه . فإن قامت عليه البيّنة 
بالترقة » قط كما يفطم م الح سواء . 

وحكم الذمّي 5 المسلم سوا في وجوب القطع عليه إذا 


ثبت انه سارق على ما بِيِّنّاه . 


ا المرأة حكم الرّجلٍ سواء ني وجوب القطع عليها إذا 


2-7 الرجلّ إذا سَرَقَ من مال والديّه . ولا يفطم الرجل 
إذا سَرَقَ من مال ولده . وإذا سَرَقَت الم من مال ولدها ؛ قطعت 
على كل حال . ويقطم الرّجلُّ إذا سَّرقَ من مال زوجته »إذا كانت 

ع ورمور 1 و ورم اع اماه 
قد أحرزته . وكذلك تقطع المرأة » إذا سرقت من مال زوجها 2( 
إذا كان قد أَحَرَرٌ دوتها . 

ولا يُقَطَمْ العبدٌ إذا سَرقَ من مال مولاه . واذا سَرقَ عَبةُ 
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الغيمة من لقم : لم يُقطَمْ أيضاً . والأجيرٌ دا سرق من مال 
المستاجر » لم يكن عليه قطع . وكذلك الضيف إذا سَرقَ من 
سال مُغيفِه » لا يجب عليه قطع . وإذا أضاف الضَّيِفٌ ضيفاً 
آخراء قَسَرقَ ؛ وجب عليه القطع ء لأَنّهِ دَحَلَ عليه بغير إذنه 

ومن وجب عليه القطع ‏ فإِنّ فطع يده اليَمْتَى من أصول 
الأصابعٍ الأربعة ٠‏ وتَثرّك له الرّاحةٌ والإبهام . 

فإن سَرقَ بعد قط يده من حرز » المقدارَ الذي قدمنا 
ذكرّه ؛ فَطِعت جد الى من أصل التاق , ويرك عقي 
لِيَْتَِدَ عليها في الصّلاة . فإن سَرقَ بعدَ ذلك » خُلَّدَ السّجن . 
فإن سَرقَ في السّجن من حرز القدر اندي ذكرناه » قل . 

ومن وجب عليه قطمٌ اليمين فكانت شلا , قَطِعَتْ ؛ ولا 
فطع يراه . وكذلك من وجب عليه قم رجله اليُسرى » 
فكانت كذلك ؛ فَطِعَتَ » ولا تُقْطَمُ رجه البُمْنَى . ومن سَرقَ 
وليس له الى ؛ فإن كانت قُطِمَتْ في القصاص أو غير ذلك » 
وكانت له اليسْرَى قطنا يراه ؛ فإن لم تكن له أيضاً 

ه 

اليُسْرى » قطععت رجه ؛ فإن لم يكن له رجل » لم يكن عليه 
أكثرٌ من الحبس على ما بِيّنّاه . 

وإذا قُطِمّ السّارق ؛ وجب عليه مع ذا ك رد السَرقة بعينها » 
إن كانت باقية . فإن كان أَهلكها » وجب عليه أن يَعْرَئهَا . 
فإن كان قد تصرّف فيها بما نَقَصّ من ثمنها » وجب عليه 


لا النهاية في جرد الفقه والفتاوى 





أرشها . فإن لم يكن معه شي اسْشْسِْي في ذلك . 

ولا يجب القطمٌ ولا رَدُ السرِقة على من أَقَرّ على نفيه تحت 
ضرب أو خوف . وإِنّما يجب ذلك إذا قامت البيّنة » او أَقَدٌ 
مختاراً . فإن أَقَرَ تحت الصَرب بالسّرقة » ورَدهًا بعينها ؛ وجب 
عليه أيضاً القطع . 


0143 


ومن أَقَر بالسَرقة مختاراً »ثم رَجَمَ عن ذلك ؛ أَلْرمَ السّرقة 
وسَقَطَ عنه القطع . 

ومن تاب من السرقة قبل قيام. ابي عليه » ثم قامت عليه 
ينه ؛ سقط عنه القطع ؛ ووجب عليه رَدُ ارق . فإن قامت 
بعد ذلك عليه البيّئة » لم يَجِرْ للإمام أن يَقْطََهِ . فإن تاب بعدَ 
قبام البيّنة عليه » لم يَجُرْ للإمام العف عنه . فإن كان قد 
قر على نفبيه ؛ ثم تاب بعد الإقرار ؛ جاز للإمام العفو عنه ء 
او إقامة الحّدِ عليه حَسَبَ ما يراه أَرْدَعَ في الحال . فأنًا رَدُ 
الس » فإِنّه يجبُ عليه على كُلَّ حال . 

ومن سَرقَ شيئاً من كُمّ إنسان او جَيْبه » وكانا باطنين ؛ 
وجب عليه القطع . فإن كانا ظاهرين ؛ لم يَحِبْ عليه القطع ع 
وكان عليه الِب والعقوبة بما يَرْدَعةُ عن مثليه . 

ومن سَرقَ حيّوَاناً يجوز تملّكه ؛ ويكون قيمثه رَبْع دينار 
فصاعداً ؛ وجب عليه القطمٌ كما يجب ني سائر الأشياء . 

وإذا سَرقَ نفسان فصاعداً ما قيمته ريم دينار » وجب 
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عليهما القطع . فإن الَْره كل واحد منهما ببعفرنه ؛ لم يجب 
عليهما القطع لأَنّه قد نَقَصّ عن المقدار الذي يجب فيه 
القطع : وكان عليهما التعزير . ومن سق شيئاً من الفواكه وهو 
بعدُ في الشّجر ؛ لم ي> 5 كن عليه قطع » بل يد تأديباً لا 
يعودٌ إلى مثله ؛ ويّحل له ما يَأْكلَ منه ؛ ولا يَحْولُه معه على 
حال . فإذا سَرقَ شيقاً منهما بعد أخذها من الشّجرء وجب عليه 
القطع كما يجي ني سائر الأشياء . 


وإذا :اب السّارق » قَلْيَرْدٌ السَرقَة على صاحبها . فإن كان 
قد مات ٠‏ فَلْيَرْدُهَا على ورثته . فإن لم يكن له وارث ولا مَوْلى 
نعمة ولا مَوْللَ جريرة » فَلْيَرْدَهَا على إمام المسلمين . فإذا قعل 
ذلك » فقد برت ذمته . 

وإذا سَرق السّارق » فلم يُقْدَرْ عليه ؛ ثم سَرق ثانية » 
أ ؛ وجب عليه القطمٌ بالسّرِقَة الأخيرة . ويُطَالَبْ بِالسَرِقَتَيْن 

. وإذا شَهِدَ الشّهُودُ على سارق بالسرقة دفعتين لم يكسن 
عليه أكثرٌ من قطع اليد . فإ شَهِدُوا عليه بالسُرقة الول 2 
وأَمْسَكَوَا حتى يمع 00 ثم شَهِدُوا عليه بالسرقة ة الأخيرة ؛ وجب 
عليه قطع رجله وى بالشرقة الأخيرة على ما يناه . 

وروي عن ابي عبد الله » عليه السّلام » أَنَّه 
من سَّرق شيقاً من المأكول في عام مّجاعة . 


قال : لا قَطم ع 


00 النهاية ني جرد الفقه والفتاوى 


باب حد المحارب والنباش والمختلس والخناق 
والمبنج والمحتال 

المحاربُ هو الذي يُجَرّدُ السلاح » ويكون من أهل الرّيبة » 
في مصر كان أو غير مصرء في بلاد الشّرك كان أو في بلاد 
الإسلام » ليلا كان او نهارا . فمتى فَعَلّ ذلك » كان محارباً. 
ويجبُ عليه إن قل » ولم يَأَعْد امال ؛ أن يُقْمَلَ على كُنَّ 
حال ؛ ويس لأولياء المقتول العفو عنه . فإن عَفَوا عنه ؛ وجب 

على الإمام قتله ؛ لاه محارب . 
وإن قَثَلّ » وأخذ الال ؛ وجب عليه أوية أن يَرُدّ المال 
يُقَطَعْ بالشرقة ٠‏ ثم يُقَعَل بعد ذلك ك » ويَطْلّب . وإن 


راهه ه 


الال ء ولم يَفعَل » ولم يجح ؛ قطع + ثم نَفِيّ عن البلد . 


وإن جَرَحَ ولم يَأحْدَ امال : ولم يتل » وجب عليه أن 
وم م 20 
يقتص منه » ثم يُنْقَى بعد ذلك من البلد الذي قعل ذلك فيه 
إلى غيره . وكذلك إن لم يَجْرَحْ » ولم يَأَخد الال ؛ وجب عليه 
أن يُنْقَى من البلد الّذي فَعَلَ فيه ذلك الفِعْلَ إلى غيره #قم 
يُكْنَبْ إلى أهل ذلك الصر أنه مدقي محارب ؛ فلا توَاكلوه » 
ولا َشَارِبوه ولا تُبايعوةُ ولا تَجَلِسُوه . فإن انتقّل إلى غير ذلك 
ن البلدان ٠‏ كوتب أيضاً أهلها بمثل ذلك . فلا يَرَالَ يَفْعَلٌ 
ب ذلك ع يتوب . فإن قصد بلادَ الشّرك ؛ لم يُمَكَنْ من 


الدخول فيها ؛ وقوتلُوا هم على تمكينهم من دخولها . 


»ثم 
300 
أخذ 


ك1 
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واللص أيضاً محارب . فإذا دخل اللْص على إنسان » جاز له 
أن يقاتلّه ويدفعه عن نفسه . فإن أَذَى ذلاء ك إلى قل اللّص” ؛ لم 
يكن على قاتله يه من قَوَّدِ ولا دية وكان دمه مه هَدَراً . 

وإذا قَطْم جماعة الريق 2 فأكَروأ بذلك ؛ كان حكمهم ما 
رثاه 8 فإن لم قروا 43 وقامت عليهم يذلاك بينة ؟ كان 
الحكم أيضاً مثل ذلك سواء . فإن شَهِدَ اضر ص بعضهم على 

5-2 و 

بعض » لم تقبل شهادتهم . وكذلك إن شود انين أخعدت 
جاع ع 1 0 
أموالهم بعضهم لبعض 3 لم تَقبَل شهادتهم . وإِنّما تَقَبَل 

عو 
شهادة غيرهم لهم . 

مراع 5 

والمصلوب لا بترّك على خشبته أكثرَ من ثلاثة أيّام » ثم 
وري لا ا اله 
يَنْرّل بعد ذلك ؛ ويصَل عليه » ويُذفن . 

والحَناق يجب عليه القتل » ويُسْتَرْجمُ منه ما أَحَدَ » ير 

على صاحبه . فإن لم يُوْجّد بعينه أَغْرِمَ قيمتّه او رش ما لعلّه 
90 2 سه لس 
نقصّ من ثمنه إلا أن يَعْفْوَ صاحبّه عده . 

ومن بنج غيره » أو أَسْكَرَةُ بشي ءِ احتال عليه في اث 
كله » ثم أَحَذ ماله ؛ عُوقب على ) فعله ذلك بما يَرَاه لام 2 


به أو 


1 


ساو#ى 


وَاسْترجع عنه ما أَحَذ . فإن جَنى ابنج أو الإسكار عليه جناية » 
كان لبن ضامناً لما جناه . 

والمسجال على أموال الدّ لناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب 
والشّهادات الزور والرسالات الكاذية ة وغير ذلك ؛ يجب عليه 


لقف النهاية في جرد الفقه والفتاوى 
النَأَمبُِ والعقاب . وأن يُكَرّمٌ ما أَخَدَ بذلك على الكمال » 
وينبخي للسلطان أن يُغَهْرَهُ بالُقوبة لكي يَرْتَدِعَ غيرُه عن فعل 
مثله في مستقبل الأوقات . 
والمختيس هو الّذي يَسْتَلِبْ الشيء ظاهراً م: من الطقات 
والشّوارع » ولا يجب عليه قطع ؛ بل يَجِبْ عليه عقاب مدع 


حَسَبَ ما يراه الإمام أو من تصبّه . 


ومن سَرقَ حرا فباعه 4 وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين 


قي الأرض . 
ومن بش قبراً ع وسَلَبَّ المت كفئه ؟ وجب عليه القطع 


رقءه 


كما يجب على السّارق سواء . فإن نَبَشَ ٠»‏ ولم يَأْخد شيقاً ؛ 
أدب بغليظ العقوبة ؛ ولم يكن عليه قطم على حال . فإن تكرّر 
مله الفعلٌ وفات الإمام تأديبه ؛ كان له قتله ٠‏ كي يَرْتَدعَ 
غيرٌه عن إيقاع مثله ني مستقبّل الأوقات . 


باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير 


سه 


إذا قال الرَّجِلّ أو المرأة » كاقَرين كانا أو مسلمينر » حرين 
أو عبدَيُن » بعد أن يكونا بالعيّن لغيره من المسلمين البالغين 
الأحرار : * يا : زاني ) أو ديا لاط (( أو« يا منكوحاً في دَبره 0 


أو ١‏ قد زَنَيُتَ» أو 0 لت 0 أو كحت » 2 أو ما معناه معني 


هذا الكلام ؛ بأي لغة كانت ؛ بعد أن يكونٌ عارفاً بها 





كتاب الحدود رقف 


وبموضوعها ويفائدة اللّفظة ؛ وجب عليه الحد ثمانون جلدة ٠»‏ 
وهو حل القاذف . 

فإن قال له شيئاً من ذلك ؛ وكان غير بالغ » أو المقولك له 
كان غير بالغ ا عليه حَدُ وكان عليه التُعزير . 

فإن قال له شيقاً من ذلك . وهو لا يعلمٌ فائدة تلك الل ولا 
وشو الف لم يكن عد بي 

كذلك إذا قال لامر أ 0 أنت زانية ») أو « قد رَنَيْت» أو 

ايازانية » ؛ كان عليه أَبضَا مشا ذلك :لا يَخْتَلِفَ الحكم فيه. 

فإن قال لكافرٍ أو كافرة أو أمة شيئاً من ذلك ؛ لم يكن 
عليه الح » ويُعَرّر . علا يُوذِيّ أهل الدَّمَة والمماليك . 

وإذا قال لغيره : " يا بْنَ الزانية » او " يا ب بْنّ الزّان » او 
؛ قد زَنَتَ بيك 3 ( أو ) ولت من الزنا ) ؛ وجب أيضاً عليه 
الحدٌّ . وكان المطَالّبَةٌ في ذلك إلى أمّه . فإن عَفََتَ عنه ؛ جاز 
عفوها ؛ ولا يجوز عفُوٌ غيرها مع كونها حيّة . فإن كانت 
ميّئة ٠‏ ولم يكن لها ولك غير القذوق . كان اليه المطالبة 
والعفو . فان كان لها وليان أو أكثر من ذلك » وعفا بعضهم او 
أكثرّهم ؛ كان لمن بَقِيَّ منهم المطالّبة بإقامة الحدّ عليه على 
الكمال . ومن كان له العفو فَعَفَا في شيءِ من الحدود ؛ لم يكن 
له بعد ذلك الطاب ولا الجوعٌ فيه . 

فإن قال له : 9 يا ب بن لزاني » أو « رَنَا بك أبوك » أو «لاط) 





»0 النهاية في عرد الفقه والفتاوى 
كان عليه الحدٌ لأبيه . فإن كان حي كان له المطالّبةٌ والعفو 
وإن كان ميّتاً » كان لأوليائه ذلك حَسَبَ ما ذكرناه في الأم 
سواء . إن قال له : « يا بن الزَانين » او ١‏ أَبَوَاكَ زانيان ) او 
« زنى بك أبواك ) ؛؟ كان عليه حدّان : حد للب ود الام . 
فإن كانا حيَّيّن ؛ كان لهما المطالّبةٌ والعمّو . وإن كانا مَبُتَيْن » 
كان لأوليائهما ذلك حَسَيَِ ما قدّمناه . 
اوإن قال له : « أخثك ك زانية » او « أخوك زان » ؛ كان عليه 
الحدٌ لأحيه أو أخته ١‏ إذا كانا حَييْن . فإن كانا مَيُبَيْن » كان 
لأوليائهما ذلك عنى ما رتبناه . 
وحكم الم والعمّة والخال والخالة وسائرٍ ذَّوِي الأرحام » 
حكم الأخ والأخت في أن الأول بهم يَقَومٌ بمطالبة الحدّ » 
ويكونٌ له العمُو على ما بيه . 
فإن قال : (١‏ ابْنكَ زات أو لائط ) أو 0 بنْقَكَ زانية ) أو « قد 


سسا له 


زنت )© ؛ كان عليه الحدٌ » وللمقذوف المطالبة بإقامة الحدٌ 
عليه ؛ سواغ كان ابه او بدنّه حَييْنِ او ميّبين ء وكان اليه 
أيضاً العفو , إلا أن يَسْبِقَه الابن أو البدت إلى العفو . فإن 
سَبَقَا إلى ذلك » كان عفوهما جائزاً . 

فإن قال لغيره : ٠‏ يا زافي » » فَأقِيمَ عليه الحدّ » ثم قال 
له ثانياً : يا زاني » ؛ كان عليه حدّان . فإن قال له ٠:‏ إن الذي 
قلثه لك » كان صحيحاً » ؛ لم يكن عليه حدٌ ؛ وكان عليه 
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التْزير » وإن قال له : ”يا زان ) دفعة بعد أخرّى مرّات كثيرة 


ولم يَقم 1 عليه فيما ينها الحدّ لشيء من ذلك ؛ لم يكن عليه 
أكثرٌ من حاء واحد , 

ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات » قُتِلَّ ني 
الرابعة . 


وإذا قال لجماعة رجال ونساء 3 أو رجال 4 نساع : :ا هؤ لاع 


زناة ( او" قد زَنَوَا ) او ( يا زناة ؛ ؛ فإن جاوًا به مجتمعين 3 
كان عليه حدّ واحد ؛ وإن جارًا به متفرّقين. كان عليه لكل 
واحد ُ 5ؤ 
ريه م > 0 
ومن قال لغيره من الكقار أو المماليك : « يا بن الزاني » 
ويا بْنَ الزانية » ؛ وكان أبواه مسلمَيْنٍ او حُرَيْن ؛ كان عليه 


أ 


الحد كاملة ؛ لأنَّ الحدَّ لمن لو واجهه بالقذف ؛ لكان له الحدٌ 


و كذالك إن قال لمسلم, :0 م زانية » او ها بن لزاني » 
أمة ؟ كان عليه الحد تاماً لحرمة ولدها 


03 


وكانت أُمّه كافرةٌ أو أمة 
المسلم لخر . 

وإذا تَقَادَفَ أهل لدم أو العبيد أو الصّبيان ن بعضهم في 
بعض ؛الم يكن عليهم حدٌ » وكان عليهم التخزير 

وإذا قال لغيره : ١‏ قد رَنَيّت بفلانة » وسانت المرأةٌ 
مَِنْ يجب لها الحدٌ كاملاً ؛ وجب عليه حدّان : حدٌ للرّجل 





"7 النهاية ِي مجر د الفقه والفتاوى 
وحدّ للدرأة . و كذلك إن قال :« لَطْتَ بفلان » » كان عليه 
حدّان : حة للمواجّه ؛ وحدٌ لمن نَسَبَهُ اليه . فإن كانت الرأة 
أو الرّجل غير بالغيْن او مع كونهما بالغين لم يكونا حرّين 
أو لم يكونا مسلِمَيْن ؛ كان عليه الحد تام لقذه إِيَاه » ويجب 
مع ذلك عليه التعزيرٌ لنسبيه له إلى هؤلاء . 

وإذا قال له : « زنت زوجتك » او ١‏ يا زوج الزانية ) ؛ 
وجب عليه الحدّ لزوجته » وكان اليها المطالّبةٌ والعفو . فإن 
كانت ميّتة » كان ذلك لأوليائها . 

ولا يرث الروجُ من الحدٌ شيقاً 

ومن قال لول الملاعنة :يا بْنَ الزانية) أو ١‏ زَنَتَ بك أمك» 
كان عليه الحدٌ أنه تاماً . 

فإن قال لولد الرّنا اندي أقم على أُمّه الحد بالزّنا : ٠‏ 
ولد الزّنا » او ١‏ رَنَتَ بك أمّك ؛؛ لم يكن عليه الحدٌّ تام » 
وكان عليه التعزير . فإن قال له : « يا ” بْنَ الزانية » » وكانت 
أمّه قد تابت ؛ وأظهرت التّوبة ؛ كان عليه الحدٌ تامّاً . 

ويقبتُ الحدٌ بالقذف بشهادة شاهدين عدلين سين » 
أو إقرار القاذف على نفيه مركمنٍ بأنّهِ قدقَدّف. فإذا ثبت ذلك» 
قم عليه الحدٌ . ولا يكون الحد فيه ؛ كما هو في شرب الخمر 
والرّنا في الشدّة » بل يكونُ دون ذلك . 

ويُجْلَدُ القاذف من فوق الثّياب » ولا يُجَرَّدُ على حال . 





كتاس الجدود يفف 


وليس الإمام أن يعفرّ عن القاذف على حال ٠‏ بل ذلك إلى 
اللقذوف على ما بِيّنّاه » سوا كان أَقَرّ على نفيه او قد قامت به 
عليه بيّنة » او تاب القاذف او لم يَتَبْ . فإِنَّ العفرّ في جميع 
هذه الأحوال إلى المقذوف 


مم رمه عله ه و 7 


ومن كَرَفْ محصّناً أو محصّنة الم تقبّل شهادته بعد 
ذلك » إلا أن يعوب ويرجع . وحد التُوبة والجوع عمًا قَدَف 
هو أن يُكَذَّبَ نفسّه في مَلاْ من النّاس في المكان الذي كَدَفَ 
فيه فيما قاله . فإن لم يفعل ذلك ٠‏ لم يَجْرْ قبولٌ شهادته بعد 
ذلك. 

ومن قَدَفَ مكاتباً : ضْرِبَ بحساب ما عَتْقَ منه حدّ الخُرّ » 
ويُعْرَرُ بالباقي اندي كان 5 

وإذا قال الرّجِلٌّ لامر 1 : يا زانية » أنا رَنَيْتَ بك ) ؛ 
كان عليه حدٌ القاذف لقذفه ِيّاها » ولم يكن عليه لإضافته 


دهان 


الزّنا إلى نفسيه شي* » إلا أن بُقِرَ أربع مرّات . فإن أَثَ أربع 
مرّات ؛ كان عليه حدٌ الزَّنا مع ذلك على ما بِيّنّاه . 
وإذا قال الرّجلُ لوده : ٠‏ يا زان » اوه قد يت »» لم يكن 


05-08 


عليه حدّ . فإن قال له : ١‏ يا بْنَ الزّانية ) » ولم ينتف منه ؛ 
2 7 
كان عليه الحد لزوجته ا المقذوف » إن كانت حية . فإن 
ىا 0 32 -4 3 
كانت ميّتّة » وكان وليها أولاده ؛ لم يكن لهم المطالبة بالحدٌ . 


فإن كان لها أولادٌ من غيره او قَرَابة » كان لهم المطالبة بالحد . 


ع 


ع وس عد 





اينف النهاية في جرد الفقه والمتاوى 

فإِن اْحَف ى من ولده كان عليه أن يلاعن أُمهُ على | ما بيّنّاه في 
باب اللّمان . فإن الى منه بعد أن كان قر به ؛ وجب عليه 
الحدٌ . وكذلك إن قَذْفَهَا بعد انقَضَاءِ ء النّعان ٠‏ كان عليه الحدٌّ . 
وإذا تقاذف نفسان بما يجي فيه الحدٌ ؛ سَقَطَ عنهما الحلٌ , 
وكان عليهما جميعا التعزير لِكَلاَ يعودًا إلى مثل ذلك 

وإذا قال الإنسان لغيره : يا قَرنان »او «يا كَشْحَانٌ )او 
) يا يوت » وكان متكلّماً بالئّغة الي يُفِيدٌ فيها هذه اللّفظة :وهو 
رمي الرجل بزوجة او أخت » وكان عالاً بمعنى اللّفظة عارفاً 


2 


بها ؛ كان عليه الحدٌ ؛ كما لو صرح بالقذف بالرّنا على مسا 
يناه . فإن لم يكن عارفاً بمعنى اللّفظة » لم يكن عليه حدُ 
القاذف » ثم يِنْظَرٌ في عادته في اسْتعماله هذه اللفظة . فإن 
كان قبيحاً غير أنه لا يُقِيدُ القذف . أدب وعُزّر . وإن كان 
يفيدٌ غير ذلك في عادته ؛ لم يكن عليه شيء , 

ومن قال لغيره : ١‏ يا فاسق » اويا خائن » او ٠‏ يا شارب 
خمر ٠‏ » وهو على ظاهر العدالة ؛ لم يكن عليه حد القاذف » 
وكان عليه التَأدِيب . 

وإذا قال له : ٠‏ أنت ولد حرام او" حَمَلتَ بك أَمّكَ في 
حيضها » ؛ لم يكن عليه حد افبرية + وكان عليه التخزير 


وإذا قال للمسلم : ١‏ !أت خيس ؛ او وَضيمٌ؛ و1 رقي ُ«( 
او ١‏ خنزير » او كلب )اوه مسحٌع وما أَشْبَّهَ ذلك ؛ كان عليه 





كتاب الحدود 74 
التعزير . فإن كان المقول له كافراً «ستحقناً للاستخفاف والإهانة 
لم يكن عليه شيء . 

ومن قال لغيره : ٠‏ يا كافرٌ » وهو على ظاهر الإسلام » ضرِبَ 
ضرباً وجيعاً . فإن كان المقَولَ له جاحداً لفريضة عامّة معلومة في 
شريعة الإسلام ؛ لم يكن عليه شي بل أَجرَ ني ذلك . 

وإذا وَاجّه الإنسانٌ غيره بكلام يحتّمل السَّيٌ . ويحعيل 
غير ذلك ؛ عُزَرَ وأذب ؛ لملا برض بأهل الإيمان . 

ومن عَيْرَ إنساناً بشيء من بلاء الله تعالى » مثل الجنون 
والجذام والبترص والعَمى , والعور وما أَسْبّهَ ذلك » او ظهَرَ عنه | 
ما هو مستور من بلاء الله تعالى » كان عليه بذلك التَأَمِب 2 
إلا أن يكونّ المعيّرٌ به ضالاً كافراً . 

وكُلٌ كلام يُوذِي المسلمين ٠»‏ فإنَّه يجب على قاذله به 
التّعزير . وقد روي أ يرالمؤمنين ٠‏ عليه السّلام » عَرَّرَ إنساناً 
كان قد قال لغيره : ١‏ أَنَا ادْتَلمت بأمّكَ البارحة » . وإنما 
فعل » عليه السّلام » ذلك » لما فيه من أذاه له » ومواجهته 
إِيّاه بما يُوْلِمُهِ » لَِلاً يعود اليه فيما بعد » لا أَنَّ ذلك قولٌ 
قبيح يوجبُ الحدّ أو التعزير . 

ومن تَبَرَ مسلماً أو اغتابه » وقامت عليه بذلك البيّنة ؛ 


أ 


نَُ 


2 


م 


امس 


وشاهدا | الزور د يجب أ 


2 


ن يِوّديًا ويُشهرا في قبيلتهما أو قومهما » 





خرف النهاية في مجر د الفقه والفتاوى 


ويُعْرمَا بما شَهِدَا به ؛ إن كانا قد أَتْلّهَا بشهادتهما شيثاً على ما 


ل ننه له 


يناه في كتاب (تهذيب الأحكام ) لِعَلّا يَعُودَا إلى مثل ذلك» 
يتداع به غيرّهما . 

وإذا قال الرْجِل لامرأتقه بعد ما دخل بها : 
عَذَراءَ ) » كان عليه بذلك التعزير . 

ومن عا غيرّه من أهل باللا ؛ كان عليه بذلك التاديب . 
فإن هجا هل الصّلال » لم يكن عليه شيء على حال . 

ومن سَّب رسول الله ص الله عليه وآله » أو واحداً من 
لأَيمّة عليهمُ السّلام ؛ صار دمّه هَدَراً » وحَلَّ لمن سّهِمٌ ذلك منه 
قتلّه » ما لم يَخَفْ في قتله على نفسيه أو على غيره . فإن خاف 
على نفسه او على بعض اللأمنين ضرراً في السال أو المستقبل » 
فلا يَتَعَرَضضُ له على حال . 

ومن ادع أنه نبي » حَلَّ دمُه ووجب قتلّه . 

ومن قال لا أَذْرِي : النّبي ؛ صلى الله عليه وآله » صادق 
أو كاذب . وأنا شالك في ذلك ؛ وجب قتلّه على كل حال » إل 
أن يقر به . 

ومن أَفْطْرٌ في شهر رمضانٌ يوماً متعمداً » وجب عليه التَعزيرٌ 
والعقوبة المردعة .فإن أَفْطَرَ ثلاثة أيام » سيل : « هل عليك في 
ذلك شيءٌ أم لا؟ » ؛ فإن قال : لا » وجب قتله ؛ وإن قال : 





كتاب الخدود إفرف 


- 
2 


0 له عثنه -26 في ع 5 عفي ه 
نعم » زِيدَ في عقوبيه بما يرتدع معه عن مثله . فإن لم يرتدع 


و 
وجب قله 7 


وال ند عن الإسلام على ضربين : 
مرتد كان ولد على فطرة الإسلام 4 فهذا يجب قتله على 


عا 


كل حال من غير أن يُسْتَتَاب . 
م 


ومرتة كان أَسلّم عن كفرٍ ثم ارتد ؛ وجب أن * يستتات . 


ك 


إن تاب » وإلاً َرِبَت عنقه . 


والمرتدة عن الاسلام للا يحب عايها القتل 4 بل ينبغي أن 


- 52 هل 


تحبس أب بدأ » ويضيق عليها قي المأكول وال مثروبر والملبوس 34 
وتضَرّبّ في وقات الصلوات . 
مه 
ومن تزوج بأمة عا ل خُرَة 0 غير إذنها ؛ فرق بيتهما » 


وكان عليه اشنا عشر اسوطاً ونصف تمن حدٌ اذا 


0 
ا 


2 


ومن أَنَى امْرأَنّه » وهي حائنض ؛ كان عليه مه وعشرون 
سوطاً . 

ومن وَطىء امْرأَنّه في شهر رمضانٌ نهاراً متعمّداً ؛ كان عليه 
خمسةٌ وعشرونَ سوطاً » وعلى المرأة أيضاً مثلٌ ذلك ؛ إن طَاوَعَبْهُ 
على ذلك . فإن كان أ كرّهها ؛ كان عليه خمسونَ جلدة ؛ وعليه 
كفّارةٌ واحدة » وعليها أيضاً مثلّ ذلك » إن كانت مختارة . 
فإن كانت مكرّهة » كان على الرّجل كقّارتان . 

ومن قامت عليه البيّئةٌ بِالسّحْرٍ » وكان مسلِماً ؛ وجب عليه 





شف النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 
القتل . فإن كان كافراً » لم يكن عليه إلا النَأديِيُ والعقوبة » 
لأَنّ ما هو عليه من الكفر أعظمٌ من السّحر . 

والّذي يَضْرِبُ الحدودّ » إذا زاد على المقدار الذي وجب 
على المضروب ؛ وجب أن يُسْبَقَادَ مله . 

والصبيّ والمملولة إذا أخخطًآ ؛ أَدْبَا بخمس ضربات إلى 
ست » ولا يَرَادٌ على ذلك . فإن ضَرَبْ إنسانٌ عبده بما هو حَدُ 2 
كان عليه أن يُعْتِقَهُ كفارةَ لفعله . 

يقي الحدودٌ من إليه الأحكام . 


1 





كتاب الديات 


باب اقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية 


وك اغا 
القعل على ثلاثة أضرب : عَنْد محض » وخطأ' محض ء 
ل اس عاو 


وخطا شبية العمد . 


فالعمدُ المحضٌ هو كُلَّ من قَتَلَّ غيره » وكان بالغاً كامل 
العقل ؛بأيّ : يءِ كان : بحديد او خشب او حجر أو مَدَرِ او 
سم او خقق وما أشبه ذلك »ع إذا كان قاصداً بذلك القعلّ 3 
او يكونٌ فعلّه هِمّا قد جرت العادةٌ بحصول الموت عندّه » حُ) 
كان او عبداً » مسلماً كان او كافراً » ذكراً كان أو أنثى 


ار و 


ويجب فيه القَوَدٌ والدّيةٌ “على ما نبينه فيما بعد . ومثبى كان 
القاتل غير بالغ وحدّه عشرٌ سنينَ فصاعداً » ويكونٌ مع 
بلوغه زائلَ العمل » إِمّا أن يكونّ مجنوناً او مؤوفاً ؛ فإِنَّ قتلّهما 
وإن كان عمداً » فحكمه حكم الخطأ . 

والحَطأً المحض هو أن رمي ) الإنسانٌ شيقاً كائناً ما كان » 


يصب غيره ‏ فيقتله » فإنه يُنْكَمٌ د بالخطا : ويجب فيه 
ما يجب فيه من الدّية »ولا قود فيه على حال . 


وس*ن النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 

والخطأ شبيةٌ العمد هو أن يَقْصِدَ الإنسان إلى تأديب ولده 
او غلايه او من له تأَديبُه » بما لم تَجْرٍ العادة أن يَموت الإنسان 
بمثله » فيموت ؛ او يُعالِجَ الطبيبُ غيرّه » بما قد جرت العادة 
بحصول النفع عندّه ؛ او يَقْصِدَهٌ » فَيوْدِيَ ذلك إلى الموت . فإن 
جميع ذلك يُحكمٌ فيه بالخط! شبيه العمد » وِيَلْرَمٌ فيه الذية 
مغلّطة » ولا قَوَدَ فيه أيضاً على حال . 

وقاتلٌ العمد إذا كان ظالاً متعدياً » يجب عليه القود . 
ولا يجوز أن يُسْتَقَادَ منه إلا بالحديد » وإن كان هو قد قَتَلَ 
صاحبّه بغير الحديد من الصّرب أو الرّمْي وما أَسْبّهَ ذلك . ولا 
بْمَكّنْ أيضاً من التّمئيل به ولا تعذيبه ولا تقطيع أعضائه » 
وإن كان هو فعل ذلك بصاحبه » بل يَوْمْرٌ بضرب رقبته : 
وليس له أكثرٌ من ذلك 

وليس في قتل العمد الدّية » إلا أن يَبْذُلَ القائل من نفبه 
الدّية » ويّخْتَارَ ذلك أولياء المقعول . فإن لم يَبْذّل القائل الدّية 
من نفيه » لم يكن لألياء لفل لمق به ؛ وليس لهم 
إلا نفسه . ومتى بَدَلَ الدّية » ولم يَأَخْدُمَا أوليا للقعول : : 
وطلبوا القودٌ ؟ كان لهم أيضاً ذلك . فإن فادى القاتل نفسة 
بمال جزيل أضعاف أضعاف الدّية الواجبة » ورَضيّ به أولياء 
المقتول ؛ كان ذلك أيضاً جائزاً . 

فإن امُتلف أَولياك المقعول .» فبعض يَطْلُبْ القَوَدَ وبعض 





كتاب الديات سهد ١!‏ رف 


َه 0 5 0 1 تعس كع سيت ببس كن 
يطلب الدية ؟ كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل 8 إذا رد 


وع وي 


2 


على الذي طلس الذية ماله منها من ماله خاصة » ثم يقتل 


القاتل . وكذلك إن اختلّفوا ؛ فبعض عفا ! عن القاتل »؛ وبعض 
طلس القَوَدٌ أو الذية ؟ إن اندي طَلبّ القَوَدٌ يجب عليه أن 
يرد على أولياء القاتل سَّهُمّ من عفا عنه ثم يقثله . وان ملّب 
الذية ؛ وجببا على القايل أن يعطية مقدارَ ما يُصيبه من ن الدية 8 
ولياك المقتول هم الّذين يَرُِونَ ديه سوى الزّوج والروجة 
درتام ماب المواريث ؛ ويكونٌ للجميع المطالّبة بالقوّد 
ولهم المطالبة بالدذية » ولهم العفو عا لى الاجتماع والانفراد »2 
ذكراً كان أو 0 عل الترتِيب اندي رتّبناه 8 وإذا مات و 
الدّم ٠‏ قام ولده مقا م4 ف المطالبة الام . 
والزّوج والرّوجة ليس لهما غ2 ير سهمهما من الذية 3 إن 
قبلها أولياكء المقعول . أ و العفو عنه ه بمقدار ها يصييهما من 
الميراث : وليس لهما المطالّبة بالقّوّد . 


ومن ليس له من الدّية شي 0 بن الإخوة والأخوات آي ن الأمَ 3 
ومن يَتَفَربُ من جهتها » فليس لهم المطالّبة بالدّم ولا الدّية . 
3 اع تس 

الكيار الذية ؛ كان لهم حظهم منها . فإذا بلغ الصغار ؛ كان لهم 
م 3 2 5 2 -4 2 
مطالبة القاتل أيضاً بقسطهم من الدّية ٠‏ أو المطالبة له بالقوّد 
بعدَ أن يَرْدوا عليه ما أَغْطيّ الأولياء الكبارٌ من الدّية » ولهم 





لق بيع 


ني ” سيت النهاية في عرد الفقه والفتاوى 
أيضاً العفو عنه على 3 حال . 
ودية العمد ألف دينار جياداً إن كان القاتل من أصحاب 


الذّهب أو عشرة آلاف د درهم إن كان من أصحاب الورق 


ع 


جياداً ؛ او مائة من مسانَ الإبل إن كان من أصحاب الإبل ؛ 


ا 


أو مائتا بقرة صينة إن كان من أصحاب البقر 34 اوالف 


١‏ 1ه 


8 


وقد روي : الف كية ش إن كان من أصحاب العم او مائتا 
خُلَّة إن كان من أصحاب الملل : 
1 2 د . 7 0 
ويَلْرَمٌ ديّة العمد ني مال القاتل خاصّة ء ولا تَوْخَدٌ من غيره 
7 2 7 1 7 
أن يتبرع إنسان بها عنه . فإن لم يكن له مال » فليس 


عي 


مه 


ولياء المقتول إلا نفسّه : فإما أن يُقِيدُوهُ يصاحبهم » او يَعْفُوا 


ا 


سساو 


5 


وى او 5 عل ةس إلى 
عنه ؛ أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه . 
8 و 2 سه 03 
ومتى هرب القاتل عمدا ٠.‏ ولم يَقَدَر عليه إلى أن مات ؛ 
3 © 7 0# اساه 9 
أخذت الدية من ماله . فإِن لم يكن له مال ؛ أخذت من الأقرب 
0 1 9 58 راع ضام 17 و لاع 
فالاقرب من أوليائه الذين يَرِنُونَ ديته » ولا يجوز مؤاخذتهم 
ويجب على قاتل العمد أن يَتَوَ إلى الله تعالى مما عله . 
وح القوبة أن يُسَلَم نفسّه إلى أولياء المقتول . فَإِمًا أن يُستَقِيدُوا 
مله »أو يَحْفُوا »أو يَقَبَلوا الدية » أو يُصَالِحَهُم على شيع 
يَرْضْوْنَ به عنه ؛ ثم يَعِْمٌ بعد ذلك على ألا يُعودَ إلى مثل ما 


له 2 


ع 7 2 
فعل قٍ المستقبل 4 ويغتق بعد ذلك رقبة 4 ويْصوم شهرين 





كتاب الديسات يخرف 


ونا ديةٌ قدل الخطرٍ » فإنّها تَذْرَمُ العاقلة الّدِين يَرِتُونَ دية 

القاتل إن لو قتِلء ولا يَلْرَمُ من لا يَرِثْ من ديته شيقاً على حال . 

وقال بعضُ أصحابنا : ١‏ أن العاقلة يَرْجِمٌ بها على القاتل إن 
كان له مال . فإن لم يكن له مال » فلا شيء للعاقلة عليه » . 

ومتى كان لاقاتل مال . ولم يكن للعاقلة شبيء؛ أَلْرِمً في ماله 
خاضّة الدّية . 

ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلةً ولا من يَضْمَنْ جريرتّه من 
مولى نعمة او مولى تضّمن جريرة » ولا له مال ؛ وجبت الدَّيةٌ 
على بيت مال المسلمين 

ولا يازمٌ العاقلّة من دية الخط! إلا ما قامت به البيّنة . فأما 
ما يُقِرّ به القاتل » او يصالِحٌ عليه ؛ فليس عليهم منه شيء ؛ 
ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة . 

وحكمٌ الجراح وكسر الأعضاء مثلٌ قعل ال ؛ سواء في 
أن ما كان منه عمداً . كان فيه إِمّا القصاص أو الدَية في مال 
الجارحٍ خاضّة . وما كان منه خطاً » فَإِنّه يكونُ على العاقلة 2 
غير أنه لا يُحمل في الجر اح على العاقلة 2 الا الموضحة فصاعداً . 
فاما ما كان دون ذلك » فإنه على الجار ح نفسه . وما كان منه شبيه 

مسومو روسعو > سقو 


العمد . فَيَلْرَم منيَلْرَمةٌ دية القعل شبيه العمد علىما تُبَيْئُُ فيما 


بعد إن شاء الله . 


متتابعين » ويطعم ستين مسكيناً » فإذا قعل ذلك » كان تائباً . 





فا ش النهاية في جرد الفقه والفتاوى 


0 لو 2 1 
والدّيةٌ في قتل الخطل مائةٌ من الإبل : عشرون منها بدت 
له َه و 5 و 
مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر» وثلاثون منها بنت لبون ٠‏ 
له 3 
وثلاثون منها حقة . 
الم عه 7 2 2 : 
وقد روي :أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض » وخمس 
وعشرينَ منها بدت لبون » وخمساً وعشرين منها حقّة » وخمساً 
01 افعو 3 1 ع ع اي 
02 وس 1 
ديئار اوعشرة آلاف درهم اومائتا حلة كما ذكرناهفي قتل العمد 
سوا . 
ىعم و 1 عع . 
وتستادى دية العمد في سنة واحدة » ودية الخطلإ في ثلاث 
58 ع 1 4 بج امدق 7 
سنين . وأمّا دية قتل الخطٍ شبيه العمد » فإنها تلزم القاتل 
0-2 8 - 8 .8 1 وه 1 عع 
نفسّه في ماله خاصّة . فإن لم يكن له مال ؛ اسْتسّعيّ فيها » اويكون 
00ت اع ورظء رم 17 
في ذمته الى أن يوسع الله عليه . 
اس لبج ص وس ال ىري عم اس 
فإنماات او هرب » أخذ أؤلى الناس اليه بها ممن يَرِتْ ديته. 
ع يع م هم 
فإن لم يكن له أحد » أخذت من بيت المال. 
ع هكم ابي 0 7 
والدية في ذلك مغلّظة مائة من الإبل : ثلاث وثلاثون منها ' 
3 2 مه 3 2 5-2 
بنت لبون » وثلاث وثلاثون منها حقه » واربع وثلاثون منها 
40 2 2 ذو ساه 1 
خلفة » كلها طروقة الفحل . 
4 وام 2 اي ام 2 7 
وقدروي : ١‏ أنها تكون أثلاثاً : ثلاثون منها بنت مخاض » 
86 و ًِ راصام عهم موادع ا مله 
وثلاثونٌ منها بنت لبون » وأربعونٌ خلفة » كلها طرُوقة الفحل» 
اومائتان من البقر كذلك أثلاثاً » او ألفُ شاة مثلَ ذلك » او أَلفُ 








كتاب الديات غرف 


و 


ديئار ؛ أو عشرة آلاف درهم » او مائنا حلّة ؛ لا يَخْتَلف 
و 
ا فيله. 
لحكم لاير وس عم 
وقال بعضُ أصحابنا : إن هذه الذية تَستَأدى في سنتين . 
وعلى قاتل الخطإٍ المحض والخطلٍ شبيه العمد بعد إعطائه 
الدّيةَ كفارة عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يَجِدْ » كان عليه صيامٌ 
شهرين متتابعين . فإن لم يَستطع » أطعم ستين مسكيناً . فإن لم 
يقدر على ذلك أيضاً » تصدق بما اسنتطاع » اوصام ما قَدرَ عليه . 
ومن قل عمداً » وليس له ولي ؛ كان الإمام ولي دمه : إنشاء» 
قتل قاتلّه ؛ وإنشاء » أخذ الدية » فتركها في بيت المال. وليس 
له أن بَعْفُوَ » لأنَّ ديتّه لبيت المال » كما أنَّ جنايتّه على بيت المال . 
ومن قل خطاً اوشبيه عمد » ولم يكن له أحدّ ؛ كان للإمام 
أذ ديته » وليس له أكثرٌ من ذلك . 
ومن عمًا عن الدّم » فليس له بعد ذلك المطالّبة به . فإن قتل 
بعد ذلك القاتل » كان ظالاً متعدياً . ومن كَبلَ الدذية » ثم قَدَلَ 
القاتل؛ كان كذلك » وكان عليه القَوّد . 

7 2 ئ و م عي 
وإذا قَعَل الأب ولدّه خطاً ؛ كانت ديه على عاقلته » يأخذها 
منهم الورثة دون الأب القاتل » لأنّا قدبيّنًا : أن القاتلَ إن كان 

عمداً ؛ فإنه ايرث من ن الشركة شيئاً ؛ وإن كان خطاً » فإنّه لا 
يرث من الدّية شيقاً على ما بيّئّاه . ومتى لم يكن له وارث غير 
الأب ء فلادية له على العاقلة على حال . 





074 النهاية في عرد الفقه والفتاوى 

وإن قتله عمداً أو شبية عمد ؛ كانت الذية عليه 4 في ماله 
خاضة . ولايُقْتَلٌ به على وجه ٠‏ وتكون الدية َه لورئته خاصّة , 

فإِن لم يكن له وارث غير الأب القاتلٍ كانت الذَيةٌ عليه 
لبيت المال. 

أوإذا قل ا لابن أباه عمد » قل به . وإن قتله خطاً؛ كانت 
الذيةٌ على عاقلته ؛ ولم يكن له منها شي على ما بيّنّاه . 

وإذا قل الولد أَمّه » او قكّات ٠‏ الأم ولدّها عمداً » تل 5 
واحد منهما بصاحبه . وإن قَبَلها خطاً ؛ كانت الذيةٌ على عاقلته 
على ما بِينّاه. ولاب شيعا من الدية على ما بيَنًا القولَ فيه وشرحناه. 


باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 


الحكم في القتل ينبت بشيثين : أحذهما قيامٌ اليه على 
القائل بأَنّه َل » والثّاني إقراره على نفسه بذلك » سواءً كان 
القتتل عمداً او خطاً اوشبية عمد . 

والميّنةٌ نفسان مسلمان عدلان ٠»‏ يَشْهَدَان على القاتل بِأنّه 
َتَلَّ صاحبّهم . فإنلم يكن لأولاء المفتول نفسان يهان ذلك ؛ 
كان ن عليهم القسامة : خمسونٌ رجلا منهم يُقسمُونَ بالله تعالى : 
أنَّ المدء ى عليه قَتلّ صاحبهم . إن كان القعل عمداً . وإن كان 
خطأً ٠»‏ فخمسةٌ وعشرون رجلا يُفُسمُونَ مثلّ ذلك . 

فنا إذا قامت البيّنةٌ بشهادة غيرهم » فليس فيه أكثرٌ من 








كتاب الديات 074 


| 


شهادة نفسي: عدلين 
الحكم فيه. 

والقسامة إِنّما تكون مع التّهمة الظاهرة » ولا تكون مسع 
ارُتفاعها. 


متتى أ 


8 0 مان 
يي ضرب كان من أنواع القتل » لايّختلف 


وجب عل الي عليه 2 ١‏ إن كات القعا” عمداً إِمّا القَود أو الذية 


ساس اما 


حَْسَبَ ما يَتراضَيان عليه ٠‏ وان كان القتعل + خط أوشبية عمد »؛ 
وجب عليه او على عَصَبته الدَيةٌ على ما بِينّاه . 

ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يَشْهَدُ لهم من غيرهم ء ولا 
لهم قسامة من أنفسهم ؛ كان على المَدعَى عليه أن يَجيء بخمسين 
يفون عنه :أنه برية مما لدعي عليه . فإنلم يكن له من يَخلِف 
عنه ؛ كُرَرَت عليه لمان محمسينَ يمينا ؛ وقد َرَت عهدته . 
فإن امتلع من اليمين ؛ لم القتل » وأَخدٌ به على ما يوجبه 


و 


ا فييه. 
والبيَْة في الأعضاء مثلٌ البيّنة في النفس من شهادة مسلمين 


والقسامة فيها واجبةٌ ملّها في النّمس . فكلّ شيء من أعضاء 
الإنسان » يجب فيه الدّيةٌ كاملة » مل العينين والسمعر وما 
أشبههما » كان فيه القسامة : ستةٌ رجال يَحَلفُونَ بالله تعالى : 
المدَء ى عليه قد َمل بصاحبهم ما ادعَرْهُ عليه . فإن لم يكن سي 








قف النهاية في عرد الفقه والفتاوى 


عو اعرسم همه 


قسامة كُرَرَتْ عليه ست أيمان . فإن لم يكن له من يَحْلفَْ عنه » 
ولايَخْلفُ هو ؛ طُولِيَ امد ى عليه بقسامة : ستة نفرٍ يحلفون 


9 2 
ءََ 2 


عنه : أنه بَريءً من ذلك . فإن لم يكن له من يحلت » » حلف هو 


1 


اط 


5 


ست مرّات : أنه يريم ما عي عليه . 

وفيما نَقَصّ من الأعضاء » القُسامةٌ فيها على قدر ذلك : إن 
كان سدس العضو » فرجل واحدٌ يحلفٌ بذلك . وإن كان ثُلقه » 
َانئَان . وإ كان النُصَ فثلاثة » ثم على هذا الحساب . وإن لم 
يكن له من يِف » كان عليه بعد ذلك الأيمان : إن كان سدساً 
فيمين واحدة . وإن كان ثُلْيَاً فمرّتين . وإن كان النُصِفَ فثلاث 
مرّات » ثم على هذا الحساب . 

فإن لم يكن للمدّعي من يَحْلِف عنه ٠‏ وامبَتَع هو من أن يحلف» 
طولب المدّعَى عليه : إِما بمن يَقْسمُ عنه » او بتكريرٍ الأيمان 
على حَسّب ما يلزم الماعي على ما بيّثاه . 

وأمًا الإقرار رٌ فيكفي أن يُقرٌ به القادلُ على نفسه دفعتين من 
غير إكراه ولا إجبارٍ ؛ ويكون كامل العقل حرا . فإن أَقَر » 
وهو مكره أو هو ناقصٍ العقل ؛ او كان عبداً مملوكا ؛ فإنّه لاِبُقبَلُ 
إقراره على حال . 

1 ومتى شه نفسان على رجل بالقتل ؛ وشهد آخران على غير 
ذلك الشّخْصٍ بأنه قل ذلك المقتول ؛ بَطَنَ هنا القَوَدُ إن كان 
عمداً » وكانت اديه على المشهود عليهما نصفين . وإن كانالقتلٌ 





كتاب الديسات 07 
شبيه العمد » فكمثل ذلك . وإن كان خَطَاّ كانت الدّية على 

وإذا قامت البيّنةٌ على رجل بِأَنّه قبل رجلاً عمداً » وأَقر 
رجل آخرٌ بن قعل ذ ذلك المقتول بعينه عمداً ؛ كان أُولياء المقتول 
مُحَيَرِينَ في أن يقثْلوا أَيّهما شاؤُوا . فإن قتلوا المشهودٌ عليه ؛ 
فليس لهم عل الي هر به سبيل » يرجم أولياء الذي شْهِدَ عليه 
على الذي أَكَرّ بنصف الدّية . وإن اختاروا قتلّ الذي أَقَرّ ؛ قتلوه » 
وليس لهم على الآخَر سبيل . وليس لأولياء امقر على نفسه على 
الذي قامت عليه البيّنة سبيل . 

وإن أراد أولياء المقتول ؛ قتلّهما جميعاً ؛ قتلوهما مع ؛ ورَدُوا 
على أولياء المشهود عليه نصف الدّية » ليس عليهم أكثرٌ من ذلك . 
ذإن طلّبوا الدّية » كانت عليهما نصفين : على انّذي أَقَرّ وعلى الذي 
شَهِدَ عليه الشهود . 

مت اتوم لجل بِأنّه فتن نفساً ٠‏ فَأكَرَ : بأله قََلَ 5 

وجاء خرٌ كر : أن ادي قَعَلَ هو دون صاحيه 2 ورّجع الأول 
عن إقراره ؛ درِيء عنهما عنهما القَوَدُ والدّية » ودفعٌ الى أولياء المقتول 
الدَّةٌ من بيت المال. وهذه قفبيّةٌ الحسن بن عل عليهما السّلام » 
في حياة أبيه » عليه السّلام . 

ومتى أَقر نفسان فقال أحدهما : ١‏ أنا فتلت رجلا عدا , 
وقال الآخر : ١‏ أنا قتليّه خطاً » ؛ كان أوليائ المقتول مُخَيرِين 


8 
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فإن أَحَذُوا بقول صاحب العمد » فليس لهم ععى صاحب الخطل 
سبيل ؟ وإن أحذوا بقول صاحب الخط 2 فليس لهم على صاحب 
العمد سبيل . 


موا 


والتهم بالقتل ينبغي أن يُحبْسَ سن يام ..فإن جاء اللاعي 
ببينة أو قَصَلَ الحكم معه . وإلَاخْلّ سبيله . 

ومن قتل رجلا » ثم ادع انّه وجده مع امْرأته » اوفي داره ؛ 
تل به » او يقيم البينة على ما قال . 

باب الواحد يقتل اثنين او أكثر منهما أو الاثنين 
والجماعة يقتلون واحدا 

إذا قتلٍ انان واجداً أو اكثر منهما عمداً » كان أَولياك 
لمقتول مخيرين : بين أن يقثلوا واحداً منهم 3 يختارونه 2 
ويُؤدي الباقون على ورثته مقدارٌ ما كان يصي.. .هم لو طولبوا بالدية. 
فإِن اخثار أُوليا المقتول قتلّهم جميعاً؛ كان لهم ذلك » إذا 
ددا الى ودثةٍ القتواين المقَادِينَ ما يَفْضْلٌ عن دية صاحبهم 
يتقاسمونه بي بيهم بالسوية . 

وإذا قتل نفسان واحداً بضربتين مختلفتين او متّفقتين » 
بعد أن يكونٌ القتل يَحَدثُ عن ضريهما ٠‏ كان الحكم فيه سواءً 
لايختلف . فإن كان قتلّهم خطاً ؛ كانت الذيةٌ على عاقاقهما 
بالسّويّة . وإذا اشر ترك نفسان في قتل رجل : فقتله أحذهما 2 
وأمسكه الآخر ؛ قل القاتل ؛ وحُبس الممسك حت ى يموت . فإن 
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كان معهما ثالث يَنْظُرٌ لهما » سملت عيئه . 

وإذا قَتلّت امْرأتان رجلا عمداً فتَلمَا به جميماً . فإن كن 
أكثر من اننتين ين ؛ كان لهم قتلّهن ويا ما َل عن دية 
صاحبهم على أوليائهن ؛ يقسموته بينهم بيئهم بالحصص . وإن كان 
فتلهنَ خطاً ؛ كانت على عاقاتهن بالسوية 

فإن قعل رجل وامرأة رجلا ؛ كان لأولياء للقتولٍ قتلهما 
جميعاً ) ويؤّدُونَ الى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف 
درهم . فإن اختاروا قل المرأة ة كان لهم قتلها ويَأُْونَ من 
الرجل خمسة آلاف درهم . وإن الختاروا قتلَّ الرّجِلٍ كان لهم 
قتلّه » وتَؤدي المرأةٌ الى أولياءالرّجلٍ نصف ديتها فين حَمسَائٍ 
درهم . فإن أ راد أُولياك المقتول الذية » كان نصفها على لرّجل 
ونصفها على المرأة سوا . وإن كان قتلّهما خطاً ؛ كانت الذية 
نصفها على عاقلة الرّجل » ونصفها على عاقلة الرأقسواء 7 

فإن قتل رجل ل وملوك رجلا على العمد ؛ كان أولياةالقتول 
مخيّرين : : بين أن يقتّاوهما 2 ويؤدُوا الى سيد العبد ثمنّه ؛ او 
يقتلوا الح ٠‏ وَوَدي سيد العبد الى ورثته خمسة آلاف درهم ؛ 
ايلم العبد البهم ؛ فيكون رقا لهم ؛ اويَقمنا العبد بصاحيهم 
خاصّة ؛ فذلك لهم ؛ وليس لسيّد العبد على الخرّ سببل . فإذ 
اتارو! الذيةَ ؛ كان على الح النُصفْ منها منها » وعلى سيّد العبد 


ارو 


النْصِف الآخر ء اويّسَلّمُ العبدّ اليهم » يكونٌُ رقا لهم . وإن كان 
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قتلهما له خطأ ؛ كان نصتُ ديته على عاقلة الرَجلٍ ونصفها على 
مَوْلَ العبد ؛ او يُسَلمَةُ 1 لى أولياء اللقتول يَسترٍقونه ؛ وليس لهم 
قبل على حال . 

فإن قَتَلّت امْرأَةٌ وعبدٌ رجلاً حرًا , وأَحَبّ أولياء المقتول أن 
يقتُلوهما ؛ قتلوهما . فإن كان قيمة العبد أكثرٌ من خمسة لاف 
درهم ليرا على مده ما يَفْصلُ بعد الخمسة آلاف رهم . 
وإن أَحَبُوا أن يقثّلوا المرأَة ؛ ويأخدُوا العبدٌ » أخذوا . إلاأن 
يكو قيمنّه أكثرٌ من خسة آلاف درهي ؛ كَليَردُوا عا 
العبد ما يَفْضْلُ عن خمسة آلاف درهم ويأخنوا العبدٌ يديه 
مولاه . وإن كان قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف ١‏ مار فليس 
لهم نفس . وإن طلبوا الي ؛ كان علي ال أ : نصفها . وعلى 
مَوْلَ العبد النَصِفَ الآ خر ٠‏ او ب يُسََمهُ يمه اليهم . 

وإذا شرل جماعة من المماليك في قشل جل حر ؛ كان لأولياء 
المقتول قتلّهم جميعاً ؛ وعليهم أن يُوَدُوا ما يَفْضُلُ عن دية 
صاحبهم . فإن نَقَصَّ ثمثهم عن ديته » لم يكن لهم على مواليهم 
سبيل . فإن طلبوا الدية ؛ كانت على موالي العبيد بالحصص ٠‏ او 
تسليم العبيد ل اليهم . وإن كان قتلّهم له خطاً ؟ كان على مواليهم 


وله 8 مهم 


ديةٌ القتول ‏ اوتسليم العبياد الى أُولياء المقتول ؛ يستعبدونهم 2 
وإذا قَتَلَ رجل رجلين أو أكثر منهما ؛ وأراد أولياكٌ المقتولين 
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القَوَدَ ؛ فليس لهم إلا نفسه ٠‏ ولاسبيل لهم على ماله ولا على ورثته 
ولا على عاقاته . وإن أرادوا الذية ؛ كان لهم عليه عن كل مقتولٍ 
دية كاملة على الوفاء . وإن كان قتلّه لهم خطاً » كان على عاقلته 
دياتهم على الكمال . 

فإن قتل رجلّ رجلا وامْرأَةَ » او رجالا ونساء 
اونساء ؛ كان الحكم أيضاً مثلّ ذلك سواء . 

والمشتركون في القعل إِذَا رضي عنهم أولياة المقتول بالدية ؛ 
َم كل واحدٍ منهم الكمَارة الي قدّمنا ذكرّها » على الانفراد » 
رجلا كان أو امْرأَةٌ » الا المملوك» إن لا يلوم أكثر من صيام 
شهرين متتابعين ؛ وليس عليه عتق ولا إطعام . 

وَإذًا أَمَر إِنْسانٌ حرا بقتل رجل » فقعِله المأمور؛ وجب القَوَدُ 
على القاتلٍ دونَ الآمر » وكان على الإمام حبسّه ما دام حيّاً . 

فإن أَمَر عبده بقل غيره » فقتله ؛ كان الحكم أيضاً مثل 
ذلك سواء . وقد روي : أَنَّه يُعَمَلَّ السبّد , ويُسْتَوْدَعٌ العبد السّجن. 
وامعتَّمدٌ ما قلثاه ., 


13 


» أو امر 


ا أ 


سين 


باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار 
والمسلمين والكفار 
#« ع2 0 1 3 - 
إذا قتل رجل امرأة عمداً ١‏ وأراد أولياؤها قتلّه ؛ كان لهم 
. 2 َِ هر و 
ذلك » إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها » وهو نصف دية 
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الرجلٍ خمسة آلاف درهمر او خمسمائة ديئار او خمسون من 
الإبل او خمسمائة ئة من الغنم. أو مائة من البقر او مائةٌ من الحُلّل . 
إن لم يَردُوا ذلك ؛ لم يكن لهم الود على حال , فإن طلبوا الذي ؛ 
كان لهم عليه ديةٌ لمرأة على الكمال ؛ وهو أحد هذه الأشياء ء الي 
ذكرناها. 

وإذا قلت امرأة رجلا ؛ واختار أولياؤه الود ؛ فليس لهم 
إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم ؛ وليس لهم على أوليائها سبيل. 
وقد روي نهم يقتلونها » ويوّدي أُوليازُها تمام دية الرجل اليهم. 
والمعتمد ما قلناه . فإن طلّب اوليام القتول الذية » ورَضيَتَ هي 
بذلك؛ كان عليها الذي كاملةً : ديةٌ الرجل إن كانت قتلته عمداً 
اوشبيهً العمد » في مالها خاصّة ؛ وإن كانت خطاً ٠‏ فعلى عاقاتها 
لني على ماو 

فأمًا الجراح يشترله فيها النْساء والرّجال : السن الس » 
والإضبّع 0 2 و با موضحة إلى أن تتجاور المرأةٌ 
ثلث دية الزجل . . فإذا جاوزت الثلث 3 سفلت المرأة وتتضاعفٌ 
الرجلُ على ما نبيئه فيما بعد إن شاء الله . 

وإذا قل الذي مسلماً عمدأء فم رمت هو وجميع مايميكه 
الى أولياء المقتول . فإن أرادوا قتلّه » كان لهم ذلك . وَيَعوَلٌ ذلك 
عنهم السلطان . وإن أرادوا اترقاقه » كان رقا لهم . فإن أسلّم 
بعد القعل ؛ فليس عليه إلا الود أ المطالة بالدية كما يكو على 
المسلم سواء . فإن كان قتلّه له خَطَأ » كانت الذي عليه في ماله 
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خاصّة » إن كان له مال . فان لم يكن له مال ؛ كانت ديته على إمام 
املمين ٠‏ لأنّهم ماليك له » ويوّدونَ الجزية اليه كما يودي 
العبد الصّريبةَ الى سيّده » وليس لهم عاقلةٌ غيرٌ الإمام . 

وإذا قتل المسلم ذميّاً عمداً ؛ وجب عليه ديثّه » ولايجب عليه 
القَوّد . الا ان يكونَ معتاداً لقتل أهل الدَّمّة . فإن كان كذلك » 
وطلب أولياء المقتول ؛ قود ؛ كان على الإمام. أن يُقيدَه به بعد 
امير 
أن يَأخدَ من أولياء دمي ما يَفْضْلُ من دية المسل 3 فير على 
ورثته . فإن لم يَرُدُوه » اولم يكن معتاداً ؛ فلا يجوز قتلهبه 
على حسال . 

اودية المي تمائمائة 3 درهم جياداً أو قيمتها من العين » 
ودية نسائهم عل التصف من دية رجالهم . 

وإذا كان الإنسان متنعوداً لفتل أهلٍ الم 4 جاز للامام أن 
يمه الدية أربعة آلاف د درهم كي يودع عن مثله في المستقبل . 

وإذا خرج أهل الم عن ذمتهم » بتركهم شرائطها » من 
ازتكابهم الفجورٌ أو التظاهرٍ بشر امور وما يجري مجرق 
ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم ) ََ دهم ؛ وبطلت ذنتهم 2 
غير أله لا يجوز لاحد د أن يَتَوَلّ قتلّهم إِلَّا الإمامٌ او من يمره 

وديات أعضاء أهلٍ اذم وأُرشُ جراحاتهم على قدر دياتهم 
سواء » لايختلفٌ الحكمٌ فيه . 
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ودية جنين أهل لَه مُشرٌ دية بائهم كما أن دية جنين 
ملم كذلك على ما نْبِيِنْهُ فيما بعدٌ » إن شاء الله. وإذا كَل 
أهل الذَّمَهَ بعضهم بعضاً » او تجارحوا ؛ أقيد بيهم ؛ وَاقْتَصّ 
لبعضهم من بعض كما يققّصُ للمماليك بعضّهم من بعض . 

إوإذا قَعَنَ حر عبد ؛ لم يكن عليه قو » وكان عليه ديته ؛ 
وديته قيمةٌ العبد يوم قتله » الا أن يزيد على دية الحرّ المسلم . 
فإن زاد على ذلك » رُدّ الى دية الحُرٌ . وإن تَقَصَّ عنها ؛ لم يكن 
عليه أكثرٌ من قيمته . 

فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قله » كان على مولاه البينة 
بأنَّ قيمته كان كذا يوم قتل . فإن لم يكن له بيّنةّ وجب على 
القاتل اليمينُ أن قيمنّه كان كذا . فإِن رد اليمينَ على المُوْل » 
فحلّف؛ كان ذلك أيضاً جائزاً . 

ودية الأمة قيمثها » ولا يُجَاوزُ بقيمتها دية الحرائر مسن 
النّساء . فإن زاد ثمنها على دية السبدة . يدت إلى دية الحرّة . وإن 
كانت أقلّ من ذلك؛ لم يكن على قاتلها أكثرٌ من القيمة. وإن كان 
قتلها خطاً » كانت الدّيةٌ على عاقلته على ما بيّنّاه . 

فإن قتل عبدٌ حرا عمداً » كان عليه القعل إن أراد اولياء 
المقتول ذلك . فإن لم يطلبوا القَوّدُ ؛ وظَلبوا الذية ؛ كان على 
مولاه الدّية كاملة ديسل العبدٌ البهم : فإن شاؤوا المترقوه 
وإن شاؤوا قتلوه . فإن أرادوا قتلّه ؛ وَل ذلك عنهم السَلطانٌ أو 
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عل مه 


ياذن لهم فيه . وإن كان قعله خط ؛ كان على مولاه أن بوذي عنه 
الذية ٠‏ اوبُسَلمَهُ البهم » يكونٌ رقا لهم » وليس لهم قتلّه على 
حال . وللسّلطان أن يُعاقب من يقتلُ العبيدَ بما يَنْرَجِرٌ عن مثله 
في المستقبل . 

وإذا قل عبد بعشّهم بعضا ‏ تجا أقية بيتهم . 
واقْقُصّ لبعضهم من بعض » إِلّا أن يَتَرَاضَى مواليهم بدون ذلك 
من الذية والأرش . 

وإذا قل مدر حرا » كانت الذية على مولاه الذي دبّره إن 
شاء » أو يُسَلّمَه برمته الى أولياء المقعول . فإن شاز ؤُوا ؛ قتلوه » إن 
كان قبل صاحبهم عمداً ؛ وإن شاؤوا » امترقوه . وان كان قَبَلّهُ 
خطاً ؛ اسْترَقُوه وليس لهم قتلّه . فإذا مات الّدي كان دَبْره ؛ 
استسعيّ في دية المقتول » وصار حرا . 

ومتى قتل مكاتب حرا ؛ فإن كان لم يود من كاه شيعا ظ 
أو كان مشروطاً عليه ؛ وإن أَذّى من مَكَائبَته شيقاً ؛ فحكمه حكم 
لمماليك سواء . وإن كان غير مشروط عليه » وقد أدى من 
مكابته شيثاً ؛ كان على مولا من الدّية بقدر ما بَقِي من كونه رق 2 
وعلى إمام . المسلمينَ من بيت امال بقدر ما تَحَْرَ منه . 

منى قل حر مكائباً ؛ وكان قد أدّى من مكاتبته شيثاً 3 

كان عليه بقارا قد تَّحَرَّرَ منه من دية الحرٌ » وبمقدار ما قد 


بَقَيّ منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثرٌ من ذلك . 
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وديات الجوارح, والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر 
أثمانهم » كما أَنّها كذلك في الأحرار . 
وبلرم قاتلَ العبد إذا كان مسلماً من الكقّارة » ما يَلْرَمَُ من 
قتل حر سواء : من عتق رقبة » وصيام شهرين متتابعين » وإطعام 
سين مسكيناً » إذا كان قتلَهُ عمداً . وإن كان خطاً » كان عليه 
الكمّارة على الترتيب الذي رتنا في الحر سواء . 
ومن قَتَلَ عبده متعمّداً ؛ كان على الإمام أن كَاقبَهُ عقوبّة 
رده عن مواقعة مثلهفيالمتقبل ‏ وير قيمة العيد »فيتصدَقَ 
بها على الفقراء » وكان عليه بعد ذلك كقارة ة قتل العمد . 
كان قتذّه خطاً » لم يكن عليه إلا الكمّارةٌ حَسَبْ ما قدمناه . 
لي : 
متتى جرح إنسان عبداً ؛ اوقَطمَ شيكاً من أعضائه مما يجب 
فيه قيمئه على الكمال ؛ وجب عليه القيمة » ويَأَخْدُ العبدَ يَكونُ 
رفّاله. 
ومتى قتل عبد حرين او اكثرَّ منهما ؛ او جرّحهما جراحة 
تُحيط بشمنه واحداً بعد الآخر؛ كان العبد لأولياء الأخير ؛ لأنه 
إذا قتل واحداً و فصار لأوليائه ؛ فإذا قتل الثاني » تقل منهم 
الى أولياء الثاني ؛ ثم هكذا بالغاً ما بلغ . ومتى قتلّهم بضربة 
واحدة ُْ واحدة » كان بين أوليائهم بالسّويّة » وليس على 
كار مده 
متتى جرح عبد حرا أ فإنشاء الحر أن بَقْسَصّ منه كان له 
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. 0 وو 5 
ذلك . وإنشاء ؛ أخذه » إن كانت الجراحة تحيط برقبته . وإن 
ولا ما ير 1 


كانت لاتحيط بركبَِه » ااه مولاه. فإن أببى مولاه ذلك ؛ كان 
لحر المجرو ح من العبد بقدر أرش جر احده ٠‏ والبائي لمولاه » 
ببَاعَ العبد , فيَأَخْدُ المجروح حفّه ورد الباتي على المولى . 

وإذا قَمَلّ عبد مولاه » قُتلّ به على كُلّ حا ل . وإذا كان لإنسان 
مل وكان كَل أحدّهما صاحبّه ٠‏ كان بالخيار: بِينَ أَنْبُقِيدَهُ به » 
أو يَعْقُهَ عنه . ولا قصاص بين المكاتب الي أدَى من مكاتبته 
شيئاً وبين العبد » كما لا قصاص بين الح والعبد ؛ ويحَكم 


سا مل 


فيهما بالدية والأرش حَسَبَ ما يقتضيه حساب المكاتب على 1 
1 م 8 


يناه . وإذا قعل عبد حر عط » فاعتقه مولاه ؛ جاز عتقه » 
ولزمة ديةٌ المقتول لأَنّه عاقلثه على ما بيَناه . 


باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له اذا قتل والقاتل 
في الحرم والشهر الحرام 


من مات في زحامر بوم الجمعة ء ايوم 2007 
جسر وما َه ذلك من المواضع الي يتَرَاحَمْ تاس فيها » 
رك قله )نت به ليت لال : إ3 كلف ولب 
ديئّه . فإن لم يكن له وَل » فلادية له. 

وإذا وجد قتيل في باب دارٍ قوم. أو في قرية او في قبيلة ولا 


وم 


يدرى من قتلّه ؛ كانت ديته على أهل تاك الدَارٍ أو القبيلة أو القرية 
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الي وجد المقتول فيها . هذا إذا كانوا متَّهمينَ بقعله » أو 
امتنعوا ه من القسامة على ما بِيْنّاه . فإن لم يكونوا منهَِينَ بذلك ؛ 
او أجابوا الى القسامة لم يكن عليهم شي » وكانت ديته على 
بيت المال . 

فإن وجِدّ القعيلٌ بِينَ قريتين » كانت ديثّه على أهل قرب 
القريتين اليه . فإن كانت القريتان متَسَاويَتيْنٍ اليه في المسافة 
كانت ديته على أهل القريتين 

وذ جد قد في مواضع متف مقط + كانت ديه عل 
أمل 300 اندي وج فيه قلبّه وصدره » وليس على الباقين 


إِلَاأَديتهم قوم آخَرون : فيكونُ حينكل ذ الحكم فيهم إِما 
إقامٌ البينة أو القسامة على الشَّرح الذي قدمناه . 


م“ 


2 


وإذا دخل صبي دار قوم ء فوقع في بثرهم ؛ فإن كانوا 
متَهُمِينَ بعداوة بيتهم وبين أهله؛ كانت عليهم ديته إن كان دخل 
عليهم بإذنهم . وإن كانوا مأمونين » او دخل عليهم من غير 
إذنهم ؛ لم يكن عليهم شيء . 

وإذا وقعت فَرْعَةٌ باللّيل 2( فَوجد فيها قتيل اوجريح ؛ لم 
يكن فيه قصاص ولا أرش » وكانت دين على بييت امال . 

وإذا وَجِدَ قتيل في أرض فلاة » كانت ديته غلى بيت المال . 
وإذا وج قتيل في معسكّر » او ني سوق من الأسواق » ولم يعرف 
له قاتل؛ كانت ديه على بيت المال . 





كتاب الديات 00 


2 


ومن طلب إنساناً على نفسه او ماله » فَدَقعَه عن نفسه ؛ فادى 
ذلك الى قتله » فلا دية له » وكان دمه هَدَراً . 

ومن أراد امْرأَةً أو غلاماً على فجور » ندقعاه عن أَنفسهما ؛ 
فقتلاه ؛ كان دمه هَدَراً . ومن اطع على قوم في دارهم او دَخَلَ 
عليهم من غير إذنهم ؛ فَرَجَروه » فلم يَدْرَجر » فَرَمَوْه » فقتلوه » 
و قََوُوا عيته ؛ لم يكن عليه شي ء 

ومن قتله القصاص أو الحدٌ فلا قود له ولادية . 

ومن أَخْطَاً عليه الحاكمٌ بضيء من الأشياء » فقتله او جرّحه ؛ 
كان ذلك على بيت المال . 

وقَضَى أمبرٍ المؤمنين ؛ عليه السّلام في صبيان يلعبون بأخطار 
يم ؛ فَرَمَى أحدهم بخَطره » فَدَقَ َبَاعِيَةَ صاحبه به ء قرفم اليه ؛ 
فأقام الرامي البيئة بأنّه قال : « حَدَارٍ 6 فقال » عليه السّلام : 
ليس عليه قصاص » وقد أعْرَ من حدر . 
ومن اعْتَدَى على غيره » فَاعَْدِي عليه » فقتل ؛ لم يكن له 
قود ولادية. 

وروي عبد الله بن طلحة عن أب عبد الله » عليه السّلام » 


قال : سألتة عن رجل سارق » دخل على اثْرأةٍ لِيَْرِقَ متاها 2 


0 


لما جمع الثيابَ ؛ تابعته نفسه ؛ فكابرها على نفسهاٍ ؛ فواقعها » 
فتحرّك ابثها » فقام فقتله عأ كان معه » فلما فرغ ؛ حَمَل 


الشيابَ 2 وذهب ليَّخْرج » حملت عليه بالفأس 'فقتلته »2 فجاءَ 
أهله يطلّبون بدمه من الغد . فقا ل أبو عبد الله » عليه السلام: اقض 
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على هذا كما وصفتٌ لك . فقال : يَضْمَنُ مواليه الذين طَلبوا بدمه 
َم الغلام ) يضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف ٠‏ درهمر 
لكابرتها على فرجها ؛ أنه زان ؛ وهوني ماله غرامة » وليس عليها 
في قتلها إياه شيء ؛ أن سارق . 

وعنه قال : قلت: رجل تزوج بارأة : فلمًا كان ليله البناء ؛ 
عَمَّدَت المرأةٌ الى صديق لها ٠‏ فأدخلته الحَجِلّة . فلمًا دخل الرَجل 
ضع أهلّه ؛ ثار الصديق ؛ وَاقتَمَلا في البيت ٠‏ فقتل الزوج 
الصديق ؛ وقامت المرأة فضربتٍ الزوج ضربة فقتلته 
بالصٌديق . فقال : تُصَمَنْ المرأة دية الصّديق ء وتُقَدَلُ الدع 

ومن قتل غيره في الحَرم ؛ او في أحد أشهر الحرّم : ر 
وذي القّعدة وذي الحجّة والمحرّم ؛ وأخذّت منه الذي ؛ كان عليه 
دية وثُلْث : دية للقعل وثلث الذية لانتهاكه حُرمة السَرّم. أشي 
الحرّم . فإن طَلِبَ منه القَوَد ؛ قعل باللقتتول . فإن كان إنّما نَل 
في غير الحَرّم ؛ ثم الْتَجاً اليه ؛ ضبق عليه في المطعم والمشرّب : 
ونيم من مخالّطيه ومبيَحنه الى أن يحرج ؛ فَيَقَامّ عليه الحد . 


وكذلك الحكمٌ في مشاهد الأئمة عليهمٌ السّلام 
باب ضمان النفوس وغيرها 


:من دعا غيرّه ليلا » وأخرجه من منزله ؛ فهو له ضامن ” الى أن 
رده الى منزله او يرجع هو بنفسه اليه . فإن ليجع الى المذزل » 
ولا يعرف له خبر ؛ كان ضامناً لديته . فإن وجدَ قتيلاً ؛ كان على 








كتاب الديات لاه 


الذي أَعرَجَه لقو اقيم البيّنة بأَنّهِ بريء من دمه. فإن لم 
يقَمٌ بِيَنة » وادّعَى أن غيرّه قله ؛ طولب بإقامة البيّنة على القاتل 
او إحضاره » ليحكم بما تقتضيه شريعة الإسلام . فإن تَعَدَرَ عليه 
ذلك ؛ كان عليه القَوَدِ » أو الدّية يُسَلّمهَا الى أوليائه » إِذّا رَضُوا 
بهاعنه . 


03 


اوقد روي أنه إذَا ادعَى أنه بريه من قتله » ولم نَم عليه 
بس بالقتل ؛ كان عليه الدية » دون القود . وهذا هو المعتمد. 


قر مو ص ا 


ومثتى أآخر جه من البيت ؛ ثم وجد ميّنأ » وادعى 


َه« 
نه مات 
ع٠‏ بره 


حتف أنفه ؛ كان عليه الذي أو البيّنة على ما ادّعاه . 


3 


وإذا اسْتَأجَرَ إنسان ظثْراً » فأعطاها ولدّه » فغابت بالولد 


سنين » ثم جاءت بالولد » فزعمت أنه أنّها لاتغرفه » ورَعَم 
أملها نهم لايعرفوته ؛ فليس لهم ذلك ؛ فَلْمَقَبَلوه ٠‏ فإنما الطُع 
مأمونة اللّهم إلا أن يتحققوا العلم بذلك ٠‏ وأنّه ليس بولد لهم » 
فلا يازّمهم حينكذ الإقرار به » وكان على الظُدْرِ الذيةٌ او إحضارٌ 
الولد بعينه » اومن يشتبه الامرٌ فيه . 
8 ا م 6م .8 
وإذا اسْتَاجَرَت الظَبْرٌ ظثراً أُخْرَّى من غير إذن صاحب الولد 
فغابت به » ولابُعرَف له خبر ؛ كان عليها الذية . 
ومتى انْقَلَبَت الظثرٌ على الصّبى في منامها » فقتاته ؛ فإن 
كانت إِنَّما طَلَبَّتَ المظَايَرَةَ للفخر والعرٌ » كان عليها الديةٌ في 
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مالها خاصّة ؛ وإن كانت إِنّما قَعَلَسْ للحاجة » كانت الديةٌ 
على عاقاتها . 

ومن نام ؛ فَانْقَكَبَ على غيره ٠‏ فقتله ؛ فإِنَّ ذلك شبيه العمد» 
تَلْرَمَةُ الديةٌ في ماله خاصة » وليس عليه قود . 

ومن قتلَّ غيرَه متعمّداً » فدفعه الوالي الى أولياء المقتول 
ف مه : 7 
ليقيدوه بصاحبهم » فخلصه إنسان ؛ كان عليه رده . فإِن لم 
يَرْدّهُ كان عليه الذية . 

وإذا أَعْنَفَ الرّجِلُ على امرأته » أو المرأةٌ على زوجها ١‏ فقمّل 
أَحدّهما صاحبّه ؛ فإن كانا مُتَهَمَيْنِ » أَلِْمًا الدّية ؛ وإن كانا 
مأْموَيْن ؛ لم يكن عليهما شيء . 

وإذا وقع إنسانٌ من عدر على غيره » فمات الأسفلٌ أو الأعلى : 
او ماتا جميعاً ؛ لم يكن على واحد منهما شيء . فإن كان الذي 
وقع » دفمّه دافع او أَفْرَعَه ؛ كانت دية الأسفل على الذي وقع 
عليه » ويَرْجع هو بها على الّدي دقّعه. وإن كان أصابه شيء رجع 
عليه أيضاً به . 


2 


00 0000 


من كان راكباً » فنمّر إنسان دابتّه ؛ فرمت به ؛ او تفريتٍ 


ليه » فحنت على غير ٠‏ كانت جناية ما يصيبَةُ او يصيب 


00101 


غيره على الي تقر بها . 


مقو سس عو هه 


ومن غشيته داية » وخخاف أن تَطْأه ؛ فَرْجِرَها عن نفسه 2 
فَجَنَتْ على الرّاكب او على غيره؛ لم يكن عليه شيء . 





ومن ركب دابّة » وساقها » قُوَطئت ت إنساناً » او كسرّت 
شياً ؛ كانما تُصيبه بيديها ضامنا له » ولميكن عليه لما وطئته 
برجلها شي ٠‏ فإن ضربها ؛ فَرَمَْحَتَ » فأصابت شيئاً ؛ كان 
عليه مان ما تَصِيبَه بيديها ورجليها . وكذلك إذا وقشعليها » 
كان عليه صَمانُ ما تصيبه بيديها ورجليها . 

وإن كان يسُوقَ دابة » فوطت شيئاً بيديها او رجليها ؛ 
كان ضامناً له وإن كان يقودُها ؛ فَوَطفَتْ شيقاً بيديها وكان ضامناً 
له . وليس عليه صَمانُ ما تصيب برجلها ؛ إلا أن يَصْرِبَها . فإن 
ضربها ؛ فَرمَحَتَ برجلها ؛ فأصابت شيعاً ؛ كان ضامناً له . 

ومن آجَرَ دابتَه إنساناً فرَكبها وساقها ؛ فَوَطَت ٠‏ شيقاً ؛ 
كان ضما ما تَطَأه على صاحب الدب دون الراكب . فإن لم يكن 
صاحب الذَابّة معها » وكان الاكب براعيها ؛ لم يكن عليه 
شيء » وكان على الرّ اكب . فإنارمت الدَابّة بالرّاكب » لم يكن 
على الذي آجرها شيء سواء كان معها او لم يكن » إلا أن يكونَ 
تفر بها. إن تَفْرَ بها » كان ضامناً ألا يكوث منها من الجنايات . 

وحكمٌ الدَابّةِ في جميع ما قلناه » حكم سائر ما مركي من 
البغال والحمير والجمال على حٍ لايَشْتَلفُ الحكمٌ فيه . 

ومن حمل على رأبه متاعاً بأجرة » فَكَسَرّهِ » او أصاب إنساناً 
به ؛ كان عليه ضَمانْه أجممٍ ؛ الهم إَِّا أن يكونّ إنسان آخَْرٌ 
دفعه فيكونٌ حينئذ ضَمانُ ذلك عليه . 

ومن قتَلَ مجنوناً عمداً » فإن كان المجنونٌ أراده ؛ قدفعه 
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عن نفسه » فأدَى ذلك الى قتله ؛ لم يكن عليه : بىء ؛ وكان دمه 
هدراً . وإذ لم يكن كن مجنو أراده » وققّله عمدا ؛ كان عليه ديه ؛ 
ولمي يكن عليه قود . وإن كان قتله حَطَا » كانت الذيةٌ على عاقلته. 

وإذا قر مجنون غيرّه » كان عمذه وخَطَأه واحدا . إن 
تجب فيه الدّيةٌ على عاقلته . فإن لم تكن له عاقلة ؛ كانت الديةٌ 
على بيت المال . اللَّهمَ إِلَّاأنيكونٌ المجنونٌ قَتَلَّ من أراده » فيكونٌ 
حينئك دم المقتول هدراً 

ومن قل غيره وهو صحيمٌ العقل ) ثم اخقلّط 2 فصار مجنوناً؛ 
تل يمن قله » ولا تكونٌ فيه الدّية . 

ومن قتل غيره وهو أَعمّى » فإنَّ عمده وحَطَه سواء » فإن فيه 
الدِيةُ على عاقلته . 

ومن ضرب غيرّه ضربة سالت منها عيناه فقام المضروب ء 
فضرب ضاربّه وقتلّه ؛ إن الحكمّ فيه أَن يَجْمَلَ دية المقتول على 
عاقلة الذي قتلّه » وليس عليه قود 2 أنه ضربّه حين ضربّه وهو 
أعم ى » وعمدٌ الأعمى وخَطأه سواء . فإن لم تكن له عاقلة ؛ كانت 
اديه في ماله خاضة يَوَقُيهَا في ثلاث سنين ء ويرجع هو بدية 
عينيه على ورثة الذي ضربه فياخذها من تركته . 

ومن قَثَّلّ صبياً متعمّداً ؛ تل به . فإن قَتَ حَطكا » كانت 
الدّيةٌ على عاقلته . 

وإذا قَتَلَّ الصّبِيّ رجلا متعمداً »كان عمده؛ وحَطَأهُ واحداً . 





كتاب الديات ك7 


فإِنَّه يَحبُ فيه الديةٌ على عاقلته الى أن يَبْلُعَ عَشْرَ سنين او خمسة 
أشبار . فإذا بَلَعَ ذلك؛ اقْنَصّ منه » وأُقِيمّت عليه الحدود الثَامة. 
ومتى وَطىء امْرأَةَ قبل أَن تَبْلُعَ تسم سنينّ ٠‏ فَأَقْضَامًا ؛ كان 
عليه ديثها ١‏ ألم التفقة 2 2 لأنّها لا 
تَصْلَُح للرجال. 
ومن أَحَدَث في طريق المسلمينَ حَدَثَاً ليس له او ني ملك 
لغيره بغير إذنه من حفر بثر او بناء حائط » اونصب خشبة او 
إقامة جذّع » او إخراج ميزاب او كنيف » وما أَشْبَهَ ذلك » 
3 أو بهء ا أصابه منه شي» من لاك دشل 
من الأعضاء او كسر شيء من الأمتعة ؛ كان ضامناً لما يصيبة 
3 كان او كثيرا . فإن أسد ف ليق ما له إحدائه؛ لم يكن 
عليه شيء. 
ومن رَمَى في دار غيره متعدً نار ؛ فاحترقت وما فيها ؛ كان 
ضامناً لجميع ما تتلفَه الثَار من الثفوس والآثاث والأمبعة وغير 
ذلك » ثم يجب عليه بعدّ ذلك القعل . فإن أَْمَلَ في داره او ملكه 


200 > مممةده و 1 ذم 2 لسرم 
نارأ » فحملتها الريح الى موضعر آخر » فاحترّق » لم يكن 


عليه شىء . 
20 .و ا 
وإذا اغتلم البعيرٌ على صاحبه » وجب عليه حبسه وحفظه . 


26 


فإن جتى قَبَلَ أن يَعلم به ؛ لم يكن عليه ثيء . فإن علم به 2 


وقَرّط في حفظه ؛ كان ضامناً لجميع ما يَصِيبَةُ من قتل نفس أو 
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غيرها . فإن كان ذلك الَّذي جَنَى عليه البعير ضَربَ البعير » 
فقَبّله او جرّحه ؛ كان عليه بمقدار ما جَنَى عليه مما ينقَصُ من 
ثمنه » يُطْرّح من دية ما كان جتّى عليه البعير . 

وإذا هَجَمَت دابة على دابّة غيره في مَأمُنهَا » فَقَتَلتها او 
جرحتها ٠‏ كان صاحبها ضامناً لذلك . وإن دَعَلَتَ عليها الدَابَة 


الى مأمنَها ؛ فأصابَّها سبب ؛ لم يكن على صاحبها شيء . 


ومن أصاب خنزير َي » فقمّله ؛ كان عليه قيمته . فإِن جرحه 
كان عليه قيمة ما فص من ثمنه عند أل . 


ع رس سل بي ص 5 ا 2274 أنه ان ليد # 
ومن أركب غلاماً له مملوكاً دابّة » الدابئة جناية ؛ 


كان ضَمائها على مولاه » 00 

ومن دخل دار قوم بغير إذنهم » فَمَمَرَهُ كلبُهم ؛ لم يكن 
عليهم ضَمانُه . فإن كان دخلّها بإذنهم » كان عليهم صَمائه . 

وإذا أَقْلَمَتْ دابّة » فَرَمَحَتْ إنساناً » فقبّلته » او كَسَرَت 
شيقاً من أعضائه ؛ لم يكن على صاحبها شيء 

ومن وطى > ام أنه في دبرِمَا »فانم عليها “فماتت؛ كانعليه ديتها. 

ومن تَطَبّبْ ١‏ او تَبَيْطر ؛ لياخذ البَرَاعةَ من وليّه » وإلّا 
فهو ضامن . ١‏ 

وإذا ركب انْنان دايَة » فَجَنَت جناية على ما ذكرناه؛ كان 
شا عليهما. بالسويّة .وروي أنَّ أمير المؤمنين عليه السّلام صَمَنَ 
خَمّاناً قَطُم حشفة عُلام . 








كتاب الدييات كلا 

باب الاشتراك في الجنايات 

أ #6 ع ساس 00 عاو 
4 01و 00 


00008 27 ا 


2 

ا 
ديتها نصفين بِينَ التاخسة والمنخوسة . 

ورَوَى محمد بن قيس عن أبي جعفر » 4 عليه الام 2 
فكوا وأَعَدَ بهم على بعض التلاح فقتل فق 
اناد وجح انان كَمر بالمجروحين » قَضرِبَ كل واحد منهما 
ثمانين ؛ وقَضَى دية المقتولين على المجروحين » وأَمَرَ أن يَقَاسَ 
جراحة هُ المجروحين » قَتَرْقَع من الذي . وان مات واحل مسن 
المجروحين » فايس على أحد من أولياء المقتولين شيء . 

وروى لكوي عن ابي عبد الله » عليه السلام » قال : رفع 
الى أمِيرٍ المؤمنين » عليه السلام ؛ سم غلمان كانوا في القرات ع 
عق واحدٌ منهم . كمه ثلاث منهم على اثّنين : أَنّهما غرّقاه » 
وشهد انُنان على الثّلاثة : أنّهم غرقوه؛ فقضى عليه السّلام » بالدية 
ثلاثةة أخماس على الاثنين وَحْمْسَيْنٍ على الثّلاثة 


2 ع 5 2 
وَرَوى محمد بن قيس عن أبى جعفر » عليه السلام » قال : 
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قضى أُمير امؤمنين ؛ عليه السلام : في أربعة نفر اطَلَعُوا في زبيّة 
الأسد » فخر أحدهمٍ : فَاسْبَمسَكَ بالثّاني 3 وَاسَيَمسّك الثاني 
بالثّالث » واسْعمْسََ الَّالثُ بالا بع ؛ فقَضَى الأول فريسة الأسدء 
ضر أهلّه ثلث الذية لأهل الثاني » عَم م التَاني لأهل الثالث 
لني الذية » وعَرَمَ الات لأهل الرابع الدّيةَ كاملة . 
ورك أبوبصير عن أبي عبد له .عليه الثم قال : قط 
مير المؤمنينَ في حائط ا شْتَرّكَ في هدمه ثلاثة نفرٍ ؛ فوقع على 
ًّ + روه 
واحد منهم فمات ؛ فَصَمَنَ الباقين ديبّه »لان كل واحد منهم 
ضامن صاحبًّه . 


باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها 


من قَلَبَ على رأس إنسان ماء حارًاً » فَامتَعَط شعرّه » فلم 
يَنْبْتْ ؟ كان عليه الدبةٌ كاملةً . فإننَبَتَ ورَجم الما كان » كان 
عليه أَرْشْهُ حَسّبَ ما يراه الإمام . فإن كان امْرأَةٌ ؛ كان عليه دينُها 2 
إذا لم يَنْبْت الشغر . فإن تَبَتَ » كان عليه مهر نسائها . 

وفي الحاجبين إذا أذهب شعرّهما خمسمائة دينارٍ » وفي كل 
واحد منهما مائتان وخخمسون ديناراً 

وي شر العين الأعلى ثلث دية العين ؛ مائة وسنة نه وستون 
ديئاراً وَدُلْعَا دينارٍ ٠‏ وي شفر العيين الأسفل نصفٌ دية العين 
مائتان وخمسون ديناراً . 








كتاب الديات ك0 


وثي العينين الذية كاملة وفي كل واحدة منها نصف دية 
النّْفس ؛ وفي نقصان أضوءهم] بحساب ذلك ٠‏ فإن ادعَى النقصان 


في إحدى العبتين » اعتَرَ مَدَى ما يبْصرُ بها من أربع جوانب بعد 


أن تعد الأرى . فإن تَساوَى صَدقَ ؛ وإن الف كدب ُ 


لس ام 


عط بحساب ذلك بع أن طهر عليه باليمان حَمََ ما 
قدّمناه في باب القّسامة . وإن اد ى التّقصان في العينين جميعاً ؛ 
قيس عيناه الى حَيّْي من هو من أبناء مله ألم ضاربه ما بيئّهما 

من التفاوت » ويستظهرٌ عليه بالأيمان . ولايقاس عين في يوم 
غيم ولافي أرض مختلفة الجهات في الصّوءِ والظّلمة » بل يقاس 


في أرض مستقيمة .و من اذْعَى ذَهَابَ بصره ؛ وعيناه مفتوحتان 
صحيحتان ؛ ولا يعلم صدق قوله ؛ حَلّفَ حَسَبّ ما قدمناه . 


جننه 


وقد روي انه يُستقبل بعينيه عين الشمس . فإن كان كما 
قال ؛ بقَيَتَا مفتوحتين في عين الشّمس . وإن لم تكن كما قال > 


3 


صيما 
وفي العين العوراء الذيةٌ كاملة » إذا كانت خلّقة » او قد 
ذهبت في آفة من جهة الله تعالى ٠‏ فإن كانت قد ذهبت 4 اَل 


ديتها ؛ أو ال الذية ؛ وإن لم يدها ؛ كان فيها نصفُ 
الذية والأعور إذا فقأ عينَ صحيحر ؛ قلعت عينّه » وإنعمي 3 

و عم 
فإِنَّ الحقّ أعما «. فإِن قُلعَتَ عيئه ؛ كان مخيّراً بين أن بأد 





كف النهاية في جرد الفقه والفتاوى 
الدّيةَ كاملةً » ايقل إحدى عيني صاحبه وبَأخْرَ نصف الذية . 
وني العين القائمة إذا خسف بها ؛ ثلث ديتها صحيحة . 

وف لدي الذية كاملة . وف كل واحدة منهما نصت النية. 
وفيما طم منهما يحساب ذلك . وفي شُحمة الأَذن 0 دية 
الأذن . وكذلك في حَرْمهًا ثلث ديتها . وفي لهاب السيير اليه 
كاملة » وفيما نَقَص منه بحساب ذلك . ويَعتَبَرٌ نقصائه بأن 
يَضْرَبَ الجرس من أديعر جوانب وبِنْظرُ الى مدَى ما يسبع منه . 

7 

فإن تَسَاوَّى ؛ صدق » واسْتَظهرٌ عليه بالأيمان ٠‏ وإن اختلف 2 
كذّب . ومد ى ادْعَى ذهابً سمعه كله » كانت عليه القّسامةٌ 
حَسَبّ ما قدمناه . ولا يقاس لذن في يوم ريح ؛ بل يُقَاسنَ في 
يوم ساكن الهواء . 

وني الأنف إذا اْتُوصِلَت » الدّيةٌ كاملة . وكذلك إذا قطع 
مَارِنها » كان فيه الدّية . وفيما نَّقَصّ منه بحساب ذلك. وكذلك 
في ذّهاب الإحساس بها كُله » الدَيةٌ كاملة . 

وقد روي عن أمير الؤمنينَ » عليه السّلام » أَنّه قال : يُعمَبرٌ 
ذلك بان يحرق الحرّاق ويقَرَب منه . فإن دَمَعَتْ عيئه ؛ ونَحَى 
أنفّه ؛ كان كاذباً . وإن بقي كما كان؛ صدٌّق ؛ وينبغي أن 
مُسْتَظْهرَ عليه بالأيمان حَسَبَ ما قدّعناه . 


« 


5 


وني التّفتين جميعاً الدية كاملة . وفي العلا منهما | أربعماثة 
دينار . وفي السَفْلَ منهما سّمائة دينار . وإِنَّما فلت الس سفل 








كتاب الديات ان 
لأنّها تَمْسكُ الطََّامٌ والشّراب . وفيما تَقَصّ منهما بحساب ذلك. ' 

وني اللّسان » إذا قح فلم يْصِحْ بشيء من الكلام » الدذية ١‏ 
حروف لمجم » وهي المانية وعشرون حرفا : فما أَقْصَحَّ به 
منها ؛ طرخ عنه ؛ وما لم به يُقْصح . أَلْزمَ الدّيةَ بحساب ذلك » 
لكُلّ حرف جزء من ثمانية و وعشرينَ جزءاً . وإذا كان لسائه 
صحيحاً » وَادْعَى أَنّهِ لا يفُصح بشيءٍ من الحروف ٠‏ كان عليه 
القّسامة حَسَبّ ما قدمناه . 

وروي عن أمير المؤمنين » عليه السّلام » قال: يُضَرَبُ لسائه 
بإبْرَة : فإِنِحَرَج منه دم أسود » كان صادقاً في قوله ؛ وإن خرج 
الدّمُ أحمرّ » كان كاذباً . 

وفي لسان الأخرس إذا أقطع » ثلث دية لسان ؛ الصحيح . 

وفي الأسنان كلها الدّيةٌ كاملة . والَّني يِقْسَم عليها الذيةٌ 
ثمانية وعشرونٌ سنا : سنةَ عشرٌ منها في مواخير الفم » واذنا عشرَ 
في مقاديمه . فالّّي هي في مواخير الفم » لكل سن منها خمسة 
وعشرون ديناراً » فذلك أربعمائة دينارٍ والّي في مقاديم | لفم ‏ 
كل من منها خمسونٌ ديئاراً ؛ فذلك ستمائة دينارٍ ٠‏ الجميع 
ألفٌ دينارٍ . وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية 
مخصوصة 5 إَِّا إِذا قلعت مفردة . فإن قلع السن لاد مفردا 2 
كان فيه ثُلْتُ دية السَّنّ الأَصلّ . وني السّنّ الأسود رَبْعْ دية 
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50 الصحيح . واذا ربت الس ؛ فلم د تَسْقَطْ » لكنّها سودت 
اوم لماه 3 
أو الصدعت ؛ ففيها 5 دية سقوطها . ومن ضَربَ سن صبي 
بشيء مقط ؛ العظر به : إن بدت ؛ لم يَكُنْ فيها قصاص ؛ 
وكان فيها الأرش : نظ فيما يُنقص من قيمته بذلك أن لو كان 
ملوكاً » ويِعْطّى بحساب دية الحُرّ منها » انشاء الله. 

وف اللّحبة إذا حلفت فلم تَْيّت » الذي كاملة . فإن نبكت » 
كان فيها ثلث الذية . 

وني العثق إذا كُسرَ » فصار الإنسانُ منه أُصْوّر » الذَيَةٌ كاملة . 
وفي اليدين جميعاً اليه كاملة . وني كُلّ واحدة منهما نصفٌ 
الدية. ١‏ 

وفي أصابع اليدين الذي كاملة . وني كل واحدة منهاعشرالدّية. 

وقد روي أن في الوبها م ثُلْثَ دية اليد » وفي الأربع أصابعٌ 
ثُلنَي ديتها بيئّها بالسوية . 

وني الإصبع الزائدة ثُلْثْ دية الإصبع. الصَّحيحة . 

وفي الظّفر إذا قلع ولم يَخْرجٍ » ارج أسوّد؛ عشرة دنانير. 
فإن خرَ جّ أَبِيضٍ ؛ فخمسة دنائير . وَيَتَسَاوَى في ذلك دية الرجل 
والمرأة الى أن يَبْلُعَ ثلث دية التّفس . فإذا بَلَعْ ذلك ؟ رَجعت 
المرأَةٌ الى نصف دية الرجل ؛ وبقَيّ الرَجل على ما كان . 

وفي الظهْر إذا كبر ثم صَلح » ثُلْتْ الدّية . فإن أُصيبَ 2 
حت ى صار بحيث لاينزل في حال الجماع ؛ كان فيه الذيةٌ كاملة . 








كتاب الديات 2054, 
1 ع 7 3 ع م افمى اي 
فإن أصيب الصلب 3 فاحدو دس منه الإنسان؛ كان فيه الدية كاملة. 
1 مه 1 م 
وكذلك إن صار بحيث لا يَقَدرٌ على القعود : فيه الدية كاملة . 
1 5 0 3 1 ل 
وفي اتخاع إذا انْقطمّ : الدية كاملة . 


ترم ار 


5 


وإذا سر صوص الإنسان أو عَجَانةٌ 3 فلم يَملك بولّه او 
نإن أصابه سلس لم ٠‏ ودام الى 


ا 
ا 
3 


غائطه ؛ فشه الذي كاملة 


2 اع 
الليل فمازاد عليه ؛ كان فيه الدية كاملة . وإكث ان الى الظهر 3 


5 9 2 وام 1 كِِ 
ثلبي الدية . وإن كان الى ضصحوة ؛ ثلث الدية ٠‏ ثم على هسذا 


الحساب 
8 02 5 1 عو به ع و 
وبي ذكر الرجل 3 إذا قطعت حدفته فهأ زاد عليها . الدية 
كاملة . وفي فرج المرأة : إذا قطع . ديتها . وفي ذكر العنين 
00000 »م 5 


وي الانثيين مع 3 الدية كاملة ٠.‏ وي كَل واحدة منهما 
0 


2 


وام تحار ع رو ِِ 
لوعف الدية و 5 روي ١‏ 4 يُ في اليسرى مهما ثلثي الدية 83 وفي 
اليدنى ثلث الدية . لآن الواد يكون من اليسرى . 


3 0 200 له 

لحريس . 00م © كيان 

اربعمائة دينار 1 فإن فج 3 فلم عدر 
0 





ديتها كاملة 3 ويلزم نفتتها 


هاس 2 3 2 


.العام 000 5 06 ا .0 
سنين ع فافضضاها ؛ لم يكن عليه شىء . ومن افتفضى جارية 
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فى وس سمس 


بإصبعه » فذهب بعذرَتهًا » كان عليه مَهَرٌ نسائها . سواء كان 
الفاعلٌ رجلا أو امرأة . 

وفي الرّجَلين معاً الذّيةَ كاملة . وني كك واحدة منهما نصف 
الدية . وفي أصا بع الرجلينٍ الدَيةَ كاملة . وني كل واحدة منهما 
عش الذي . وحكم 0 رأة حكم الرجل على » ما قلناه في اليدين سواء . 


20 


وقد روي أن 2 الإيهام منها ثلث دية الرّجلٍ والثلثين قي 


03 3 


الأربعر أصابع كما ذكرناه قِ اليدين سواء . 
وكل ما كانفي بدن الإنسان منه اثنان : ففيهما الدية كاملة » 


ل وم وم يي ل 
٠.‏ 


وي 3 واحد مهما نصيف الذية ٠‏ لاما استئنيناه فيما مضني 
ٍِ م 
وس ها كان منه في البدن واحدٌ » ففيه الدية كاملة . 
و 


ليد 4 عو 
د ذكرناه ٠‏ إذا كان 2 الرجل الحر . كان فيه ديته؛ 


وجميع ما 

وإذا كان في المرأة . كان فيها ديتها ؛ وإن كان ني ذمئّ . كان فيه 
0 ْ 31 00 3 

ديته على ها بيناه . وإن كان قٍ مملوك ٠‏ ففيه قيمته على ما تدمنا 


القول فيه. 


واليد إذا ضريت فَغْلت ولم تدم تتفصل من الإنسان م كان فيها 


ار 
ثم دية انفصالها . من سر 7 إنسآن ٠‏ لم سر نَأت وصاحت ؟ 


مر 


لم يكن فيها اص . ٠‏ ويجب فيه ١‏ الأَرى على ما بِيّنّاه. وفي اليد 


ال ام مم 
الشلاع : إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة . ومن رعد قلبه فطار ِ 
كان فيها الذية كاملة 1 


9 


ومن داس بَطْنَّ إنسان حتى أحدث ؛ كان عليه انيداس بطنه 





كتاب الديات الال 


عماس 


حتى رعحلاتث © أو يفكديه بثلث الذية . 
مستقيمة الحيض على بطنها ٠‏ فارتقع 
حيضها ؛ فإنه يُنْتَظرُ بها سنة : فإن جع طَشْهَا الى ما كان ء وإلا 


2 
و ررم اس 


اسْتَحُلقَت 5 وغُرم ضاربها ثلث ديتها . 


وفي تَدبِي المرأة الدية كاملة وني كل واحد منهما نصفٌ ديتها. 


امام هه ام ولاه رمام تسومة 02 


ومن قطع أنف إنسان وأذنيه 4 وقلع عيليه 2 ثم قكله ؟ 


مر 


ومن ضرب | 


لود 02 


افص منه أَوّلةً ثم يقَاُ به » إذا كان قد كَرّقَ ذلك به . وإن 


مه شس رمي 2 م لماه 


كان قد ضربه ضربة واحدة » فجدت الضَربة هذه الجنايات » 


َه 
عه اه 


وأدت الى ؛ لم يكن عليه أكثرٌ من القَوّد » أو الدّية على 


7 
0 


ما بيناة . 

ومن ضرب إنساناً على رأسه ضربة فذهب عله انتظرٌ به سنة : 
فإن مات فيما بينّه وبِينَ سنة » يد به ؛ وإن لم يمت ولم 
يرْجِع عليه عقله ؛ كان عليه أيضاً الذيةٌ كاملة ؛ فإن رجّع عقله 1 
كان عليه أَرثر الضّربة . وإن كان أصابه مع ذّهاب عقله شجَّة ما 
موضحة او مأمومة اوغيرهما من الجراحات ؛ لم يكن فيه أكثرٌ من 
الي كاملة . الهم إلا أن يكونَ ضربه ضربتين اوثلاثة » فَجَنَتَ 
كل ضربة منها جناية + كان عليه حينئذ ديتها . 

ومن قَطُمّ يمين رجل ٠‏ قطعت يميه بها . فإن لم يكن له 
يمين + وكانت له يسار مت به . فإنلم يكن له يدَان » قطعت 


مكو 


ِجِلّهُ باليد . فإن لم يكن له يدان ولا رجلان ؛ كان عليه الدية 
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2 


1 ماي 7 0 2 
ل غير ٠‏ ويشقط القوماص . وكذلك إذا قطع أيدي جماعة » 
قطعت بداه الأول فالأول وَالرَجْلُ بالآخر فالآخر ؛ ومن يَبْقَى 
بعد ذلك ٠»‏ كان له الدية لاغير. 
باب القصاص وديات الشجاج 
من قطع شي عا ن جوارحر الإنسان ؛ وجب أن يقتتص مئه ٠»‏ 

إذأر اد ذلك 00 وان جَرَحَهُ جراحة 1 فمئل ذلك » إلا أن 
يكونٌ جراحة حاف في القَوَ دمنها عل هلاك التّفس . فإنه لا 
بحو سس 2 ف 32 3 


يِحَكم له فيها بالقصا ص ٠‏ وَإنَّما يُحَكم فيها بالأرش . وذلك 
مث الماموة والجائفة وما أشبههما . 
كس الأعضاء الم في يرج جى انصلاحها بالعلاج ؛ فلا قصاص 


أيضاً فيها » بل يراعى حتى يَنْجَبرَ اوضع إِمّا مستقيماً او على 
اه 82 ورد 2 2 وو 
عثم 3 فيحكم حينئل بالأرش . فإن كان شتا بِكا لايرجى صلاحه , 


2 
م وروم ا 


فإنه يقتص من جانيه ع لى كل سما 
والقصاص : النَّمْسّ بالنّفس » والصية بالعين . والأنفُ 
ل 000 م سم : 
بالانف » والاذن بالاذن » والسن بالسن » والجرو وح قصاص . 


7 دنن ءٍِ 
ولا قصاص بين الح والعيد . فَإِن جرح حر مدا ع كان 
عليه شه بمقدار ذلك من ثمنه . وكذلك 6 في سائر 
0 و 
اعضائه . فإن كانت الجناية تحيط بثمنه ؛ كان عليه القيمة » 


مم 


وياخد العبد . فإن جرح عبد ٍ ؟َ كان على مولاه جناينه © أو 





كتاب الديات قف 


و 


ُسَلَّمُهُ الى المجروح ليَسَْفه بمقدار ما له منه . فإن استغرق أرش 
الجراحة ثمنّه ؛ لم يكن لمولاه فيه شيء . وإن لم يَستَغْرق » كان 
له منه بمقدار ما يفضل من ارش الجراح . 

ولاقصاص بِينَ المسلم والذمي . 
َم شيثاً من جوارجه ؛ كان عليه أن ب ّم جارحتّه » إن كان 


فإ جرح ذمي مسلماً »او 


3 ” 


قطع ؛ أو يَقسَصَّ مله » إن كان جر ح ؛ ويرد د مع ذلك قَضْلَ ما بين 
الديتين . فإن جَرَحَهُ المسلم ٠‏ كان عليه رش جراحته بمقدار ديته 
الي ذكرناها . فإن كان معتاداً لذلك » جاز للإمام أَنْ يَتَمَصَّ منه 
لأولياء الذَمَيّ بعد أن روا عليه فَضلَ م بين الديتين . 


0 2 
ويقتص للرَّجّل من المرأة 3 وللمرأة من الرجل ويتساوى 
. جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الذية . فإذا بَلَعَتْ ثلث الذي 


المرأ وز ذَ الرّجل . وإذا جَرَّحَ الرَجِلٌ المرأَة بما يَزِيد 


على ال ث ء وأَرَادَتَ المرأة أن تَقْعَصّ منه ؛ “كان لها ذلك لك ء إذا 
ردت عليه قل ما بَيْنَ جراحتيهما . وإِدجَرَحَت المرأة الرَّجُلَ » 
وأراد أن يَقَتَص منها ؛ لم يكن له عليها أكثرٌ من جزائعة مثلها ؛ 
أو المطالبة بالأرش على التّمام . 

من لَطَمّ إنساناً في وجهه ؛ قَنَرَّل الم 


طا ده 
4 
1١‏ 
جدء 
طاء 


0 
في عينيّه © وعي 
5 سه رودي اع ماه وض 
صحيحتان » وأ راد القصاص ؛ فإنه يؤخذ مرأة محمية بالنار » 
مع رقفو بي سيم إل لعاوم ولت 
ويوْحَُ كرسف ميُلول ؛ فبِجَعَلَ على أشفار يدنه على جوانبها 
ع4 و 


مَل يَحْتَرِقَ أشفازه » ثم يُسَتَقْبَلٌ عينُ الشّمسِ بعينه » وتقرب 
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وا مدع 00 © 2ع اعد كيبي روت هقد هم 
منها المر أة؛ فإنه تذوب الذاظر » ويبقى اعمى © وتبقى العين 
ولاه 3 2 3 َ 
وس قطعت أصابعه : فجاءه رجل 3 فاطار كفه » وأراد 


1 َ رقع 7 
القصا ص ن قاطع الكفّ فليقطع يده من أصله » ويرد عليه دية 


الأصا بع. 





58 1 الس - 3 ل 01 
ومن قدل إنسانا مقطوع اليد 3 وار [خ اولياؤه القود َ إن 
ىا اماه 030 
كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه »او قَطعت فأخد 
- للع تاس 2 كعره 7 1 
ديتها ؛ قتلوا قاتله بعد أن يرد على أوليائه ديةٌ اليد . فإ فإن كانت 
7 8ه 


ده قطىع* 001 في غير جنا ب ة ولم ياخذ ديتها ع قَتَلوا قاتلّه 0 ولم يكن 


عليهم “يع ٠.‏ 
27 2 3 شرا مساه 


5 . 5 5 عله عع 2 5 . 
ومن سج غعيره مو صححة . فعفما اصاحبه عن ارشها 3 فر جعت 


عليه ؛ فمات منها؛ كان على جار حه ديته نه إلا دية الموضحة . فنا رادوا 
و 


الْقَوَّدَ 3 رَدُوا على قا قاتله قيمة 3 الو ضحة الي عقا عنها صاحيها . 


20 اهس 


ومن قصع شح 0 


3 ن إنسا َ 3 فَطْلِيَ منه القصاص 2 فَاقْنَصَ 
لع م 
له منه 6 فعالج دنه حر الْنَصَقَ اللقطوع يما الفْصَل عنه ؛ كان 


م 31 


للمقتص مذه أن يفط ما انَصَلِ به من شّحمة أذنه حتى يعود الى 
الحال الي امسق لها القصاص . وكذ اك القولة فيما سوى ذلك 
من الجوار ح والأعضاء 

ومن قتل غيره 3 فسلّمه الواليي الى أولياء المقتول ليقتلوه 


فضربه اولي ضربة او ضريات» وث ركه ظدَاً منه أَنّهِ قدمات » وكان 


لاي و 


2 


به رمق ؛ فَحَملَ ودووي فَصَلَحَ © ثم جاع الولي فطلب منه الْقَوّد ؛ 





كتاب الدينسات وال 


انوت 7 7 
| 


/ . 8 . 2 8 رشاعي 
كان له ذلك ٠‏ وعليه أن يرد عليه دية الجراحات ت الي جراحه 


أو يفص له منه . 
ومن ضرب غيره ضرياً بالدّوط أو الخشب أو العصا ؛ وجب 
أن فنص منه بمثل ما ضرب . ومن جرح غير جراحة في غير 
مَقَعَلٍ أو ضربه كذلك 3 فَمَرِض المجرووح أو المضروف 2 ثم 
أذ 


نه مات من الجراح أو الضرب 
0 
او من شيء جناه ٠‏ كان عليه الْقَوَّدْ او الذيةٌ على | لكمال على ما 


26 03 ع 


3 ف مسر 


مات ؛ فإنَه يَعسَبّرٌ حالّه : ؛ فإعلم : 


قدمناه . فان كان مات لغير ذلك ؛ أو اشْيَبَّه الأمرُ فيه » فلايْعلَمٌ : 
أ 


4 مات مئه ؛ أو* ن غيره ؛ لم يكن عليه أ كر م ن القصاص 


والجر احات ثمانية 8 الحارصة 34 وهي الدّامية 4 وفيها 
دعير ٠‏ ثم الباضعة 4 دمي الي تبضع اللّحم وفيها بعيرات . ئم 


المتلاحمة ؛ وهي الي َنْعَد في الحم ؛ وفيها ثلائة أْبْعْر ٠‏ ثم 
السّمحاق ؛ وهي البي تَبْلغْ القشرَة الي بين اللّحم والعظم » وفيها 


ف وير 

ربعة أَبْعر 8 ثم الموضحة ؛ وهي الي تبلغ العم وتوضحه » وفيها 
ر 7 

خمسة ابعر . ثم الها شمة » وحي الي تهشم | العظم فتكسره من غير 


03 ع هام 


| 


03 


0 
أن تفسده » وفيها عشرة أبع عر . ثم المنقّلة » وهي الي تَحوج الى 
نقل العَظم. من هو ضعه 3 وفيها خمسة عشر بعي رأ 58 ثم المأمومة 2 


مقع هه 


وهى البى تبلغ أ الرأس » وفيها ثلث الذية 2 ثلاث وثلاثود 
1 1 وه يرا مع 1 

بعير 4 او ثلث الدية من الغدم أو البقرٍ أو الذّهبِ أو الفضّة أو 
و 8 


الحلة . 


ا 


0 ع 32 ًٌ 2 
والقصاص ثاست في جميع هذه الجرا ح إلا في المامومة خاصة » 
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لان فيها تغريراً بالنفس » وليس فيها أكثر من ديتها . 
: لسع 00 
وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء . وأمًا إذا كانت في 


البدن فلها حكم مفرّد نذكرّه إن شاء الله 
والجائفة في البدن ٠‏ وهي الي تَبْلَعْ الجوف + مغل لمُمومة 
في الرأس » وفيها ثلث الذّية ٠‏ ول 
وني التّطمة في الوجه إِذَا اسْوَدٌ 


ماشه 


اضر . فثلاثة . فإناححر . فدينار ونصف. وإذا كانت اللطه 


3 سل فيج ! قا ص ٠.‏ 
929 ع 00 م 
أثرها . ستة دذائير . فٍِ 

ات 1 


فإن 
7 
8 


ف الحسد ؛ فديتها عا لى الصف من ديتها إذا ىاد كانت فق الواجه . 


اه 


وي 3 ر عَظْمٍ من عضر حمس ديسة ذلك العضو 2 وي 
050 شاع 0 
موضحته ربع دية اكسره . وإذا سر عظم . فجبر على غير عثم 
ولا يسما 3 كانتت ديه 7 بعة أخماء ن كسره ٠.‏ 


00 


على غير عشم 


. 3 2 عي و رمع 
وي كسر الصلت ب الدية كاملة 8 إن جر قبرأ 


93 هم 


ولاعيب » ففيه مائة ينار عشر دية اكسره. 
وني الأنف إذا ف ؛ فقفسدت ؛ كان فيها الدية . وكذاك 


000 3 


إذا استوصلَ قَطْعهًا ء لى ما قدمناه . فإن جرت َرَت ع إلى غير 


عشم ولااعيب » كان فيها مائة ينار ٠‏ وفي روثة الآنث » وهو 
و 

الحاجز بين المينخرين 3 إذا 5 وَامثو صل 3 خمسمائة دينار . 

فإن نَفَذت قٍ الأنى نافذة لاَنْسَدٌ 3 فديتها ثلث دية التّْفس . 


عو 
فإن 08 حت وَانْسَدَت 3 فديتها مس دية الآنف: مائتا دينار . 


3 


1 0 9 .0 َه 
إن كانت النافذة ُ أاحد الشخرين !+ ل الحَيْهُوم 4 وهو الحاجرٌ 








كتاب الديات الال 


مر 


بين المدخرين 4 فعولجَت ويَرَأت وَالْثَامت ؟َ فديتها عشر دية 
الأنف: مائة دينار . 


وإذا انْشَقَّتَ الشّفتان حتّى بدت الأسنان ملها » ولم تَبرَأ 3 
و سايم بعرم 3 0ن عم 8 


فدية شقها 060 دية النّفس . فإن عولجت 56 ت والتامت » 
فديتها َمْسُ دية النّفس : مائتا دينار . وفي شَّقَّ إحداهما 
عع 


0 


بحساب ذلك . فإن الْعَأمَت وصلحت فيه شن ديعها. 
والعظم إذا رض 3 » كان فيه ثلث دية العضو لذي هو فيه . 


فإن صَلَّح على غير عيب 2 فديته أربعة أخماسٍ دية رَضَه . فإن 


اس اس وععو 


َك عَظْم من عضو ؛ فتعطل به العضو 3 فديته ثانا دية العضو . 
فإن جبرَ فصلح الام 2 فديته أربعةٌ أخماس دية 018 
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها 2 مثل ما في نقل عظام. 
بحساب دية العضو . وكذلك في غيرها من الجراحات . 
وف اَل في البدين والرّجلينٍ ثُلنا دية اليد . وني اليد الشلاء 
أو الرّجل الشلاء إذا قطعت 4 ثلث ديتها صحيحة ٠.‏ وكذلك 
و 13 
وَاعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجرا حر 
ودياتها شرحاً طويلا قد ذّكره أصحابنا في كتبهم » مثل ظريف 
ابن ناصح أ والحمن بن محبوب وعلي بن رياب وغيرهم » وقد 


أ 


أن 


الررأس 


وردناه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) أراد الوقوف 
ردناه نحن م ). فمن قو 
عليه » ليقف عليه من ٠‏ هناك إن شاء الله . 
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0 0 
ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شبيءٍ من الجراحات وكسر 
الأعضاء حتى تَبْرَاً ثم ين في ذلك + يرجم فيه الى أهل 


ملو لام سم 


الخبرة ف حَسَبَ ما تقتضيه الجتّاية إن شاء الله . 

ومن أراد القصاصَ فلا يتمص بنفسه » وإِنَّما يَقْنَصْ له 
النَاظرٌ في أمر المسلمين + أو يدن له في ذلك . فإن أَذنَ له » جاز له 
حينكذ الإقتصاص بنفسه . 


باب دية الجنين والميت اذا قطع رأسه أو شيء 
من أعضاته 


الجنين أو ما يكو نطفة 4 وفيه عشروذ ديناراً . ثم 
يصيرٌ عَلَقَةَ » وفيه أَر ن ديناراً » وفيما د بحساب ذلك . 
ر بلعو رر و 


م يصير مضغة » وفيه | مون دينارا » وفيما بين ذلك بحسابه . 
ثم يصيرٌ عَظماً وفيه شمانوف دينارً ٠‏ وفيما بين ذلك بحسايه . 
ثم يبر مَكْسُوَاً عليه للحم خلقاً سَوَيَاً شق له العينٌ والأذنان 
والانفٌ قبل أن تَلجَهُ لبح © وفيه مائة دينارٍ » وفيما بين 
ذلك بحسابه ٠‏ ثم تله الرّوح وفيه دية كاملة . 
وإذا لت اللرأة وهي حامل 5 متم ء ومات الولدٌ في بطنها : 

ولا بعلم : دكي هو أم أنتَى 4 فيها بديتها كاملة » وفي 
ولدها بنصف دية الل ونصف دية المرأة . فيكون المبلغ انْنى 


2 03 د 
عشر ألف درهم وخمسمائة درهم : للمرآاة خمسة ألاأف 3 





كتابت الدييات 0/1 


ونصفٌ دية الرّجل خمسة آلانف 2 ونصفٌ دية المر 


الرأة ألفاذ 
وخخمسماء ة 
وفي قطع جوارح الجنين وأعضائ الدية من حساب ديته 
هاة دينار . 


والرأة إذا شَرِبَتَ دواء لتَلّقيّ ما في بطنها » كان عليها 
مو 
الدية بحساب ما ذ كرناه لورثة ثة المولود» ولم يكن لها من ميراثه شيء. 
ومن أثْرَعَ امْرأةٌ اوضربها فَأْقَتَ شيئاً مما ذكرناه » كان 
عليه ديئه حَسَبّ ما قدمناه . ودية جني لدعي عشُُ ديته » وما 
يكون من أعضائه بحساب ذلك . وجنين الأمة إذا كانت حاملا 
عماه 000 
بمملوك عش ثُمنها . وما كان من جراح وغير ذلك فبحساب 
ذلك . وفي جنين البهيمة عش قيمتها » وفيما كان من ذلك 
بحساب ذلك . 


03 


ومن فرع رجلا وهو على حال الجماع ٠‏ فعزّل عن | مرأته ؛ 
كانعليه ديةٌ ضياع التَطّفة » عُشْرٌ دبة الجنين ‏ عَمَرَةٌ دنانيرٌ, 

وكذلك إذا عَرَلَ الرّجِلُ عن زوجته الحرة بغير اختيارها » 
كان عليه عَشْرٌ دية الجنين يُسَلَمَهُ اليها على ما رُوِيّ في الأخبار . 
وني عَزْله عن الأمة ليس عليه شيء 

وحكمٌ ايت حكم الجني: ن» وديته ديته سواء. فمن فعل بميتٍ 
فعلاً لو فعله بالحي لكان فيه تلفّ نفسه » كان عليه ديته مائةٌ 


دينار . وفيما يَفْعَلٌ به من كسر يد او قطعها او قلعم عين او 
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ع حال 1 8 0# 
جراحة » فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي » 
كذاك لا يختيِفٌ الحكمٌ فيه . والفرق بين الجنين والميّت » »أن 
دبة الجنين يستحقها ورثثه » ودية اميت لا يستحقها أحد من 


> سر 0 


ورثته » بل تكونُ له خاصة يتصدق بها عنه . 


باب الجنايات على الحيوان 


امن أَتَلَفَ حيوان نا لغيره ممّا لا تَقَ عليه الذّكاة » كان عليه 


قيمته يوم أتلفه . وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصَفْرٍ او غير 
ذلك مما يجوز للمسلمينَ تمذّكه . فإن أَنْنَفَ عليه ما لا يحل 
للمسلم تدك ؛ لم يكن عليه شي . فإن أَتَلَفَ شيثاً من ذلك على 
دي ؛ وجب عليه قيمته . ومتى أَتْلَفّ عليه شيئاً مما تقع عليسه 
الذّكاةٌ على وجه يَمنَعةُ من الإتتفاع به » كان حكمه ايضاً 7 


شوم 


ما لاتق عليه الذّكاةٌ في أنه يجب عليه قيمته يَوْمَ أتلفه . 


1 


اتلقفه عا لى وجه يمكنه الانتفاع به ؛ كان صاحبّه مخيراً بين أن 


وه ركم وم 


بلزمه قيمتّه يوم أتلفه» ؛ ويسلم اليه ذلك اله يء » أو يطالبه بقيمة 
ما بين كونه مُتُلَفَاً وكونه حيّاً . 
و َ« 5 3 ا 2 عاو 2 
ودية الكلب السلوقي أربعون درهماً لا يزاد عليه . وديسة 
كلب الحائط والماشية عشرونَ درهماً . وني كلب الزرع قفيز 
0 , 9 
من طعام . وليس في شيءٍ من الكلاب غير هذه شيء على حال . 
والقولٌ في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بِينا : 


كتاب الديات 1 
إن كان الحَيَّوَانُ مما يتَمَذَّكُ قففيه أَرْشُ ما بين قيمته صحيحاً 
ومعيباً . وإن كان مما لا يْتَمَدّك 3 فحكم جراحه وكسره حكم 
إتلاف نفسه . ومن كس عَظم بعير اوشاة او بقرة وما أَشْبَهَ ذلك؛ 
كان عليه أَرْشه وهو فضلُ ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً » وليس 
له خيارٌ في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه » كما ذكرنا ذلك 
ي إلا التفوس . 

وقضى أُميرٌ المؤمنين عليه السّلام ؛ في بعيرٍ بين أربعة 
فعقّل أحدهم يده ؛ فَسَخَطّ ى ألى بشو 3 فوقع فيها قاذ 
على الشركاء لتلا أن يَعْرَمُوا له الريْع من قيمته » لأَنَّهِ حَفظ » 
وضبَّعَهُ عليه الباقونَ بعرك عقالهم ياه . 

وفي عيْن البهيمة إذا فقمّت رُبْعْ قيمتها على ما جاءت به 
الآثار. 

وإذا جَنَتَْ بهيمة الإنسان على غيره جناية » او على بهيمة ؛ 
فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعدٌ في امْتعمالها 
كان ضامناً لجنايتها كائناً ما كان؛ وإن كان بغيرٍ ذلك ؛ لم يكن 
عليه ضّمان . فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره . 
فإنّه إن كان ترك حفظها ليلا » حتّى دَخَلَتَ على زرع غيره » 
فأكلثه » او أَفْسَدَْهُ ؛ فهو ضامنٌ لذلك . وإن كان إفسادها له نهاراً 
من غير سبب أحد ٠‏ فليس عليه ضّمان . وذلك أَنَّ على صاحب 
الدع مراعاته وحفظه نهاراً » وعلى صاحب الغنم حفظها ليلا . 
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1 0 200 - 8 قرو 
ومن اتلنف على مسلم شيئا من الملاهي الي لايجوز تملكها 
راي 0 عر 

مثل العود والطنابيرٍ وما أشبه ذلك ». لم يكن عليه ثنيء . فإن 


ع عقر 


أَتَلفٌ ذلك على ذميّ في حرزه 2 كان عليه ضَمائه . فإن أتلفه 
عليه » وكان قد أَظْهَرّه ؛ لم يكن عليه شيع على حال . 








باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها 

باب المياه وأحكاميا 

باب آداب الحدث وكيفية الطهارة 

باب من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً 
أو شلكفيها أو فيشيء منها م#صلى 

ياب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 

باب الحناية وأحكامها وكيفية 
الطهارة منها 

باب حكم الحائض والمستحاضسة 
والنفساء واغتساهن 

باب تغسيل الأموات وتكفينهم 
وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث 

باب التيمم وأحكامه 

باب تطهير الثياب من النجاسات 
والبدن والآواني 


كتاب الصلاة 


باب اعداد الصلاة وعدد ركعاءبا من 
المفروض والمسنون 

باب معر فة القبلة وأحكامها 

باب الأذان والإقامة وأحكامها 
وعدد فصوطا 


فهرست 


17 
18 


ف 


1: 


اه 


إن 
3" 


54 





باس كيفية الصلاة 





باب القراءة ني الصلاة وأحكامه! 
والركوع والسجود وما يقالفيهما 
والتشهد 

باب التعقيب 

باب فرائضض الصلاة وسئئها ومان 
ترك شيئاً منها متعمداً أو ناسياً 

بزب السهو ني الصلاة وأحكامه وما 
نب منه إعادة الصلاة 

باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب 
والمكان وما نجوز السجود عليه 
وما لا يجوز 

باب الجمعة وأحكامها 

باب فضر المساجدو الصلاة وما يتعلق 
عا من الأحكام 

باب الجماعة وأحكامها وحكم 
الإمام والمأمومين 

باب النوافل وأحكامها 

باب الصلاة في السفر 

باب قضاء ما فات من الصلوات 

باب صلاة المريض والموتحل والعريان 
وغير ذلك من المضشطرين 


كم 


11١ 
11 
1١1 


انيل 


١18 


باب صلاة الحوف والمطاردة 
والمسايفة 

باب الصلاة في السفيئة 

باب صلاة العيدين 

باب صلاة الكسوف والزلازل 
والرياح السود 

باب صلاة الاستسقاء 

باب نوافل شهر رمضان وغيرها من 
الصلوات المرغبة فيها 

باب الصلاة على الموق 


كتاب الصيام 


باب ماهية الصوم ومن يحب عليه 
ذلك ومن لا يحب عليه 

باب علامة شهر رمضان وكيفية 
العزم عليه ووقت فرض الصوم 
ووقت الافطار 

باب ما على الصاثم اجتنابه مما يفسد 
الصيام . وما يلزم بفعله الكفارة 
أو القضاء 

باب حكم المر يض والعاجز عن 
الصيام 

باب حكم من أسلم في شهر رمضان 
ومن بلغ فيه والمسافر إذَا قدمأهله 
والحائض إذا طهرت والمريض 
إذا برأ 

باب حكم المسافر في شهر رمضان 
وصيام النذر 


1 
يفن 
رشن 


لحن 
18 


غيل 
يدل 


1518 


1١ 


1١ /اه‎ 


16 


1١ 
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باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر 
فيه على العمد والنسيان 

باب ما يجري مجرى شهر رمضان 

باب صيام التطوع وصوم التأديب 

باب الاعتكاف 


كتاب الركاة 


باب وجوب الزكاة ومعرفة من نجب 
عليه 

باب ما تجب فيه الزكاة وما لا نبجب 
وما يستحب فيه الزكاة 

باب المقادير ابي جب فيها الزكاة 

باب الوقت الذي نبجب فيه الزكاة 

باب مستحق الزكاة 

باب وجوب زكاة الفطرة ومن يجب 
عليه 

باب ما يجوز اخحراجه في الفطرة 

باب الوقت الذي يحب فيه اخراج 
الفطرة 

باب الحزية وأحكامها 

باب أحكام الأرضين 

باب اللخمس والغنائم 

باب قسمة الغنائم والأخماس 

باب الأنفال 


كتاب الحج 


باب وجوب الحج ومن يحب عليه 
باب أنواع الحج 


باب المواقيت 

باب كيفية الاحرام 

باب ما جكب على المحرم اجتنابه 

باب ما يجب على المحرم من الكفارة 
فيما يفعله عمداً أو خطأ 

باب دخول مكة والطواف بالبيت 

باب السعى بين الصفا والمروة 

باب الاحرام للحج 

باب نزول مى 

باب الغدو إلى عرفات 

باب الافاضة من عرفات 

باب الذبح 

باب الحاق والتقصير 

باب زيارة البيت والرجوع إلى مى 
ورمي الجمار 

باب النفر من مبى ودخول الكعبة 
ووداع البيت 

باب فرائفض اليج 

باب مناسك النساء في الحج والعمرة 

باب من حج عن غيره 

باب العمرة المفردة 

باب المحصور والمصدور 

باب آخخر من فقه الحج 


كتاب الحهاد وسيرة الامام 


باب فرض الحهاد ومن يجب عليه 
وشرائط وجوبه وحكم الرباط 





نانفا 


لل 
لض 


345 
58 


على 


كن 


إن وا 
لفق 
بال 
دلق 
١1م‏ 


لاض 


رض 
نض 
لجرووا 


فهرست 
)0 باب من يجب قتاله من المشر كين 
ال و كيفية قتالهم 
| باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى 
باب قتال أهل البغي والمحاربين 
يفف وكيفية قتالهم والسيرة فيهم 
ع باب من الزيادات 5 ذلك 
معم | باب الآمر بالمعروف والتهي عن 
/41 1 المذكر 
144 
3 كتاب الديون والكفالات واليوالات 
ا" والوكالاات 
05 | باب كراهية الدين وكراهية التزول 
على الغرجم 
ا باب وجروب قضاء الدين إلى الحسسي 
والميثت 
0 باب قضاء الدين عن الميت 
6 | باب بيع الديون والأرزاق 
"1١‏ | باب المملوك يقع عليه:الدين 
4 | باب القرض وأحكامه 
اا ياب الصلح 
اليا باب الكفالات والضماناتوالهوالات 
0١‏ | باب الوكالات 
78 | باب اللقطة والضالة 
كتاب الشهادات 
باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته 
لك 


ومن لا تقبل 


4 





كف النهاية 


باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها 

داب شهادة الولد لوالده وعليه ٠‏ 
والوالد لولده وعليه؛ والمرأةلزوجها 
وعليه » والزوج ازوجته وعليها 

باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين 


والصبيات 
باب شهادة النساء 
باب شهادة من نالف الاسلام 
باب الحكم بالشاهد الواحد مسع 
اليمين والقسامة 


باب شهادات الزور 


كتاب القضايا والأحكام 


باب آداب القضاء وما يجب أن يكون 
القاضي عليه من الأحوال 

باب سماع البينات و كيفية الحكم 
مها وأحكام القرعة 

باب كيفية الاستحلاف 

باب جامع في القضايا والاحكام 


كتاب المكاسب 


اب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 

باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال 
ولدهء وما للمرأة مزما وجهاء 
ومن يحبر الانسان على 

اب التصرف في أموال اليتامى 

اب المكاسب المحظورة والكروهة 
والمباحة 


لض 


رين 


لون 
رشان 
كران 


يفن 
لادان 


يفن 


كان 


كن 
كن 


حكن 


لدان 
لكالا 


ول 





في محرد الفقه والفتاوى 


كتاب المتاجر 


باب آداب التجارة 

باب الاحتكار والتلقى 

باب الريا وأحكامه وما يصح فيه 
ومألا يصح 0 

باب الصررف وأحكامه 

باب الشرط في العقود 

بالتقد والنسيئة 

باب العيوب الموجبة لارد 


باب الب 


باب السلف في جميع المبيعات 

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز 
بيعه وما لا يحوز 

باب أجرة السمسار والدلال والتاقد 
والمنادي 

باب ابتياع ابواذ وأحكامه 

باب بيع لشم 

باب ليع اليا والمراع ي وريم 
الحقوقو أحكامالأرضين و غير ذلك 

باب الشفعة وأحكامها 

باب الشركة والمضاربة 

باب الرهون وأحكامها 

باب الوديعة والعارية 

باب المزرارعة والمساقاة 

باب الاجارات 


باب ضروب التكاح 
باب م | أحل الله تع من النكاح وما 


حر 3 مله 


فس 
فض 


حيضن 
الوكلا 
ممم 
كنا 
لضن 
مومع 


لحكل 


كع 
8 
1 


/31ة 
إرفت 
الح 
شوق 
داوف 
خرف 
5 


١ 





باب مقدار ما يحرم من الرضاع 
وأحكامه 

باب |الكفاءة قُ النكاح واخختيار 
الأزواج 

باب من يتولى العقّد على النساء 

باب المهور وما ينعقد به التكاح وما 
لا ينعقد 

باب العقد على الإماء والعبييد 
وأحكامه 

باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد 
أو اثرفافوآداب الحلوةوالجماع 
والقسمة بين الأزواج 

ياب التدليس في النكاح وما يرد منه 
وما لاا يرد 

باب المتعة وأحكامها 

باب السراري وملك الأععان 

باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما 
وحكم الرضاع 


كتاب الطلاق 


باب أقسام الطلاق وشرائطه 

باب كيفية أقسام الطلاق 

باب اللعان والارتداد 

باب الظهار والايلاء 

باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق 
باب العدد وأحكامها 


فهر ست 


* 
55 


550 





كلو 


5 


يك 
كيك 
للك 


مده 
؟اه 
طن 
نيك 
ليك 
ااه 





كتاب العتق والتدبير والمكائبة 


باب من يصح ملكه ومن لا يصح 
ومنإذا ملك انعتقاما بي الحال أو 
فيما بعده من غير أن يعتقه صاحيه 

باب العنق وأحكامه 

باب أمهات الأولاد 

باب الولاء 

باب المكاتية 

باب التدبير 


كتاب الأبمان والنذور والكفارات 


لاما 


وده 
امه 
2.5 
كن 
:2 
؟'همة 


باب ماهية الايمان والأقسام ههه 
باب أقسام الأيمان /امه 
باب ماهية النذور والعهود كه 
باب أقسام النذور والعهود عده 
باب الكقارات 4ه 
كتاب الصيد والذبائح 
باب ما يستباح أكله من سائر أجناس 
الحيوان وما لا يستباح فيك 
باب الصيد وأحكامه 3200 
باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ‏ 681 
باب ما يحل من الميتة ومحرم من 
الذبيحة وحكم اأبيض والحاود ممه 
كتاب الاطعمة والأشربة 
داب الاطعمة المحظورة والمباحة كمه 
باب الأشربة المحظورة والمباحة و6 
باب آداب الأكل والشرب وم 





لفلفكة 


كتاب الوقوف والصدقات 


باب الوقوف وأحكامها 
باب السكبى والعمرى والرقبى 
و الخبيس 


باب النحل واطبة 


كتاب الوصايا 
باب الث على الو صية 
باب الأوصياء 
راب الو صية وما يصح منها وما لا 


باب شرائط الور صية 

باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق 
والححج 

باب الاقرار في المرض واغبة فيه 
وغير ذلك 


كتاب المواريث 


باب ما يستحق به الميراث 

باب ميراث الوالدين ومن يدخل 
عليهما 

باب ميراث الولد وولد الولد 

باب ميراث الإخوة والأخوات 

باب ميراث الأزواج 

باب ميراث أولاد الاخوة والاخوات 

ياب ميراث الأجداد والحداات 


باب ميراث ذوي الأرحام 


مؤه 


نه 
6" 


4 
ا 
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باب توارث أهل الملتين 

باب الحر المسلم موت ويثرك وارثأ 
ملو كا 

باب ميراث الموالي مع وجود ذوي 
الأرحام ومع فقدهم 

واب ميراث القائل ومن يستحق الدية 

باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 
في وقت واحد ومن يشكل أمره 
من الثاس 

باب ميراث ولد الملاعئة وولد الزنا 
والحميل واللقيط والمشكوك فيه 

باب ميراث المماليك والمكاتبين 


باب ميراث المجوس وسائر أصئاف 


الكفار 
باب الاقرار بوارث 
كتاب الحدود 
باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك 
| باب أقسام الزناة 
باب كيفية إقامة الحد في الزنا 
باب الحد في اللواط 
باب لحد قِ السحاق 


باب من ينكح ميتة أو وطىء ببيمة أو 
استمى بيده 

1 باب الحد 3 القيادة 
باب الحد في شرب اللحمر والسكر 





من الشراب والفقاع وغير ذلك من 
الأشربة والمآ كل المحظورة 
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باب اليد 3 السرقة 


باب حد المحار ‏ والنياش والمختلس 


والمناق والمبنج والمحتال 
باب الحد في الفرية وما يوجب 
التعر د 
وو اة 
كتاب الديات 
باب اقسام القتل وما يب فيه من 
القود والدية 
باب البينات على القتل وعلى قطع 
الأعضاء 


راب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما 


أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدآ 


071 
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07 


ينيف 
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يقن 


باب القود بين الرجاروالئساء والعبيد 


والاحرار والمسلمين والكفار 
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له 
ذا قتل والقاتل في الحرم والشهر 
الحرام 
باب ضمان النفوس وغيرها 
باب الاشتر اك ني الحنايات 
باب ديات الأعضاء والسوارج 
والقصاص فيها 
باب القصاص وديات الشجاج 
باب دية ابلحنين والميت اذا قطع 


رأسه او شيء من أعضائه 
باب الحنايات على الحيوان 
الفهر ست 


لكام 








تحن 


/ا7 


يلف 
كه ها 
دن 


74 
؟لالا 


يكف 
0/١‏ 
ملا 





